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انظر : ابار التعريف : 


. الباءة لغة : النكاح. 27 كني به عن الجاع‎ ١ 
إمالأنه لا يكون إلا في المنزل غالباء أو لأن‎ 
ل 4 الرجل يتبوأ من أهله  أي يستمكن منها كما‎ 
بئر بضاعة نيأ من داه"‎ 
01 انظر : آبار ولي ادوم امسر اياتب‎ 
استطاع منكم الباءَة فليتزوج., فإنه اغض‎ 
للبصر وأخصّنُ لِلْفَرَجٍ .ومن لم يستطع فعليه‎ 
. بالصوم . فإنه له وجاء»‎ 


وقال شارح النهاج: الباءة: مؤن 
النكاح . © 








)١(‏ لسان المرب المحيط مادة : «بوأ». 

(۲) حديث: ويا معشر الشباب . 6.٠...‏ أخسرجه البخاري 
(الفتح ١١7/4‏ ط السلفية). ومسلم (؟8/1١١٠ ‏ ط 
الحلبي) . 

(۴) المصباح المنير مادة : «باء». 

(4) المحلي على المنبساج بحاشيتي قليوبي وعميرة */ 7٠١‏ ط 
مصطفى الحلبي . 


باءة ۲ - ۳ 3 بادي 


الألفاظ ذات الصلة : 
- أ-الياه : هو الوطء . 

ب - أهبة النكاح : القدرة على مَوْنْهِ من 
مهر وغيره. فهي بمعنى الباءة على قول من 
فسر الحديث بذلك .© 


الحكم الإ جمالي : 
۳ الباءة بمعنى الوطء تنظ رأحكامهافي 
موضوعها (ر: وطء) . 

أما بمعنى مون النكاح فإن من وجدهاء 
وكانت نفسه تتوق إلى الوطء» ولا يخشى 
الوقوع في المحرم» استحب له النكاح .“ لقوله 
كلد : ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج . . اديت 

فإن كان يشحقق الوقوع في المحظوره 
فيفترض عليه النكاح» لأنه يلزمه إعفاف 
ولأن مالا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون 
زا 

أما إن وجد الأهبة. وكان به مرض كهرم 
ونحوه» فإن من الفقهاء من كره له التكاح, © 


. ٠٠٠/۳ المحلي على المنساج بحاشيتي قليوبي وعميرة‎ )١( 
٤٠۰۳/۳ والحطاب‎ 

(۲) المراجع السابقةء والمغني ٤٤٦/٦‏ 

)۳( المغني 5 غ22 وابن عابدين 1/۲« وشرح المنهساج 
بحاشية القليوبي / ٠١5‏ 

۰۷/۳ المحلي على المنہاج‎ 2١ 


وهووووووووونوووءءءث ونون قق نوو ووو ووو مور وقومة ث5 هو ووو ولي عو وممةةلل لمن ققةوةوةوزة 


ومنهم من قال بحرمته لإضراره Ik‏ 


ويختلف الفقهاء في حكم النكاح بالنسبة لمن 
وجد الباءة» ولم تتق نفسه للوطء. منهم من يرى 
أن النكاح أفضل.”" ومنهم من يرى أن التخلي 


للعبادة أفضل اك 
وتفصيل ذلك كله يذكره الفقهاء فى أول 








(1) المواق هامش الحطاب ٤٠۳/۳‏ 
(۲) المغني 414/5 


كاه 


بازلة ١‏ ۲ . باسور 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا ل ا ل 


وتفصيل ذلك في أبواب الجنايات» 
والديات : ^ 


مقفععفيعوقعوروة 


بازلة 
التعريف : باسور 


١‏ -من معاني البزل في اللغة: الشق . يقال: 
الشجاج: هي التي تبزل الجلد. أي تشقه» ر 
يقال انبزل الطلع : أي تشقق .(“ 

أما في استعمال الفقهاء: فهي الو يق 
الد ويرشحعنبا اندم وسافا يعشهم 
الدم» تشبيها بدمع العين» وسميت أيضا: 
الدامية . 


الحكم الإجمالي : 
۲ ذهب جمهورالفقهاء إلى أن في البازلة 
حكومة عدل في العمد وغيره» وقال المالكية : 
فيها القصاص في العمد. 

ولاكانت البازلة من أنواع الجراح في 
الحنايات تكلم الفقهاء عنها في القصاص 








والديات . 
)١(‏ الاختيار ه/ ١٤ء‏ وحاشية الدسوقي ٠٠١ /٤‏ وجواهر 
الإكليل ۲/ ۲٠۹‏ وشرح روض الطالب 7١/4‏ وقليوبي 
)١(‏ لسان العرب مادة: «بزل». 11۳/6« والمغنى ۸/ ٠٤‏ ط السعودية . 


E EEE 


ا لاا ا ا يا ااام ال ا اا ا ا اليل ليا 


التعريف : انظر : بطلان 
١‏ -من معاني البضع في اللغة: الشق . يقال: 
بضع الرجل الشيء يبضعه : إذا شقه . ومنه 
الباضعة: وهي الشجة التي تشق اللحم بعد 


الجلدء ولا تبلغ العظم» ولا يسيل بها الدم . ٠١‏ باغی 
الحكم الإجالي . 


۲- الباضعة من أنواع الجراح في الراس» وقد أنظر : بغاة 
تكلم الفقهاء عن حكمها في الجنايات 
والديات» وتفصيلها فيهما. 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن فيها حكومة 
عدل في العمد وغيره» وهي مايقدره أهل الخبرة 
تعويضا عن الحناية. بها لايزيد عن دية أصل 
العضو المصاب . 
وقال المالكية : فيها القصاص في العمد. 9) 





)١(‏ لسان العرب في مادة «بضع». 

(۲) الاختيار 4١ /٠‏ ط دار الممرفة. وحاشية الدسوقي 
٤4‏ وجواهر الإكليل ۲/ ۲٠۹‏ ط الباز» وشرح 
السروض ۲۲/٤١‏ ط المكتب الإسلامي» والقليوبي 
11۳/64 وا لمغني ۸/ ٠٤‏ ط الرياض. 





ت 


الل لح 000 


١‏ البتات في اللغة : القطع المستأصل . يقال: 
بتت الحبل : أي قطعته قطعا مستأصلا. 
ويقال: طلقها ثلاثا بتة وبتاتا: أي بتلة بائنة» 
يعني قطعالا عود فيها. ويقال: الطلقة 
الر اة کت زت أي تقطع عصمة النكاح 
إذا انقضت العدة. كا يقال: حلف على ذلك 
يمينا بتا وبتة وبتاتا: أي يمينا قد أمضاها. 

ومثل البتات: البت. وهومصدر بت: إذا 
قطع . يقال: بت الرجل طلاق امرأته» وبت 
امرأته : إذا قطعها عن الرجعة . وأبتٌ طلاقها 
كذلك. 

ويستعمل الفعلان: بت وأبْت لازمين 
كذلك. فيقال: بت طلاقهاء وأبت» وطلاقٌ 
بات وعبث» كا تعمل اليثت بمعنى الإلزام 
فيقال: بت القاضي الحكم عليه : إذا قطعه» 
أي ألزمه. وبت النية : جزمها. )١‏ 
)١(‏ تاج العسروس. والمرجع للعلايلي «البتات»» وتبذيب 


الأسماء واللغات, والأساس . والزاهر ص 374. والمصباح 
المنير مادة «بتت» . 





ووممممم ممم ففف قفوو مفو وو فوم ووووقوامام6ه6ووهةوةهوووةةوهوووووووةءةوث6و6هةوثه و ووه 


ولا تختلف معاني هذه الألفاظ في الفقه عنها 
في اللغة, إلا أن الشافعية يوقعون الطلاق بلفظ 
«ألبتة» رجعيا إن كانت المطلقة مدخولا مهاء 
ونوى بها أقل من الثلاث .7') 

كما أنهم يعبر ون عن خلو العقد عن الخيار 
بالبت فيقال: البيع على البت. © 

وهوراجع إلى المعنى اللغوي كا لا يخفى . 

وكذا يعبر ون عن المعتدة التي طلقت ثلاثاء 
أوفرق بينها وبين زوجها بخيار الجب والعنة 
ونحوهما بمعتدة البت. 


الرجعية . © 


الحكم الإجالي : 
۲ - ذهب المالكية والحنابلة إلى وقوع الطلاق 
ثلاثاء فيمن طلق زوجته بقوله : هي بتة» لأنه 
طلق اسرانه بافظ يقني البينونة... والبت: هو 
القطع » فكأنه قطع النكاح كله» واحتجوا على 
ذلك بعمل الصحابة . © 

وعند الحنفية يقع واحدة بائنة» لأنه وصف 
الطلاق با يحتمل البينونة . ©) وقال الشافعي : 


وهي خللاف 





2918/١ وجواهر الإكليل‎ ٤٤٩ /۲ ابن عابدين‎ )١( 
ط‎ ۷٤ /4 والشرواني ۸/ ۷٤ء 48 » ومختصر المزني مع الأم‎ 
٠۲٠ /۴ الأولى. والأم 177/4 ط الأولى» والقليوبي‎ 
والمغني /ا/ 21178 سند ها‎ 

(۲) الدسوقي 7/ ٠١‏ ط الحلبي . 

(۳) البحر الرائق /٤‏ ۳٦1۱ء‏ وابن عابدين ۲/ ٠١۷‏ 

)٤(‏ جواهر الإکلیل ٤٠ /١‏ والمغنى ۷/ ۱۲۸ ط الرياض. 

() ابن عابدين ۲/ ٤٤٩‏ 


مات 


حل لال ل ا ا ا 000 


يرجع ا مانواه. وهي رواية عند الحنابلة 
اختارها أبوالخطاب مني )١(‏ 
وتمام الكلام على ذلك عله كتاب الطلاق . 
مواطن البحث َ 
۳ تعرض الفقهاء للبتات ‏ ومثله بقية المصادر 
والمشتقات في كتاب الطلاق» في الكلام على 
ألفاظ الطلاق كما سبق . 
كا تعرضوا في كتاب العدةلمعتدة البت» 
وهل عليها الاحداد 9) 
وي الظهاريذك رون أن البتات يلزم الزوجة 
إن ظاهر منها زوجها بلفظ كنائي » ونوى به 
الطلاق. على تفصيل في ذلك . ° 
ومقابله الحلف على العلم. أوعلى نفي 
العلم» ومتى يحلف الحالف على البت 4©9) 
وفي الشهادة ذكروا بينة البت» ومقابلها بينة 
السماع » ومتى تقدم الأولى على الثانية ‏ ©) 
باعتباره مقابلا للخيار فيه .° 
)١(‏ الشرواني ۸/ ۷٤ء‏ 4۸ ط الميمنية» ومختصرالمزني 
٤ط‏ الأولى. والأم ١١1/4‏ فا بعدهاء والمغني 
۱1۲۸/۷ 
(۲) البحر الرائق /٤‏ ۴۳١۱ء‏ وابن عابدين ٠۱۷/۲‏ 
)٤(‏ المغني ۹ ط الثانية. ١١8/1١7‏ طالأولى. وانظر 
القليوبي ۲۹۲/۳ 
(5) الشرح الصغير /٤‏ ۲۷۸ ط دار المعارف . 
(5) الدسوقي ٠١/۳‏ 


ووعووءومووونن ووو يهف فوموث ون ون وووقو مقي توومممي ورم ممممنه 
ا ا ا ا 1 لل ا ا ل 0 


التعريف : 
١‏ البتر لغة : استئصال الشيء بالقطع. 
يقال: بتر الذنب أوالعضو: إذا قطعه 
واستأصله. كا يطلق على قطع الشيء دون 
تمام. بأن يبقى من العضو شيء. 

وقد استعمل اصطلاحا هين المعنيين عند 
الفقهاء . وقد يطلق على كل قطع » ومنه قوهم : 


الحكم الإجالي : 

۲ البتر إما أن يكون عدوانا بجناية » عمدا أو 
خطأ. وذلك محرم . وإما أن يكون بحق» كقطع 
اليد حدا أوقصاصا. وإما أن يكون من وسائل 
العلاج بقطع اليد المصابة بالآكلة لمنع السراية 
لین 


تطهير موضع البتر : 

 *‏ من قطعتٌ يده من دون المرفق غسل مابقي 
من محل الفرض » وإن قطعت من المرفق غسل 
العظم الذي هوطرف العضد., لأن غسل 


س٠١‎ 


ا ل ا ا 000 


العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب» 

فإذا زال أحدهما غسل الآخر. وإن كان من فوق 

المرفقين سقط الغسل لعدم محله . () 
وللتفصيل ينظر (الوضوء. والغسل) . 


بتر الأعضاء لضرورة : 

٤‏ - يجوزبتر عضوفاسد من أعضاء الإنسان» 
خوفا على سلامة الجسم من انتشار العلة في 
الجميع . 


والتفصيل في (طب. وتداو) . 


بتر الأعضاء في الجنايات : 
ه ‏ بتر أعضاء الغير عمدا عدوانا يجب فيه 
القصاص . بشروطه المبينة في مباحث القصاص 
فيسما دون النفس» وقد يعدل عن القصاص 
لأسباب معينة تذكر في موضعها. (ر: قصاص - 
جنايات) . 

أما بتر العضوخطأ فتجب فيه الدية المقدرة 
لذلك العضوشرعا أوالأرش بالاتفاق . ويختلف 
مقدارها باختلاف العضو البتور.9) (ر: 


ديات) . 


- هه. والخرشي ۱۲۳/۱ ط بولاق‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
١/١ صادر» وقليوبي 5/1 والمغني‎ 

(۲) ابن عابدين ه/ ه28 والقليوبي ٤‏ والمغني 
,\/¥0۸« والدسوقي /٤‏ 55> ط دار الفكر. 


ع م م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل لل لل ا نا 


أعضاء الحيوان المبتورة : 
5 - ما بتر من أعضاء الحيوان الحي المأكول 
اللحم حكمه حكم ميتته. في حل أكله وني 
نجاسته أوطهارته. فلوقطع طرف شاة أو 
فخذهالم يحل. ولوضرب سمكة فقطع جزءا 
منبا حل أكله. لأن ميتتها حلال. وذلك لقول 
النبي بل : «ماقْطِعٌ من البَهِيمَةٍ ‏ وهي حية - 
فهوكَمَيْتِ 00 

وهذا على خلاف وتفصيل يذكر في موضعه . 
(ر: صيد : ذبائح) . 

وما بتر من أعضاء الإنسان حكمه حكم 
الإنسان الميت في الجملة» في وجوب تغسيله 
وتكفينه" ودفنه وفي النظر إليه (ر: جنائز) . 


۲٠۸ حديث : «ماقطع من البهيمة . . . » أخرجه أحمد (ه/‎ )١( 
ط دائرة المعارف العثمانية)‎ - ۲۳۹ /٤( ط الميمنية) والحاكم‎ - 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ 

(؟)ابن عابدين ۱۳۸/۱ و۸۰٥‏ والدسوقي 6/١‏ 
وقليسوبي 4/1 CTEY/E‏ والمغني 7/1 Vf‏ 
«00/A‏ ۷, والنووي ۲۳۱/۱ ۲ شرح 
الروضة ١١/١١ /١‏ 


۱۱ 


بتراء ١‏ 32 » بتع ۱۔۲ 


ا ل ل 000 


مھ 


بتراء 


التعريف : 

- البتر لغة: القطع » والبتراء من الشياه: 
مقطوعة الذنب على غير تمام» يقال للأنثى : 
بتراء» وللذكر: أبتر. 

واصطلاحا: لا يختلف معناه عن المعنى 
اللغوي .© 


الحكم الإجمالي : 

- استعمل العلماء لفظة «بتراء» في الشاة 
المقطوعة الألية. حيث تكلموا عنها ف اهدي 
والأضحية. فعند الحنفية والمالكية والشافعية 
البتر من العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية 
وال هدي . 

وأما الحنابلة فلم يعدوا ذلك عيبا يمنع 

الإجزاء“ (ر: أضحية ‏ هدي) 





. المصباح ولسان العرب مادة «بتر»‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۲/ 2.7١5 /٠ . 781١‏ وبداية المحتهد /١‏ ه27 
والحطاب ۳/ ۲٤١‏ والقليوبي وعميرة 4/ "51١‏ . والمغني 
1Y0 /A «oo /Y‏ 


000111111111110 


يفا 


التعريف : 
- البتع : نبيذ يتخذ من العسل في اليمن .© 


الحكم الإجمالي : 
۲ ذهب الجمهورمن الفقهاء إلى أن كل مسكر 
عون کم شربةء واس پا وچ 
لذلك بعموم الحديث: وکل شراب اک ف 
را۲۵ 

وبقوله َد : 
حرام 

وبناء على ذلك فالبتع عندهم حرام » لأنه 
ھا بسك کرو 


«ما أسكر كثبه فقليله 





"54/77 لسمان المرب» والمغفرب» وعمدة القاري‎ )١( 
. ومابعدها طبع المنيرية‎ 

(۲) حديث : « كل شراب أسكر فهو حرام» أخرجه البخاري 
(الفتح 41١/٠١‏ ط السلفية) ومسلم (/ ٠686‏ 
ط الحلبي) 

(۳) حديث : « ما أسكر كثيره فقليله حرام» . أخرجه الترمذي 
/٤(‏ ۲۹۲ ط الحلبي) وقال ابن حجر في التلخيص (۳/ ۷۳ 
ط شركة الطباعة الفنية) : رجاله ثقات . 

)٤(‏ فشح الباري ۳٤/٠١‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي 
۲ طبع اهند 


مفوور مم ءءء و ع ووو ملعللو ع ووو ول ولع ووه وروم ود وقءلملمءممقيوة 


وذهب الحنفية إلى أن الخمرهي:النيء من 
ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالك وأنها 
هي المحرمة لعينهاء لقول رسول الله كَل : 
«حرمت الخمر لعينها»(') دون غيرها من سائر 
الأشربة . 

قالوا : لا يحرم شرب البتع مادام شاربه لا 
يسكر منه» فإذا وصل إلى حد الإسكارحرم» 
ولذلك فإن رسول الله يك لا سئل عن البتع 
قال: «کل شراب أسكر فهوحرام» يعني شرب 
منه حتى السکر» ولكنهم كرهوا شربه لدخوله في 
جملة مايكره من الأشربة» ولذلك قال عنه 
أبوحنيفة: البتع خمريمانية. ” يقصد أن أهل 
اليمن يشر بون منه حتى السكر» وماحل شربه 

وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في كتاب 


الأشربة . 


انظر : بتلة 


)١(‏ حديث : « حرمت الخمر لعينها. . .» أخرجه العقيلي 
مرفسوعافي الضعفاء. كما في نصب الراية ١5/4‏ ط 
المجلس العلمي . وأعله بمحمد بن الفرات . وصوب 
الدارقطني كونه موقوفا على ابن عباس . (سئن الدارقطني 
/٤‏ 305 ط دار المحاسن) 

٠١١ /7١ عمدة القاري‎ )۲( 


ووووهم وموم موووووووو ووو ووو وو ووو وو و و و 550 


التعريف : 


: بتل في اللغة: بمعنى قطع. والمتبتل‎ ١ 
. المنقطع لعبادة الله تعالى . والبتلة : المنقطعة‎ 
ولا كان الطلاق قطعا لحبل الزواج» حيث‎ 
تصبح المرأة به منقطعة عن زوجهاء فإنه قد‎ 
يكنى به عن الطلاق» فيقال: أنت بتلة أي‎ 
طالق . "“ ولذلك اعتبر الفقهاء لفظ «بتلة» من‎ 
كنايات الطلاق الظاهرة. ولم يكن صريحاء لأنه‎ 


الحكم الأجمالي : 


؟ -اتفق الفقهاء على أن لفظ «بتلة» من 
كنايات الطلاق. وأنه لا يقع بها الطلاق إلا 
بالنية كما هي القاعدة في الكنايات - وأنه إن 


نوی بها واحدة وقعت واحدة» وإن نوی بها ثلاثا 





)١(‏ المصباح المسيرء ولسان العسرب. وأساس البلاغة مادة: 
«بتل» والخرشي 5/ ٤ ٤‏ 


وقع ثلاث» وإن أطلق فلم ينوعددا» فمنهم من 
قال: يقع واحدة. ومنهم من قال : يقع ثلاث. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (طلاق) . 7) 


انظر : كلام 








)١(‏ الاختيار ۱/ ۱۳۳ وأسنى المطالب 785/7 , وكشاف 
القناع 1/٠‏ والخرشي 4/ 454 


ومنو وفو واولاو فاو فقا فو فو ووو ووو ووو ووو ووففوو وم قوووء وم وم ووو ومثة6مثوةوءثوة.مووةة 


التعريف : 

١‏ البحر : الماء الكثير. ملحا كان أوعذباء 
وهوخلاف البر» وإنها سمي البحر بحرا لسعته 
وانبساطه» وقد غلب استعماله في الماء الملم حتى 
قل في العذب .^ 


الألفاظ ذات الصلة : 
آأء الي + 
۲ النهر: الماء المجاري» يقال : نهرالماء إذا 
جرى في الأرض» وکل كثير جرى فقد نہرء 
واستنب 9) 

ولا يستعمل النبر غالبا إلا في الماء العذب» 
خلافا للبحر. 
ب _ العين : 
۳ - العين: ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض 
ويجري .”© وهي من الألفاظ المشتركة, لأنها 





)١(‏ لسان العرب والكليات مادة: «بحر» 28٠ /١‏ وحاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٠١‏ 

(۲) لسان العرب. والمصباح المنير . والمغرب مادة: «نهر» 

(۳) لسان العرب مادة : «عين», والفواكه الدواني ١44 /١‏ 


| لكك 


enue 


والذهب» والعين الباصرة . 

الأحكام المتعلقة بالبحر : 

يتعلق بالبحر أحكام منما : 

ا البحر : 

اتفق جور الغلياء على طه ورية ماء البحر 

وجواز التطهربهء لما روى أبوهريرة رضي الله 

عنه قال: سأل رجسل النبي َو فقال: 

يارسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل 

من الماء» فإن توضأنا به عطشنا . أفنتوضاً بماء 
البحر؟ فقال رسول الله عل : «هو الطهور مَاوٌه 

الجل ميتم( 
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال «من لم 

يطهره ماء البحر فلا طهره الله» ولأنه ماء باق 

وحكي عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو 
وحكاه الماوودى عن سعيد بن السيب: "آي 

كانوا لا يرون جواز الوضوء به. (ر: طهارة. 

ماء) . 

)١(‏ حديث : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته» أخرجه الترمذي 
٠١١/١(‏ طالحلبي) وصححه البخاري كا نقله عنه ابن 
حجر في التلخيص /١(‏ 4 شركة الطباعة الفنية المتحدة) 

(۲) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص؟17. ۳٠ء‏ 
وحاشية الدسوقي /١‏ 4. والفواكه الدواني /١‏ ١٤٤٠ء‏ 


ومغني المحتاج ١‏ .؛ وكشاف القناع 0/1 والمغني 
۸/١‏ 


‘enneneeunnceuuaenusesaeneeeennne 


Winuuuuuuiuuusauuaiuetneovrre 


ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة صيد جميع 
حيوانات البحرء سواء كانت سمكا أوغيره . 
تقول اه تعال : أجل لكم صد البحر 
وَطَعامُه 274 أي مصيده ومطعومه . وقول النبي 
يكل لا سثل عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه 
الجل ميتته) . 

واستثنى الشافعية والحنابلة: التمساح 
والضفدع. للنبي عن قتل الضفدع , فقد ثبت 
أن النبي َل «مبى عن قتله»9) 

وروي عن ابن عمروأنه قال: «لا تقتلوا 
الضفادع. فإن نقيقها تسبيح». "© 
وللاستخباث في التمساح. ولأنه يتقوى بنابه 
ويأكل الناس . 

وزاد الحنابلة : الحية. وصرح الماوردي من 
الشافعية بتحريمها وغيرها من ذوات السموم 
البحرية» وقصر الشافعية التحريم على ا حية 
التي تعيش في البحر والير. وأما الحية التي 
لا تعيش إلا في الماء فحلال. 

وذهب الحنفية إلى إباحة السمك من صيد 





٩٦ / سورة المائدة‎ )١( 

(۲) حديث : « هى عن قتل الضفدع . . .» أخرجه أحمد 
(/ 407 ط الميمنية) والبيهقي (۹/ ۳٠۸‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وقوى البيهقي إسناده . 

(*) أثر عبداله بن عمرو أخرجه البيهقي (4/ ۳٠۸‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) وصحح البيهقي إسناده . 


ب 16اه 


000 1111 00101101 


البحر فقط دون غيره من الحيوانات البحرية .© 
وللتفصيل انظر مصطلح (أطعمة) . 


ج ‏ ميتة البحر : 
> - ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة ميتة البحرء 
سواء كانت سمكا أوغيره من حيوانات البحرء 
لقول الله تعالى : «اجلّ لكم صيدٌ البحر 
وطعامُه)”" وقول النبي كل : «هوالطهورماؤه 
ا لحل میتته»» وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه 
قال: «كل دابة تموت في البحر فقد ذكاها الله 
لكم». 

ولم يبح الحنفية إلا ميتة السمك الذي مات 
بافة» وأما الذي مات حتف أنفه. وكان غير 
طاف» فليس بمباح . وحد الطافي عندهم: 
ما کان بطنه من فوق» فلو کان ظهره من فوق» 
فليس بطاف فيؤكل . 9) 

وللتفصيل انظر مصطلح (أطعمة) . 
د الصلاة في السفيئة : 
۷- اتفق الفقهاء على جواز الصلاة في السفينة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ ٤۱۹٠ء‏ وحاشية الدسوقي 
۲ ومغني الملحتاج ۷/٤‏ ومابعدهاء وكشاف 
القناع ۱۹۳/۹ 

(۲) سورة المائدة / 45 

(۳) سبق تخريجه (ف ٤‏ ) 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين 5/ ١44‏ ومابعدهاء وحاشية الدسوقي 
۲ .. ومغني المحتاج /٤‏ ۲۹۷ ومابعدهاء وكشاف 
القناع 14۳/۹ والإنصاف 1°/ A4‏ 


وووموم ووم لنفوفوءونو نونفل weueuuuucccOCOCODIDOGCOOCOOOGSGGGGSGSGGGGBG‏ 


من حيث الحملة» شريطة أن يكون المصلي 
مستقبلا للقبلة عند افتتاح الصلاة. وأن يدور 
إلى جهسة القبلة [ذدارت السقيمة لقيرهنا إن 
كه قك ليعيب الاسقبال. ولاخرقق 
ذلك بين القريضة والثافلةالنيسر اسيتقبالة. 

وخالف الحنابلة في النافلة» وقصروا وجوب 
الدوران إلى القبلة على الفريضة فقط.. 
ولا يلزمه أن يدورفي النفل للحرج والمشقة. 
وأجازوا كذلك للملاح : ألا يدورفي الفرض 
أيضا لحاجته لتسيير السفينة . © 

وللتفصيل انظر مصطلح (قبلة) . 


ه ‏ حكم من مات في السفينة : 


۸ - اتفق الفقهاء على أن من مات في سفينة في 
البحرء وأمكن دفنه لقرب البر» ولا مانع. 
لزمهم التأخير ليدفنوه فيه. مالم يخافوا عليه 
الفساد؛ وإلا غسل وكفن وصلي عليه وألقي في 
البيخر. 

وزاد الشافعية : أنه يوضع بعد الصلاة عليه 
بين لوحين لثلا ينتفخ» ويلقى لينبذه البحر إلى 
الساحل, لعله يقع إلى قوم يدفنونه . فإن كان 
أهل الساحل كفارا تقل بشيء ليرسب. فإن ل 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/١٠١ه.‏ وحاشية الدسوقي 


:»© ومغني المحتاج ENA‏ وكشاف القناع 
4/١‏ , وروضة الطالبين ٠١٠١ /١‏ 


۱۹ 


00000 1111111110000 


يوضع بين لوحين تُقل بشيء لينزل إلى القرارء 
وإلى تثقيله ذهب الحنابلة أيضا . ٠‏ 


و الموت غرقا في البحر : 


4 - ذهب العلماء إلى أنه من مات في البحر 
غرقاء فإنه شهيد» لقول النبي با : «الشهداء 
خمسة: المطعونُ. والمبطونٌ. والغريقء 
وصاحبٌ الهم والشهيد في سبيل.الله» . 9) 


وإذا وجد الغريق فإنه يغسل ويكفن ويصلى 
عليه كأي ميت آخر, وإذا لم يعثرعليه فيصلى 
عليه صلاة الغائب عن دالشافعية والحنابلة» 
وكرهها المالكية» ومنعها الحنفية لاشتراطهم 
لصلاة الجنازة حضور الميت أو حضور أكثر بدنه 
أونصفه مع رأسه  .‏ (ر: غسل) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 044 ومابعدهاء وحاشية الدسوقي 
44/١‏ وروضة الطالبين 2.١14١ /١‏ والمغني لابن قدامة 
0۰/۲ 
(۲) حديث : «الشهداء خمسة : المطعون. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ۲/ 1١74‏ ط السلفية) ومسلم (۳/ ٠٠١١١‏ 
ط الحلبي) . 
(۳) حاشية ابن عابدين ١//الاه. .517١‏ وحاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح 714, وحاشية الدسوقي 
01١‏ ؛» :»> وشرح روض الطالب 2594/١‏ 
مال TTI‏ وا مغني 01۳/۲« o‏ 


ووموووعفوءوووووووووو وو ووو موث ووءة وف قوةووة ونث هقوووة 6 هوووو ووو و وهو و وو و وهو 


التعريف : 

١‏ - البخار لغة واصطلاحا: مايتصاعد من الماء 

أو الندى أو أي مادة رطبة تتعرض للحرارة . 
ويطلق البخار أيضا على : دخان العود 

ونحوه. وعلى : كل رائحة ساطعة من نتن أو 

ل 


الألفاظ ذات الصلة : 
البخر : 
۲ البخرهو: الرائحة المتغيرة من الفم . قال 
أبوحنيفة : البخر: النتن يكون في الفم وغيره. 
وهو أبخر وهي بخراء 

واستعمال الفقهاء للبخر حصوص بالرائحة 
الكريبة في الفم فقط . 


الأحكام المتعلقة بالبخار : 
للبخار أحكام خاصة» فقد يكون طاهراء وقد 





)١(‏ المصباح المنير. وتاج العر وس . ولسان العرب» ومتن اللغة 
والمعجم الوسيط مادة: «بخرء. والإنصاف "1١91/1١‏ 
(۲) لسان العرب والمصباح المنير. 


الااس 


وفهعهفمونووووومووعومموءميثووووويعوموءم مو مو وو وورووومه ونون وممم ممم مم مم ممم ممه 


يكون نجساء وينبني عليه جواز أوعدم جواز 
التطهر با تقاطر من البخار. 


أ رفع الحدث بها جمع من الندى : 
۳ ذهب الفقهاء إلى جواز التطهر بالندى» وهو 
المتجمع على أوراق الشجر إذا جمع. لأنه ماء 
مطلق . 

أما ما ورد عن بعض الفقهاء من أن الندى : 
نفس دابة في البحر» ومن ثم فهل هوطاهر أو 
نجسن ؟ فلا يعول عليه . ° 


ب - رفع الحدث بما جمع من البخار: 
4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التطهر من 
الحدث وتطهير النجس بها جمع من بخارالماء 
الطاهر المغلي بوقود طاهر, لأنه ماء مطلق. وهو 
المعتمد عند الشافعية» خلا فالا ذهب إليه 
الرافعي منهم إلى أنه لا يرفع الحدث. لأنه 
لا يسمى ماءءبل هوبخار ٩‏ 

أما البخار المتأثر بدخان النجاسة فهو ختلف 
في طهارته. بناء على اختلاف الفقهاء في دخان 


)١(‏ ابن عابدين .٠٠١ /١‏ والحطاب مع المسواق بهامشه 
١‏ , والدسوقي /١‏ 4". وحاشية الباجوري على ابن 
قاسم ۲۷/۱. ومطالب أولي الثبى :265/1 وكفسآاف 
القناع ۲٣/۱‏ - ۲۷ 

(۲) جواهر الإكليل .5/١‏ والجمل ۱/ ۲۹. وكشاف القناع 
م 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ال ل ا ا لل نا 


النجاسة» هل هو طاهر أم نجس؟ 

فذهب الحنفية على المفتى به والمالكية في 
المعتمد» وبعض الحنابلة إلى : أن دخان 
النجاسة وبخارها طاهران, قال الحنفية: إن 
ذلك على سبيل الاستحسان دفعا للحرج . 
وبناء على هذا فإن البخار المتصاعد من الماء 
النجس طهور يزيل الحدث والنجس . 

وذهب الشافعية, وأبويوسف من الحنفية. 
وهوالمذهب عند الحنابلة إلى : أن دخان 
النجاسة نجس كأصلهاء وعلى هذا فالبخار 
لمتأثر بدخان النجاسة نجس لا تصح الطهارة 
به» لكن ذهب الشافعية إلى أنه يعفى عن 
فة 09 


وأما البخار المتصاعد من الحمامات وغبرها- 
كالغازات الكريبهة المتصاعدة من النجاسة ‏ إذا 
علقت بالثشوب» فإنه لا ينجس على الصحيح 
من مذهب الحنفية» تخريجا على الريح الخارجة 
من الإنسان. فإنها لا تنجس. سواء أكانت 
اویل ل والظاهر أن بقية المذاهب 
لا تخالف مذهب الحنفية في هذا. © 


)١(‏ ابن عابدين .515/1١‏ ومجمع الأغبر /١‏ ١٠ء‏ والدسوقي 
۸-۱ وكشاف القنان ۸/1 والإنصضاف 
*/١‏ والجمل ۱۷۹/۱ . 

(۲) ابن عابدين ۲۱۹٣/۱‏ . 


۱۸ - 


التعريف : 

١‏ - البخر : الرائحة المتغيرة من الفم من نتن 
وغيره. يقال: بجر الفم بخرا من باب تعب» 
إذا أنتن وتغير ريحه. ولم يخرج استعمال الفقهاء 
عن هلا المعلى ‏ 07 


الحكم الإجالي : 
۲ -لما كان البخرفي الإنسان يؤدي إلى النفرة 
والتأذي اعتيره الفقهاء عيباء واتفقوا على أنه 
من الوب الى ت يبا ا ارق بع ال باه 
وأما في النكاح : فقد اختلفوا في ثبوت الخيار 
والفسخ به. 
فقال الحنفية والشافعية. وهو القول الآخر 
للحنابلة : لا يثبت به الخيار ولا يفرق به بين 


الزوجين 9) 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة : «بخر». 

(۲) ابن عابدين ۲/ .٥۹۷‏ 4/ هلا. وجواهرالإكليل 
4/۲/1 والجمل على المج /٤‏ ١٠٠۲ء‏ ونہاية 
المحتاج 4/ ۲۹ والمغني 0174/4 507/5 ط السعودية . 


E EOE و )ته‎ EEO EST SOE OO OED O e NO o © EDITORS 


وقال المالكية» وهورأي للحنابلة : يثبت 
بالبخر الخيار والفسخ في النكاح . 

رظ ر فمل اولاق الك ق باپ عار 
العيب في البيوع » وباب العيب في النكاح . 

وأمافي الترخيص لن به بخر في حضور 
الجماعات والجمع وعدمه ‏ فير جع دنك إلى 
باب صلاة الجماعة . 


٠ 


€ 


انظر : عبن 





ا 


وقوولوعععععوو اععوع وعععااماع امو ووه 


١‏ - البخيلة من مسائل العول في الميراث. 
سميت بخيلة: لأنها أقل الأصول عولا . 


وتسمى (المنبرية) لأن علياً رضي الله عنه 
سثل عنها على المنبر. وهي من سهام الفرائض 
التي تعول» وتأتي في المسألتين اللتين يعول فيهه| 
أصل أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين . 


؟ ‏ المسألة الأولى : هي التي يكون فيها نصف 
وثمن وثلاثة أسداس. كزوجة وبنت وأبوين 
وبنت ابن »› فللزوجة الثمن » وللبنت النصف. 


*- المسألة الثانية : هي التي يكون فيها مع 
الثمن ثلشان وسدسان» كزوجة وبنتين وأبوين» 
فللزوجة الثمن» وللبنتين الثلشان, وللأبوين 
السدسان» ومجموعها من الأربعة والعشرين 
سبعة وعشرون . 


وكل من هاتين المسألتين تسمى البخيلة لقلة 
عولهاء لأنها تعول مرة واحدة. والمسألة الثانية 


مووومو ووو نووو ونويع ووو روفو علععءرمم نونو نمففقمعووة ني عوقوي وقد نر قووووقءيووودنوةثقووة 


تسمى أيضا (المنبرية) لأن عليا سئل عنها وهو 
على المنبر فأجاب .© 

وللتفصيل ينظر (الإرث) عند الكلام عن 
العول. 





"56/5 ابن عابدين ه/607. وحاشية الدسوقي‎ )١( 
. ط مصطفى الحلبي‎ ١7١ والعذب الفائض ص‎ 


واه 


وموفوقء ووم مموفوقوقمونوفثي ملع نيم ينيم نو مم معنن نميه فاه نمع م ور بمب م اوور مرو يله 


التعريف : 
١‏ -البدعة لغة: من بدع الشيء يبدعه بدعا. 
وابقلغه *-إذا أنشاه وبدآه. 

والبدع : الشيء الذي يكون أولا. ومنه قوله 
تعالى : قل : مانت بذعا من الرْسّل 04" أي 
لست بأول رسول بعث إلى الناس» بل قد 
جاءت الرسل من قبل» فا أنا بالأمر الذي لا 
نظير له حتى تستنكروني . 

والبدعة : الحدث. وما ابتدع في الدين بعد 
الإكمال . 

وفي لسان العرب : المبتدع الذي يأتي أمرا 
على شبه لم يکن» بل ابتدأه هو. 

وأبدع وابتدع وتبدع : أتى ببدعة, 27 ومنه 
وله سای رجاب اعرا کد 
عليهم إلا ابْتِفَاءً رضُوانٍ الله وبدّعه: نسبه 
إلى البدعة» والبديع: المحدث العجيبء 
وأبدعت الشيء: اخترعته لاعلى مشال» 





٩ / سورة الأحقاف‎ )١( 
. لسان العرب والصحاح مادة : «بدع»‎ )۲( 
۲۷ / سورة الحديد‎ )۳( 


‘oeeoacoecncenoucenacéconcsoneocaiceuuueccegeccnseecsceeccnseneoocnonen 


والبديع من أسماء الله تعالى . ومعناه: المبدع» 
لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها. 

أما في الاصطلاح» فقد تعددت تعريفات 
البدعة وتنوعت. لاختلاف أنظارالعلاء في 
مفهومها ومدلوًا. 

فمنهم من وسع مدلولاء حتى أطلقها على 
كل مستحدث من الأشياف ومنهم من ضيق 
ماتدل عليه » فتقلص بذلك مايندرج تحتها من 
الأحكام . 


وسنوجز هذا في اتجاهين . 


الاتجاه الأول : 
۲ أطلق أصحاب الاتجاه الأول البدعة على 
كل حادث لم يوجد في الكتاب والسنة» سواء 
أكان في العبادات أم العادات» وسواء أكان 
مذموما أم غير مذموم . 

ومن القائلين بهذا الإمام الشافعي» ومن 
أتباعه العزبن عبدالسلام, والنووي, 
وأبوشامة . ومن المالكية : القرافي» والزرقاني . 
ومن الحنفية: ابن عابدين. ومن الحنابلة : ابن 
الجوزي . ومن الظاهرية : ابن حزم . 

ويتمثل هذا الاتجاه في تعريف العزبن 
عبدالسلام للبدعة وهو: 

أخها فعل مالم يغهد في عهد رسول الله كَل . 
وهي منقسمة إلى بدعة واجبة» وبدعة محرمة ‏ 


وبدعة مندوبةء وبدعة مكروهة» وبدعة 


۱ 


'' وضربوا لذلك أمثلة : 

فالبدعة الواجبة : كالاشتغال بعلم النحو 
الذي يفهم به كلام الله ورسوله» وذلك واجب» 
لأنه لابد منه لحفظ الشريعة» وما لايتم 
الواجب إلا به فهو واجب . 

والبدعة المحرمة من أمثلتها: مذهب 
القدرية. والجبر ية والمرجئة. والخوارج . 

والبدعة المندوبة: مثل إحداث المدارسء 
وبناء القناطر, ومنها صلاة التراويح جماعة في 
المسجد بإمام واحد. 

والبدعة المكروهة : مثل زخرفة المساجد. 
وتزويق المصاحف . 

والبدعة المباحة : مثل المصافحة عقب 
الصلوات» ومنها التوسع في اللذيذ من الماكل 
والمشارب والملابس . ٩‏ 

واستدلوا لرأهم في تقسيم البدعة إلى 
الأحكام الخمسة بأدلة منها: 

(أ) قول عمر رضي الله عنه في صلاة 
التراويح جماعة في المسجد في رمضان «نِعمتٍ 


)١(‏ قواعد الأحكام للعزبن عبدالسلام ۲/ ۱۷۲ ط 
الاستقامة. والحاوي للسيوطي ۱/ ۰۳۹ ط محبي الدين. 
وتبذيب الأسماء واللغات للنووي 0١‏ القسم الثاني ط 
المنيرية ‏ وتلييس إبليس لابن الجوزي ص ١5‏ ط المنيرية 
وابن عابدين "0/5/١‏ ط بولاق. والباعث على إنكار 
البدع والحوادث لأبي شامة ٠١ ١1‏ ط المطبعة العربية . 

(۲) قواعد الأحكام », والفروق /٤‏ ۲۱۹ 


ووم مفو ممع و ففة و مواقا ووعفو ووو وأماو و قو فوو ون هوووهموءةوةموةمءممةءءة ثةثثثووةه 


البدعة هذه» .27 فقد روي عن عبدالرحمن بن 
عبدالقارى أنه قال: «خرجت مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى 
المسجدء. فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي 
الول لقسهء ويل الرسل فيسل بسلا» 
الرمْطٌ. فقال عمر: إني أرى لوجمعت هؤلاء 
على قارىء واحد لكان أمثلء ثم عزم» 
فجمعهم على أبيَ بن کعب» ثم خرجت معه 
ليلة أخرىء والناس يصلون بصلاة قارئهم , 
قال عمر: نعم البدعة هذه. والتي ينامون عنها 
أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل. وكان 
الناس يقومون أوله» . 

(ب) تسمية ابن عمر صلاة الضحى جماعة 
في المسجد بدعة» وهي من الأمورالحسنة. 
روي عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن 
الزبير المسجد. فإذا عبدالله بن عمر جالس إلى 
حجرة عائشة. وإذا ناس يصلون في المسجد 
صلاة الضحىء فسألناه عن صلاتهم ‏ فقال : 
نط 5 

(ج) الأحاديث التي تفيد انقسام البدعة 
إلى الحسنة والسيئة » ومنها ماروي مرفوعا : «من 
سَنَّ سنه حَسَنة» فله أجرُها وأجرّمن عمل بها 


٠٠١ /4 حديث عمر في التراويح أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
. ط السلفية)‎ 

(۲) قول ابن عمر في صلاة الضحى . أخرجه البخاري (الفتح 
CONV‏ 


ا 


إلى فت العامة ومن هن عق سا فعليه ٠‏ بخلاف الاختراع في أمور الدنيا. 


وزرها وور مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة»“ 
الاتجاه الثاني : 

۳ اتجه فريق من العلماء إلى ذم البدعة. 
وقررواأن البدعة كلها ضلالة. سواء في 
العادات أو العبادات . ومن القائلين بهذا الإمام 
مالك والشاطبي والطرطوشي . ومن الحنفية : 
الإبسام الشسى» والعيق. ومن الشافعية : 
البيهقي » وابن حجر العسقلاني. وابن حجر 


الهيثمي : ومن الحنابلة : 
(( 


ابن رجب. 
وابن تيمية . 
وأوضح تعريف يمثل هذا الاتجاه هو تعريف 
الشاطبي . حيث عرف البدعة بتعريفين : 
الأول أنها: طريقة في الدين مخترعة. 
تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالخة 
في التعبد لله سبحانه . وهذا التعريف لم يدخل 
العاداتق البعضة» بل خصهابالعيادات: 
..»أخرجهملم 


. حديث : «من سن سلة حسنة‎ )١( 
ط الحلبي).‎ ۷٠٠١ /۲( 

(۲) الاعتصام للشاطبي ١4 .18/١‏ ط التجارية. والاعتقاد 
على مذاهمب السلف للبيهقي ص ١١4‏ ط دار العهد 
الجديد. والحوادث والبدع للامام الطرطوشي ص ۸ ط 
تونس. واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص ۲۲۸ . 
۸ طالمحمدية. وجامع بيان العلوم والحكم ص 
٠‏ طاغند. وجواهر الإكليل ١١١/١‏ ط شقرون. 
وعمدة القاري /٠١‏ ۳۷ ط المنيرية. وفتح الباري ٠١١/١‏ 


ط الحلبي . 


الثاني أنها: طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشريعة يقصد بالسلوك عليها مايقصد بالطريقة 
الشرعية . (') ومهذا التعريف تدخل العادات في 
البدع إذا ضاهت الطريقة الشرعية, كالناذر 
للصيام قائم لا يقعد متعرضا للشمس لا 
يستظل» والاقتصار في المأكل والملبس على 
صنف :دون صئف من غير علة. ° 

واستدل القائلون بذم البدعة مطلقا بأدلة 
منها : 

(أ) أخير الله أن الشريعة قد كملت قبل وفاة 
الرسول 5ف . فقال سبحانه : «اليوم أكملتٌ 
لكم ديتكم وأتمثُ عليكم نعْمتي ورضیت لكم 
الإسلام دينا4”" فلا يتصورأن يجيء إنسان 
ويخترع فيها شيئاء لأن الزيادة عليها تعتبر 
استدراكا على الله سبحانه وتعالى . وتوحي بأن 
الشريعة ناقصة. وهذا يخالف ماجاء في 


كتاب الله . 


(ب) وردت انات قرانية تدم المختعفة ف 
الجملة. من ذلك قوله تعالى : وان هذا 


. ط التجارية‎ ١4/١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(۲) التعسريف الأول للشاطبي خص السدعة بالاختراع في 
الدين. بخلاف الاختراع في الدنيا فلا يسمى بدعة. وببذا 
القيد تنفصل العلوم الخادمة للدين عن البدعة؛ مثل علم 
التي والضرقفب, 


(۳) سورة المائدة/ ۳ 


س ب 


ومففولوولوول فور و دواع وو ولو عورم ومن م ومو و ومنو ممم نممعنم عنمن مايوه 


سراطى طب فانفيةء يلا جرا المبل 
فتفرّقَ بكم عن سبيله4”) 

(ج) كل ماورد من أحاديث عن رسول الله 
كه في البدعة جاء بذمهاء من ذلك حديث 
العرباض بن سارية: «وَعَظَنَا رسول الله يله 
موعظة بليغة» درفت منها العيونٌ, وَوَجِلَتٌ منها 
القلوبٌ . فقال قائل: يارسول الله كأخبا موعظة 
مودع فا تَعْهّد إلينا. فقال: أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة لوا ة الأمرء وإن 
كان عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين, تمسّكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم وْحدَئَاتِ الأمور..فإنَّ 
كل دة بدعة» وكل بدعة ضلالة)9» 

(د) أقوال الصحابة في ذلك» من هذا 
ماروي عن جاهد قال : دخلت مع عبدالله بن 
عمر مسجداء وقد اذن فيه» ونحن نريد أن 
نصلي فيه» فشوب المؤذن» فخرج عبدالله بن 
عمرمن المسجد. وقال: «اخحرج بنا من عند 
هذا المبتدع» ولم يصل فيه . "° 


٠٠١۴ سورة الأنعام/‎ )١( 

(۲) حديث العسرباض أخرجه ابن ماجة /١(‏ 15 ط الحلبي) 
وأبوداود (ه/ 17 ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (۱/ ٩٩‏ 
ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه وافقه الذهبى . 

(5) أثر عبدالله بن عمر أخرجه الطبراني (مجمع الزوائد 
(Y/Y‏ 


DE CKD LE TL TERES ILLA TTT STEN TEPE‏ 6و TD DO‏ ويم 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المحدّثات : 
4 - الحديث نقيض القديم » والحدوث : كون 
شيء بعد أن لم يكن . 

ومحدثات الأمور: ما ابتدعه أهل الأهواء من 
الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها. 
وفي الحديث: «إياكم وتات الآ“ 
والمحدثات جمع محدثة بالفتح » وهي : مالم يكن 
معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع . ” وعلى 
هذا المعنى تلتقي المحدثات مع البدعة على 
المعنى الثاني . 
ب الفطرة : 
٥‏ ..الفطرة : الابتداء والاختراع . وفطر الله 
الخلق : خلقهم وبدأهم» ويقال: أنا فطرت 
الى داق : آول من اعدا" وعلى هذا 
ایج بش مخ اید ي مش ساني 
القغرية, 


عبن الجن : 
- السنة في اللغة : الطريقة» حسنة كانت أو 
جية_ لار مله لباه ولاق r‏ 1 


)١(‏ حديث: «إياكم ومحدثات الأمور . . . » سبق مطولا 
وتخريجه ورد في ف / ۳ 

(۲) لسان العرب والصحاح للحوهري مادة: «حدث». 

(۳) لسان العرب والصحاح مادة: «فطر». 

)٤(‏ لسان العرب والصحاح والمصباح والمغرب مادة: «سنن» 


4ے 


وموعفموليوموءء فوفوفووويم ننم رو رةه رع روانم وو مفو رن ولع نووم يورم وو عرو نهنم تمم نيمل 


سن حسنة فله أجرها وأجرٌ من عَمل بها إلى يوم 
القيامة» ومن سَنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة». ٠‏ 

وفي الاصطلاح: هي الطريقة المسلوكة 
الجارية في الدين المأثورة عن رسول الله ية أو 
الخلفاء الراشدين من بعدي» وهى بهذا المعنى 
مقابلة للبدعة ومضادة لا تماما. 

وللسنة إطلاقات أخرى شرعية اشتهرت 
بهاء منہا : 

أبا تطلق على الشريعة كلهاء كقوهم : 
الأؤلى بالإمامة الأعلمٌ بالسنة. ومنها: ماهو 
أحد الأدلة الأربعة الشرعية» وهوماصدر عن 
رسول الله غير القرآن من قول أوفعل أ 
تقرير. ومنها: ما يعم النفل. وهومافعله خير 
من تركه من غير افتراض ولا وجوب . 9) 
د المعصية : 
۷- العصيان: خلاف الطاعة يقال: عصى 
العبد ربه إذا خالف أمره. وعصى فلان أميره : 
إذا حالف أمره. 

وشرعا: عصيان أمر الشارع قصداء وهي 
ليست بمنزلة واحدة . 


)۲ حديث: «من سن سنة حسنة . . . » سبق تخريجه (ف/‎ )١( 


(۲) التهانوي */ 8١/ا,‏ ودستور العلماء ۲/ ۱۸١‏ ط الأعلى 
للطباعة . 


ههه ووو او اهاوه aT OTO‏ وهاه و ودود ا ورهورو OSS‏ دورو ,3 665 aie eee EEO OOOO OSS‏ 


فهي إما كبائر وهي : مايترتب عليها حد» أو 
وعيد بالنار أو اللعنة أوالغضب. أوما اتفقت 
الشرائع على تحريمه» على اختلاف بين العلماء 
في تحديدها. 

وإما صغائروهي : مالم يترتب عليها شي ء 
ما ذكر إذا اجتنب الإصرار عليهاء لقوله تعالى : 
إن بوا کبائر ماتئونَ عنه تفر عنكم 
سياتكم 4 وعلى هذا تكون البدعة أعم من 
المعصية, حيث تشمل المعصية» كالبدعة 
ا لحرمة وا مكروهة كراهة تحريم» وغير المعصية 
كالواجبة والمستحبة والمباحة . 9) 


ه ‏ المصلحة المرسلة : 
۸ المصلحة لغة كالمنفعة وزنا ومعنى » فهي 
مصدر بمعنى الصلاح» أوهي اسم للواحد من 
المصالح . 

والمصلحة المرسلة اصطلاحا هي : المحافظة 
على مقصود الشرع المنحصرفي الضروريات 
الخمس. كما قال الإمام الغزالي رحمه الله أو 
هي اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين 
عند الشاطبي » أوهي أن يرى المجتهد أن هذا 
الفعل فيه منفعة راجحة وليس في الشرع ماينفي 
عند ابن تيمية. أوهي أن يناط الأمر باعتبار 


(۲) المغني لابن قدامة ۹/ ۷١۱١ء‏ وحاشيةابن عابدين 


سام ومغني المحتاج 1/5 


س0 قد 


#مقف ع لووول نو ور ووو ونون لووول ملفلل ررم رمعم م مل ومو روم مون 


مناسب لم يدل الشرع على اعتباره ولا إلغائه إلا 
أنه ملائم لتصرفات الشرع » إلى غير ذلك 
من التعريفات الأخرى التي يرجع لتفاصيلها 
إلى مصطلح (مصلحة مرسلة) . 


حكم البدعة التكليفي : 
4 ذهب الإمام الشافعي والعزبن عبدالسلام 
وأبوشامة, والنووي من الشافعية, والإمام 
القرافي والزرقاني من المالكية » وابن الجوزي من 
الحنابلة» وابن عابدين من الحنفية إلى تقسيم 
البدعة تبعا للأحكام الخمسة إلى : واجبة أو 
محرمة أو مندوبة أو مكروهة أومباحة. © 

وضربوا لكل من هذه الأقسام أمثلة : 

فمن أمثلة البدعة الواجبة : الاشتغال بعلم 
النحو. الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله 
يو لأن حفظ الشريعة واجب» ولا يتأتى 
حفظها إلا بمعرفة ذلك» ومالا يتم الواجب إلا 
به فهوواجب. وتدوين الكلام في الجرح 


)١(‏ المستصفى 787/١‏ والاعتصام ۲/ 46. ومجموع فتاوى 
ابن تيمية .۳٤۲ /۱١‏ وإرشاد الفحول ص ۲٤۲۲‏ 

(۲) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ۲/ ۱۷١۲‏ ط دار الكتب 
العلمية بيروت. ودليل الفالحين .4157/١‏ والحناوي 
للسيوطي ٥۳۹ /١‏ ط محبي الدين. وتذيب الأسماء 
واللغات للنووي 7١/١‏ القسم الثاني ط المثيرية. وتلبيس 
إبليس لابن الجوزي ص ١5‏ ط المنيرية. وحاشية ابن 
عابدين "1/5/١‏ ط بولاق» والباعث على إنكار البدع 
والحوادث لأبي شامة ص ١6 ١7‏ ط المطبعة العسربية, 
والمنثور في القواعد ۱/ ۲٠۸‏ 


والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم, لأن 
قواعد الشريعة دلت على أن حفظ الشريعة 
فرض كفاية في زاد على القدرالمتعين. 
ولا يتأتى حفظها إلا با ذكرناه. 

ومن أمثلة البدعة المحرمة : مذهب القدرية 

ومن أمثلة البدعة المندوبة : إحداث المدارس 
وبناء القناطر وصلاة التراويح في المسجد 
جماعة . 

ومن أمثلة المكروهة : زخرفة المساجد وتزويق 
المصاحف . 

وأما أمثلة البدعة المباحة فمنها: المصافحة 
عقيب صلاة الصبح والعصرء ومنہا التوسع في 
اللذيذ من المأكل والماناوب واملاننس. 1 

هذا وقد قسم العلماء البدعة المحرمة إلى 
بدعة مكفرة وغير مكفرة. وصغيرة وكبيرة على 
هآ يان ۽ 


البدعة في العقيدة : 

٠‏ - اتفق العلماء على أن البدعة في العقيدة 

محرمة» وقد تتدرج إلى أن تصل إلى الكفر. 
فأما التي تصل إلى الكفر فهي أن تخالف 

معلوما من الدين بالضرورة» كبدعة الجاهليين 

التي نبه عليها القران الكريم في قوله تعالى : 


)١(‏ قواعد الأحكام ۲/ ١۱۷۲ء‏ والفروق 4/ .75١14‏ والمنشور في 
القواعد ۲٠۱۹ /١‏ 


کے 


١١ 1١١ بدعة‎ 


encore‏ وعم وام و مقن ء وأمق و ممم فقو قوق فقعة قف افوا واو هو ماو ووو وام وواووماماة 


اا امن رزلا ا ا 
ولا خام 4" وقوله نعاى : «ووقالوا ماقي بطون 
هذه الأنعام حالص لذكورنا ورم على أزواجنا 
وإ يكن مَيْنَةَ فهم فيه شركاءًم! '“ وحددوا 
كذلك ضابطا للبدعة المكفرة. وهي : أن يتفق 
الكل على أن هذه البدعة كفر صراح لا شبهة 
)۳( 


فىه . 


البدعة ف العبادات : 

اتفق العلماء على أن البدعة في العبادات 
ا یکر رانا وتخصية وا دايكون 
مكروها. 


أت دة المحرمة : 

١‏ -ومن أمثلتها : بدعة التبتل والصيام قائم) في 
الشمس. والخصاء لقطع الشهوة في الجماع 
والتفرغ للعبادة. لماجاء عن رسول الله بين في 
حذيك ارهظ البذين ار فجاء اوا 
رهط إلى بيوتٍ زواج رسول. الله چاد. يسألون 
عن عبادته. فلم| أخبروا کا تاليا ٠‏ فقالوا : 
وأينَ نحن من النبي يله قد غر الله له ماتقدم 
ميج قشب وبا افر قال أحذهم: : أما أنا فإني 
أصل الليل أبداء وقال الآخر: أنا أصوم الدهرّ 
ولا أفطرٌ. وقال الآخر: أنا أعتزل النساءً فلا 
)١(‏ صورة المائدة / ٠٠۴‏ 


(۲) سورة الأنعام / ۱۳۹ 
(۳) قواعد الأحكام ۲/ ۱۷۲. والاعتصام ۲/ ۳۱ ٣۲‏ 


أتزوج أبداء ذ فجاء رسول اله 186 فقال : : أنتم 

الذين كلتم 8 ما والله OT‏ 
اتاگ له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» 
وأتزوج النساء. فمَنْ رغبٌ عن سنتي فليس 


8 )1( 
مى). 


ب - البدعة المكروهة : 
١‏ قد تكون البدع ةف العباذات من 
المكروهات. مثل الاجتماع عشية عرفة للدعاء 
لغير الحجاج فيهاء ”" وذكر السلاطين في خطبة 
الجمعة للتعظيمء أما للدعاء فسائغ » وكزخرفة 
الساجد. 9) 

جاء عن محمد بن أبي القاسم عن أبي 
البحتري قال: «أخبر رجل عبدالله بن مسعود 
أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم 
رجل يقول: كبر وا الله كذا وكذا. وسبحوا الله 
كذا وكذاء واحمدوا الله كذا وكذاء قال عبدالله : 
فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني 
بمجلسهم. فأتاهم فجلس. فلا سمع 
مايقولون قام فأتى ابن مسعود فجاء ‏ وكان 
رجلا حديدا ‏ فقال أنا عبدالله بن مسعود. 


)١(‏ حديث: «جاء ثلاثة رهط . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
١5 8‏ -ط السلفية) ومسلم (۲/ ٠٠٠١‏ . ط الحلبي) . 

(۲) البدع والنبي عنها للوضاح القرطبي ص 45 . ٤۷‏ ط 
الاعتدال دمشق ۱۳٤۹‏ ه 

(۳) قواعد الأحكام 0 والاعتصام ۲/ ۳۱ں الال 
وإنكار البدع والحوادث ص 7 . ۲٣‏ 


کل 


وومووووونوويووونورونونفويولووثولونووم رو نمونوممبوقمم ون مموة نمل وننللعنم نون معنو نم ننم نووة 


والله الذي لا إله غيره لقعد جئتم ببدعة ظلماء 
ولقد فضلتم أصحاب محمد بيا علما. فقال 
عمروبن عتبة: أستغفر الله . فقال:عليكم 
بالطريق فالزموه» ولئن أخذتم يمينا وشمالا 
لتضلن ضلالا بعيدا» . )١‏ 
البدعة في العادات : 
١#‏ البدعةف العاذات مثيا الكرؤةء 
كالاسراف في الماكل والمشارب ونحوها. ومنها 
المباح» مثل التوسع في اللذيذ من الماكل 
والقارب الاس والساكنء ولمس الطالسة؛ 
وتوسيع الأكيام . من غير سرف ولا اختيال. 
وذهب قوم إلى أن الابتداع في العادات التي 
ليس لا تعلق بالعبادات جائز. لأنه لوجازت 
المؤاخذة في الابتداع في العادات لوجب أن تعد 
كل العادات التي حدثت بعد الصدر الأول من 
الماكل والمشارب والملابس والمسائل النازلة ‏ بدعا 
مكروهات. والتالي باطل. لأنه لم يقل أحد بأن 
تلك العادات التى برزت بعد الصدر الأول 
مخالفة لهم. ولأن العاذات من الأشياء التي تدور 
مع الزمان والمكان . 9) 
دواعي البدعة وأسبابها : 
٤‏ - دواعي البدعة وأسبابها وبواعثها كثيرة 
٠٠١ /7‏ ط الرياض. وإنكار البدع والحوادث لأبي شامة 


ص ۲۳ 
(۲) قواعد الأحكام 177/7 1097 , والاعتصام للشاطبي 


YAY /Y 


ouuacoaconoeoeocdoiéuccoceiecêdeoceoocdoedleueoceuececeiseenneeeoncsecsscdosee 


ومتعددة . يصعب حصرها» لأنها تتجدد وتتنوع 
حسب الأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص. 
وأحكام الدين وفروعه كثيرة» والانحراف عنها 
واتباع سبل الشيطان في كل حكم متعدد 
الوجوه. وكل خروج إلى وسيلة من وسائل 
الباطل لابد لَه من باعث. ومع ذلك فمن 
الممكن إرجاع الدواعي والأسباب إلى ما يأتي : 
أ الجهل بوسائل المقاصد : 
6 أنزل الله سبحانه وتعالى القران عربيا 
لا عجمة فيه» بمعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه 
وأساليبه على لسان العرب» وقد أخخير الله 
تعالى بذلك فقال: #إنا أنرّلناه قرآنا 
عَرَبِياج ‏ © 

وقال: إقرانا عربيا غير ذِي عوج 4 

ومن هذا يعلم أن الشريعة لا تفهم إلا إذا 
فهم اللسان العربي » لقوله تعالى : إوكذلك 
أنزلناه كما عربيا»”" والإخلال في ذلك قد 
يؤدي إلى البدعة. 
ب - الجهل بالمقاصد : 
۹ فاش للانسان أن يعلمه ولا يجهله من 
فيها ولا زيادة» ويجب أن ينظر إليها بعين الكمال 
)١(‏ سورة يوسف /7 


(۲) سورة الزمر / ۲۸ 
(۳) سورة الرعد / ۳۷ 


۲۸ 


ا ا ل اح 00 


لا بعين النقص» وأن يرتبط بها ارتباط ثقة 
وإذعان, في عاداتها وعباداتها ومعاملاتهاء وألا 
يخرج عنها البتة. وهذا الأمر أغفله المبتدعة 
فاستدركوا على الشرع » وكذبوا على رسول الله 
ل . وقيل هم في ذلك فقالوا: نحن لم نكذب 
على رسول الله وإنم| كذبنا له. وحكي عن 
محمد بن سعيد,المعروف بالأردني,أنه قال : إذا 
کان الكلام حسنا لم أرفيه بأساء أجعل له 
إسنادا إلى رسول الله مد . 

(۲) أن يوقن إيقانا جازما أنه لا تضاد بين 
أيات القران الكريم وبين الأحاديث النبوية 
بعضها مع بعضء أوبيتها وبين القرآن الكريم . 
لأن النبع واحد» وما كان الرسول ية ينطق عن 
امهوى» إن هو إلا وحي يوحى » وإن قوما 
اختلف عليهم الأمر لجهلهم» هم الذين عناهم 
الرسول بقوله: «يقرءون القران لا يجاوز 


حناجرهم .» 
التضاد بين نصوصها. 


أما كمال الشريعة فقد أخبرنا الله تعالى 
بذلك: «اليوم أكملت لک ديتكم امت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناء. 7 
وأما عدم التضاد في اللفظ أو المعنى فقد بين 
الله أن المتدبر لايجد ني القران اختلافاء لأن 


)١(‏ سورة المائدة / م 


وعمفف ع ورور رع ومع ول رامول هعودعد ودع ولعيو عبر ارم لله 


الاختلاف مناف للعلم والقدرة والحكمة”") 
«أفلا يَتَدَيْرُونَ القرآن ولوكان من عند غير الله 
لُوجدوا فيه اختلافا كثيرا» . 9) 


ج ‏ الجهل بالسنة : 
۷ - من الأمور المؤدية إلى البدعة الجهل 


بالسينة.. 
والجهل بالسنة يعني أمرين : 
الأول : جهل الناس بأصل السنة . 
والشاني: جهلهم بالصحيح من غيره» 
فيختلط عليهم الأمر. 


أما جهلهم بالسنة الصحيحة» فيجعلهم 
يأخذون بالأحاديث المكذوبة على رسول الله 

وقد وردت الآثارمن القران والسنة تنهي عن 
ذلك. كقوله تعالى : «ولا تَقَفُ ماليس لَك به 
عِلَم. إن السمعَ والبصر والفؤادَ كل أولئك كان 
عنه مسئولا)" وقول رسول الله عله : «(من 
كَذَّبَ عل مُبَعَمّدا فليتبوا مُقَعدّه من الناري ‏ 4) 





٠۹۷ 195/٠١ والفخر الرازي‎ . ۲٦۸ /۲ الاعتصام‎ )١( 

(۲) سورة النساء / ۸۲ 

(۳) سورة الإسراء / ۳۹ 

)٤(‏ حديث: «من كذب علي متعمدا. 0-0 أخرجه البخاري 
(الفتح ٠١7/١‏ ط السلفية) من حديث أبي هريسرة. 


وسسلم /٤(‏ ۲۹۸ 64 ط الحلبي) من حديث 


أبي سعيد الخدري . 


ةلات 


١9 - ۱۸ بدعة‎ 


ومن جهلهم بالسلة. جهلهم بدورها في 
التشريع. وقد بين الله سبحانه وتعالى مكانة 
السنة في التشريع : وما آتاكم الرسول فَحْدُوه 
وما ناكم عنه فانتهواي . () 


د تحسين الظن بالعقل : 

۸ عد العلماء من دواعي البدعة تحسين الظن 
بالعقل, ويتأتى هذا من جهة أن المبتدع يعتمد 
على عقله» ولا يعتمد على الوحي وإخبار 
المعصوم 6 فيجره عقله القاصر إلى أشياء 
بعيدة عن الطريق المستقيم. فيقع بذلك في 
الخطأ والابتداع, ويظن أن عقله موصله. فإذا 
هومهلكه. 

وهذا لأن الله جعل للعقول في إدراكها حدا 
تنتهي إليه لا تتعداه» من ذاحية الكم ومن ناحية 
الكيف. أماعلم الله سبحانه فلا يتناهى. 
والمتناهي لا يساوي مالا يتناهى . ويتخلص من 
ذلك * 

)١(‏ أن العقل مادام على هذه الصورة لا 
يجعل حاكما بإطلاق» وقد ثبت عليه حاكم 
بإطلاق» وهو الشرع » والواجب عليه أن يقدم 
ماحقه التقديم. ويؤخر ماحقه التأخير . 

(۲) إذا وجد الإنسان في الشرع أخبارا 
يقتضي ظاهرها خرق العادة المألوفة التي لم 
يسبق له أن راها أوعلم بها علما صحيحا 


۷ / سورة الحشر‎ )١( 


لا يجوزله أن يقدم بين يديه لأول وهلة الإنكار 
بإطلاق, بل أمامه أحد افر : 

اوك : إما أن يصدق به ويكل العلم فيه 
بقوله تعالى : إوالراسخودً في العلم يقولون 
ےس را 
امنا به كل من عند ربتا چ( 

القاني : يتأول على مايمكن عله عليه من 
الآراء بمقتضى الظاهر. " ويحكم هذا كله قوله 

9 2 غه 

فاتبغها ولا تتبع أهواءً الذينَ لا يعلمون 74" 
وقوله: «يَاأيها الذينَ امنوا أطيعوا الله واطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم. فإ ازعم في شي م 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاي . © 
ه ‏ اتباع المتشابه : 
4 قال بعض العلماء : المتشابه هوما اختلف 
فيه من أحكام القرانء وقال اخرون: هو 
ماتقابلت فيه الأدلة . 7 وقد هى الرسول يلل 
عن اتباع المتشابه بقوله: «إذا رأيتم الذينَ 
سن ماتا ينه فاتك اللين سمي الله 





۷ / سورة ال عمران‎ )١( 

(۲) الاعتصام للشاطبي 7/ .۲۸٤ - ۲۷١‏ وإعلام الموقعين 
١‏ ط دار الحيل. والموافقات /١‏ ۸۷ 

(۳) سورة الحائية / ٠۸‏ 

)٤(‏ سورة النساء / وه 

(ه) أحكام القران للجصاص ۲/۳ ط دار الكتب. وتفسير 
الطبر ي ۳/ ٠۷۴۳‏ ط الحلبي. والاعتصام ١74/١‏ 


"ات 


فاحىذَرُوهم»" وت ذكرهم القران في قوله 
تعالى : بجحو التي لرل سیت ا 
آيات کات هن آم سب رايبا 
اما الذين ف ريغ فيتبِعُون ماتشابه 
منه» . “فليس نظرهم في الدليل نظر المستبصر 
حتى يكون هواه حت حكمه, بل نظرمن حكم 
با هوی. ثم أتى بالدليل كالشاهد له. 9) 
و اتباع هوى : 
٠١‏ ب يظلق اموق غلى فيل التفسن واتحراقفها 
نحو الشيء, ثم غلب استعماله في الميل المذموم 
واللاليخراف السو ه. * 

ست ا3 إلى الأهواء. وسمي أصحابها 
بأهل الأهواء. لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا 
الأدلة مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها. بل 
قدموا أهواءهم واعتمدوا على ارائهم . ثم 
جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء 
ذلك 
١‏ - مداخل هذه الأهواء “٠‏ 

- اتباع العادات والآباء وجعلها دينا. قال 


)١(‏ حديث: «إذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه...» 
أخرجه البخاري (الفتح ٠١9/8‏ ط السلفية) ومسلم 
۲٠٠۳ /4(‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم 

9 سورة ال خمراق /۷ 

٠۷١ /١ الاعتصام‎ )۳( 

)٤(‏ المصباح في المادة. 

(5) الاعتصام للشاطبي ۲/ ۲۹۳ - ۳٠۳١‏ . واقتضاء الصراط 


المستقيم ص ٠١-٠٤‏ 


معفمو عار من رفور رن رفون ممم نول م رورم تنوم معفم موه وفوف روم ممع رمم عليه 


تعالى ف کات اد مل :وا ب اباءنا کاود 
5 


امةٍ وإنا على اثارهم مهتدون»7) 

كال الحق على لبان رسوله: «قال 3 
نکم 55 نما جم عليه اباءكم)” 3( 

ب - رأي بعض المقلدين في أئمتهم 
والتعصب مء ري هذا التغالى في 
التقليد إلى إنكار بعض النصوص والافظة آي 
تأويلها. وعد من يخالفهم مفارقا للجاعة . 


ج - التصوف الفاسد وأخذ مانقل عن 
المتصوفة من الأحوال الحارية عليهم. أو الأقوال 
الصادرة عنهم دينا وشريعة» وإن كانت خالفة 
للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة . 

د التحسين والتقبيح العقليان. فإن حصول 
هذا المذهب تحكيم عقول الرجال دون الشرع . 
وهو أصل من الأصول التي بنى عليها أهل 
الابتداع في الدين. بحيث أن الشرع إن وافق 
اراءهم قبلوه وإلا رد. 


- العمل بالأحلام . فإن الرؤ يا قد تكون 
من الشيطان. وقد تكون من حديث النفس» 
وقد تكون من أخلاط مهتاجة. فمتى تتعين 
الرؤ يا الصالحة النقية حتى يحكم بها؟! 





۲۲ / سورة الزخرف‎ )١( 
71 / سورة الزخرف‎ )۲( 


س ١٣ے‏ 


۲٣ _ ۲۲ بدعة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


أنواع البدعة : 

تنقسم البدعة من حيث قريها من الأدلة أو 
بعدها عنها إلى حقيقية وإضافية . 
البدعة الحقيقية : 
٢‏ هي التيلم يدل عليها دليل شرعي ‏ لا من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتير عند 
أهل العلم. لا في الجملة ولا في التفصيل › 
ولهذا سميت بدعة حقيقيةءلأنا شيء مخترع 
على غير مثال سابق » وإن كان المبتدع يأبى أن 
ينسب إليه الخروج عن الشرع, إذ هومدع أنه 
داخل با استنبط تحت مقتضى الأدلة» ولكن 
ثبت أن هذه الدعوى غير صحيحة, لا في نفس 
الأمرولا بحسب الظاهر:. أما بحسب نفس 
الأمر فبالعرض. وأما بحسب الظاهر فإن أدلته 
شبه وليست بأدلة» ومن أمثلتها : “ التقرب إلى 
الله تعالى بالرهبانية وترك الزواج مع وجود 
الداعي إليه وفقد المانع الشرعي . كرهبانية 
النصارى المذكورة في قوله تعالى : #وَرَمْبَانِيّة 
ابتدذعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاءً 
رضوانٍ الله 4 فهذه كانت قبل الإسلام, أما 
في الإسلام فقد نسخت في شريعتنا بمثل قوله 
ڪھ «فمن زعب عن سني فليس مني 9" 





۲۳۲ /۱ الاعتصام‎ )١( 
۲۷ / سورة الحديد‎ )۲( 


(۳) حديث : «فمن رغب . . .؛ أخرجه البخاري (الفتح 
٠١4 /9‏ ط السلفية). 


OLO! OO OOO OOOO O OOD OOO وهاه اه‎ OE EO ETO EAA وز ة واه ووزة اه ل ههه 16 :ه28 ه(ذاك‎ êlê 


ومنبا: أن يفعل المسلم مثل مايفعل أهل 
المند في تعذيب النفس بأنواع العذاب الشنيع 
والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر 
منها الجلودء مشل الإحراق بالنارعلى جهة 
استعجال اموت لنيل الدرجات العليا والقرنى 
من الله سبحانه في زعمهم . 


البدعة الإضافية : 
٣‏ وهي التي ها شائبتان : إحداهما لها من 
الأدلة متعلق » فلا تكون من تلك الحهة بدعة. 
والفائية ليس للا متعلق إلامقل ماللبدعة 
الحقيقية. ولا كان العمل له شائبتان »ول 
يتخلص لأحد الطرفين» وضعت له هذه 
التسميسة”. لآنها بالسية إلى إحدى الجهتين س 
لاستنادها إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة 
الأخرى بدعة لاستنادها إلى شبهة لا إلى 
دليل» أولأنها غير مستندة إلى شيء, وهذا 
النوع من البدع هومثار الخلاف بين المتكلمين 
في البدع والسنن . وله أمثلة كثيرة» منها: صلاة 
الرغائب. وهي : اثننا عشرة ركعة في ليلة 
الجمعة الأولى من رجب بكيفية مخصوصة. وقد 
قال العزاء : اا بدعة قيحة متكرة: وركذا 
صلاة ليلة النصف من شعبان» وهي : مائة 
ركعة بكيفية خاصة. وصلاة بر الوالدين . 
ووجه كونها بدعة إضافية : أنها مشروعة, 
باعتبار النظر إلى أصل الصلاة. لحديث رواه 


ري ال 


ووففوملانموهووةمعونووونونومق نقمي تومو عن موممو م ممعم موو ووم ووممومووممء نمم ممت 


الطبراني في الأوسط «الصلاة خير موضوع»7) 
وغير مشروعة باعتبار ماعرض هما من التزام 
الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة . 

فهي مشروعة باعتبار ذاتهاء مبتدعة باعتبار 
ماعرض 4 
البدع المكفرة وغير المكفرة : 
4 - البدع متفاوتة. فلا يصح أن يقال: إنها 
على حكم واحد هوالكراهة فقط أو 
التحريم فقط. فقد وج د أنها تختلف في 
أحكامهاء فمنها ماهو كفر صراح. كبدعة 
الجاهلية التي نبه القران عليها كقوله تغالى : 
وجعلوا لله مارا من ا لحز والانعام. تھسا 
فقالوا: هذا لله بزعمهم - وهذا لشرکائنا 4 
الآية. وقوله تعالى : #وقالوا: مافي بطونٍ هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا ورم على أزواجنا . 
ون يكن مَيْنَةَ فهم فيه شرَكًاء 4“ وقوله تعالى : 
«ماجَعل اللَهُ من بَحيِرَةٍ ولا سَائِبَةٍ ولا وَصِيلةٍ 
ولا حام ».© 


)١(‏ حديث: «الصلاة خير موضوع» أخرجه ابن حبان (ص 
۲ - موارد الظمان ط السلفية) . 

(۲) ابن عابدين ,451١/١‏ والاعتصام للشاطبي ل" 
والمجموع للنووي 55/4. وإنكار البدع والحوادث ص 
WF‏ 

(۳) سورة الأنعام / ٠۳١١‏ . 

٠١۹ / سورة الأنعام‎ )٤( 

(ه) المائدة/ .٠١*‏ وانظر القرطبي ۷/ ٠٠٠١‏ ط دار الكتب. 
والفخر الرازي ۱۲/ ۰.۱۰۹ ٠١4 /1١7‏ ط عبدال رحمن محمد 


ووم و ومو ووو و عقوو معفمو نمع ومفعء ففم ووو ووةووووةوواةوءوءقةنوموقوقووةووةةةةؤةه 


وكذلك بدعة المنافقين الذين اتخذوا الدين 
ذريعة لحفظ ات والمال وما أشبه ذلك 
«إيقولونٌ بأفواههمْ ماليس في قُلوبهم 274 فهذا 
اراب ليفك اسه في أنه كفر صراح » 
لابتداعه أشياء أنكرتها النصوص وتوعدت 
عليها. 

ومنها ماهو كبيرة وليس بكفر» أويختلف فيه 
هل هو كفرأم لا؟ كبدع الفرق الضالة. ومنها 
ماهو معصية وليس بكفر اتفاقاء كبدعة التبتل 
والصيام قائ) في الشمس. والخصاء بقطع شهوة 
الجماع » للأحاديث الواردة في الغبي عن ذلك» 
وقد سبق بعض منها ولقوله تعالى : ولا تََتَلُوا 
اکم إن الله کان بكم رحا . 29 


تقسيم البدع غير المكفرة إلى كبيرة وصغيرة : 
6 - إن المعاصي منها صغائر ومنها كبائرء 
ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو 
الل اجات أو السات فإن كانت في 
الضروريات فهي أعظم الكبائر» وإن وقعت في 
التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال. وإن 
وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين» 
لقولة 0 «الذين جتنبون كبَائِر الإثم 
والفوّاجش إلا اللمَم 4" وقوله: إن نبوا 
)١(‏ سورة آل عمران / ٠٠٦۷‏ 


)2( سورة النساء/ 8 وانظر أحكام أهل الذمة ۲/ XVE‏ 
(۳) سورة النجم / ٣۲‏ 


7 اه 


لل 0000 


كَبَائِرَ مائِْوْنَ عنه نُكَفْرْ عنكم سيئاتكم 
وندخلکم مدخلا كريها/ه. ”2 وإذا كانت ليست 
رتبة واحدة فالبدع من جملة المعاصي » وقد ثبت 
التفاوت في المعاصي » فكذلك يتصور مثله في 
البدع» فمنها مايقع في الضروريات. ومنها 
مايقع في رتبة الحاجيات» ومنها مايقع في رتبة 
التحسيئياتتة: 

ومايقع في رتبة الضروريات» منه مايقع في 
الدين. أو النفس. أو النسل» أو العقل» أو 
الال ° 

فمثال وقوعه في الدين : اختراع الكفار 
وتغييرهم ملة إبراهيم عليه السلام في نحوقوله : 
ماجَعل الله من بجيرةٍ ولا سَائبَةٍ ولا وَصِيلةٍ 
ولا حام 4" وحاصل ماني الآية تحريم ما 
أحل الله على نية التقرب به إليه. مع كونه 
حلالا بحكم الشريعة المتقدمة . 

ومشال مايقع في النفس : ماعليه بعض نحل 
الندء من تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب 
واستعجال الموت. لنيل الدرجات العلى على 
زعمهم . 

ومشال مايقع في النسل : ماكان من أنكحة 
الجاهلية التي كانت معهودة ومعمولا مها ومتخذة 


7١ / سورة النساء‎ )١( 

(۲) الاعتصام للشاطبي ۲/ ۳١‏ وقواععد الأحكام /١‏ ۹٠ء‏ 
وابن عابدين ۳/ 8:9 ١1م‏ 

(۳) سورة الأنعام / ١8‏ 


وميم ومووو فو ووون فقوف وثء م ومات فو روم روم فقوو نوف ووو وموعوموءءمويمعوءمءمثمءمءءثمد معي 


كالدين. وهي لا عهد بها في شريعة إبراهيم 
عليه السلام ولا غيره. بل كانت من جملة 
ما اخترعوه. من ذلك ماروته عائشة رضي الله 
عنها في حديث أنكحة الجاهلية . © 

ومثال مايقع في العقل: مايتناول من 
والتقوي على القيام ببعض الواجبات المشروعة 
في ذاتها. 

ومشال مايقع في المال : قولهم #إن) البيع مثل 
الربا» فإنهم احتجوا بقياس فاسد .22 وكذلك 
سائر ما بحدث الناس بينهم من البيوع المبنية على 
المخاطرة والغرر. 
5 - هذا التقسيم من حيث اعتبار البدعة كبيرة 
أو صغيرة مشروط بشروط : 

الأول : ألا يداوم عليهاء فإن الصغيرة من 
المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليهء لأن 
الصغيرة يصيرها كبيرة. ولذلك قالوا: لا 
صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع استغفار. 

اناق : آلا ينغو إليها. قاذا اقل إتسان 
ببدعة فدعا إليها تحمل وزرها وأوزار الآخرين 
معه» مصداقا لقول رسول الله م : ومن سن 
)١(‏ حديث عائشة في أنكحة الجاهلية أخرجه البخاري (الفتح 


۹ -_ ۱۸۳ - ط السلفية). 
(۲) الاعتصام للشاطبي ۲/ ۳۱ ۔ وه 


94س 


سُنَةَ سيئة فعليه وزرها ووزرمن عمل بها إلى 
ټوم القيامة»(“ 


الشالث: ألا تفعل في الأماكن العامة التق 
يجتمع فيها الناس. أوالمواضع التي تقام فيها 
السنن. وتظهرٌ فيها أعلام الشريعة. وألا يكون 
ممن يقتدى به أويحسن به الظن, فإن العوام 
يقتتدون ‏ بغير نظر بال موثوق بهم أوبمن 
يحسنون الظن به. فتعم البلوى ود | على 
لفاس ارتكايبا 200 


تقسيم المبتدع إلى داعية لبدعته وغير داعية : 

۷ - المنسوب إلى البدعة في العرف لا يخل أن 
يكون مجتهدا فيها أومقلداء والمقلد إما أن يكون 
مقلدا مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد 
المبتدع. وإما أن يكون مقلدا من غير نظر. 
كالعامي الصرف الذي حسن الظن بصاحب 
البدعة. وم يكن له دليل على التفصيل يتعلق 
به إلا تحسين الظن بالمبتدع خاصة. وهذا 
القسم كثير في العوام . فإذا تبين أن المبتدع اثم . 
فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة. بل 
هو على مراتب مختلفة. من جهة کون صاحب 
البدعة داعيا إليها أم لاء لأن الزيغ في قلب 
الداعي أمكن منه في قلب المقلد. ولأنه أول من 


۲ حديث: «من سن سلة سيئة . . . » سبق تخريجه ف/‎ )١( 


(۲) الاعتصام ۲/ لاه. وابن عابدين ۲/ ٠٤١‏ . والزواجر 
4/١‏ . وقواعد الأحكام لاسن عبدالسلام /١‏ اط 
الاستقامة . 


ملوزهاة ميته و هلا A 6 ee Cea‏ © ماهلة ee © eke‏ ى e‏ ه eee‏ عَم a‏ م ء مبعة قرمزعلء ه مزقية 5 286 


سن تلك السنةء ا مما و ر 
مصداقا لحديث : «من سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزرمن عمل با إلى يوم القيامة». 
والإإعلان. لأن المسرضرره مقصورعليه 
لا يتعداه. بخلاف المعلن . 

كا يختلف كذلك من جهة الإصرار عليها أو 
عدمه. ومن جهة كونها حقيقية أو إضافية. ومن 
جهة كونها كفرا أوغير كفر. ٠‏ 
۸ - رد العلياء رواية من كف رٌ ببدعثه» وم يحتجوا 
به في صحة الرواية . 

ولكنبم شرطوا للكفر بالبدعة. أن ينكر 
المبتدع أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين 
بالضرورة . 

أما من لم يكفر ببدعته. فللعلاء في روايته 
ثلاثة أقوال: 

الأول : لا يحتج بروايته مطلقاء وهورأي 
الامام مالك. لأن في الرواية عن المبتدع ترويجا 
لأمره وتنويها بذكره. ولأنه أصبح فاسقا ببدعته . 

الثاني : يحتج به إن لم يكن ممن يستحل 
الكذب في نصرة مذهبه. سواء أكان داعية أم 
لا. وهوقول الشافعي وأبي يوسف والثوري . 


(١)الاعتصام ١١4 0/١‏ . ۱۳۰ . وابن عابدين 
441/٥ ۷/۳‏ . والاعتصام /١‏ 21179 ۱۳۰ 
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الثالث : قيل يحتج به إن لم يكن داعيا إلى 
بدعته» ولا يحتج به إن كان داعية إليها. 
قال النووي والسيوطي : هذا القولهو 


الأعدل والأظهر. وهوقول الكثير أو الأكثر, 
ويؤيله احتجاج البخاري ومسلم في 


الفيحيدين بكر مد المعدعة غير الدعاة. 
شهادة المبتدع : 
4 رد المالكية والحنابلة شهادة المبتدع » سواء 
أكفر ببدعته أم لاء وسواء أكان داعيا لها أم لا. 
وهو رأي شريك وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور, 
وعللوا ذلك بأن المبتدع فاسق ترد شهادته 
للآية : طوأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدُلٍ منْكم 4“ ولقوله 
تعالى : «إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بنبا ينوا 4 وقال 
الحنفية والشافعية في الراجح عندهم : تقبل 
شهادة المبتدع مالم يكفر ببدعته. كمنكر 
صفات الله وخلقه لأفعال العباد. لأنهم 
يعتقدول أنهم مصيبون في ذلك لاقام عندهم 
من الأدلة . 

وقال الشافعية في المرجوح عندهم : لا تقبل 
شهادة المبتدع الداعي إلى البدعة . ° 


۲ / سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات / ٦‏ 

(۳) تدريب الراوي شرح التقريب للنووي ص ۲۱۹ . ۲۱۷ . 
ط المكتبة العلمية. والكفاية في علم الرواية للخطيب 
البغدادي ص ۱۳۲-۱۲١‏ . وقواعد التحديث 194 


2.86 ط عيسى الحلبي. والجمل شرح المنہج ه/‎ ٥ 


OOOO UNO EO OO OOOO SOO واه ام‎ OGLE ع‎ AOS II Sle ةق‎ Oe, ومو و‎ 


الصلاة خلف المبتدع : 
٠‏ اختلف العلماء في حكم الصلاة خلف 
المبتدع. فذهب الحنفية » والشافعية » وهو رأي 
للهالكية إلى جواز الصلاة خلف المبتدع مع 
E‏ سروس ل ريس 
تجوز الصلاة خلفه . واستدلوا لذلك بأدلة منها : 
قوله لاز «صَلُّا خلف مَنْ قال لا إلهَ إلا اث( 
وقوله : «صَلُوا خلف کل بر وفاجر» . ٩‏ 
وماروق من أن ابن عمر رشن الله عا کان 
يصلِي مع الخوارج وغيرهم زمن عبدالله بن 
الزبير وهم يقتتلون. فقيل له: أتصلي مع 
هؤلاء ومع هؤلاء. وبعضهم يقتل بعضا؟ 
فقال: «من قال حي على الصلاة أجبته. ومن 
قال: حيّ على الفلاح أجبته . ومن قال: سق 
على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت : لا». 
ولأن المبتدع المذكور تصح صلاته» فصح 


۳۸١‏ والمغني 4 طالسعودية. وحاشية الدسوقي 
٤‏ طدار الفكر. والشرح الصغفير؛/ ۲٤١‏ ط 
المعارف. والمجموع للنووي /٤‏ 754 ط المنيرية والسلفية . 

)١(‏ حديث: «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله». أخرجه 
الدارقطني  55/7(‏ ط دار المحساسن) من حديث ابن 
عمر. وقال ابن حجر : عثمان بن عبدالرحمن ‏ يعني الذي في 
إسناده ‏ كذبه يحيى بن معين . (التلخيص ۲/ ١٠ط‏ شركة 
الطباعة الفنية) . 

(۲) حديث: «صلوا خلف كل بر وفاجر». أخرجه أبوداود 
(۱/ ۳۹۸ ۔ ط عزت عبيد دعاس) والدارقطني (۲/ 5ه ط 
دار المحاسن) واللفظ له. وقال ابن حجر: منقطع 
(التلخيص ۲/ ٠١‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 


۴ 


uecuuuucennenneecuneneceneneunneenarnnQnecrnacecoscnnsoananecececacconocens 


الائتمام به كغيره . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن من صلى 
خلف المبتدع الذي يعلن بدعته ويدعوإليها 
أعاد صلاته ندباء وأما من صلى خلف مبتدع 
يستتر ببدعته فلا إعادة عليه . ('2 واستدلوا بقوله 
كل : «لا تومن امرأة رجلاء ولا فاجرٌمؤمنا إلا 
أن يَقَهَرَهُ بسلطانءأو يخافٌ سوطه أوسيفّه». 9) 
ولاية المبتدع : 

- اتفق العلماء على أن من شروط أصحاب 
الولايات العامة كالإمام الأعظم الخليفة وأمراء 
الولايات والقضاة وغيرهم ‏ العدالة» وألا 
يكونوا من أصحاب الأهواء والبدع. وذلك 
لتكون العدالة وازعة عن التقصير في جلب 
المصالح ودرء المفاسد» وحتى لا يخرجه ال هوى 
من الحق إلى الباطل» وقد ورد: حبك الشيء 
يعمي ويصم .7" ولكن ولاية المتغلب على 


.717/١ المغني لابن قدامة 7/ 1860. ومغني المحتاج‎ )١( 
۴۷١ /١ وحاشية ابن عابدين‎ .":4/١ وفتح القدير‎ 
774 /۱ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 

(۲) حديث: «لا تومن امرأة رجلا . 
۳١١ /١(‏ -ط الحلبي) وفي السزوائد : إسناده ضعيف 
لضعف على بن زيد بن جدعان وعبدالله بن محمد 
العدوي . : 

(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۲/ ۷١‏ ونخبة الفكر 
۰1/1 ومغني المحتاج 4/ ۳١‏ دلاا. وحاشية ابن 
عابدين /٤‏ ۲۹۸ والمغني لابن قدامة 94/ ۳۹ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص٠‏ 


. .» أخرجه ابن ماجة 


ا ا ا ا لل لل ل ا لا ل ل بلا 


الإمامة أوغيرها من الولايات تنعقدءوتجب 
طاعته فيم| يجوز من أمره ونبيه وقضائه باتفاق 
الفقهاء» وإن كان من أهل البدع والأهواء» مالم 
يكفر ببدعته» درءا للفتنة» وصونا لشمل 
اللسلمين» واحتفاظا بوحدة الكلمة () 


الصلاة على المبتدع : 
اختلف الفقهاء في الصلاة على المبتدع 
الميت» فذهب جمهور العلماء إلى وجوب الصلاة 
على ايدام الذي لم يكفر ببدعته. لقول النبي 
كل : «صَلُوا على من قال لا إله إلا الله . 9) 

إلا أن المالكية يرون كراهية صلاة أصحاب 
الفضل على المبتدع» + ليكون ذلك زدعا وجرا 
لغيرهم عن مشل حاهم , ولأن النبي ې دأ 
برجل قَتَلَ نفسّه فلم يصلٌّ عليه». © 

وذهب الحنابلة إلى منع الصلاة على 
المبتدع., لأن النبي ترك الصلاة على 
صاحب الدين وقاتل نفسه» وهما أقل جرما من 
المبتدع . © 


)١(‏ مغني المحتاج /٤‏ 1787 , والأحكام السلطانية للماوردي ص 


يفن 

(۲) حديث : «صلوا على من قال لا إله إلا الله». سبق تخريجه 
ف/.م 

(*) حديث: «أتي برجل قتل نفسه فلم يصل عليه» أخرجه 
مسلم (۲/ ٨۷۲‏ ط الحلبي) . 

)٤(‏ حديث: «ترَك الصلاة على صاحب الدين» أخرجه 
البخاري (الفتح ٤٦۷ /٤‏ ط السلفية) . 


ب ۷ 


بدعة ۳۳ _ 
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توبة المبتدع : 
۳ - اختلف العلماء في قبول توبة المبتدع المكفر 
ببدعته» فقال جمهور كل من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة بقبول توبته» لقوله تعالى : 
ول لانن قروا إن يووا اتر لحر ااذ 
سلف“ 

ولقوله ل : «أمِرْت أن أقائلٌ الناس حتى 
يقونُوا: لا إله إلا الله ء فإذا قالوها فقد عَصمُوا 
مني دماتهم وأموالهم إلا يحقها. وحسائهم 
على الله ١»‏ 

ومن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من 
يرى أن توبة المبتدع لا تقبل إذا كان ممن يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر. كالمنافق والزنديق 
والباطني. لأن توبته صدرت عن خوف» ولأنه 
لا تظهر منه علامة تبين صدق توبته» حيث كان 
مظهرا للإسلام مسرا للكفر, فإذا أظهر التوبة ل 
یزد على ماكان منه قبلهاء واستدلوا لذلك 
ببعض الأحاديث. ومنبها قوله اة : «سيخرج في 
أمتي أقوام تجاري بهم تلك الأهواءٌء كما يتجارى 
الكلبٌ بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل 
إلا دخله» ° 





٠۸ / سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) حديث: «أمرت أن أقاتل الناس 
(الفتح ١٠١/١‏ - ط السلفية) ومسلم  6/١(‏ ط 
الحلبي) . 

(۴) حديث: «سيخرج في أمتي أقوام . 
٠٠١ /٤(‏ -ط الميمنية) وأبوداود (ه/ ه ‏ ط عزت عبيد- 


. . . .» أخرجه البخاري 


٠...‏ أخرجه أمد 


وهذا الخلاف بين العلماء في قبول توبة 
المبتدع ينحصر فيم]| يتعلق بأحكام الدنيا في 
حقه. أمامايتعلق بقبول الله تعالى لتوبته 
وغفرانه لذنبه إذا أخلص وصدق في توبته فلا 
خبلاف نه ° 


مايجب على المسلمين تجاه البدعة : 
٤‏ - ينبغي على المسلمين تجاه البدعة أشياء 
لمنع الوقوع فيها ‏ منها : 

أ تعهد القران وحفظه وتعليمه وبيان 


أحكامه» لقوله تعالى : وانرلنا إليك الذّكرٌ 


جين للناس مائزّلَ إليهم 4'") ولقول الرسول 
الله ا : «خيركم من تعلَمَ الرآنَ وعلّمه9©) 
وفي رواية «أفُضلُكم من تعلم القرآنَ وعلّمَهع9؟) 
وقوله َة : «تَعَاهَدُوا القرآنَ فوالذي نفسي بيده 
فُوَاشْدُ تَقَصِّامن الإبل في عُقلِهاء”* لأن في 


= دعاس) وحسنه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
(۲/ ۸۳ - ط دار الكتاب العربي) . 

ء٠٠٠١‎ /5 الاعتصام ۲/ 70. والأم للامام الشافعي‎ )١( 
.١4٠ /4 والمغنى لابن قدامة ۸/ ١1۱۲ء ومغنى المحتاج‎ 
والجمل شرح المج ه/.,. وحاشية ابن عابدين‎ 
۲۹۷/۳ 

(۲) سورة النحل / ٤٤‏ 

(۳) حديث: «خسيركم من تعلم القرآن وعلمه» أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ۷٤‏ ط السلفية) . 

)٤(‏ حديث: «أفضلكم من تعلم القران وعلمه» أخسرجه 
البخاري (الفتح 4/ ۷٤‏ ط السلفية) . 

2 حديث : «تعاهدوا القران. فوالذي نفسي بيده‎ )٥( 
. أخرجه البخاري (الفتح 4/ ۷۹ ط السلفية)‎ 


اس 


تعليم القران وبيان أحكامه قطع الطريق على 
لعن اطبار اكام الشرعية: 

اقا ال الها لا 
تغخالى : #وما اتاكم الرسول ابا وما تباكم 
عه فانته واي وقوله تعالى : وماکان 
لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمنٍ إةا قشي الله ؤوسوله اما أذ 
یکوت م الجيرة من ارم ومن يعص الله 
ا 0 
BE E e‏ ` 

وعن رسول الله ية : «ما أحدث قوم م بذعة 
إلا رفع مها من السُنِةم . © 

ج - عدم قبول الاجتهاد ممن لا يتأهل له. 
ورد الاجتهاد في اللي من المصادر غير المقبولة. 
لقوله تعالى : #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تع نچ وقوله : #فإن تنارّغتم في شيء 
ردو إلى الله والرسول 4 وقوله : #وماَعْلمْ 





۷ / سورة الحشر‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب / ٠7‏ 

(۳) حديث : «نضر الله امرأ سمع مناحديثا . . »٠‏ أخرجه 
أبوداود (4/ 79 ط عزت عبيد دعاس) وصححه ابن 
حجر كما في فيض القدير (5/ 786 ط المكتبة التجارية) . 

)٤(‏ حديث: دما أحدث قوم بدعة إلا. ...». أخرجه أحمد 
٠٠١ /٤(‏ -ط الميمنية) وقال اهيثمي : فيه أبوبكر بن أبي 
مريم وهو منكر الحديث (مجمع الزوائد ٠۸۸/١‏ 5 
القدسي) . 

4 / سورة النحل‎ )٠( 

(5) سورة النساء / 9ه 


ممفففن فين فع فايرا يمرن فم نلعم ر ور رم رول ع وم ره جوب مومعو وممموعمممممعموة 


ويه إلا الله والراسخونٌ في العلم ».2 

د نبذ التعصب لرأي من الآراء أو اجتهاد 
من الاجتهادات. مالم يكن مؤيدا بالحق من 
الأدلة الشرعية لقوله تعالى : ومن أضل عن 
ابع هَوَاهُ بغر دى من اللو . ٩‏ 

ه ‏ منع العامة من القول في الدين. وعدم 
الاعتداد بارائهم مهم| كانت مناصبهم وتقواهم 


إلا بالدليل. يقول أبويزيد البسطامي: لو 


نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى 
يرتقي في المواء. فلا تغتر وا به حتى تنظروا 
كيف تجدونه عن الأمر والنبى وحفظ الحدود 
وأداء الشريعة: 9) ۰ 

وقال أبوعثان الحيري : من أمّر السنة على 
نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر الم هوى 
على نفسه نطق بالبدعة ٠.‏ 

ال تعالى : ون يعوا برام( 

و صد التيارات الفكريةالمضللة التي 
تشكك الناس في الدين» وتحمل بعضهم على 
لاويل تبر دلول لقوله تعالى ا الذين 
اسا اف وااو ال اا الكتاب 





۷ / سورة ال عمران‎ )١( 
ه٠‎ / سورة القصص‎ )۲( 
۸۲ /١ الرسالة القشيرية‎ )۳( 
١١/١ المصدر السابق‎ )٤( 
سورة النور / 4ه‎ )5( 


کک ۹ت 


للعلعل يلاوو نوعيويدة 


رع o‏ : ى 
يردوكم بعد إِيمانكم كافرين». () 


مايجب على المسلمين تجاه أهل البدعة : 

٥‏ - يجب على المسلمين من أولي الأمر وغيرهم 
أن يأمروا أهل البدع بالمعروف وينهوهم عن 
النكرء ويحضوهم على اتباع السنة والإقلاع عن 
البدعة والبعد عنها. لقوله تعالى : وتكن 
منكم أمَهُيَدُعون إلى لخير امرون اروف 
ويَنيُونَ عن انكر وأولئكَ ه هم ال 
چ و : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهمْ 
لاء بعضصٍ ا بالمغرُوفٍ و عن 
المنکر 4" 

5 مراحل الأمر بالمعروف والغبى عن المنكر 
لمنع البدعة : 

أ التعريف ببيان الصواب من الخطأ 
بالدليل. 

ب الوعظ بالكلام الحسن مصداقا لقوله 
تعالى : لدع إلى سبيل ربك بالحِكُمَة 
والَوعظًة الحسنَة ي 

د الععنيف الخ رف مالقا 
الدنيوي والأخروي» ببيان أحكام ذلك في أمر 


بدعته . 





٠٠١ / سورة آل عمران‎ )١( 
٠١ سورة آل عمران / ؛‎ )۲( 
۷١ / سورة التوبة‎ )*( 

١١ه‎ / سورة النحل‎ )٤( 


وموووفوومووووووثووفن فوم بو وف ومنو ورد لمرو دوعو ونووءثونلءنقءقوونهة 


د المنع بالقهر. مثل كسر الملاهي وتمزيق 
الأوراق وفض المجالس . 

ه ‏ التخويف والتهديد بالضرب الذي 
يصل إلى التعزير. وهذه المرتبة لا تنبغي إلا 
للإمام”" أو بإذنه: لثلا يترتب عليها ضرر أكبر 
پل 
بالمعروف والنبي م الک 


معاملة المبتدع وتخالطته : 
۷ - إذا كان المبتدع غير مجاهر ببدعته ينصح ء 
ولا يجتنب ولا يشهربه. لحديث الرسول ي : 
دمن إستر مسلا سره الله قى الدتيا 
والآخرة». ” 

وأما إذا كان عتاهسرا شىء مي عده من 
البدع الاعتقادية أو القولية أوالعملية - وهويعلم 
ذلك _ فإنه يسن هجره» وقد اشتهر هذا عند 
العلماء. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أن رسول الله يل قال: «لا مُجَالِسَوا آهل 
القدَر ولا تفاتحوهمع6) وقال ابن مسعود: «من 


)١(‏ إحياء علوم الدين ۲/ 5:*. .81١6‏ وفتاوى ابن تيمية 
4 ۲,۹ . والسياسة الشرعية ص ٠٠١١‏ 

(۲) حديث: «مسن ستر مسلا ستره الله» أخرجه مسلم 
۱۹۹٩ /٤(‏ -ط الحلبي) . 

(۴) حديث: «لا تجالسوا أهل القدر ولا. . .» أخرجه أبوداود 
۸٤ /0(‏ ۔ ط عزت عبيد دعاس ) وفي إسناده جهالة . (عون 
المعبود 4/ ٠٠١‏ - نشر دار الكتاب العربي). 


ومووو وو ووو وو ونوولوووولنونننمولنمةم مرو ومن لوفقم ونفنموقووفقففومن قم وفقفوعون مففءعوةوةولققةثلءموءوة 


أحبٌّ أن کرم دينه فلَيَعْمَزِل اة الشيطانٍ 
وَكَالسة أضحاتف الأهواء. فان تجالسهم ال 

من الحرب» . )0 

وعن ابن عمر مرفوعا: «لا تُجالسسوا أهل 
القدر ولا تناکځوهم» . 

وعن 5 قلابة ولا تجالسوا أهل الأهواء. 
فإني لا أمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم» أو 
يلبسوا عليكم بعض ماتعرفون» وقد هجر 
أحمد من قالوا بِحَلْق القرآن. 9» 

قال ابن تيمية : ينبغي لأهل الخير والدين أن 
يهجروا ب عنمي ؛ إذا كان في ذلك كف 
للمجرمين. فيتركوا تشييع جنازته . 0 


إهانة المبتدع : 

۸ - صرح العلماء بجواز إهانة المبتدع بعدم 
الصلاة خلفه. أوالصلاة على جنازته» وكذلك 
لا يعاد إذا مرض» على خلاف في ذلك . 


بدل 
انظر : إبدال 


(١)الاعتصام‏ للشاطبي 778/١‏ ط المعرفة . 

(۲) الاعتقاد على مذاهب السلف ص ١١8‏ 

() الآداب الشرعية /١‏ 7648 - 2.751 والاعتقاد على مذاهب 
السلف ص ١١7‏ 

(5) الفتاوى لابن تيمية ۲۸/ ۱۸-١۷‏ 
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١‏ - البدنة في اللغة:من الإبل خاصة» ويطلق 
هذا اللفظ على الذكر والأنثى » والجمع البذن. 
وسميت بدنة لضخامتها . 


ناقة أو بقرة. وزاد الأزهري : أو بعير ذكر. قال : 
ولا تطلق البدنة على الكتاة. 


وفي الاصطلاح : اللدنة اسم تختص به 
الإبل» إلا أن البقرة لما صارت في الشريعة في 
حكم البدنة قامت مقامهاء وذلك لما قال 
جابر بن عبدالله : «نحرّنا مع رسول. الله ل 
عام الحديبية البدنة عن سبعةٍ» والبقرة عن 
سبعةٍ»27 فصار البقر في حكم البدن مع تغايرهما 
لوجود العطف بينهاء والعطف يقتضي 
المغايرة . © 


(۱) حديث: جابر بن عبدالله : «نحرنا مع رسول الله ك. . . » 
أخرجه مسلم (۲/ 400 ط الحلبي) . 

(۲) الفسروق في اللغة ص ۳٠١‏ بيروت. والمصباح المشير, 
والمغرب مادة: «بدن». 


س4١‎ 


##ه عع واو وه و وووونل و لينلل رومن للم ممه 


ومع هذا فقد أطلق بعض الفقهاء والبدئة 


على الإبل والبقر )١(‏ 
لحكم الإجالي : 
تتعلق بالبدن أحكام خاصة منها : 
أ بول البدن ورَوئها : 
۲ ذهب الحنفية والشافعية إلى نجاسة بول 
وروث الحيوان. سواء أكان مما يؤكل لحمه أم 
لاء ومن الحيوان: البَدّن. لما روى البخاري أنه 
يك لما جيء له بحجرين وَرَوْنَةٍ ليستنجي بهاء 
أخذ. الحجرين ورد الروثةء وقال: «هذا 
رکس»' والركس : النجس . 
وأما نجاسة البول فلعموم قوله كَل : هه 
من البول. فإن عامة عذاب القبر منه)79 
يدخل فيه جميع أنواع الأبوال. 
وذهب المالكية والحنابلة إلى طهارة بول 
وروث مايؤكل لحمه. لأنه ية «أمر العرّنيين أن 
يَلْحَقُوا بإبل الصدقة» فَيَسْرَبُوا من أبوللها 
وألبانها» والنجس لا يباح شربه. ولأنه يك 





٠٠١ ابن عابدين ه/‎ )١( 

(۲) حديث : «هذا ركس» أخرجه البخاري (الفتح 755/١‏ - 
ط السلفية) . 

(۳) حديث : «تشزهوا من البول . . . . » أخرجه الدارقطنى 
SERENE‏ مرو وي 
لا بأس به . 

(4) حديث: «أن النبي بلا أمر العسرنيين . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ١‏ -_ط السلفية). ومسلم 
(۳/ ۱۲۹۹ -ط الحلبي) . 


senanauuuuueueeenbunanenenecdanenanennunnsnnuenneusennsennennessneoes 


كان يصلي ف مرابض الغنم» وأمر 
فيها. (1) 
ب - نقض الوضوء : 
© - ذهب جمهور العلماء إلى أن أكل لحم الجزور 
- وهو لحم الإبل ‏ لا ينقض الوضوء, لما روى 
ابن عباس عن النبي ية أنه قال : «الوضوء مما 
خرج لا مما دخل»» ولا روى جابرقال: «کان 
آخمرٌ الأمرين عن رسول الله َة ترك الوضوءٍ مما 
عست الان وات مأكول.: تة سائرز 
المأكولات . 

وهذا القول مروي عن أبي بكر الصديق 
وعمر وعشمان وعلي وابن مسعود وأبيّ بن كعب 
وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن 
افق وبه قال حمهور التابعين» وهو 
مذهب الحنفية والمالكية. والصحيح من مذهب 
الشافعية . 


ربيعة وأبي 





)١(‏ ابن عابدين .71/١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ ١ه.‏ ومغني 

المحتاج ۱ وکشاف القناع 144/١‏ 
وحديث : «أن النبي اة كان يصل في مرابض الغنم 

. . .» أخرجه البخاري (الفتح 4١/١‏ ط السلفية) . 

(۲) حديث: «الوضوء بما خرج لاما دخل. . .» أخرجه 
الدارقطنى ٠١١ /١(‏ -ط شركة الطباعة الفنية) وقال ابن 
حجر ول زات لتقل بن تار دوش جد 
ونقل عن ابن عدي أنه قال: الأصل في هذا الحديث أنه 
موقوف . 

(") حديث جابر: «كان آأخر الأمرين ترك الوضوء ما مست 
النار» أخرجه أبوداود (۱/ ١‏ -ط عزت عبيد دعاس) 
وصححه ابن خزيمة /١(‏ ۲۸ - ط المكتب الإسلامي) . 
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وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور على كل 
حال» نيئا أو مطبوخاءعالما كان أو جاهلا . 

وبه قال إسحاق فن راهويه وخی بن بجی . 
وحكاه الماوردي عن حماعة من الصحابة» 
منهم : زيد بن ثابت وابن عمر وأبوموسى 
وأبوطلحة, واختاره من الشافعية أبوبكربن 
خزيمة وابن المنذر. وأشار البيهقي إلى ترجيحه 
واختياره. وقواه النووي في المجموع . 


واستدلوا بحديث البراء بن عازب قال: 
سثل رسول الله يل عن لحوم الإبل. فقال: 
«توضئوا منهاء وسثل عن لحوم.الغنم. فقال: لا 
يُتوضأ منها» وبقول النبي ب : «توضئوا من 
لحوم الإبل» ولا تتوضئوا من لحوم الغنم». '") 

أما ألبان الإبلء فعند الحنابلة روايتان في 


لقن الوضوه يشوميا: 


إحداهما : ينقض الوضوء» لما روى أسيد بن 





)١(‏ حديث: «سئل عن لحوم الإبل ولحوم الغنم . . .» أخرجه 
أبوداود /١(‏ ۱۲۸ - ط عزت عبيد دعاس) وابن خزيمة 
۲۲/١(‏ - طالمكتب الإسلامي). وقال: لم نر خلافا بين 
علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل 
لعدالة ناقليه . 

(۲) حديث : « توضئوا من لحوم الابل . . . » أخرجه ابن ماجة 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالبساقي )١1557/١(‏ وفي إسناده 
بقية بن الوليد وهو مدلس . وقد رواه بالعنعئة. ورجاله 
ثقات. وخالد بن عمر مجهول الحال. 


مممم ممع فو ووو فمعووة مهاو مع وو ووفووواموو ممم وفهووومهوومفمووثوقوموموةءةوودثووومووووه 


حضير أن النبي َة قال : «توضئوا من لحوم 
الإبل وألباخها» . 29 
والثانية: لا وضوء فيهء لأن الحديث 


الصحيح إنما ورد في اللحم» ورجح هذا القول 
صاحب كشاف القناع الربن 


ج - سؤر البدنة : 
٤‏ - اتفق الفقهاء على طهارة سؤر البدنة. 
وسائر الإبل والبقر والغنم» ولا كراهة في أسارها 
مالم تكن جلالة . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
سؤ رما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. © 


د الصلاة في أعطان الإبل ومرابض البقر: 
هذه يور اللا إلى كزاهة الاق 
معاطن الإبل . 
وقد ألحق الحنفية بالإبل البقر في الكراهة . 
وقال المالكية والشافعية : إن البقر كالغنم في 


)١(‏ حديث: توضئوا من لحوم الإبل وألبانها رواه أحمد 
(637/4” -ط الميمنية) وابن ماجة ٠١١ /١(‏ _ط الحلبي) 
وقال البوصيري : إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة 
وتدليسه . 

(؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص /!4 - 48 ؛ وحاشية 
الدسوقي .177/١‏ وشرح الروض /١‏ 5ه. والمجموع 
oV /۲‏ ومابعدهاء والمغني ۱ ۱۹۰ وكشاف القناع 


۳۰/۱ 
)۳( المغني /١‏ 0°( وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص ۱۷ 


۳ 


OD 


جواز الصلاة في مرابضها . 

وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة في 
أعطان الإبل» وهي : ماتقيم فيه وتأوي إليه . 
أما مواضع نزوها في سيرها فلا بأس بالصلاة 
لی 


ه ‏ الدماء الواجبة : 
٦‏ عرق البدنة عن سبعة في حالتي القران 
والتمتع» وفي الأضحية, وفي فعل بعض 
الملحظورات أوترك بعض الواجبات حال 
الاحرام بحج أو عمرة. 

وتجب عند الحنفية بدنة كاملة على الحائض 
والنفساء إذا طافتا . 

كا تجب بدنة كاملة إذا قتل المحرم صيدا 
كبيراء كالزرافة والنعامة» على التخيير المفصل 
في موضعه . 

وتجب أيضا على من جامع حال الإحرام 
بالحسج والعمرة قبل التحلل الأصغر, على 
خلاف وتفصيل يرجع إليه في المصطلحات 
التالية : (إحرام» وحج» وهدي» وصيد). 


و اهدي ي 
۷ - اتفق الفقهاء على أن ال هدي سنةء ولا يجب 
إلا بالنذر. ويكون من الإبل والبقر والغنم . 





(۱) ابن عابدين 5854/١‏ 2.586 وحاشية الدسوقي ١88/١‏ 
- ۱۸۹. ومغني المحتاج /١‏ ۲۰۳. وكشاف القناع ۱/ ۲۹٤‏ 
۲۹۵ 


#وووووووونوووووووووووووولوقءةمنءةثو مث وو ون هفوووووهووووووووووووووءووووءوءوووه 


ولا يجزىء إلا الثني من الإبل» وهو ما كمل 
مس سنين ودخل في السادسة . 

ففي الصحيحين: «أنه صلى الله عليه 
وسلم أهدى في حجة الوداع اة بذ ) 

ويسشعي آن کون اة سسا حسثا: 
لقوله تعالى : ومن يُعَظّمْ شعائر الله فإنها من 
تقوى القلوب)"' فسرها ابن عباس 
بالابضيان والاستحساةة. 

ويستحب تقليد البدنة في الهدى. ° 

وهناك تفصيلات تنظر في مصطلح (حج. 
وهدي . وإحرام . وقران» ونمتع) . 


ز- ذكاة البدنة : 
۸ تختص الإبل ‏ ومنها البدنة ‏ بالنحر» فقد 
ذهب جمهور الفقهاء إلى سنية نحر الإيل. 
وذهب المالكية إلى وجوب نحرهاء وألحقوا بها 
الزرافة . 

وأماذبحهاء فقد قال بجوازه الشافعية 
والحنابلة. وكرهه الحنفية كراهة تنزيه» على ما 


)١(‏ حديث : «أنه بن أهدى في حجة الوداع مائة بدنة» أخرجه 
البخاري (الفتح */ ٠٥١‏ - ط السلفية) . 

(۲) سورة الحج / ۳۲ 

(۳) ابن عابدين ۲/ .۲٤۹‏ والدسوقي 87/7 ومابعدهاء 
وشرح الروض 077/١‏ ومابعدهاء وكشاف القناع 
۲/ ۹ مبمابعدها. 

وتقليد البدئة هو: وضع علامة في رقبتها ليعلم أنها 
هدي . 
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وقال المالكية : جاز الذبح في الإبل» والنحر 
في غيرها للضرورة . 

ثم النحر_كما قال ابن عابدين ‏ هوقطع 
العروق في أسفل العنق عند الصدرء أما الذبح 
فقطعها في أعلاه تحت اللحيين . 

والببجة تحرها قاكمة معفولة يدها اليسريي: 
لا ورد عن عبدالرحمن بن سابط : «أن النبي َل 
وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرىء 
قائمة على مابقي من قوائمها»''' وفي قوله 
تعالى : طإفإذا وَجَبَتْ جُنوہا)' دليل على أنها 
تنحر قائمة . 

وكيفيته : أن يطعنها بالحربة في الوهدة التي 
بين أصل العنق والصدر. ”" 


: الدية بدل النفس : 

ى الفقهاء على جواز الدية في: الإبل 
والذهب والفضةء واختلفوا في الخيل والبقر 
والغنم . وللتفصيل ينظر مصطلح (دية) . 


ج ‏ الديات 


4 وقد اتفق 





)١(‏ حديث عبدال رحمن بن سابط : «أن النبي ية وأصحابه 
كانوا ينحر ون البدنة . . . » أخرجه أبوداود (۲/ ۳۷١‏ ط 
عزت عبيد دعاس ) من حديث عبد ال رحمن بن سابط مرسلا 
مقرونا بحديث جابر بن عبدالله متصلاء وله أصل في 
صحيح البخاري (الفتح ”/ “1ه ط السلفية) ومسلم 
٩۸ /۲(‏ ط الحلبي) . 

(۲) سورة الحج / 7١‏ 

(۳) ابن عابدين 147/0. والدسوقي ۲/ .٠٠١‏ ومغني 
المحتاج ۷/٤‏ وکشاف القناع ۷/۳ والمواق ہامش 
الحطاب ۳/ ۲۲۰ 


بدنة 4 بدو ۱ ۔ ۲ 


a a ههه 5 ه‎ E e eed Keele eee © فماعه‎ aman اع‎ oeNele oretéce vêlié o alolole وهاواة‎ 


بدو 
التعريف : 
١‏ البادية:خلاف الحاضرة . قال الليث: البادية 
اسم للأرض التي لا حضر فيهاء والبادي : هو 
المقيم في البادية » ومسكنه المضارب والخيام. ولا 
يستقر في موضع معين. والبدو: سكان البادية, 
سواء أكانوا من العرب أم من غيرهم » أما 
الأعراب فهم سكان البادية من العرب خاصة . 
وفي الحديث: «من بدا جفا»” أي : من نزل 
البادية صار فيه جفاء الأعراب .° 

ولا يختلف استعمال الفقهاء عن ذلك . 
الأحكام المتعلقة بالبدو : 

- الأصل في الشرع أن الأحكام تتعلق 
بالمكلف بقطع النظر عن مكان سكناه وبذلك 
تستوي أحكام البدووالحضرء إلا ماورد على 


. . » أخرجه أبوداوود (/ ۲۷۸- 
ط عزت عبيد دعاس). والترمذي (4/ 7ه ط الحلبي) 
وحسثه . 

(۲) لسان العرب » والنهاية في غريب الحديث» ومفردات 
الراغب الأصبهانيء والاختيار ه/ 86, وقليوبي وعميرة 
1۲0/۳ > والمغني ۷/ ٥۲۷‏ . 


)١(‏ حديث : « من بدا جفا. 
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سبيل الاستشاء من هذه القاعدة. بسبب 
اختلاف طبيعة حياة البدوعن طبيعة حياة 
الحمضر. فتبعا هذا الاختلاف تختلف بعض 
الأحكام. وسيأتي أهمها . 

أ الأذان في البادية : 

#ديسن للبادى الآذان عسد كل صلاةق 
باديته» لحديث رسول الله َة لأبي سعيد: 
«إنك رجل تحب الغنم والبادية . فإذا دحل وقت 
الصلاة فأذنء وارفع صوتك بالنداءء فإنه لا 
يسمع مدى صوت ارذ چن ولا إنس ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة»“ (ر: أذان) . 
ب سقوط الجمعة والعيدين : 

-لا تجب الجمعة على أهل البادية. ولو 
أقاموهافي باديتهم لا تصح جمعة لعدم 
الاستيطان. حيث لم يؤمر بها البدوممن كانوا 
حول المدينة ولا قبائل البادية ثمن أسلمواء ولا 
أقاموهاء ولوأقاموها لنقل ذلك» بل لا تجزئهم 
عن الظهرء ولكن إذا كانوا مقيمين بموضع 
يسمعون فيه نداء الحضر وجبت عليهم . 9) 


.418/١ والإنصاف‎ .544 /١ الجمل على شرح المنباج‎ )١( 
۰۲۹۱/۱ والمغني ۲ ۴۳۱ وابن عابدين‎ 
: وحديث‎ . /١ وأسنى المطالب‎ «Vo /t والمجموع‎ 
«إنك رجل تحب الغنم والبادية». أخرجه البخاري‎ 
؟/لاى. 8م ط السلفية‎ 

(۲) ابن عابدين .٥٤٩ . 787 /١‏ وجواهر الإكليل .17/١‏ 
وروضة الطالبين ؟/8*. والمغنی ۲/ ٣۲۷‏ 
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ه ‏ يرى الجمهور أن وقت الأضحية للبدو كوقته 
للحضر. وخالف في ذلك الحنفية حيث قالوا : 
لا كانت لا جب على البدوصلاة العيدء فإنه 
يجوز هم أن يذبحوا أضاحيهم بعد طلوع الفجر 
الصادق من يوم العيد» في حين لا يجوز لأهل 
المضرآن يذج وا أضاحيهم إلا بعد صلاة 
العيدء لأن صلاة العيد واجبة عليهم . © 

د عدم استحقاقهم العطاء : 

* - يختص أهل الحاضرة بالعطاء . أما البدوفلا 
يفرض هم فريضة راتبة تجري عليهم من بيت 
المال. لا أعطية المقاتلةء ولا أرزاق الذرية. 
حتى قال أبوعبيد: فلم يبلغنا عن رسول الله 
َة ولا عن أحد من الأئمة بعده أنه فعل ذلك 
أي أعطى البدوعطاء الجند وأرزاق الذرية - 
إلا بأهل الحاضرةء الذين هم أهل العَناء عن 
الإسلام. ولحديث بريدة مرفوعا 
قال : وكان رسول الله ية إذا أمر أميرا على 
جيش أوسرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: اغزوا 
باسم الله في سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله 
اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء 


)١(‏ فتح القدير ۷۲/۸ طبع بولاق. وحلية العلاء للقفال 
١ /*‏ طبعة أولى ۰ هى والإفصاح ۲۰۲/۱ طبع 
المطبعة الحلبية. واثار محمد بن الحسن ص ه1١‏ . وآثار 
أبي يوسف ص1۳ 


ا 
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ولاتقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أوخلال) قيهن 
ما أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم . ثم ادعهم 
إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين› وأخبرهم ہم إن فعلوا ذلك. 
فلهم ماللمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين . فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يجري عليهم 
حكم الله الذي يجرى على المؤمنين. ولا يكون 
لهم في الغنيمة والفيء شيء . إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين. فإن هم أبوا فَسَلْهُم الجزية . فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تجعل هم ذمة الله وذمة 
نبيه. فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه . ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك . فإنكم أن 
تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم. أهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة رسوله . وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله. فلا 
تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزهم على 
كمك فإفك لا تدری أتصنيي حك الله 
فيهم أم ل 

ولكن لأهل البادية على الإمام وعلى 
)١(‏ حديث بريدة : «إذا لقيت عدوك من المشركين . . .». 

أخرجه مسلم ۳/ ٠١١۷‏ ط الحلبي 


واوا وهاه و وهاه ere‏ ع ome‏ ع eee‏ مەه جوج 8 متو ركه جاع EES OSS‏ ايج ييه TORE TEE E‏ 


المسلمين نصرهم والدفع عنهم بالأبدان 
والأموال إن اعتدي عليهم . والمئونة والمواساة إذا 
نزلت بهم جائحة أوجدب .© 
ها عدم دخول البدو في عاقلة الحضر 
وعكسه : 
لايد خل البدوي في عاقلة القاتل 
ا لحضري ‏ ولا الحضري في عاقلة البدوي 
القاتل» لعدم التناصر بينهماء كما يقول 
المالكية . ° 

وللتفصيل (ر: عاقلة) 
و- إمامة البدوي : 
8 - تكره إمامة الأعرابى في الصلاة كا يقول 
الحنفيةء لأن الغالب عليهم الجهل 
بالأحكام . © 

وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتاب الصلاةء 
باب صلاة الحأعة . 

(ر: إمامة الصلاة. وصلاة الجماعة) 


ز- نقل اللقيط إلى البادية وحكمه : 

4- إذا وجد حضري أو بدوي لقيطا في الحضر 
فليس له نقله إلى البادية. لا في ذلك من الضرر 
عليه بفوات الدين والعلم والصنعةء أما إن 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص ۲۲۷ ومابعدها طبع مصطفى مد 
(۳) الاختيار ٥‏ طبع بيروت دار المعرفة 


4۷ 


وعمفوفلوفولوف نووم عورم وم افر ورور جومم م و مر ورم وار وبا رمه 


وجده في البادية فله أن ينقله إلى الحاضرة, لأن 
في نقله مصلحة له» وله أن يبقيه في البادية . كا 
صرح الشافعية بذلك. وتنظر التفاصيل في 
(لقيط)١١)‏ 


ح - شهادة البدوي على الحضري : 

٠‏ -اختلف في شهادة البدوي على 
الحضري.ء فأجازها الجمهور» ومنعها 
المالكية. 292 لقول رسول الله يك : «لا تجوز 
شهادة بدوي على صاحب قرية)”" ولأنهم في 
الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. 


ط ‏ عدم الاحتكام إلى عاداتهم فيم| يحل أكله : 


١-يقتصر‏ على العرب من الحاضرة ‏ عند 
الشافعية والحنابلة ‏ في تحديد من يرجع إليهم في 
معرفة المستخبث والطيب. مالم ينص على 
حكمه من الطعام . قال النووي : يرجع في ذلك 
إلى العرب من أهل الريف والقرى وأهل اليسار 
والغنى » دون الأجلاف من أهل البادية والفقراء 


4917/7 وأسنى المطالب‎ . ٠٠١ /٠ حاشية قليوبي‎ )١( 
١17/4 المغنني‎ )۲( 
لا تجوز شهادة بدوي على صاحب‎ ١ : حديث‎ )۳( 
. ط عزت عبيد دعاس‎ 7١ /4 قرية. . . ». أخرجه أبوداود‎ 
والحاكم 4/ 44 ط دائرة المعارف العشمانية . وقال ابن‎ 
دقيق العيد: رجاله إلى منتهاه رجال الصحيح (الالمام ص‎ 
ط دار الثقافة الإسلامية. الرياض).‎ ٠ 
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وأهل الضرورة. وقال ابن قدامة: لأنهم 
للضرورة والمجاعة يأكلون ماوجدوا . (© 


ي ‏ حكم ارتحال المعتدة من أهل البادية : 

١‏ لا كان الأصل في حياة البدو الانتقال 
لانتجاع مواقع الكلأء فإن البدوية المعتدة إذا 
ارتحل أهلها عن مواقعهم ترتحل معهم. ولا 
تكون اثمة بذلك. لأن من الحرج إقامتها 
وحدهادون أهلهاء ولأن الرحلة من طبيعة 
حياتهم » وقد فصل ذلك الفقهاء في كتاب العدة 
من كثب الققه. 9) 


ك ‏ تحول البدوي إلى حضري : 
١‏ -_إذا اسنوظن البدوي الحاضرة أصبح من 
أهلهاء وسرت عليه أحكام الحضر. 





)١(‏ المجموع 4/ ٠٠‏ ط المنيرية . والمغني ۸/ ٥۸٠١‏ ط الرياض 
(۲) المغنى ۷/ ٥۲۷‏ الطبعة الثالثة . ۰ 
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ومففءوممووعمومومومموونوومعمنوم ون لقيو وم نوع مونو مموفووموو لون نموننممور نموي ونم رورم مره 


بدر 


التعريف : 
أ التترلفة ة: إلقاء الحب في الأرض للزراعة, 
وهذا هوالمصلدر» وقد يطلق على مايبنذر. 
فيكون من إطلاق المصدر على اسم 
لفل © 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن ذلك . 


الحكم الإحمالي : 

- الأصل في إلقاء البذرفي الأرض للزراعة 
ابا ی خوباحة زواعتة. قر تعالى : 
قرام ماخرئون. أ ززعو ام نحن 
الزارعون ي“ 

فالآية تدل على إباحة الزرع من جهة 

الامتنان به. وقد يكون مندوبا بقصد التصدق 
يَزْرِعٌ زعا فيأكل منه طير أوإنسانٌ أومهيمةٌ إلا 





)١(‏ لسان العرب . والكليات في مادة «بذر»» وطلبة الطلبة ص 
١‏ والفتاری البزازية - مامش الفتارى ال هندية ۸۸/٦‏ 
(۲) سورة الواقعة / ٦۴‏ ه٠‏ 


a OL LOCC OO NOT OTO ATT 


كان لە به صلاقة»: "“وقديكون واجبا إذا 
احتاج الناس ! ليه . وقد يكون إلقاء بعض بعض أنواع 
البذورحراماء مثل إلقاء حب لزرع يضر 
بالناس. كالحشيشة والأفيون, لأن هذا وما 
يماثله يؤدي إلى الضرر وفعل الحرام » وما أدى 
إلى الحرام فهو حرام . ") 


مواطن البحث : 
۳ تكلم الفقهاء عن البذرفي المزارعة والزكاة 
والغصب في مواطن معينة : 
فمن المزارعة : تعيين من عليه البذر في عقد 
المزارعة لصحة المزارعة أوفسادهاء عند من 
اعترها من الفقهاءء كالحنفية والمالكية 
والحنابلة . ”" ولزوم عقد المزارعة بوضع البذر في 
الأرض» على تفصيل يرجع إليه في المؤارعة . ° 
ومن الزكاة: مسألة الخارج من الزارعة 
بشروطه» على تفصيل يرجع إليه في زكاة 
الززوع 9 


)١(‏ حديث: «مامن مسلم يغسرس غرسا . . . .» أخرجه 


البخاري (الفتح ه/ ط السلفية) . 

١55-156 /7 ٤۲٤ /۲ ابن عابدين‎ )۲( 

() ابن عابدين /١‏ 175, والهداية 4/ 4. وجواهر الإكليل 
ااا ول oF‏ وقليوبي وعمسيرة ۳/ ."١‏ والمغني 
** ط السعودية . 

ء٠۲١۳‎ /۲ ابن عابسدين ه/ ۱۷۷ وجواهر الإکلیل‎ )٤( 
۲۷۲/۳ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 

١08 - ۲٣۷ /١ حاشية ابن عابدين ۲/ هه والإقناع‎ )٥( 


ے٤۹‎ 


بذر . بذرقة ١۔۲‏ 


وجوب الزكاة في الجملة من حب وقف ليزرع 
كل عام في أرض مملوكة أومستأجرة إذا بلغ 
لصا غلاق لب الى وقف للسليف, 
فلا زكاة فيه عند من یری جواز وقف البذر ليزرع 
لحاجة الفقراء وغيرهم. © 

ومن الغصب,. البذرفي أرض مغصوبة أو 
متعدى عليهاء واسترجاع مالكها ها بعد البذرء 
هل يعوض المغتصب عن البذر أم لا. وبيانه في 





4۸٥ /١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
وحاشية الدسوقي على الشرح‎ . ٠١٤ /۲ جواهر الإكليل‎ )۲( 
774/٠ والمغنی‎ . 451١ /۳ الكبير‎ 


eel e ecele telê e.8‏ وو رهق ONS AED OE‏ 68 6 ماه وزو هؤام واوا 
وللنو يرن قممعءا ممم موه 


هھ اف 
بدرفه 
التعريف : 
١‏ -البذرقة, قال ابن خالوية : فارسية معربة» 
وقيل : مولدة (أي عربية غير محضة). ومعناها: 
الخفارة» والجماعة تتقدم القافلة للحراسة . 

كا أن بعضهم ينطقها بالذال» وبعضهم 
بالدال» وبعضهم )ا جميعا. 

وهي في الاصطلاح بهذا المعنى » غير أنه 
يراد مها الحراسة في السفر وغيزه(١)‏ 


الحكم الإجالي : 
۲ أجاز العلماء بالاتفاق البذرقة «الخفارة أو 
الحراسة» وأجازوا أخذ الأجر عليها. 
واختلفوا في تضمينهم على رأيين» بناء على 
تكييف البذرقة على أنها إجارة عامة أو خاصة . 
الأول : يضمن قيمة مايفقد منه» وهولأبي 
يوسف ومحمد من الحنفية . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة «بذرق». وابن عابدين 
٤/٥‏ ط بولاق. وتبصرة الحكام بهامش فتح العلى المالك 
؟/ ۷ ط التجارية الكبرى. وقليوبي وعميرة ۳/ ۸۱ ط 
الحلبي. وكشاف القناع FYI‏ 


بذرقة ۲ براءة ١‏ 


مففففف وه واف ولففاه ولوف وقوه افو فاقه عواواة فافعو قو وهاهو ولقاواء فافع و واوهاة واه ع واو واو واكواواء 


والثشاني: لا يضمن» وهو الأصح والمفتى به 
عند الحنفية. وهو رأي المالكية والشافعية 
والحنابلة . 

ومنشأ هذا الخلاف في اعتبار الخارس أجيرا 
خاصا أو عاماء فمن اعتبره أجيرا خاصا لم 
يضمن ومن اعتيره أجيرا عاما مثل أبي 
يوسف ومحمد - ضمنه . 

ولبيان هذه المواطن يرجع إلى - (إجارة. 
وضمانء " وخفارة) 9 






ا 


. ٤١۸/١ والمهذب‎ .۲١١ /٤ الهداية / 515. والبدائع‎ )١( 
ونهاية المحتاج 6 وكشاف القناع 5/ 55 . والمغني‎ 
4١ .*7/4 والشرح الصغير‎ 5 

(۲) البدائع ۲۱۱/۲. ۲٠۲‏ . والشداية ۳/ 5414. والفتاوى 
الهندية 4/ .٠٠٠١‏ وحاشية ابن عابدين ؟/ ٤١‏ . وحاشية 
الدسوقي ۲۸/4. والمهذب .٤٠١/١‏ وحاشية قليوبي 
۸1۱/۳ 

(۳) واللجنة ترى أا إذا كانت خفارة لقافلة معينة فينبغى أن 
تجري عليها أحكام الأجير الخاص. وإذا كانت خفارة لكل 
قافلة. فينبغي أن تجري عليها أحكام الأجير المشترك لجميع 
القوافل المارة في هذا الطريق . 


التعريف : 

١‏ -البراءةفي اللغة: الخروج من الشيء 
والمفارقة له. والأصل البرء بمعنى : القطع . 
فالبراءة قطع العلاقة,. يقال: برئت من 
الشئنة: وأنرابرءة: إا أزلحه عن تقس كك 
ولعت أسبابه» وبرئت من الدين : القتطع 
عني» ولم يبق بيننا علقة") 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للبراءة عن 
معناها اللغوي . فإنهم يريدون بالبراءة في ألفاظ 
الطلاق: المفارقة., وفي الديون والمعاملات 
والجنايات: التخلص والتنزه. وكثيرا مايتردد 
على ألسنة الفقهاء قولهم : الأصل براءة الذمة 
أي تخلصها وعدم افا بعل آخر ۶ 


)١(‏ لسان العرب والصحاح مادة : «برأً»ء والكليات لأبي 
البقاء ١/0؟4.‏ والفروق في اللغة ص 2.175١‏ وتفسير 
القرطبي ۸/ ٦۳‏ . وتفسير الفخر الرازي 1117/17 

(۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام .۲۲/١‏ والاختيار 
AA‏ والقليوبي 4۳/4 


= 


براءة ؟" ‏ ه 


aD 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإبراء : 
۲ -الإبراء في اللغة: إفعال من برىء. إذا 
تخلص وتنزه . 

وفي الاصطلاح : إسقاط شخص حقا له في 
ذمة اخر أوقبّله. وفي المعاملات والديون عرفه 
الآبي المالكي : بأنه إسقاط الدين عن ذمة مدينه 
وتفريغ ها منه . 

فإذا أبرأ الدائن مثلاء بإسقاط الدين عن 
ذمة مدينه وتفريغها منه » حصلت اليراءة . 

وعلى ذلك فالإبسراء سبب من أسباب 
البراءةء وهي قد تحصل بالإبراء. وقد تحصل 
بسبب اخركا لواستوفى الدائن حقه من 
المدين» أوزال سبب الضمان بعامل اخر غير 
فعل الدائن. وقد يستعمل أحدهمامكان 
الاخر» لعلاقة الأثر والمؤثر بينها.“ (ر: 
إبراء) . 

ب البارأة : 
*- المبارأة لغة : مفاعلة من البراءة» فهي 
الاشتراك في البراءة من الجانبين» ('2 وتعتبر من 
ألفاظ الخلع. وإذا حصلت بين الزوجين توجب 
سقوط حق كل منهما قبل الآخر ما يتعلق 


21٠١ ۳۰۹ /5 لسان العرب مادة: «برأ» وفتح القدير‎ )١( 
وجواهر الإكليل‎ .۸١ /١ والمنشور في القواعد لذزركشي‎ 
“04 ولمغنى لابن قدامة ه/‎ , ۲ 

(۲) لسان العرب والمصباح مادة : «برىء». 


بالنكاح» على تفصيل في ذلك . وتستعمل غالبا 
في إسقاط الزوجة حقوقها على الزوج مقابل 
الطلاق. 27 کا هو مبين في مباحث الطلاق 
والخلع . 

فالمبارأة أخص من البراءة . 

ج - الاستيراء : 
5 - الاستيراء لغة : طلب البراءة» وشرعا 
يستعمل في معنيين : 

الأول : في الطهارة بمعنى نظافة المخرجين 
من الأذى. 

والثاني : في النسب بمعنى : طلب براءة 
المرأة من الحبل ومن ماء الغير» كا عبر وا عنه 
باستبراء الرحم . ٠‏ 
الحكم الإجالي . 
© البراءة حالة أصلية في الأشخاص» فكل 
شخص يولد وذمته بريئة. وشغلها يحصل 
بالمعاملات أو الأعمال التي يجريها فيا بعد. فكل 
شخص يدعى خلاف هذا الأصل يطلب منه 
أن برهن على كلاف فاا ادص اص على 
آخر بحق, فالقول قول المدعى عليه لموافقته 
الأصلء والبينة على المدعي لدعواه ما خالف 


)١(‏ ابن عابدين ۲/ .05٠0‏ والاختيار”/ ٠٠١‏ . والقليوبي 


.#٠١ /*‏ والمغنى /ا/ 8ه. وبداية المجتهد 57/1" 

(۲) لسان العرب مادة «برأً»ء وابن عابدين ۳۰/۱ 
وه/ ۲۳۹. وجواهر الإكليل 4٤/١‏ وحاشية القليوبي 
٤‏ . والمغنی ۱٦۱/۱‏ و۷/ ٥۱۲‏ 


EE‏ هت 


000000000000 110 


الأصلء فإذا لم يتمكن من إثبات دعواه بالبينة 
يحكم ببراءة ذمة المدعى عليه اعتبارا بالقاعدة 
الفقهية: (الأصل براءة الذمة). وكذلك إذا 
اختلفا في مقدار المغصوب والمتلف» فالقول قول 
الغارم (المدين) لأن الأصل البراءة مما زاد . © 

والبراءة وصف توصف به الذمة. ولهذا 
صرح الفقهاء بأن الأعيان لا توصف بالبراءة. 
إلا أن يؤول بالبراءة من العهدة أو عن 
الدعوى. 9) 

هذاء ولهذهالقاعلة فروع مختلفة في 
اللعاملات والجنايات» وينظر تفصيلها في 
مباحث الدعوى والبينات . 
5 - ثم إن براءة الذمة كالأصل لا تحتاج إلى 
دليل. فإذا شغلت الذمة بارتكاب عمل أو 
إجراء معاملة» فيبراءتها تحصل بأسباب مختلفة 
حسب اختلاف اشتغال الذمة وضمانها . 

ففي حقوق الله تعالى إذا كانت الذمة 
مشغولة با يلزم من الأموال كالزكاة والصدقات 
الواجبة فلا تحصل البراءة إلا بأدائها مادامت 
ميسرة . أما إذا كانت مشغولة بالعبادات البدنية 
كالصلاة والصوم فبراءتها تحصل بالأداء. وإذا 
فات الأوان فبالقضاء إذا كانت قليلة يمكن 


. 87 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 54. وللسيوطي ص‎ )١( 
٠٠7 والقوانين الفقهية ص‎ 

(۲) ابن عابدين ٤۷٤/٤‏ . والدسوقي .41١/*‏ وحاشية 
القليوبي / 1. وشرح منتهى الإرادات ۲/ ٠۲١‏ 


قضاؤهاء وإلا فبالتوبة والاستغفار. وأمره إلى 


وني حقوق العباد إذا أتلف أوغصب 
شخص مال شخص اخرء تحصل البراءة 
بالضمان. وهو إعطاء عين الشيء إذا كان قائماء 
أومثله إن كان مثلياء أوقيمته إذا كان قيميا. ° 

ولتفصيل هذه المسائل ينظر مصطلح 
(إتلاف. غصب. ضصان) . 

كذلك تحصل البراءة بإبراء الطالب من حقه 
على المطلوب منه دون الأداء أوالاستيفاءء كما 
عبروا عنه ببراءة الإسقاط.ء أو إبراء 
الإسقاط . 9 وتفصيله في مصطلح (إبراء) . 
۷ هذاء وقد تحصل البراءة بانتقال الضمان من 
ذمة إلى ذمة أخرى كا في الحوالة. فإذا أحال 
المدين حق الدائن على شخص ثالث (المحال 
عليه) وتم العقد. برئت ذمة المحيل من الدين. 
وبرئت ذمة الكفيل إذا كان له كفيل» وذلك 
لانتقال الدين إلى ذمة المحال عليه» فإذا حصل 
التوي”" (تعذر الاستيفاء من المحال عليه) رجع 


215/1 مجلة الأحكام العدلية مادة و8١2)4 والبدائع‎ )١( 
والروضة ۲/ ه274‎ .۸4 .88/١ والفواكه الدواني‎ 


والمغني ۲۳۰/4 
(۲) فتسح القديسر "/ ."٠١‏ والمجلة العدلمة مادة »»٠١١۲(‏ 
والدسوقي 411 


(*) ابن عابدين 7591/4, ومجلة الأحكام العدليسة مادة 


۹۰ وجواهر الإكليل 1۸/۲“ وحاشية القليوبي 
۳/۲ . والمغنى لابن قدامة 4/ ٠٠۲٠١‏ 


o۳ 


5 د بواجم ا 


وففوفوفونوووم نووم موونولع وف ممم وروم ورورررو اا اماما ميملة 


حوالة) . 

۸ وقد تحصل البراءة بالتبعية ا في الكفالةء 
فإنه إذا حصلت براءة المدين بأداء الدين أو إبراء 
الدائن له برئت ذمة الكفيلء وكذلك إذا زال 
سبب الضمان بوجه آخر» کمن كان كفيلا بثمن 
المبيع وانفسخ البيع مثلاء لأن براءة الأصيل 
توجب براءة الكفيل . © 

وتفصيله في مصطلح : (كفالة) . 

هذا. وهناك استعال اخر لكلمة براءة 
يسعشى؛ التنَةةه والانقطاع عن الأديان 
والمعتقدات اليباطلة» کا يطلب تمن تهر 
إسلامه أن يقر بأنه بريء من كل عقيدة ودين 
يخالف دين الإسلام ان 

وتفصيله في مصطلح : (إسلام) . 
مواطن البحث : 
4 بحث الفقهاء البراءة في أبواب الدعوى 
والبينات» وفي بحث الكفالة تذكر براءة ذمة 
الكفيل» وفي الحوالة بأنها توجب براءة ذمة 
المدينغ وفي البيوع حيث قالوا: إن اشتراط 
البائع البراءة من عيوب المبيع سبب لسقوط 
الخيار ولزوم العقد. كا ذكروها في باب الإبراء 
واثاره من براءة الاستيفاء وبراءة الاسقاط . 


(۱) ابن عابدين 4/ 777 , ومجحلة الأحكام العدلية مادة ٠1۲٦ء‏ 
8 وحاشية القليوبى 7/ 2*١‏ والمغنى 4/ ٥٤۸‏ 
(۲) ابن عابدين *//781, والمغني ۸/ ٠٤١١‏ 


SIREN و 006 رودو‎ LONE OEE COE LASS OTL وبي ج64‎ jee EA Seg مور وجو مهي و‎ 


براجم 
التعريف : 


١‏ - البراجم لغة : جمع برجمة. وهن المفاصل 


فيها الوسخ . 
ومعنى الكلمة في الاصطلاح لا حرج عن 
المعتى اللغرق: 


الحكم الإجمالي 
۲ يندب غسل البراجم في الطهارة في الوضوء 
والغسل - وفي غيرهماء 22 لحديث رسول الله 
كل و«عشر من القطرة. ... وعد ياء غسل 
البراجم». ۳ 

ويلحق بالبراجم المواطن التي يجتمع فيها 
الوسخ عادة : كالأذن والأنف والأظافر وأي 
موضع من البدن . 


. الصحاح. ولسان العرب مادة «برجم»‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي "/ ٠٠١‏ ط الأزهرية. وعون 
المعبود ۸٠ /١‏ ط السلفية . 

(۳) حديث: «عشرمن الفطرة 
3١1/١(‏ -ط الحلبي) . 


د 88 


هذا إذا كان الوسخ لا يمنع وصول الماء إلى 
البشرقاه. آنا إن منع وصول الماء إليهاء فإنه يجب 
إزالته في اتلحملةء ليصل_الماء إلى العضو فى 
الطهارة . 

هذا ويتكلم الفقهاء عن البراجم وغيرها من 
خصال الفطرة في الوضوء. والغسل. وخصال 
الفطرة ‏ © 





)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 1٠‏ . والمغني 
١‏ طالسعودية. وحاشية الدسوقى /١‏ 89 ط دار 
الفكر. وشرح صحيح مسلم للنووي /١‏ 84 ط الأزهرية. 
وعون المعبود ۸٠ /١‏ ط السلفية 


eo»‏ ووه او و aad‏ و لق ووه وهاه وا امكو seeds oo‏ :وه 6 هاة 66 هاه هأهاء ؤر6 اه إفاة أوأهاه «امأهأه 


براز 


التعريف : 
١‏ - البراز (بالفتح) لغة : اسم للفضاء الواسع . 
وكنسوا بهن فضا الماجة. كا تشواعته 
بالخلاء . لأهم كانوا يتبر زون في الأمكنة الخالية 
من الناس . يقال: برزإذا خرج إلى البراز. 
وهو الغائط. وتبرز الرجل: خرج إلى البراز 
للحاجة. 

وهو بكسر الباء مصدر من المبارزة في الحرب» 
ويكنى به أيضا عن الغائط”"') 

وهو بمعناه الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
الكنائي . إد قول الغذاف وهو الغائط الخارج 
على الوجه المعتاد. 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ الغائط : 
۲ الغائط : أصله ما انخفض من الأرض. 
والجمع الغيطان والأغواط. وبه سميت غوطة 
مق . وقانت الغرب تقد هذا الصف مه 
المواضع لقأضاء خاجتها تسئّرا عن أعين الناس . 


7 السات العرب مادة ابر را . 


ب 86 سب 


الا ۴ 
وهوبهذا المعنى يتفق مع البراز- بالفتح - 
كنائيا في الدلالة. من حيث أن كلا من كناية 


ساب البول ؛ 
۳ البول: واحد الأبوال. يقال: بال الإنسان 
والدابة» يبول بولا ومبالاء فهوبائل. ثم 
استعمل البول في العين . أي في الماء الخارج من 
القبلء وجمع على أبوال. ") 

وهو بهذا المعنى يأخذ حكم البراز (بالفتح) 
كنائياء من حيث أن كلا منہے| نجس» وإن 
اختلفا حرجا . 


ج _ النحاسة : 
التحاسة لغ : كل سلو 

واصطلاحا: صفة حكمية توجب لموصوفها 
منع استباحة الصلاة ونحوها . 47) 

وهي بهذا المعنى أعم من البراز (بالفتح) 
مكنيا إذ تشمله وغيره من الأنجاس. كالدم 


(۱) الجامع لأحكام القران للقرطبي 5 ظط :دار الکقب 
۱۹۴۷ 

(؟) لسان العرب. والصحاح . والمصباح المنير مادة «بول» 

(۳) لسان العرب والمصباح المثير مادة «نجس». 

٣۲/۱ الشرح الكبير للدردير‎ )٤( 


الحكم الإجالي ومواطن البحث : 

ه ‏ أجمع الفقهاء على نجاسة البراز. وأنه 
تتعلق به أحكام منها: أنه منجس للبدن والثوب 
والمكان. وأن تطهير ذلك واجب. سواء أكان 
ذلك بالاستنجاء أو الغسل. على ماهو مفصل 


في موطنه . 
واختلفوا في المقدار المعفو عنه منهءوفي جواز 
ببعة ۲ 


وتفصيل ذلك في أبواب الطهارات وني 





)١(‏ الاختيار شرح المختار fol ANY ٦/١‏ ماو 
وفتح القدير .1٦۸/١‏ وردالمحتار على الدر المختار 
06 والمهذب في فقه الإمام الشافعي 5٠١ /١‏ 4 
كلا. 68 -لاه. ۸-۷ 158. والشرح الكبير 
للدردير ٠١/8 ۸۰ ۸-1 ۳٤-۱‏ والمغنى 
لابن قداسة الت ١١‏ لس وفى عمق 0 
۸۳/٤ ۸۳ 5‏ ط الرياض. 


©" 


وهوعفووو لوعو لو و رو وه عو عا او وا ووو مولع وميم نون ةن نوين 


بسر 


التعريف : 
ت البره. ل : قد لر رالروت اقيق 
الحرارة. © 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن المعنى 
القوي في الجملة. 


الألفاظ ذات الصلة : 
إبراد : 
۲ - من معاني الإبراد في اللغة : الدخول في البرد 
والدخول في آخر الغهار. ٠‏ 

وعند الفقهاء: تأخير الظهر إلى وقت 
الرد 2 : 


الحكم الاحمالي ومواطن البحث : 
والجماعة وجمع الصلوات والحدود والتعازير 
والصلاة . 


2( المصباح المنير وتاج العر وس مادة: «برد».' 
2 الطحطاوي على مراقي الفلاح ۸ والجمل على المخبيج 


وف 


ان فقي التيمم : أجاز المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ وهورأي للحنفية ‏ التيمم للحدث 
الأكبر والأصغر في البرد الشديد مع وجود الماءء 
إذا لم يجد مايسخنه وخحشي الضرر. وأجاز 
الحنفية في المشهور عندهم التيمم للحدث 
الأكبر دون الأصغر. لعدم تحقق الضرر ني 
الأصغر غالباء لكن لو تحقق الضرر جاز فيه 
أيضا اتفاقاء كم قرره ابن عابدين» قال : لأن 
الحرج مدفوع بالنص. وهو ظاهر إطلاق 
المتون. 

وأجاز المالكية التيمم للبرد الشديد المسبب 
برودة الماءء إذا حاف الصحيح الحاضر أو المسافر 
خروج وقت الصلاة بطلبه الماء وتسخينه . © 

ب - وفي صلاة الجمعة والجاعة: أجاز 
الفقهاءفي البرد الشديد التخلف عن صلاة 
الجمعة. وعن صلاة الجماعة نهارا أو ليلا . © 

ج - وني جمع الصلوات : أجاز المالكية» وهو 
رأي للحنابلة الجمع بين العشاءين فقط جمع 
تقديم في البرد الشديد. حالا أو متوقعا. 


وأجاز الشافعية الجمع بين الظهر والعصرء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١65/١‏ ط بيروت. وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير .٠٠١ /١‏ وبداية المجتهد لابن رشد /١‏ ۷ ط 
الحلبي. والمهذب ١/ه‏ ط الحلبي. والمغنى لابن قدامة 
۲۹1/۱ 

(۲) حاشية ابن عابدين ٤۸ /١‏ ط بيروت. وحاشية الدسوقي على 
الشسرح الكبير ۳۹١ /١‏ ط الحلبي» وقليوبي وعميرة 2775/١‏ 
138 الحلبي : والمغني لابن قدامة ۲/ 777 ط الرياض. 


~0۷ 


برد ۳» بوك ء ور 1 ء ا 


#وموع مااع للا ومو لواي مم موءريقمة 


. وبين المغرب والعشاء بشروط مدونة في مواطنها . 

ومنع الحنفية الجمع بين الصلوات تقديا أو 
تأخيرا في البرد. لقصرهم الجمع على موطنين 
هما: مزدلفة وعرفة . (© 

د وفي الحدود والتعازير: أوجب الحنفية 
والمالكية والشافعية في الجملة منع إقامة الحدود 
حتى يعتدل الزمان, لأن إقامتها مهلكة. وليس 
ردعا ‏ 29 

ها وفي الصلاة: أجاز الحنفية والمالكية 
والحنابلة السجود على كور العامة أثناء الصلاة 


ج 


برد 
انظر: میاه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .۲٠٠/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ۳۷١ /١‏ ط الحلبي . وقليوبي وعميرة ٤٩۷ /١‏ . والمغني 
۲/ لط الرياض. 

)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار ۲/ ٤۲۸‏ . والفواكه الدواني 
على رسالة القيرواني ۲/ ۱۹١‏ ط بيروت,. وبداية المجتهد لابن 
رشد5/ 140 طالقاهرة. والمهذب ۲/ ۲۷۱ ط بيروت. 
وقليوني وعميرة 187/5 ط الحلبي . 

(۲) حاشية ابن عابدين ١/7ه7. ۳۳١‏ ط بيروث. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ۲٠۳ /١‏ الحلبي: والمغني /١‏ /11ه. 
4 ط الرياض. 


Nh o OG TG ERY û A û OR ã ARGS‏ ه مهاه gelato erie o‏ مومه eas‏ مبعيهره ع مرويونه وتويويه 


التعريف : 

١‏ -البر بالضم يطلق لغة: على القمح» 
والواحدة منه (برّة). 27 وهو في الاصلاح بهذا 
المعنى . 


الحكم اللإحمالي : 
۲ - البر ‏ من حيث كونه حبا خارجا من الأرض 
- وجبت فيه الزكاة إذا بلغ خمسة أوسق عند 
الجمهور. ومنهم أبويوسف ومحمد. وأوجبها 
أبوحنيفة في الخارج مطلقاء ولو لم يبلغ خمسة 
أوسق. 2 ' 

وثسبة لواحي إذا سقيث الأرضى سيها أو 
باء السماء : العش وإذا سقيت بالة: نصف 
العشر» وهذا باتفاق . 

وإذا كانت الأرض خراجية ففيها الخراج 
دون العشر غند اة 9 





)١(‏ لسان العرب. والصحاح. والمصباح مادة «برر». 

(۲) الاختيار ١77 .74/7501١/١‏ طالمعرفة. وقليوبي 
۲ ط عيسى الحلبي. وجواهر الإكليل ١/5؟1١؛‏ 
والمغنى ۲/ ٠۹١‏ 


ومعمفعو و اوممو و مو وعامة عععفه موق فيه مورفم ع ويم ووعة ومرو و وه قوعي ووو واواء عيهه وو وامواوامة 


والبر من الأجناس المجزئة في صدقة الفطر 
الواجبة» والقدرالمجزىء منه صاع عند 
الجمهور» ونصفه عند الحنفية . “ وتفصيله في 
صدقة الفطر. 

وإذا قصد في البر التجارة قوم كالعروض»› 
وأخرجت عنه الزكاة كما تخرج عنها. وتفصيله في 
الزكاة. 

ويعد الير من الماليات المتقومة التى يجوز بيعها 
ها ر هة ويب البري ]ةا یم 
بعلف فط 0 ر ا ر 
لقول رسو الله َة : «الذهب بالذهب. 
والفضة بالفضة., والير بالبر. . .م 9) 

کا لاأهوزبيمه غاقلة في اة وی : بیع 
الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة ولو خرصاء 
ولا محاضرة. وهي : البيع قبل بدو الصلاح 
والزرع أخضر. خلافا لبعض الحنفية. '") 

والتفصيل في (البيع . والرباء والبيع المنبي 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .۳۹١‏ وابن 
عابدين ۲/ ۷١‏ وبداية المجتهد .185/١‏ والمغني 
*/ لاه ط الرياض. 

(۲) حديث: «الذهب بالذهب. . .؛ أخرجه مسلم 
(۳/ ۱۲۱۱ - طالحلبي). 

Noe E Ta NN‏ وبدائع الصنائع 
۷ والشرح الصغير ۳/ ۳۳. ٤۷‏ . واللدسوقیى 
۳/ ۷. وقليوبي ۲/ ۲۳۷ والمغني /٤‏ ۱۹ء ٠١‏ ۰ 


a E CDT CT O ه66 هزه )ووو جهو نهم 8ه هو فور‎ NTT ETT E 


١‏ - تدورمعاني لفظ البر لغة: على الصدق 
والطاعة والصلة والإصلاح والاتساع في 
الإحسان إلى الناس. 

يقال: بريبرً: إذا صلح . وبري يمينه : إذا 
صدق. والبر: الصادق . وأبر الله الحج وبره: 
أي قبله. والير: ضد العقوقءوالمبرة مثله. 
وبررت والدي : آي وصلته | . 

ومن أسمائه سبحانه وتعالى : (البر) أي 
الصادق فيها وعد أولياءء )١(‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء هذا اللفظ عن 
معناه اللغوي . فهوعندهم: اسم جامع. 
للخيرات كلها. يراد به التخلق بالأخلاق 
الحسنة مع الناس بالإحسان إليهم وصلتهم 
والصدق معهم. ومع الخالق بالتزام أمره 
واجتناب نهيه . 

كما يطلق ويراد به العمل الدائم الخالص من 
المأثم . 





۲۴۳ /* لسان العرب مادة: «برر» . وتبذيب الأسماء‎ )١( 
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ويقابله: الفجوروالإثم . لأن الفجور 
خروج عن الدين. وميل إلى الفسادء 
وانبعاث في المعاصي. وهو اسم جامع 
للشر © 
الحكم الإجالي : 
؟ - تظاهرت نصوص الشريعة على الأمربالير 
والحض عليه» فهوخلق جامع للخير» حاض 
على التزام الطاعة واجتناب المعصية . 

قال الله تعالى : لإليس الير أن ولوا 
وموک قل اقش رق ارب لكي ارمق 
امن بالله واليوم الآخرواللائكة والكتاب 
والنبيين وآتى امال على حب ذوي قري 
واليتامى والمساكين وابنَ السبيل والسائلين وفي 
الرقاب وأقَامَ الصلاة واتى الزكاة والموفونَ 
بِعَهِدِهِم إذا عَامَدُوا والصَّابِرينَ في اا 
والضراء وحين ابأ > أولئك الذين صَدّقوا 

وأولئك هم المتقون». 9) 

جاء في تفسير القرطبي :7 أن البر هنا اسم 
جامع للخيرء وقال: تقدير الكلام : ولكن البر 
برمَنْ آمن . أو التقدير: ولكن ذا البر مَنْ امن. 
وذلك أن النبي يك للاهاجر إلى المدينةء. 
وفرضت الفرائض» وصرفت القبلة إلى 
الكعبة. وحدت الحدود. أنزل الله هذه الآية. 
ال اع الباري ۸/۱۰ رات الرباني ٣١ .۳٤/١‏ 


(۲) سورة البقرة / ١۷۷‏ 
(۳) تفسير القرطبي ۲/ ۲۳۸ 


فأفادت أن الير ليس كله بالصلاة» ولكن البر 
بالإيوان بالله إلى اخرها من صفات الخير 
اا 

وقال تعالى : لوتعاونوا على ال والتقوى 
ااا على الإثم والعدواني .© 

فال آل اررض تدب الل سبج اة إلى 
التعاون بالبر » وقرنه بالتقوى له. لأن في التقوى 
رضى الله تعالى وفي البر رضى الناس» ومن 
جمع بين رضى الله تعالى ورضى الناس فقد 
تمت سعادته وعمت نعمته. 

وقال ابن خويز منداد: والتعاون على البر 
والتقوى يكون بوجوه. فواجب على العام أن 
.يعين الناس بعلمه فيعلمهم, ويعينهم الغني 
بماله» والشجاع بشجاعته في سبيل الله. وأن 
يكون المسلمون متظاعرين كاليذ الواحدة. ° 

وفي حديث النواس بن سمعان قال: سألت 
رسول الله ية عن الب والإثم» فقال رسول الله 
اة : «البِرأحُسْنُ الخلق. والإثمٌ ماحاك في 
نفسك. وكَرهْتٌَ أن يَطَلِعَ عليه الناس». 29 

الآ وو في رجه عمسم :قال 
العلماء: البر يكون بمعنى الصلة. وبمعنى 
اللطف والميرة وحسن الصحبة والعشرة» 


)١(‏ سورة المائدة / ؟ 
(۲) تفسير القرطبي 55/5 
(۳) حديث النواس بن سمعان قال: «سألت رسول اله 


8 . . ؛ أخرجه مسلم /٤(‏ 1۹۸۰ ط الحلبى) . 


وبمعنى الطاعة. وهذه الأمور هي مجامع حسن 
الخلق. ومعنى حاك في صدرك: أي تحرك فيه 
وتردد» ولم ينشرح له الصدر» وحصل في القلب 
منه الشك وخوف كونه ذنبا . ) 
ويتعلق بالبر أحكام كثيرة منها : 
بر الوالدين : 
۳ - بر الوالدين بمعنى : طاعتهم| وصلتهم| وعدم 
عقوقه)ء والاحسان إليهما مع إرضائه) بفعل 
ماي يدانه مالم يكن إثما. قال الله تعالى : 
ورتمئ ربك الا سلوا إلا ياه وبالوالدين 
إخسانا» . 9) 
وفي حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: سألت رسول الله َة : أي العمل 
أحب إلى .الله ؟ قال: والصلاة على وقتهفاء 
قلك؟ 'ثم أي؟ قال: براك ودين قلتة لم 
أي؟ قال: الجهادٌ في سبيل الله(“ 
فهذه النصوص تدل على وجوب بر الوالدين 
وللتفصيل في بيان حق الوالدين وبرما انظر 
مصطلح (بر الوالدين) . 
بر الأرحام : 
٤‏ - برالأرحام وهوبمعنى صلتهم والإحسان 
(۲) سورة الإإسراء / ۲۳ 
(۳) حديث عبداته بن مسعود: «سألت رسول الله. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 4 ط السلفية) ومسلم 
(40/1 - ط الحلبي) 


éouccocceocucaieeocloicecoocciTedoccécoceecentrescecnoeooneoceesaseocoee 


إليهم وتفقد أحوالهم والقيام على حاجاتهم 

قال الله تعالى : #واعَبَدُوا الله ولا تشركوا به 
فخا وبال واليدين إلشاناء. ويي الشربى 
وال امی والمساكين والجارذي القرّبى والجار 
الجنب والصاحب با جنب وان بن السبييلٍ 
وماملَكَتٌ أيرانكه ه0 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله تة 
قال: رسول الله ية : «إن الله تعالى خلقّ 
الخلقء حتى إذا فرغ منهم, قامت الرحم 
فقالت: هذا مقام العائذٍ بك من القطيعة قال 
من قطعك؟ قالت : ا فذلك لك 
(فهل غيم إن توم أذ يداني الأرض. 
e‏ أيجامكم أولفك الذين نهم الله 
فأصّمهم وأعمى أبصارهم. ”» 

فهذه النصوص تدل على أن صلة الأرحام 
وبرها واجب. وقطيعتها محرمة في الحملةء إلا 
أنها درجات بعضها أرفع من بعض. وأدناها . 
ترك ال هجرء والصلة بالكلام والسلام . 


(0 


وتختلف هذه الدرجات باختلاف القدرة 


۳١ / سورة النساء‎ )١( 

(۲) حديث : «إن الله تعالى خلق الخلق . . . » أخرجه البخارى 
(الفتح 8/ ولاه ط السلفية) ومسلم (4/ ١981‏ و3 
الحلبي) 


(۳) سورة محمد / ۲۲ . ۲۳ 


ل 


وووقوووووموموءويويليورورولوءون روث نمو و مونو وءوووموعوولوعوع يوون وو لونووومميء مول ملنثةءثنوثومة 


اة قينا الاج ا المج إلا 
أنه لووصل بعض الصلة. ولم يصل غايتهاء لا 
يسمى قاطعا. ولو قصر عا يقد ر عليه وينبغي له 
لاايكون واصلا. )١(‏ 

أماحد الرحم التي تجب صلتها ويحرم 
قطعها: فهو القرابات من جهة أصل الإنسانء 
كأبيه وجده وإن علاء وفروعه كأبنائه وبناته وإن 
نزلوا. ومايتصل بهما من حواش كالإاخوة 
والأخوات والأعمام والعمات والأخوال 
والخالات. ومايتصل بهم من أولادهم برحم 
م 

وللتفصيل انظر مصطلح (أرحام) . 
بر اليتامى والضعفة والمساكين : 
ة عير الت امي والشع ة والساكين ينون 
بالإحسان إليهم. والقيام على مصالحهم 
وحقوفقهم. وعدم تضييعها. ففي حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه_قال: قال 
رسول الله ية : «أنا وكافل اليتيم في اة 
هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج 
شا ° 


وفي حديث أبى هريرة ‏ رضي الله عنه قال : 
رسول الله هة : «الساعي على الأرملة 


٠٤١/۲ دليل الفالحين‎ )١( 

(۲) النووي على مسلم ١١١/١١‏ 

(۳) حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله چچ : «أنا 
وكافل اليتيم . . . .» أخرجه البخاري (الفتح A‏ 
ط السلفية) . 


والمسكين كالمجاهدٍ في سبيل الله . وأحسبه قال : 
وكالقائم الذي لايَفْترَه وكالصائم الذي 
لا فط( 
الحج المبر ور : 
5 -الحج المبرورهو: الحج المقبول الذي 
لا يخالطه إثم ولا رياء 9) 

وفي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن رسول الله َة قال : والعميرة إلى العمرة 
كفارة للا ناء والح المبر ور ليس له جزاءً إلا 
9 

وللتفصيل انظر مصطلح (حج). 
البيع المرور: 
٠‏ البيع المبرور: هو الذي لا غش فيه ولا 
کیا 

ففي حديث أبي بردة بن نيارعن ابن عمر 
قال: سل رسول الله يله : أي الكسب أفضل 
قال: «عَمّل الرجل بيده. وكل بيع 


8 )6( 
مبر ورا 


)١(‏ حديث: «الساعي على الأرملة . . . » أخرجه البخاري 


(الفتح 77/٠١‏ ط السلفية) ومسلم ۲۲۸٦ /٤(‏ ۔ ط 
الحلبي). 

(۲) فتح الباري ۷۸/١‏ 

(۳) حديث : «العمرة إلى العمرة كفارة. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ۷/۳ - ط السلفية) ومسلم ۳/۲ - ط 
الي , 

)٤(‏ حديث: أبي بردة بن نيار عن ابن عمر قال: سنل 
رسول الله تنه : «أي الكسب أفضل؟ . . . » رواه الطبراني 
في الأوسط والكبير ورجاله ثقات . (مجمع الزوائد للهيثمي 
"١‏ ط القدسي) . 


٦ 


بر ۸ 3 بر الوالدين ١‏ 


8- بر اليمين معناه : أن يصدق في يمينه» فيأتي 
با حل عا 

قال الله تعالى : وولا تنقضوا الأييان بعد 
كيدها وقد جَعْلتُم الله عُلّيكم كفيلاء إن الله 
يَعْلمُ ماتفعلون» . ٩‏ 

وهوواجب في الحلف على فعل الواجب أو 
ترك الحرام » فيكون يمين طاعة يجب الير به 
بالتزام ماحلف عليه» ويحرم عليه الحنث فيه . 

أما إن حلف على ترك واجب أوفعل محرم 
فهو يمين معصية. يجب الحنث فيه . 

فإن حلف على فعل نفل. كصلاة تطوع أو 
ضندقة تطوع فالتزام اليمين مندوس. وخالفته 
مک وو 

فإن حلف على ترك نفل فاليمين مكروهة. 
والإقامة عليها مكروهة. والسنة أن يحنث فيها . 

وإذكانت على فعل مباح فالحنث به مباح ٩‏ 

قال رسول الله جي : «إذا حلفت على يمين 
رايت غيرها غير منبا قات الذي ال 
وكمْرٌ عن يّمينك ٩»‏ 

وللتفصيل انظر مصطاح (أيوان) . 


٩١ / سورة النحل‎ )١( 
4917/4 والمغنی‎ .۲١ /۲ روضة الطالبين‎ )۲( 


(؟) حديث : «إذا حلفت على يمين . . .» أخرجه البخارى 
(الفقح ١‏ -ط السلفية) ومسلم /٣(‏ نظ 
الحلبي) واللفظ للبخاري . 


سر الوالدين 


التعريف : 
١‏ -من معاني البر في اللغة: الخير والفضل 
والصدق والطاعة والصلاح”) 

وفي الاصطلاح : يطلق في الأغلب على 
الاحسان بالقول اللين اللطيف الدال على 
الرفق والمحبة. وتجنب غليظ القول الموجب 
للتفرة» واقتران ذلك بالشفقة والحطف والتردد 
والإحسان بالمال وغيره من الأفعال 
ال اغات :68 

والأبوان : هما الأب والأم . © 

ويشمل ' لفظ: (الأبويوع الأجسداد 
والمندات. 499 قال ابن التذر: والأجداد اياف 





)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير. والصحاح مادة «برر». 
والكليات لأبي البقاء ۳۹۸/١‏ ط دمشق . وزارة الثقافة 
14۹۷4 

(۲) الفواكه الدواني على رسالة القيرواني ۲/ ۴۳۸۲ -۳۸۴» 
والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي 57/1 ط دار 
المعرفة ببيروت . 

(*) لسان العرب . والصحاح /١‏ ه 

٤(‏ ) حاشية ابن عابدين ۳/ 7٠١‏ (التعليق على قول الشارح له 
أبوان). وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق / 141. = 


سد 0:7 ست 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000000 


والجدات أمهات. فلا يغزوالمرء إلا بإذنهم. 
ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة 
وسائر القرابات . 0( 


حكمه التكليفى : 
اهتم الإسلام بالوالدين اهتاما بالغا. 
وجعل طاعته والبر )ا من أفضل القربات . 
ونبى عن عقوقهيا وشدد في ذلك غاية التشديد . 
كما ورد في القران المجيد في قوله سبحانه 
1 عت دوم بي 
وتعالى : : #وقضى Es‏ ا إلا إياه 
وبالوالدين إعساناء ا الكبر 
الرحة قل رب OER‏ را2 
فقد أمر سبجانة بعبادته وتوحيذه وجعل نر 


الأمر والإلزام والوجوب . 
کا قن شكيرها ھکر ق قرول س 


وذ اشن اليك إل للم * 


نعمة التر بية . وقال سفيان بن عيينة : من صلى 


2 والمهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/ ۳۰ وتحفة المحتاج 
بشرح المنهاج ۲۳۲/۹ - ۲۳۳. ومطالب أولي الغهى 
لاه 

١4١/٠١ الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء / 78. 54 

(۳) سورة لقمان / ١4‏ 


ووموففوووفوونعءو و لقثو مله رفوع ووم ف نوم ممم وهل و مرو معو عو وموم مم60 


السلوات امسن فقت شكر الك تحالى ١‏ ققخ 
دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما . 
وق سمنيج الببكاري عن عيد الله ين سعيه 
قال: سألت النبي ية : أي الأعال أحب 
إلى الله عزوجل؟ قال: «الصلاةٌ على وقتها» 
قال : ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قال: ثم أي؟ 
قال : «الجهادٌ في سبيل الله . “ فأخبر بي أن 
بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي 
أعظم دجائم الإسلام . ” 
وقدم في الحديث بر الوالدين على الجهادء 
لأن برهما فرض عين يتعين عليه القيام به 
ولاينوب عنهفيهغيره. فقدقالرجل 
لابن عباس رضي الله عنههما: إني نذرت أن أغزو 
الروم» وإن أبوي منعاني. فقال: أطع أبويك, 
فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك . 9) 
والجهاد في سبيل الله فرض كفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين» وبر الوالدين فرض 
عين» وفرض العين أقوى من فرض الكفاية . 
وفي خصوص ذلك أحاديث كثيرة منها مافي 
صحيح البخاري عن عبدالله بن عمروقال: 
جاء رجل إلى النبي ية فاستأذنه في الغزو. 


» . . حديث ابن مسعود: «أي الأعمال أحب إلى الله.‎ )١( 
_ط السلفية) ومسلم‎ 4٠١ /٠١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
ط الحلبي).‎ 40 /۱( 

(۲) الجامع لأحكام القران للقرطبي ۱۰/ ۲۳۷ - ۲۳۸ 

(۳) المهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/ ۲۳١‏ 


وم قفوو وو وووووووووووووووووونوونووو ف نونفلل للللنون لمن نم لوم نول مل ووم لم ووه 


فقال: «أحيّ والداك؟» قال : نعم . قال: 
«ففيه] فجاهد» . )١‏ 

وفي سنن أبي داود عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص . جاء رجل إلى رسول الله َة فقال : 
جئت أبايعك على المجرةء وتركت أبويٌ 
يبكيان فقال: «ارْجِمْ إليهما فاضجِكهما کا 
| ب 

وفيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر 
إلى رسول الله كله من اليمن. فقال: «هل لك 
أحدٌ باليمن»؟ قال : أبواي . قال: «أذّنا لك؟» 
قال: لا. قال: «فارجمٌ فاستأذنه) فإنْ أذنا لك 
فَجَاهِدُء وإلا فبرنماء. ©) 

هذا إذا لم يكن النفير عاما. وإلا أصبسح 
خروجه فرض عين, إذ يتعين على الجميع 
الدفع والخروج للعدي ° 

وإذا كان بر الوالدين فرض عين» فإن خلافه 





)١(‏ حديث : «ففيها فحاهد. 
١‏ 2ط السلفية). 
(۲) حديث: «ارجع إليهما فأضحكه). . . » أخرجه أبوداود 
(۳/ ۳۸ط عزت عبيد دعاس) والحاكم ١67 /٤(‏ ۔ ط 
دائرة المعارف العثانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 

(*) حديث: «هل لك أحد باليمن. . .» أخرجه أبوداود 
(/ 4 ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (؟/ ٠١ 5-٠١7‏ 
ط دائسرة المصارف العثمانية) وقال الذهبي : ودراج واه. 
يعني الذي في إسنادهء وتقدم شاهده. 

)٤(‏ فتح القدير على الهداية ه/ 1۹ء والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 51٠/٠١‏ 


. .» أخرجه البخاري (الفتح 


لولعفووعنعنووعيووء ثم رمو رن ق عنعن منث ميم بمققمووةعووووروقدر و وممووويعمود ود وثووقوةونوه 


يكون حراماء مالم يكن عن أمر بشرك أوارتكاب 
الق © 


البر بالوالدين مع اختلاف الدين : 
۳ ۔ البر بالوالدين فرض عين كما سبق بیانه» ولا 
يختص بكونه| مسلمین» بل حتى لوكانا كافرين 
يجب برهما والإحسان إليهما مالم يأمرا ابنهها بشرك 
أوارتكاب معصية . قال تعالى : }ا ينهاكم الله 
عن الذين ب بُقاتلوکم في الین ول يُْرجُوكم من 
فياركم أن تر وهم انطو إليهم ٠‏ إن الله يحب 
المقسطين» . 9) 

فعليه أن يقول لما قولا لينا لطيفا دالا على 
الرفق مهما والمحبة لما ويجتنب غليظ القول 
الموجب لنفرتهماء ويناديهما بأحب الألفاظ إليهماء 
وليقل لما ما ينفعها في أمردينهما ودنياهماء ولا 
يتبرم با بالضجر والملل والتأفف. ولا ينهرهماء 
وليقل لما قولا كريما. 


وفي صحيح البخاري عن أسمء قالت: 
قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم 
إذ عاهدوا النبي ا مع أبيهاء فاستفتيت النبي 
يل فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة 





۷٤١-۷۳۹ /٤ والشرح الصغير‎ "٠ /۳ ابن عابدين‎ )١( 
١45 /١ والفروق للقراني‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


فَأْصِلُها؟ قال: «نعم» صل ام۱٥‏ 

وفي رؤاينة رى عنها قالت: أتتني أمي 
راغبة في عهد النبي كل فسألت النبي وَل . 
أأصلها؟ قال: «نعم» قال ابن عيينة : فأنزل الله 
عزوجل فيها لا ينباكم الله عن الذين م 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبر وهم . 2" وفي هذا المقام قال الله تعالى : 
9وَوصينا الإنسان بوالديهِ خسنا وإن جَاهد اك 
شرك بي مالس لَك به عِلْمْ فلا نطِعْهُما. إل 
مرچعکم تابشم با كسم تْمّلون» . قيل : 
نزلت في سعد بن أبي وقاص . فقد روي أنه 
قال: كنت بارًا بأمي فأسلمت فقالتٌ: لتدعن 
دينك أولا آکل ولا أشرب شرابا حتى أموت 
فتعير بي » ويقال: يا قاتل أمه. 
روما فلك ا اہ لكان اك اة ق 
فح ف نشبا ماوت د هذا قاذ 
شئتِ فكلي» وإن شئت فلا تأكلي . فلا رأت 
ذلك اكل * 1 


. وبقيت یوما 





ê . حديث أسماء قالت: «قدمت أمي وهي مشركة‎ )١( 
ط السلفية).‎ 417/٠١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 

(۲) سورة الممتحنة / ۸ وانظر الجامع لأحكام القران للقرطبي 
"4/٠‏ 60-4" وفتح الباري شرح صحيح 
البخاري 4/ ٤١‏ والفروق للقرافي ٠٤١ /١‏ والفواكه 
الدواني ۲/ ۳۸۲. والشرح الصغير 4/ 74٠‏ والزواجر 
عن اقتراف الكبائر للهيثمي ۷١ /١‏ ط دار المعرفة . 

(7) سورة العنكبوت /8 

= . ۳۲۸/۱۳ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 


ols cello. e‏ ولفوع elie eee lS‏ هه هاما اواو مإواة ف وروا أوواو اوه وأوأوأو اوهو و واه له هاةام ونه 6أم» 


هذا وفي الدعاء بالرحمة الدنيوية للوالدين 
السلمين. حال خاس اف ذكره 

القرطبي . 

أما الاستغفار لما فممنوع » استنادا إلى قوله 
تعآلى : سا كان لل والذين آمُنوا أن 
بزو المفبركين الو کارا او قَرْيى 04 
فإنها نزلت في استغفاره َة لعمه أبي طالب 
واستغفار بعض الصحابة لأبويه المشركين . 
وانعقد الإجماع على عدم الاستغفار لما بعد 
وفاتهها وحرمته» وعلى عدم التصدق على 
روحهم). '") 

أما الاستغفار للأبوين الكافرين حال الحياة 
قاف فع اذ قد شليانة. 

ولومنعه أبواه الكافران عن الخروج للجهاد 
الكفائي» محافة عليه» ومشقة هما بخروجه 
وتركهماء فعند الحنفية : لما ذلك» ولا يحرج إلا 
بإذمها برًا مهها وطاعة هماء إلا إذا كان منعههم له 
لكراهة قتال أهل دينهماء فإنه لا يطيعها وخرج 
که 5 


202 وحسديث سعد بن أبي وقاص قال : «کنت بارا بأمي 
فأسلمت .. .» أخرجه مسلم (4/ ۱۸۷۷ ط الحلبي) . 

١١7 / سورة التوبة‎ )١( 

(۲) الجاع لأحكام القران للقرطبي © والفواکه 
الدواني ۲/ 84" والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 
١4‏ 5/اء وشرح إحياء علوم الدين ١١5/5‏ 

(۳) ابن عابدين */ ۲۲۰ 


ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وعند المالكية والشافعية والحنابلة : يجوزله 
الخروج للجهاد بغير إذنهماء لأنها متهمان في 
الدين» إلا بقرينة تفيد الشفقة ونحوها عند 
المالكية. وقال الثوري : لا يغز و إلا بإذنه) إذا 
كان الجهاد من فروض الكفاية . 

آنا |ذا تعين الجهاد ضور الضف أوحضر 
العدو. أو استنفار الإمام له بإعلان النفير العام 
فإنه يسقط الإذن. ويجب عليه الجهاد بغير 
إقبياء ]3 عب ع واه ا عليه الام يه 
لصيرورته فرض عين على الجميع . "2 
التعارض بين بر الأب وبر الأم : 
4 -لما كان حق الوالدين على الأولاد عظيماء 
فقد نزل به القران الكريم في مواضع كثيرة» 
ووردت به السنة المطهرة» ويقضي ذلك بلزوم 
برهما وطاعته) ورعاية شئونها والامتثال لأمرهماء 
فيه| ليس بمعصية» على نحو ماسبق بيانه . 

ونظرا لقيام الأم بالعبء الأكبر في تربية الولد 
اختصها الشارع بمزيد من البرء بعد أن أوصى 
. ببرهماء فقال تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه 
نه أمّه وها على وَهْنَ وفصاله في 
عامين چ . ٩‏ 


۲۳۲/۹ وتحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ .۲۳١ /۲ المهذب‎ )١( 
ومطالب أولي النبى ۲/ 51, والمغني ۸/ 04 ط الرياض‎ 
ء٠۱۷١ الحديثة, والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟/‎ 
1١4٠/٠١ والجامع لأحكام القران للقرطبي‎ 

(۲) سورة لقبان / 5 ١‏ 


وت مومعل و وفع معنو ووو ووو ووام ووو وو و و وفووو ون فووءة ومعويثو مو مةءوةمءثةثوةنه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء 
رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله : من 
أحقٌّ بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم 
من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» 
قال: ثم من؟ قال: دأبوك» ٩.‏ 

وقوله ل وإن الله يوصيكم بأمهاتكم. ثم 
يوصيكم بأمهاتكم. ثم يُوصيكم بأمهاتكم, ثم 
يوصيكم بابائکم» ثم يوصيكم بالأقرب 
فالات ° 

ومن حديث عائشة رضي الله عنها: سالتُ 
النبي ككل : «أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ 
قال: زوجها. قلت: فعلى الرجل؟ قال 
امم 

ففيم| ذكر ‏ وغيره كثير ‏ ما سبق بيانه دليل 
على منزلة الأإبوين» وتقديم الأم في البر على 
الأب في ذلك. لصعوبة الحمل. ثم الوضع 
والامه. ثم الرضاع ومتاعبه» وهذه أمور تنفرد 
بها الأم وتشقى بهاء ثم تشارك الأب في التر بية» 


)١(‏ حديث: «من أحق بحسن صحابت . , .»أخرجه 


البخاري (الفتح ٤١١/٠١‏ ط السلفية). 

(۲) حديث: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم . . .» أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (ص 7١‏ ط السلفية) والحاكم 
٠١١ /٤(‏ - ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(*) حديث عائشة : «أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ . . .» 
أخرجه الحاكم (4/ ١6١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) وفي 
إسناده جهالة. ميزان الاعتدال للذهبي (4/ 5149 ط 


الحلبي). 


= عت 


جا ل ل ل ل ا 0 000 


فضلا عن أن الأم أحوج إلى الرعاية من الأب. 
ولا سيا حال الكبر .° 

وفي تقديم هذا الحق أيضا: أنه لووجبت 
النفقة على الولد لأبويه» ولم يقدر إلا على نفقة 
أحدهماء فتقدم الأم على الأب في أصح 
الروايات عند الحنفية والمالكية والشافعية» وهو 
رأي عند الحنابلة. 22 وذلك لا لها من مشقة 
الحمل والرضاع والتر بية وزيادة الشفقة » وأخها 
أضعف وأعجز. هذا مالم يتعارضا في برهما . 
فإن تعارضا فيه بأن كان في طاعة أحدهما 
معصية الآخر. فإنه ينظر. إن كان أحدهما يأمر 
بطاعة والآخر يأمر بمعصية » فإن عليه أن يطيع 
الآمر بالطاعة من دون الآمر با معصية» فيا أمر 
به من معصية . لقوله ية : «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وعليه أن يصاحبه بالمعروف 
للأمر بذلك في قوله تعالى : #وصاحبه) في 


2407 401/1١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 
والزواجر عن‎ .71١6 /١ وشرح إحياء علوم الدين للغزالي‎ 
اقتراف الكبائر للهيتمي ۲ ط دار المعرفةء والجامع‎ 
٠٠ 517/١4 لأحكام القران للقرطبي‎ 

(۲) رد المحتار على الدر المختار ۲/ 517/7. والفواكه الدواني 
۲/ 15 وروضة الطالبين 46/4 المكتب الإسلامي. 
والمغني لابن قدامة ۷/ ٤‏ 5ه ط الرياض الحديثة . 

(۳) حديث : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» أورده هذا 
اللفظ اهيتمي في المجمسع وقال: رواه أحمد والطبراني 
ورجال أحمد رجال الصحيح جمع الزوائد (ه/ ۲۲۹ _ ط 
القدسي) . 


مومعل رار ربرب برع رعرع وب مم نم عملرعة نورمييعم ملو ممم م عانم ميمقميهة 


الدنيا معروفا#”' وهي وإن كانت نزلت في 
الأبوين الكافرين» إلا أن العبرة بعموم اللفظ 
لا ببخضوص السبب. 

أما إن تعارض برهما في غير معصية » وحيث 
لا يمكن إيصال الير إليهم) دفعة واحدة. فقد 
قال الجمهور: طاعة الأم مقدمة, لأنها تفضل 
الأب في البر .27 وقيل : هما في البر سواء. فقد 
روي أن رجلا قال لمالك : والدي في السودان. 
كتب إلي أن أقدم عليه. وأمي تمنعني من ذلك» 
فقال له مالك: أطِع أباك ولا تغص أمك. 
يعني أنه يبالغ في رضى أمه بسفره لوالده» ولو 
بأخذهامعه» ليتمكن من طاعة أبيه وعدم 
عصيان أمه . 

وروي أن الليث حين سثل عن المسألة بعينها 
قال: أطع أمك. فإن ها ثلثي البر . كما حكى 
الباجي أن امرأة كان لما حق على زوجهاء 
فأفتى بعض الفقهاء ابنها: بأن يتوكل لما على 
أبية: فكان يحاكمه. ويخاصمه في المجالس, 
تغليبا لجانب الأم . ومنعه بعضهم من ذلك» 
قال: لأنه عقوق للأب» وحديث أبي هريرة إنا 
دل على أن بره أقل من بر الأم. لا أن الأب 
يع . ونقل المحاسبي الإجماع على أن الأم 


مقدمة في البر على الأب . ° 


٠١ / سورة لقمان‎ )١( 
٠84 /۲ الفواكه الدواني‎ )۲( 
وتهذيب الفروق بهامشه-‎ . ١47/١ الفروق للقراني‎ )*( 


— ۹۸ 


ooo‏ عمو ioc oc‏ قعاقاه ههه افعو مماة كأفو ةا كقة قوامره و قهيه معيهه عو معيوه ففيوه هوة 


بر الوالدين والأقارب المقيمين بدار الحرب : 
5 - قال ابن جرير: إن برالمومّن من أهل 
الحرب. ممن بينه وبينه قرابة نسب أومن لا 
قرابة بينه وبينه ولا نسب. غي حرم ولا منبي 
عنه» إذا لم يكن في ذلك تقوية للكفار على 
اكسلمين: أودلالة على عورة الإسلام» 
أو تقوية لهم بكراع أوسلاح . © 

وهو موافق لما نقل عن ابن الجوزي الحنبلي في 
الآداب الشرعية, ولا يختلف عا ذكر. واستدل 
له بإهداء عمر الحلة الحريرية إلى أخيه المشرك . 
وبحديث أسماء'' وفيهم| صلة أهل الحرب 
وبرهم وصلة القريب المشرك . "© 

ومن البر للوالدين الكافرين الوصية هماء 


لأنهما لا يرثان اب المسلم . 
وللتفصيل ر: (وصية). 
بم يكون البر ؟ 


- يكون بر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول 
اللين الدال على الرفق بها والمحبة هما وتجنب 
غليظ القول الموجب لنفرتهماء وبمناداتهه| بأحب 
الألفاظ إليهماء كياأمى وياأبى. وليقل لما 
ماينفعهے| ٤‏ أميسر جیپ )ا : ودنياهما ويعلمه)ا 
1 ص ٠١١‏ وفتسح الباري بشرح صحيح البخاري 
10*47 

. ط مصطفى الحلبى‎ ٠٦ /۲۸ جامع البيان للطبري‎ )١( 

(۲) حديث أسماء سبق تخريجه (ف/ *) 

(۳) الآداب الشرعية 4417/١‏ 947 


فمءقفةةممفة مهقء ممدة قامة قواة 6 6 وأماءه 6إهاة ه ملهها» 6إهاهاء ههه إهاة 6أهاهاة وأهزماء 6إهواة مؤاواةه واه 


مامعاجان إلية من أمووديتبناء وليعاشرها 
بالمعروف . أي بكل ما عرف من الشرع جوازه» 
فيطيعهم في فعل جميع ما يأمرانه به» من واجب 
أو مندوب, وفي ترك مالا ضررعليه في تركه ‏ 
ولا بحاذيب| في المشي » فضلا عن التقدم عليهما. 
إلا لضرورة نحوظلام» وإذا دحل عليهم لا 
يجلس إلا بإذنهماء وإذا قعد لا يقوم إلا بإذنهماء 
مرضهالما في ذلك من أذيتهما. قال تعالى : 
لواعْبُدُوا الله ولا تشركوا به شیئاء وبالوالدين 
إخسّانا» . (© 

قال ابن عباس : يريد البر بها مع اللطف 
ولين الجانب». فلا يغلظ لما في الحواب» ولا يحد 
النظر إليهماء ولا يرفع صوته عليه“ 

ومن البر بها والاحسان إليها: ألا يسي ء 
إليهم بسب أوشتم أوإيذاء بأي نوع من 
أنواعه. فإنه من الكبائر بلا خلاف. ففي 
رسول الله ب قال: «إن مِنَ الكبائر شتم 
الرجل والديه» قالوا : يارسول الله : : وهل يشتم 
الرجل والديه؟ قال: : نعي سب الرجل أبا 
الرجل فيسب اباو ریت اند فيس تھ وق 


رواية أخرى: وإن من أكبر الكبائر أن يلعن 





٠٠ / سورة الناء‎ )١( 
الفواكه السدواني 787/7 ۳۸۳. الزواجر عن اقتراف‎ )۲( 
٠١/۲ الكبائر‎ 


سے 


000 


الرجل والدّيّه . قيل: يا رسول الله وكيف يلعن 
الرجل والديه؟ . قال: يسب أبا الرجل فيسب 
الرجل أباه»7) 
۸ - ومن برهما صلة أهل ودهماء ففي الصحيح 
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله وك 
ولد وڈ من ابی آل سا الرجل اهل رد 
أيه عد أن رل فإن غاب ارات وا 
أهل وده ويحسن إليهم. فإنه من تام الإحسان 
إليه . 
وروی أب وأسيد وكان بدريا قال : كنت مع 
النبي ية جالساء فجاءه رجل من الأنصار 
فقال: يارسول الله . هل بقي من بر والديٌ بعد 
موتهما شيء أبرهما به؟ قال: «نعم. الصلاة 
عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عَهْدهما من 
بعدهماء وإكرامٌ صديقهما. وصلة الرجم التي 
لا رَحِمَ لك إلا من قبلهاء فهذا الذي بقِيّ 
عالق ° 


)١(‏ الز واججسر عن اقتراف الكبائر ۲/ 1٦‏ والفواكه الدواني 
۲ والجامع لأحكام القران للقرطبي 578/٠١‏ 
وحديث : «إن من أكبر الكبائر أن يلعن . . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ٠٠٠/٠١‏ ط السلفية) ومسلم (۹۲/۱- 
ط الحلبي) . 
(۲) حديث: «إن من أبرالبر صلة الرجل . 
مسلم /٤(‏ 193794 ط الحلبي) . 
(۳) حديث : «هل بقى من بر والدي ف . » رواه أبوداود 
(۰/ 67" . ط عزت عبید دعاس) والحاكم (4/ 1١68‏ - 
ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


...ا اخرجه 


فممفعوعينعيونننعو نوم م رمن رفن وول نر ميم رمت قمر و ف فرعو رونمو مم ولب Neuen‏ 


وكان ية يهدى لصدائق خديجة برا مها ووفاء 
هاء وهي زوجته. فا ظنك بالوالدین . ° 
استئذانها للسفر للتجارة أو لطلب العلم : 
9 وضع فقهاء الحنفية لذلك قاعدة حاصلها : 
أن كل سفرلا يؤمن فيه الهلاك» ويشتد فيه 
الخطر. فليس للولد أن يخرج إليه بغير إذن 
والديه. لأنهما يشفقان على ولدهماء فيتضرران 
بذلك. وکل سفر لا يشتد فيه الخطر يحل له أن 
يخرج إليه بغير إذنهماء إذا لم يضيعهاء لانعدام 
اشر 

وبذا لا يلزمه إذنه للسفر للتعلم, إذالم 
يتيسر له ذلك في بلده» وكان الطريق امناء ول 
يخف عليههما الضياع . لأا لا يتضرران بذلك» 
بل ينتفعان به. فلا تلحقه سمة العقوق . أما إذا 
كان السفر للتجارة» وكانا مستغنيين عن خدمة 
ابنهماء ويؤمن عليه الضياع » فإنه يخرج إليها 
بغير إذنها. أما إذا كانا محتاجين إليه وإلى 
خدمته» فإنه لا يسافر بغير إذنه|. "° 





)١(‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي 561١/٠١‏ (المسألة 
العاشرة). إحياء علوم الدين 5/ 17. والفواكه الدواني 
فتن 

وحديث: «كان يبدي لصدائق خديجة . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ١77‏ ط السلفية) . 

(۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۷/ ۹۸ وتبيين الحقائق 

شرح كنز الدقائق ۳/ ۲٤۲‏ . وابن عابدين ۳/ ۲۲۰ 


بر الوالدين ۱۲-۰ 


seceuucnsecareevesreeceneneeensenaenenaonivecoriciniêsodQdocdooodtoedosoe 


وفصل المالكية في السفر لطلب العلم» بأنه 
إذا كان لتحصيل درجة من العلم لا تتوفرفي 
بلده» كالتفقه في الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع 
ومواضع الخلاف ومراتب القياس» كان له ذلك 
بغير إذنهم| إن كان فيه أهلية النظر» ولا طاعة لما 
في منعه. لأن تحصيل درجة المجتهدين فرض 
على الكفاية. قال تعالى : «وَلْبَكُنٌ منكم أمةٌ 
يَدْعُونِ إلى الخير وَيَامُرونَ بالمعروفٍ ونون 
عن المدْكَرٍ» .7" أما إن كان للتفقه على طريق 
التقليد» وفي بلده ذلك. لم يجز له السفر إلا 
بإذنهه) . 

وإذا أراد سفرا للتجارة يرجوبه ما يحصل له 
في الإقامة فلا يخرج إلا بإذنهه). 9) 


حكم طاعته) في ترك النوافل أو قطعها : 

٠‏ - قال الشيخ أبوبكر الطرطوشي في كتاب بر 
الوالدين : لا طاعة لها في ترك سنة راتبةء 
كحضور الجماعات». وترك ركعتي الفجر والوتر 
ونحوذلك. إذا سألاه ترك ذلك على الدوام . 
يخللاف مالودعواه لأول وقت الصلاة وجبت 
طاعتهماء وإن فاتته فضيلة أول الوقت. * 


٠١ 4 / سورة آل عمران‎ )١( 

- ١77/7 والدسوقي‎ ٠٤١ ,١546 /١ الفروق للقرافي‎ )۲( 
۲٠۲ /۱ وجواهر الإکلیل‎ . 75 

(*) مطالب أولي النبى ٠٠۳١/۲‏ والمغني لابين قدامة 
04 وكشاف القناع عن متن الإقناع #/ ٠٤ء‏ 
والفسروق للقرافي ١144 ٠٤١/١‏ . والشرح الصغير- 


- الام 


ووموفءة نومع نوموقي ء ومنمن ع عم عونت قعء هوم و وف فهو وو هوموعوووموقويوويووةويوعوثونووءثودوة 


حكم طاعته) في ترك فروض الكفاية : 

١‏ سبق حديث صحيح مسلم فيمن أراد 
الهجرة وَأْحَدُ والديه حي » وفيه دلالة على تقديم 
خدمتهم) ‏ التي هي واجبة عليه وجوبا عينيا - 
على فروض الكفاية » وذلك لأن طاعتهم| وبرهما 
فقن عين». اليد قرض ية ررض الم 


ان 


حكم طاعتهم| في طلبهم| تطليق زوجته : 
7 روي الترمذي عن ابن عمرقال: 
كانت تحتي امرأة أحبّهاء وكان أبي يكرههاء 
فأمرني ان أطلفيا. قأبيت»: فذكرت ذلك للنبي 
ب فقال: «يا عبدالله بن عمر طلَّقْ 
امرانكة ٣.‏ 

وسأل رجل الإمام أحمد فقال: إن أبي يأمرني 
أن أطلق امرأتي . قال: لا تطلقها. قال: أليس 
عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبدالله أن يطلق 
امنرات قال من بون ابوك مل غمر 





= ۷۳۹/4 والفواكه الدواني ۲/ ۳۸۴ والىزواجر 
Vf «Y/Y‏ 

)١(‏ الفروق للقرافي ٠٠١ ٠٤٠١-١٠٤٤ /١‏ والزواجر 
Vr «1۷/۲‏ 

(۲) حديث: «ابن عمر: كانت تحت امرأة . 
الترمذي (۳/ 485 ط الحلبي) وقال: حسن صحيح . 
وانظر الجامع لأحكام القران للقرطبي 2778/٠١‏ 
والزواجر ۲/ ۷١‏ 


. . .» أخرجه 


١4 - ١ بر الوالدين‎ 


ووفع فوع اع ولو ممويوة و عونو ووولعوووللنممرن فوع و مفم من لمعم نمه 


رضي الله عنه . يعني لا تطلقها بأمره حتى يصير 
مثل عمرفي تحريه الحق والعدل» وعدم اتباع 
هواه في مثل هذا الأمر. 


واختار أبوبكر من الحنابلة أنه يجب. لأمر 
النبي يه لابن عمر. وقال الشيخ تقي الدين بن 
تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته . قال: لا 
يحل له أن يطلقها. بل عليه أن يبرها. وليس 
تطليق امرأته من برها . )١‏ 


حكم طاعتها فيا لو أمراه بمعصية أو بترك 
واجب: 

١‏ - قال تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه 
خا ون جامد اك لِتَشْرك , بي ما ليس لَك به 
ِلْمّ فلا ها4“ وقال :ا إن جاهداك 
على أن تشرك ك بي ماليس لك به علم فلا تَطّعهما 
وصاجبه| في الدنيا معروفا4' ففيهم|ا وجوب 
برهما وطاعتهم| والإحسان إليهماء وحرمة عقوقهما 
وتخالفتهماء إلا فيما يأمرانه به من شرك أو ارتكاب 
حصي اانه في عل الكخالة لا يطرعهيا لا بحل 
لأوامرهماء لوجوب مخالفتهما وحرمة طاعتهما في 
ذلك يؤكد هذا قوله ب : «لا طاعة لمخلوق في 





)١(‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي 
٠” /١‏ . والزواجر ۲/ ۷۲ 

(۲) سورة العنكبوت / ۸ 

(۳) سورة لقمان / ٠١‏ 


وفميوثوء ا وول مونوءوعة رمم نو وعفومعمء ثور رمرم نوم مووونفومءم وم مومع نمدم 46626 


معصية الخالق»“ وللحديث المتقدم" في 
سعد بن أبي وقاص مع أمه فقد عصى أمرها. 
حين طلبت إليه ترك دينه. وبقي على 
مصاحبتها بالمعروف برا بها. وعصيانه لها فيي 
أمرته به واجب» فلا تطاع في أمرها له بترك 
الواجبات. 9) 


عقوق الوالدين وجزاؤه في الدنيا والآخرة : 
١4‏ - بالإضافة إلى العقوق السلبي بترك برهماء 
فإن هناك صورا مختلفة للعقوق بعضها فعلي 
وبعضها قولي . 

ومن العقوق مايبديه الولد لأبويه من ملل 
وضجر وغضب وانتفاخ أوداجه» واستطالته 
عليه بدالة البنوة وقلة الديانة خاصة في حال 
كيها. وقد ایر ادلی بای الارن 
والمودة» والقول الموصوف بالكرامة السالم من 
كل عيب» فقال تعالى : ظإمَا يلعل عندك 
الك أحدَهما أوكلاهما فلا تمل فما أفٌّيي9) 
فنبي عن أن يقول لما مايكون فيه أدنى تبرم . 

وضابط عقوقههم| ‏ أو أحدهما هو أن يؤذي 


)١(‏ حديث : «لا طاعة لمخلوق 

(۲) ر : (ف/۳) 

(۴) الشرح الصغير /٤‏ ۷۳۹. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
٠‏ (المسألة الرابعة). و٣١‏ /۸ من سورة 
العنکبوت» و٤٠/ ٠٥ - ٦۳‏ والفروق للقرافي ٠٤١ /١‏ 

۲۳ / سورة الإسراء‎ )٤( 


. . . .» سبق تخريجه ف/ ه 


۷ 


بر الوالدين ١5‏ ه١١‏ 


وووووووووووووووءمونوووقووةة ةن قو وه ةلهو وم وهو هد ل د ع وروم ووم ووو وو ووو وه 


الولد أحد والديه با لوفعله مع غيرهما كان محرما 
من جملة الصغائرء فينتقل بالنسبة إلى أحد 
الوالدين إلى الكبائر. ^ 

وقد روي عنه ي أنه قال : «يراح ريح الجنة 
من مسيرةٍ خمسائة عام » ولا جد رها منان 
بعمله» ولاعاق» ولا مُدْمِنُ یں وماروي 
عن عبسدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ل «آلا أنبّتكم بأكبر 
الكبائر؟ قلنا: بلى يارسول الله . قال: ثلاثا. 
الإشراكٌ بالله. وعقوق الوالدين. وكان مُتكئا 
فجلس» فقال: ألا وقول الزوروشهادة الزور. 
ألا وقول الزوروشهادة الزور. فا زال يقوها 
سن قلت: ل وسكنع " 1 

وقال و : «رضى الله في رضي الوالدين, 
وسخط الله في سخط الوالدين» . ©) 

وقوله كي : «كل الذنوب يؤخرٌ الله منها 
ماشاءً إلى يوم القيامة إلا عقوف الوالدين» 


740 741 2578/٠١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) حديث: «يراح ريح الجنة من مسيرة خمسمائة aes‏ 
أخرجه الطبراني في الصغيرء وقال اهيثمي : فيه الربيع بن 
بدر وهو متروك . مجمع الزوائد (۸/ ٠٤١۸‏ - ط القدسي) . 

(۳) حديث : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 00/٠‏ ط السلفية) ومسلم 51١/١١‏ اط 
الحلبي) . 

)٤(‏ حديث: «رضى الله في رضي الوالدين . . .» أخرجه 
الترمذي ۳١١ /٤(‏ - ط الحلبي) وفي إسناده جهالة . ميزان 
الاعتدال للذهبي 78/5 ط الحلبي) . 


ووورومءومووموءوومنقفقفوفوثوةوثنوةووةوووووموءويويموو مث ومو موود هوهو ددم ووو ووو ووو 6 


فان الله يعجُله لصاحبه في الحياةٍ قبل 
الممات» ‏ © 


جزاء العقوق : 
16 جزاء عقوق الوالدين أخرويا سبق الكلام 
عنه» وأما جزاؤه في الدنيا فهومن باب التعزيرء 
ويختلف قدره باحتلاف حالة وحال فاعله . 

فإن تعدى على أبويهء أوأحدهماء بالشتم 
أو الضرب مثلا عزراه» أوعزره الإمام ‏ بطلبهها 
- إن كانا مشتدومين أومضروبين معاء أوبطلب 
من كان منهم معتدى عليه بذلك. فإن عفا 
المشتوم أوالمضروب كان ولي الأمربعد عفوه 
على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويماء 
والصفح عنه عفواء فان تعافوا عن الشة 
والضرب قبل الترافع إلى الإمام سقط التعزير. 

ويكون تعزيره بالحبس على حسب الذنب 
وا لهفوةء أوبالضرب أو التأنيب بالكلام 
العنيف» أو بغير ذلك مما به ينزجر ويرتدع . © 


» . . . حديث: «كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى‎ )١( 
ط دائرة المعارف العثمانية) وقال‎ ١65 /4( أخرجه الحاكم‎ 
. الذهبي : بكار ضعيف‎ 

(؟)ابن عابدين ۳/ ۰۱۷۸-۱۷۷ ۰۱۸۲-۱۸۱ ۰۱۸٦‏ 
۹, وکشاف القناع 5/ ۱۲۲-۱۲۱ 2116-1174 
والأحكام السلطانية للماوردي ۲۳۸-۲۳١‏ والشرح 
الكبير /٤‏ 854" هه 


س 


ل ل ل الل 000 


بررة 


التعريف : 
١‏ البر زة هي : المرأة البارزة المحاسن, أو 
التجاهرة الكهلة الوقورة» التي تبر زللقوم 
يجلسون إليها ويتحدثون» وهي عفيفة . 

ويقال : امرأة برزة إذا كانت كهلة لا تحتجب 
احتجاب الشوَابٌ. وهي مع هذا عفيفة عاقلة. 
تجلس للناس وتحدثهم. من البروز 
والخروج . © 

ولا يخرج استعبال الفقهاء عن هذا المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
المخدرة . 


۲ - المخدرة لغة : من لزنت الخد 9) والخدر: 


الستر. 
وفي الاصطلاح : الملازمة للخدر. بكرا 





)١(‏ المصباح المنير. والقاموس المحيط. ولسان العرب . وترتيب 
القاموس المحيط . مادة: «برز». وكشاف القناع عن متن 
الإقناع 14/5 ط السرياض. وحاشية ابن عابدين 
۳/٤‏ ط بيروت . 

(۲) لسان العرب مادة «خدر». 


موفوومافعوافاو ومو وفاو ووو واو هوه و اماه معاماة مهمه وواوإم ههه هو و وموووو وموم وو موامواه ٠»‏ 


كانت اوتا ولا يراها غير المحارم من 
الرجال» وإن خرجت لحاجة © 
وعلى هذا: فالمخدرة ضد البر زة . 


الحكم الإجالي : 
۳ يرى الحنفية والشافعية والحنابلة وجوب 
حضورالمرأة البر زة لأداء الشهادةء إذا تحملت 
شهادة نما يجوزشهادتها به» وتوقفت الدعوى 
على حضورهاء ولا يقبل في هذه الحالة الشهادة 
على شهادتهاء إلا إذا وجد مانع من الحضور. 
كمرض وسفرء فيرسل لا القاضي من يسمع 
شهادتهاء وتفصيله في أبحاث الشهادة. أما 
المخدرة فلا يجب إحضارها إلى مجلس القضاء . 
والمالكية لا يفرقون في أداء شهادة المرأة بين 
البر زة وغيرهاء والحكم عندهم أنها تنقل 
الشهادة عناء لما ينالها من الكشف والمشقة . © 
هذا في الشهادة. أما في التقاضي فقد صرح 
الحنابلة أنه إن ادعي على المرأة البرزة أحضرها 
القاضي » لعدم العذر, ولا يعتبر لإحضارها في 


)١(‏ حاشية ابن عابدین 7145/4 ۳۹۳ ط بيروت». وكشاف 
القناع عن متن الإقناع */ 474 ط الرياض. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 4/ ۲۲۹ ط الحلبي . 

(۲) حاشية ابن عابدين 4/ ۰۳٤٠٩‏ ۳۹۳ ط الحلبي. وكشاف 
القناع على متن الإقناع /٦‏ ۳۹> ط الرياض. وحواشي 
الشرواني .777/٠١‏ ونهاية المحتساج إلى شرح المنهساج 
4 وقليوبي وعمیرة 4/ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۳۳۱ ط 
الحلبي. وتبصرة الحكام ٠٠ ٤ /١‏ ط الحلبي . 


- ةلات 


١ ١ برسام‎ » ٤ بررة‎ 


سفرها هذا حرم » لتعين السفرعليهاء ولأنه حق 
أدمي وهومبني على الشح والضيق. أما إن 
كانت المدعى عليها مخدرة فإنها تؤمر بالتوكيل. 
ولا يجب إحضارهاء لا فيه من المشقة والضرر. 
فإن توجهت عليها اليمين بعث القاضي أمينا - 
معه شاهدان ‏ يستحلفها بحضرتب]. )١(‏ 


مواطن البحث : 
؛ - تكلم الفقهاء عن أداء المرأة البر زة 
للشهادة» فيما يجوزلا أن تشهد به على النحو 
المبين في مواطنه . 





)١(‏ كشاف القناع 5/ 774 ط عالم الكتب. 


06,00 ياواه مومعو مويو ووه وممه ميو مقا قهاة قم فقاو ةافو ةماهو وواوووعوة مواواةء م6ماموةووواووه 


التعريف : 
١‏ - البرسام لغة » واصطلاحا: علة عقلية ينشأ 
عنها الهذيان» شبيهة بالجنون . () 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العته : 


١‏ العته لغة: نقص في العقل من غير جنون أو 
وهن . 

يهوقي الاصطلاح:افة توجب خللا في 
العقل. فيصير صاحبه مختلط العقل. فيشبه 
بعض كلامه كلام العقلاء. وبعضه كلام 
المجانين. وتجري على المعتوه أحكام الصبي 
اميت 

وأما المبرسم فإنه تجري عليه في حال نوباته 
أحكام الجنون. 9) 


)١(‏ تاج العروس . والمصباح المثير في المادة. وحاشية ابن 
عابدين ۲/ 475 

(۲) فتح القدير ۳/ 147" وابن عابدين 475/7 -477. 
وتعريفات الجرجاني . 


ب هلآ 


برسام ۳ ٤‏ » برص ۱ - ۲ 


ا ل ل ل ل ل ل ا 0 00 


العقل ويزيد القونى . © 
وهوفي الحملة عا يسقط التكليف ويبطل 
أهلية الأداء . 


الحكم الا حمالي ومواطن البحث : 
4 -للميرسم أحكام تتعلق به» فعقوده غير 
معتبرة في حال إصابته بالبرسام . وإقراره غير 
اصحيح . وتصرفاته القولية غير معتبرة شرعاء 
مثله في ذلك مثل المجنون . 

أما تصرفاته الفعلية في وقت إصابته فإنه لا 
إثم عليه فيهاء ولكن إذا ترتب على فعله إتلاف 
مال أو نفس يجب الضان في ماله وعليه ديته» 
أو قيمة التعويض من ماله . 

وتفصيل ذلك تناوله الفقهاء عند الكلام 
عن الإتلاف ونحوه» والأصوليون في الأهلية 
وعوارضها . ٩"‏ 


)١(‏ مراقي الفلاح ص .٠١‏ وانظر الصحاح» ولسان العرب 
مادة: «جنن» . 

(۲) ابن عابدين 47/17 - ٤۲۷‏ . وفتح القدیر ۳/ 81417 
۷ , والفتاوى الهندية 4/ ۱۷١‏ والفتاوى البزازية 
بہامش ذات الصفحة» وجواهر الإكليل ۲/ ٠۳۲‏ - ١١٠٠ء‏ 
والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ۳/ 4 ٠٤ء‏ 
والخسرشي على ختصر سيسدي خليل ۳۳/۲ والتناج 
والإكليل للمواق 4/4 ط النجاح. وقليوبي وعميرة 
ع اعم وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 
/ ۹ ۳/ ١٠18ء‏ والمقنع ۳/ 4 2/1 والمغني لابن قدامة 
ه/ 1 - ١٠1ء‏ // ١١5-1١‏ ط الرياض الحديثة. 


تن O‏ 1182222227626 جد يه جهو( هاوق :8 دزي AOU CO CCID‏ ]د هعبت 


ترص 


التعريف : 

١‏ -اليرّص لغة: داء معروف» وهو بياض يقع 

وبرص برصا فهو أبرص» والأنثى برصاء . ٩‏ 

المعنى . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ الجذام : 

؟ الجحذام. مأخوذمن المجذم» وهوالقطع › 

سمی كذلك لأنه داء تجذم به الأعضاء أي 
اکا اھر االو تھی قم 

أنه يكون في الوجه أغلب . ٩”‏ 


(١)لسان‏ العرب. والمغرب للمطرزي» مادة «برص»»› 


وحاشية ابن عابدين ۲/ ٥۹۷‏ ط الحلبي. ونهاية المحتاج 
5 ط المكتبة الإسسلاميسة. وقليسوبي وعميرة 


1/۳ ط الحلبي . 
(۲) لسان العرب مادة «جذم» ونهاية المحتاج مط 
المكتبة الإسلامية . 


سكلا 


ففف مع و ع لماوعل رووة 


البهق لغة: بياض دون البرص يعتري 
الجسد بخلاف لونه» وليس من البرص”") 

واصطلاحا: تغيير في لون الجلد» والشعر 
الحابت عليه أسوة. بخلاف النابت على 
البرص فإنه أبيض . ° 


أحكام يختص بها الأبرص 
ثبوت الخيار في فسخ النكاح بسبب البرص: 
- أثبت المالكية والشافعية والحنابلة طلب فسخ 
الزواج بوجود البرص المستحكم في الجملة : 
فأجاز المالكية للزوجة فقط طلب فسخ العقد 
ببرص مضر بعد العقد. سواء كان قبل الدخول 
أو بعده» وذلك بعد التأجيل سنة إن رجي 


برؤه. 

وأجاز الشافعية والحنابلة للزوج أو اللزوجة 
طلب الفسخ بالبرص قبل الدخول وبعده. 
وهذا كله مع مراعاة شروط الخيار على الوجه 
المبين في النكاح . © 


)١(‏ لسان العرب مادة : «بهق». 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ۲۷۷ ط الحلبي . 

(۳) الشرح الصغير 457/7 -458», وجواهر الإكليل 
١‏ ظط بيروت» وأسهل المدارك ۲/ ٩۰-۹٤‏ ط 
الحلبيء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ۲۷۸ - 
4 ط الحلبي . ونہاية المحتاج 5/ 07 - ٠05‏ ط المكتبة 
الإسلامية, والمهذب ۲/ 44 ط بيروت. وقليوبي وعميرة 
۴ ط الحلبي» والمغني ٠٠١ /٦‏ - 564 ط الرياض. 
وكشاف القناع ه/ ۱۰۹ ٠٠۲‏ ط الرياض. 


wuocccceccccccoccclucbaceicandéocecaneneccesnenscseveccvesnecocecnnne 


ومنع الحنفية_عدا محمد تخيير أحد 
الزوجين بعيب الآخر ولوفاحشا كبرص. وقال 
محمد: يثبت الخيار بالبرص للزوجة فقط» 
بخلاف الزوج لأنه يقدر على دفعه 
بالطلاق. 2 ويرجع إليه في موطنه . 

واستدل لثبوت الخيار بسبب البرص با روي 
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة, فدخل بها 
فوجد بها برصاءأو مجنونة أومجذومة فلها الصداق 
بمسيسه إياهاء وهوله على من غره منها. 29 

وحديث زيد بن كعب بن عجرة قال: تزوج 
رسول الله يكل امرأة من بني غفار فرأى بكشحها 
بياضاء فقال ها النبي : «خذي عليك ثيابك» 
ولم يأخذ مما آتاها شيئا. 9) 


حكم شهود الأبرين المساجد : 
٤‏ ذهب المالكية إلى إباحة ترك صلاة الجمعة 


)١(‏ حاشيةابن عابدين ۲/ ٥۹۷‏ ط بيروت. والاختيار 


*/ ۱۱ وشرح فتح القدير 4/ ۱۳۲ ط بيروت. 

(۲) حديث: «أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها. . . » 
أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۲٠۳‏ ط علمي برس - 
الهند). وفي إسناده انقطاع بين سعيد بن المسيب وبين 
عمر بن الخطاب . (جامع التحصيل ص 77١4‏ ط وزارة 
الأوقاف العراقية) . 

(۳) حديث : «زيد بن كعب بن عجحرة . . .» أخرجه أحمد 
(/ 447 -ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمسع 
٠٠١ /4(‏ - ط القدسي) وقال: رواه.أحمد. وجميل 
ضعيف . 


۷¥ 


برص 5-60" بركة. بركة 


موومووم وو ووو وو ووووولولولولملعرنون نو ءممومو موث بممعنميععيممي روي مومع يممثيرويون 


والجماعة للأبرص» إذا كان برصه شديداء إذا لم 
يوجد للبرئص موضع يتميزون فيه » بحيث لا 
يلحق ضررهم بالناس على الوجه المبين في 
موطنه ‏ () 

وعند الحنابلة يكره حضور المسجد لصلاة 
الجمعة والجماعة لمن به برص يتأذى به . 

ورخص الشافعية في ترك الجماعة لمريض 
ببرص للتأذي .”") 


مصافحته وملامسته : 


ه .يكره عند الشافعية مصافحة أو ملامسة ذي 
عاهة كالبرص. لأن في ذلك إيذاء » ويخشى أن 
ينتفل ذلك إلى السليم. © 


حكم إمامة الأبرص : 
كان شديداء فيؤمر بالبعد عن الناس بالكلية 
وجوباء فإن امتنع أجير على ذلك. 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۳۸١ /١‏ ط اليلبي» 
ومنح الحليل على ختصر خليل ۲۷۲/١‏ ط مكتبة النجاح 

(۲) نباية المحتاج ۲/ ٠٠١‏ ط المكتبة الإسلامية ببيروت. 
والجمل على شرح المنبج /١‏ 514 ط دار إحياء التراث 
الإسلامي ببيروت»› وكشاف القناع ١‏ طمكتبة 
النصر الحديثة . 

(۳) قليوبي وعميرة */ 2731 وفتح الباري ٠١١ - ۱۳۰ /٠١‏ 


مفو و ممه ولاقو ممة و عفه ومو واه عع ع واه واإؤأةاوواؤاوة وواههو و ووو وأءاوعوووم6وة 66و66 66هه 


وعند الحنفية تكره إمامة أبرص شاع برصه» 
وكذا الصلاة خلفه للنفرة والاقتداء بغيره 


أولى .0 


برک 


4 


بركة 


و 


_- 


انظر: ميأه . 





(۱) حاشية ابن عابدين ۳۷۸/۱ ط بيروت» وجواهر الإكليل 
/١‏ ١م‏ ط سروت . 


— VA 


١‏ - البرنامج : الورقة الجامعة للحساب» وهو 
معرب برنامه» وقال في المغرب : هي النسخة 
المكتوب فيها عدد الثياب والأمتعة وأنواعها 
المبعوث بها من إنسان لآخر. فتلك النسخة هي 
البرنامج التي فيها مقدار المبعوث» ومنه قول 
السمسار: إن وزن الحمولة في البرنامج كذا. © 
ونص فقهاء المالكية على أن البرنامج: هو 
الدفتر المكتوب فيه صفة مافي الوعاء من الثياب 
الليعة ° 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الرقم : 
” - الرقم لغة: من رقمت الشيء : أعلمته 
بعلامة تميزه عن غيره كالكتابة ونحوها. 9) 
وفي الاصطلاح : علامة يعرف بها مقدار 


)١(‏ تاج العروس. 7/4. وفيه أا بفتح الباء والميم» وقيل 
بكسر الميم ء وقيل بكسرهماء والمغرب مادة: «برنامج». 
وابن عابدين /٤‏ ۳۲ 

(۲) الشرح الصغير 4١/7‏ 

زفه المصباح المنير مادة : «رقم). 


مايقع به البيع » كما عرفه بذلك الحنفية . ') 
وعرفه الحنابلة بأنه : الثمن المكتوب على 
الوب ° 


ب - الأنموذج : 
۳ ويقال فيه أيضا: نموذج. وهومعرب» وقال 
الصغاني : النموذج: مثال الشيء الذي يعمل 
عليه 9) 

ومن معانيه لغة: أنه مايدل على صفة 
الشيء. كأن يريه صاعا من صبرة قمح. 
وسيعه الصيرة على أنها من جنس ذلك 
الصاع . 

وتفصيل أحكامه في مصطلح : (أنموذج) . 


الحكم الإجمالي : 

٤‏ أجاز المالكية البيع على رؤ ية البرنامج» 
فيجوز شراء ثياب مربوطة في العدل» معتمدا 
فيه على الأوصاف المذكورة في الدفتر . فإن 
وجدت على الصفة لزم» وإلا خير المشتري إن 
كانت أدنى صفة . فإن وجدها أقل عددا وضع 
عنه من الثمن بقدره. فإن كثر النقص أكثر من 


۲۹ /٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة 7١1/4‏ ط الرياض الحديثة. ومطالب 
أولي النبى / 4٠‏ 

(*) المصباح المثير 741/7 . وحاشية ابن عابدين 2.55/54 
وقليوبي وعميرة ۲/ ٠٦٠٠ء‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع 
۳/۳ 


— ۷۹ 


النصف لم يلزمهء وكان له أن يرد البيع . وإن 
وجدها أكثر عددا كان البائع شريكا معه بنسبة 
الؤاقت. وقيل:يرد مازاد . قال ابن القاسم: 
والأول أحب إل . 

ولوقبضه المشتري وغاب عليه وادعى أنه 
فالقول للبائع بيمينه : أن مافي العدل موافق 
للمكتوب . حيث أنكر ماادعاه المشتري . فإن 
نكل ولم يحلف حلف المشتري . ورد المبيع. 
وحلف: أنهمابدل فيه وأن هذا هوالمبتاع 
بعينه . فإن نكل كالبائع لزمه . 29 





2-١ / الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه‎ )١( 
«o.14 /٠ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ 
٩ /۲ وجواهر الإكليل‎ 


بريد 


التعريف : 
١‏ من معاني البريد في اللغة: الرسول» ومنه 
قول بعض العرب : الحمّى بريد الموت . وأبرد 
بريدا: أرسله» وفي الحديث أنه َة قال: «إذا 
أبردتم إل بريدا فاجعلوه حَسَنَ الوجه» حسنّ 
الاسم »”'2 وإبراده: إرساله . 

وقال الزخشري : البر يد: كلمة فارسية 
معربة» كانت تطلق على بغال البر يد ثم 
سمي الرسول الذي يركبها بريدا» وسميت 
المسافة الى بين السكتين بريداء والسكة: 
موضع كان يسكنة الأشخاص المعينون لهذا 
الغرض من بيت أوقبة أورباط . وكان يرتب في 
كل سكة بغال» وبعد مابين السكتين فرسخان 
أو أربغة: أ.ه. والفرسخ ثلاثة أميال» والميل 





)١(‏ حديث « إذا أبردتم إلي بريداء فابعثوه حسن الوجه حسن 
الاسم». أخرجه البزار في الزوائد (۲/ 4١7‏ ط مؤسسة 
الرسالة) عن بريدة» وأخرجه البغوي في شرح السنة 
)۳۲۷/١١(‏ ط دار المكتب الاسلامي. عنه وعن 
أبي هريرة . قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۸۲) ط 
دار الكتب العلمية: وأحدها يقوي الآخر. أي طريق 
بريدة وطريق أبي هريرة . 


مه 


بريد ۲» برية» بزاق» بساط اليمين ١‏ ۔ ۲ 


أربعة الاف ذراع . وفي كتب الفقه: السفم 


بالآميال اة © 


مواطن البحث : 

۲ - البر يد مصطلح يذكره الفقهاء في تقدير 
مسافة القصر التي يرخص فيها القصر والفطر في 
رمضان ونحوذلك من أحكام السفر(ر: قصرء 
فطر» سفر» صلاة المسافر) وانظر أيضا 
(مقادير) . 


من 
نيلك 
بف 


ا 
\ 3 


انظر: طلاق . 
بزاى 
انظر : بصاق. 


)١(‏ تاج العروس ولسان المرب والمصباح المنير مادة : «برد» 
والميل مقياس للطول قدر قديما بأربعة آلاف ذراع . وحديثا 
نستين وسبعاثة وألف ياردة (المعجم الوسيط )٠٠١/۲‏ . 


بساط اليمين 


التعريف : 
١‏ ركب هذا المصطلح من لفظين . أولهىا: لفظ 
بساط. وثانيهما: لفظ اليمين. وأوهيا مضاف 
إلى ثانيه). وهما يستعملان في الحلف . ول 
يستعمله بهذه الصورة سوى فقهاء المالكية. 
ولابد من تعريف المتضايفين للوصول إلى 
تعريف المركب الإضافي . 

من معاني اليمين في اللغة: القسم والحلف. 
وهو المراد هنا . )١(‏ 

وفي اصطلاح فقهاء المالكية: تحقيق مالم 
يجب بذكر اسم الله أوصفة من صفاته . 2 وهذا 
أدق تعريف وأوجزه» وهناك تعاريف أخرى 
لليمين لا تخرج عن هذا المعنى . 
۲ أما البساط فهو السبب الحامل على اليمين 


إذ هومظنتها فليس فيه انتفاء النية. بل هو 


متضمن ها . 


(۲) جواهر الإكليل YE‏ 


امس 


وافففو و ووووةققو فاو مووقفعمومومو و ومو ف وو وفع عوقو وقوه ووعقفو ووع و وف مو وموو و ممم ووه 


هذا الشيء أي الحامل على اليمين موجودا .© 


الحكم الإجمال ٤‏ 
۴ بسناط اليمين عند المالكية الذين اتفردوا ببذا 
التعبير: هو الباعث على: اليمين: والحامل 
عليها. 

يمكن أن يكون مقيدا لمطلق اليمينء أو 
مخصصا لعمومه » كما لوكان هناك ظالم في السوق 
فقال: والله لا أشتري لحما من هذا السوق» 
فيمكن أن يقيد يمينه بوجود هذا الظالم. فإذا 
زال هذا الظالم جازله شراء اللحم من هذا 
السوقءولا يكون حانثا . 

وكذلك لوكان خادم المسجد سيء الخلق , 
فقال: والله لا أدخل هذا المسجد. ثم زال هذا 
الخادمءفلودخحل هذا المسجد لا يحنث» فإنه 
يصح أن يقيد اليمين بقوله : مادام هذا الخادم 
موجودا . 

ويشترط في هذا البساط ألا تكون للحالف 
نيةء وألا يكون له مدخل في هذا الباعثء 
والتقييد به أو التخصيص به إنما يكون بعد زوال 
هذا الباعث. 

ويقايل بساط اليمين عند الختفية عايسمن 
يمين العذر. كمن قال لزوجته عندما تهيأت 
للخروج: والله لا تخرجي» فإذا جلست ساعة 


16 ء٠۳١۹‎ /۲ الشرح الکبیر‎ )١( 


ees e eee wie‏ ممه فووماه و ووم Celene 4 OOO OOOO‏ فم قش هوه وهاة ف وإوامء ورط 6 م6 مإزورةا6 6 وؤأإء 


ثم خرجت لا يحنث استحسانا عند أئمة 
الحنفيةء خلافا لزفر الذي أخذ بالقياس» وهو 
الحنث. 

وليس هناك دخل عند الشافعية للباعث 
على اليمين, إلا أن تكون له نيةء والمعتبر 
عندهم ظاهر اللفظ. إن عاما فعام. أومطلقا 
فمطلق. أوخاصا فحّاص . 

وسمى الحنابلة بساط اليمين: سبب اليمين 
وماهيجهاء واعتبروا مطلق اليمين» إذا لم ينو 


الحالف شينا. (© 
ومن أراد تفصيل ذلك فليرجع إلى مصطلح 
(أيهان) . 





)١(‏ فتح القدير /٤‏ ۳۹۲ وبدائع الصنائع */ ۳٠ء‏ والشرح 
الكبير للدردير ۲/ ٠۲١‏ - ٠14١ء‏ والشرح الصغیر ۲/ ٠۸۹‏ 
-۲۲۸. وأستنى المطالب 4/ ۲٠۰‏ ۔ .۲٠۲‏ ومطالب أولي 
النبى 81/5" ۳۹۰ 


۸ - 


التعريف : 
١‏ - البسملة في اللغة والاصطلاح: قول: 
يقال: بَسمَل يُسْمَلَة: إذا قال. أوكتب: 
بسم الله . ويقال: أكثر من البسملة, أي أكثر 
من قول : بسم الله .© 
قال الطيري: إن الله - تعالى ذكرهء 
وق دست أسيلةه - أدب تيه غا 
وجعل ذلك لجميع خلقه سنة د یستنون مهاء 
وسبيلا يتبعونه عليهاء فقول القائل: بسم الله 
الرحمن الرحيم إذا افتتح تاليا سورة» ينبىيء عن 
أن مراده أقرأ باسم الله » وكذلك سائر 
الأفعال. © 


البسملة جزء من القران الكريم : 
۲ اتفق الفقهاء على أن البسملة جزء من اية 





() لسان العرب. والمصباح المشير مادة وبسمل». وتفسير 
القرطبي 41/١‏ 
(۲) القرطبي ٩۷ ٩۱/۱‏ 


في قوله تعالى : «إنهمن سليانَ وإته 
بسم الله الرحمن الرحيم 4( 

واختلفوا في أنها اينة من الفاتحة. ومن كل 
سورة. والمشهور عند الحنفية. والأصح عند 
الحنابلة. وماقال به أكثر الفقهاء هو: أن 
البسملة ليست اية من الفاتحة ومن كل سورة. 
وأنها اية واحدة من القران كله أنزلت للفصل 
بين السور. وذكرت في أول الفاتحة . 

ومن أدلتهم ما رواه أبوهريرة أن النبي 4ة 
قال: «يقول الله تعالى : قِسَمْت الصلاة بيني 
وبين عَبْدي نِضْفْينء فإذا قال العبد: الحمدٌ لله 
رب العالمين, قال الله تعالى : حمدني عبدي . 
فإذا قال: الرحمن الرحيم » قال الله تعالى : 
مجدني عبدي . وإذا قال : مالك يوم الدين. 
قال الله تعالى : أثنى عل عدي وإذا قال: . 
باك تعد وباك نشتعين» قال الله تعالى : عذا 
بيني وبين عبدي نصفين» وعدي ماسأل»7"» 

الداع بقرله: امد شرب العالن ايل 
على أن التسمية ليست اية من أول الفاتحة. إذ 
لوكانت آية من الفاتحة لبدأ مهاء وأيضا: لو 
كانت البسملة آية منها لم تتحقق المناصفة» فإنه 
يكون في النصف الأول أربع ايات إلا نصفاء 


۳١ / سورة النمل‎ )١( 
حديث: يقسول الله تعالى : «قسمت الصلاة بيني وبين‎ )۲( 
ط عيسى البامي‎ 745/1١( عبدي. . . » أخرجه مسلم‎ 


الحلبي) . 


"8م - 


دص هل انف ولان ال السلف اتفقوا 
على أن سورة الكوكرئلاثك آیات. وهي ثلاث 
ايات بدون البسملة ...وورد في كل مذهب من 
المذاهب الثلاثة غير ماسبق . 

ففي المذهب الحنفي أن المعلى قال: قلت 
لمحمد: التسمية اية من القران أم لا؟ قال: 
مابين الدفتين كله قران. فهذا عن محمد بيان 
أنها اية للفصل بين السور» وهذا كتبت بخط 
على حدة. وقال محمد : يكره للحائض والحنب 
قراءة التسمية على وجه قراءة القران. لأن من 
ضرورة كونها قرانا حرمة قراءتها على الحائض 
والجنب» وليس من ضرورة كونها قرانا الجهر بها 
كالفاتة . . . وروق ابن عباس أنه قال 
لعثان : لم لم تكتب التسمية بين التوبة والأنفال, 
قال: لأن التوبة من اخرمانزل. فرسول الله لاز 
توفي» ولم يبين لنا شأنہاء فرأيت 
الأنفالء فألحقتها مها. فهذا بيان منهها على أنها 
كتبت للفصل بين السور. ° 

والشهور عفد الالكية: أن البسملة ليست 


ت أوها يشيه أواخر 





)١(‏ حاشية ابن عابدين ۱/ ۳۳۰-۳۲۹ ط بيروت. وبدائع 
الصنائع ٠١7/١‏ شركة المطبوعات العلمية. وحاشية 
الدسوقي على الشسرح الكبير ٠٠۲/۱‏ ط دار الفكر 
بیروت» وشرح الزرقاني ۲۱۹/۱ - ۲۱۷ ط دار الفكر 
ببروت. وكشاف القناع ۳۳١-١‏ مكتبة النصر 
الحديثة بالرياض» والمغني ٤.١‏ وتفسير الجصاص 
1 ط المكتبة البهية المصرية. وتفسير ابن كثير ١ /١‏ ط 
أندلس» والمبسوط للسرخسي ١15/١‏ ط دار المعرفة 


بيروت . 


آية من القرآن إلا في سورة النمل. فإنها جزء من 
اية. ويكره قراءتها بصلاة فرض - للامام وغيره - 
قبل فاتحة أوسورة بعدهاء وقيل عند المالكية 
بإباحتهاء وندهاء ووجوبها في الفاتحة . © 
وروي عن الإمام أحمد أن البسملة من 
الفاتحة. لما رواه أبوهريرة أن النبى ية قال : 
«إذا قرأئم : الخمد ف رب العالين» فار 
بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القران والسبع 
0 وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها؟) 
ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف بخطهاء وم 
توا بين الدفتين سوى القرانء وما روي عن 
نعيم المجمرقال: صليت وراء أبي هريرة. 
فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قرأ بأم 
القران. وما رواه ابن المنذر أن رسول الله َة قرأ 
في الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم 
القران.: وعدها اية. والحمد لله رب العالمين 
ايفين © وقال ابن المبارك: من ترك بسع الله 





)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .761١ /١‏ وشرح 
الزرقاني ۲۱۹٣/۱‏ . ۲۱۷ 

(۲) حديث : «إذا قرأتم : الحمد ته رب العالمين فاقرءوا 
بسم الله الرحمن الرحيم» أخرجه الدارقطني (۱/ ۳٠۲‏ ط 
عبداته هاشم يمانٍ) وصححه ابن حجر في تلخيص الحبير 
(۱/ ۲۳۲ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(5) حديث: «أن رسول الله بي قرأ ني الصلاة: بسم الله 
الرحمن الرحيم فعدها ايةء والحمد له رب العالمين ايتين» 
أخرجه الحاكم (۱/ 737 نشر دار الكتاب العربي). وفي 
إسناده عمر بن هارون. قال الحاكم : أصل في السئة . قال 
الذهبي : أجمعوا على ضعفه . وقال النسائي : متروك. 2 


~A — 


ا ا ل ا ا ا 000 


الرحمن الرحيم فقد ترك مائة وثلاث عشرة اية. 
وروي عن الامام أحمد: أن البسملة أية 
مفردة. كانت تنزل بين كل سورتين فصلا بين 
السون. وغنة أيقما: ابا يعض آية من سورة 
النمل» وماأنزلت إلا فيها. ”2 وعنه أيضا: 
البسملة ليست باية إلا من الفاتحة وحدها. 

۳ - ومذهب الشافعية : أن البسملة اية كاملة 
من الفاتحة ومن كل سورة» لما روت أم سلمة 
رضي الله عنها: أن النبي ية قرأ في الصسلاة : 
بسم الله الرحمن الرحيم » فعدها اية منهاء "“ ولا 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنها: أن 
رسول الله َة قال : «الحمد لله سبع أيات» 
إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم» . 2 وعن علي 
رضي الله عنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة 
يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن 
أبي هريسرة عن النبي كَل قال : «إذا قرأتم : 
الحمد لله رب العالمينء فاقرءوا: بسم الله 
الرحمن الرحيم» إنها أم القران والسبع المثاني» 


= وضعفه الزيلعي في نصب الراية ٠٠١ /١(‏ نشر المكتب 
الإسلامي) . 

. ط مكتبة القاهرة‎ "45/١ المغني لابن قدامه‎ )١( 

(۲) حديث أن رسول الله ب وقرأ في الصلاة: بسم الله الرحمن 
الرحيم. فعدها اية». سبق تخريجه (ف 7). 

(؟) حديث: «سبع ابات إحداهن بسم الله الرحمن حمن الرحيم» 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ ه4 ط دار المعرفة) . 
وقسال اليئمي في مجمع الزوائد (۲/ ٠٠۹‏ نشر مكتبة 
القدسي): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 


مومملو ووم تفووعننمعل عل نم نوو ووو وم عم مم نمقفووووثقومقءوموةومووعميءوثووو9و ممه 


وبسم الله الرحمن الي إحدى اياتهاي7) 

ولأن الصحابة أثبتوها فيا جمعوا من القران في 
أوائل السورء وأنها مكتوبة بخط القرآن» وكل 
ماليس من القران فإنه غير مكتوب بخط 
القران. وأجمع المسلمون على أن مابين الدفتين 
كلام الله تعالى » والبسملة موجودة بينهماء 
فوجب جعلها منه . 2 واتفق أصحاب المذاهب 
الأربعة على أن من أنكر أنها آية في أوائل السور 
لا يعد كافرا. © للخلاف السابق في المذاهب . 


حكم قراءة البسملة لغير المتطهر : 

٤‏ -لا خلاف بين العلاء في أن البسملة من 
القران. وذهب الجمهور إلى حرمة قراءتها على 
الجنب والحائض والنفساء بقصد التلاوةء 
لحديث الترمذي وغيره: «لا يقرا الجنبٌ ولا 
الحاقض شيعا من القرآن», © ورويت كراهة 


)١(‏ حديث: «إذا قرأتم : الحمد له رب العالمين فاقرءوا 
بسم الله الرحمن الرحيم» سبق تخريجه (ف/ .)١‏ 

(۲) المهذب /١‏ ۷۹ طدار المعرفة. ونبهاية المحتاج /١‏ /اه4 - 
٠‏ ط المكتبة الإسلامية بالرياض» وتفسير القرطبي 
١‏ ط المكتبة البهية المصرية . 

() المراجع السابقة . 

. حديث : «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»‎ )٤( 
ط مصطفى البابي الحلبي) قال‎ 775 /١( أخرجه الترمذي‎ 
شعيب الأرناؤوط في تعليقسه على شرح السنة للبغوي‎ 
ط المكتب الإسلامي) : رواه الترمذي وابن ماجة‎ ٤٠۳١ /۲( 
= رقم (75645) وفيه إساعيل بن عياش. وروايته‎ 
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و« ههووووويوويوووومونونووروووتثممومم لي نو ميممنثممبةمممن و نو ووو وو مرو ملم ممم ممه 


ذلك عن عمروعلي» وروى أحمد وأبوداود 
والنسائي من رواية عبدالله بن سلمة عن علي 
قال: كان النبي ب لا يحجبه_وربه قال لا 
يحجزه ‏ من القران شيء ليس ال حنابة .20 وورد 
عن ابن عمرأن النبي بيه قال: «لاتقرأ 
الحائض ولا الجنبٌ شيعا من القرآن». فلو قصد 
الدعاء أوالثناء أو افتتاح أمرتيركاء ولم يقصد 
القراءة؛فلا بأس . وفي أحد قولين للالكية : لا 
يحرم قراءة اية للتعوذ أو الرقية » ولوآية الكرسي . 

كا ذهب المالكية إلى أنه لا يمنع الحيض 
والنفاس قراءة القران مادامت المرأة حائضا أو 
نفساء بقصد التعلم أو التعليم. لأنها غير قادرة 
على إزالة المانع» أما إذا انقطع ولم تتطهرء فلا 
تحل ها قراءته كما لا تحل للجنب . 

والدليل على استثناء التسمية من التحريم : 
أن لهم ذكر الله. ويحتاجون إلى التسمية عند 





= عن الحجازيين ضعيفة, وهذا منها وله طريقان آخران 
عند الدارقطني (ص )٤۳‏ أحدهما عن المغيرة بن عبدالرحمن 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. والثاني عن 
محمد بن إسماعيل الحاني عن رجل عن أبي معشر عن 
موسى بن عقبة,. قال الحافظ الزيلعي : وهذا مع أن فيه 
رجلا مجهولاء فأبو معشر رجل مستضعف. إلا أنه يتابع 
عليه. وقد صحح هذا الحديث أحمد شاكر في تعليقه على 
الترمذي. فانظره . 

)١(‏ حديث: «كان لا يحجبه. أوربما قال : لا يحجزه من القران 
شيء ليس الجنابة» أخرجه أحمد ۸٤ /١(‏ ط المكتب 
الإسسلامي) وأبوداود ٠٠١ /١(‏ ط عزت عبيد دعاس) 
وضعفه الزيلعي . انظر نصب الراية .)١945/١(‏ 


وومووووورووموقفوووثوممء مماذة ومموم وهاة م ومام س6 فوم و فهو مون هود متومومقيموةقءثمثة مث زوة. 


اغتسالهم, ولا يمكنهم التحرزعنهاء لماروى 
مسلم عن عائشة قالت: كان النبي ية يذكر 
الله في كل أحيانه ٩.‏ 

وإن قصدوا بها القراءة. ففيه روايتان: 
إحداهما لا يجوز لما روي عن علي رضي الله 
عنه أنه سكل عن الجنب يقرأ القران؟ فقال: 
لا ولوحرفا. لعموم الخبر في النبي » والثانية : 
لا يمنع منه» لأنه لا يحصل به الإعجاز. ويجوز 
إذا لم يقصد به القرآن. © 
( ر: الجنابة. والحيض. والغسل. والنفاس) . 
البسملة في الصلاة : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسملة 
بالنسبة للامام والمأموم والمنفرد. في ركعات 
الصلاة, لاختلافهم في أنها اية من الفاتحة ومن 
كل سورة. 

وحاصل مذهب الحنفية في ذلك : أنه يسن 
قراءة البسملة سرا للامام والمنفرد في أول الفاتحة 
من كل ركعة» ولا يسن قراءتها بين الفاتحة 
والسورة مطلقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» 





)١(‏ حديث: «كان النبي ية يذكر الله على كل أحيانه» أخرجه 
مسلم (۱/ ۲۸۲ ط عيسى البابي الحلبي) . 

(۲) حاشية ابن عابدين .1١7/١‏ ١۱۹٠ء‏ وبدائع الصنائع 
,»0*/١‏ وشرح الزرقاني ٠١54/١‏ ١٠٠٠ء‏ ۱۴۳۸ء 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير .18/1١‏ ۹١۱۳ء‏ 
ولا «Ve‏ وقليسوبي وعميرة 19:1 ۰144 
ونهاية المحتاج ۳۳۹١ ۲٠١٤ 25١١ /١‏ والمغني /١‏ ١١٤٠ء‏ 
١5‏ = 
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لأن البسملة ليست من الفاتحة » وذكرت في أوها 
للتبرك. وقال المعلى : إن هذا أقرب إلى 
الاحتياط لاختلاف العلاء والآثارفي كونها اية 
من الفاتحة. وروى ابن أبي رجاء عن محمد أنه 
قال: يسن قراءة البسملة سرا بين السورة 
والفاتحة في غير الصلاة الجهرية. لأن هذا أقرب 
إلى متابعة المصحف. وإذا كانت القراءة جهرا 
فلا يؤتى بالبسملة بين السورة والفاتحة» لأنه لو 
فعل لأخفى . فيكون ذلك سكتة في وط 
القراءة» وليس ذلك مأثورا. 

وفي قول اخرفي المذهب: تجب بداية القراءة 
بالبسملة في الصلاةء لأنها اية من الفاتحة. 

وحكم المقتدي عند الحنفية أنه لا يقرأ لحمل 
إمامه عنهء ولا تكره التسمية اتفاقا بين الفاتحة 
والسورة المقروءة سرا أوجهرا )١‏ 

والمشهور عند المالكية: أن البسملة ليست 
من الفاتحة. فلا تقرأ في المكتوبة سرا أوجهرا من 
الإمام أو المأموم أو المنفردء لا ورد عن أنس أنه 
قال : صليت خلف رسول الله َة وأبي بكر 
وعمر وعشمان وعلي» فكانوا يفتتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمين. ولا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. 9) 





)١(‏ حاشيةابن عابدين ۱/ ۳۲۰ ۳۲۹ .#. وحاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ٠١١ . 1174/١‏ ط المكتبة 
العثهانية . 


ويكره قراءتها بفرض قبل الفاتحة أو السورة 
التي بتعدهاء وفي قول عند المالكية: يجب. 
وهناك قول بالجواز. 

وفي رواية في مذهب الإمام مالك أنه يجوز 
قراءة البسملة في صلاة النفل قبل الفاتحة 
والسورة في كل ركعة سرا أوجهرا. 

وللخروج من الخلاف في حكم قراءة 
البسملة في الصلاةء قال القرافي: الورع 
البسملة أول الفاتحة» وقال: محل كراهة الإتيان 
بالبسملة إذا لم يقصد الخروج من الخلاف الوارد 
في المذهب. فإن قصده فلا كراهة .© 

والأظهر عند الشافعية : أنه يجب على الإمام 
والمأموم والمنفرد قراءة البسملة في كل ركعة من 
ركعات الصلاة في قيامها قبل فاتحة الكتاب» 
سواء أكانت الصلاة فرضا أم نفلاء سرية أو 
جهرية» لحديث رواه أبوهريرة: أن رسول الله 
قال: «فاتحة الكتاب سبح أياتٍء 
إحداهن: بسم الله الرحمن النرحيم ») 


= وعثمان. . .» أخرجه البخاري (۲۲۷-۲۲۹/۲ ط 
السلفية) ومسلم (۱/ ۲۹۹ ط عيسى البابي الحلبي) واللفظ 
له. 

)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠١١/١‏ وشرح 
الزرقاني على ختصر خليل ۴/۱ ۷ ط دار الفكر. 
وجواهر الإكليل ٠۳١ /١‏ ط دار المعرفة . 

(۲) حديث: «الحمد لله سبع آيات إحداهن : بسم الله الرهن 
الرحيم» سبق تخريجه (ف 7). 
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وللخير : ولا صلاة لمن ل يقرأ بفاتة الات 
ويدل على دخول المأمومين في العموم ماصح 
عن عبادة: كنا نخلف رسول الله َة في صلاة 
الفجر. فثقلت عليه القراءة» فلا فرغ قال : 
«لعلكم تقرءون خلف إمامكم» قلنا: نعم» 
قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ مها»”'" وتقرأ البسملة عند ابتداء كل 
سورة في ركعات الصلاة» ويجهر ما في حالة 
الجهر بالفاتحة والسورة» وكذا يسر مها معهماء 
على القول بأن البسملة اية من سائر السور. ° 

وعلى الأصح عند الحنابلة : لا يجب قراءة 
البسملة مع الفاتحة ومع كل سورة في ركعات 
الصلاةء لأنها ليست اية من الفاتحة ومن كل 
ضورة» للنديث «قسمت الصسلاة بيني وبين 
عبدي نصفين . . . » ولأن الصحابة أثبتوها في 





)١(‏ حديث: دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أخرجه 
البخاري (۲/ ۲۳۷-١‏ ط السلفية) ومسلم 
(١/46؟‏ ط عيسى البابي الحلبي) . 

(۲) حديث: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم . . .» أخرجه 
أبوداود (١/16ه)‏ ط عزت عبيد دعاس . والترمذي 
)۷/۲ ط مصطفى البابي) وقال : حديث حسن صحيح . 

(۳) المهسذب .۷۹/١‏ ونباية المحتاج ٤٥۷ /١‏ وتفسير 
المصاص ٠١ /١‏ ط المكتبة البهية . 

- ط الفلاح‎ ٠١١ /١ نيل المآرب شرح دليل الطالب‎ )٤( 
ط عام‎ ۲۸١/١ الكويت» وشرح منتهى الإرادات‎ 


الكتب. 
وحديث : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي . . . ٠‏ سبق 
تخريجه (ف/ ۲). 


المصاحف بخطهم. ولم يثبتوا بين الدفتين سوى 
القران. 

وعلى الأصح : يسن قراءة البسملة مع فاتحة 
الكتاب في الركعتين الأوليين من كل صلاة. 
ويستفتح بها السورة بعد الفاتحة » ويسر اء لما 
ورد أن النبي َو ركان يسر ببسم الله الرحمن 
الرحيم في الصلاة» . © 

وعلى الرواية الأخرى عن أحمد في قرانية 
البسملة يجب على الإمام والمنفرد والمأموم قراءة 
البسملة مع الفاتحة في الصلاة . 9) 

هذاء وتقرأ البسملة بعد التكبير والاستفتاح 
والتعوذ في الركعة الأولى. أمافي| بعدها فإنه 
يقرؤها بعد تكبير القيام إلى تلك الركعة. وتقرأ 
البسملة في حال القيام. إلا إذا صلى قاعدا 
لعذر» فيقرؤ ها قاعد | وللتفصيل ر:(الصلاة) 
مواطن أخرى للبسملة : 
أ التسمية عند دخول الخلاء : 
5 اتفق الفقهاء على مشروعية التسمية على 





)١(‏ حديث: «كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ٠٠۸‏ نشر مكتبسة 
القدسي): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
موثقون . 

(۲) المغني ۱| 044570541١ ۹P‏ / لك وكشاف 
القناع /١‏ 74*. 7417 ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض. 

(*) المبسوط للسرخسي ٠٤-١٠١ /١‏ وبدائع الصنائع 
0١‏ وشرح الزرقان .194-1١97/١‏ 
54 765 ». والمهذب ۱/ ۷۹. وكشاف القناع ے 
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سبيل الندب» وذلك قبل دخول الخلاء لقضا 
الحاجة. لا ورد عن النبي ية «أنه كان يقول إذا 
دخل الخلاء: بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من 
الخيث والخبائث:(؟ 

وانظر للتفصيل مصطلح : (قضاء الحاجة) . 
ب - التسمية عند الوضوء : 
۷- ذهب الحنفية ‏ والمالكية في المشهور عندهم ‏ 
والشافعية إلى أن التسمية سنة عند ابتداء 
الوضوءء وسندهم فيم قالوا: ان آية الوضوء 
مطلقة عن شرط التسمية. والمطلوب من 
المتوضىء الطهارةء وترك التسمية لا يقدح 
فيهاء لأن الماء خلق طهورا في الأصل» فلا 
تتوقف طهوريته على صنع العبد» ومارواه 
ابن مسعود أن رسول الله َة قال : «من توضاً 
وذكراسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه» 
ومن توضأ ولم يذك راسم مسد 


أصاب من بدنه 7( 





215+ ۲۹۲ ۲۹۱/۱ والمغني‎ ۲ ۴۳۹-۴۰ /١ = 
EVA «VF 

)١(‏ حديث: «كان إذا دخل الخلاء قال : بسم الله اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث» أخرجه البخاري في 
صحيحه (۱/ ۲٤۲‏ ط السلفية) ومسلم /١(‏ ۲۸۳ ط عيسى 
الحلبي) واللفظ للبخاري . 

وانظر حاشية ابن عابدين /١‏ ٤۷ء‏ 4" ۲۳۰» 

وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ ١٠٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ 
والمهذب ۳۲/١‏ مالا وحاشية قليوبي وعميرة ۰/۱1 
۸ وكشاف القناع ۸/۱ . 


(۲) حديث: «من توضا ولم يذكر اسم الله عليه کان طھوراے 


موممو لوفو واو الوا واو لوقه اممو فوا ولوامط مهاه مو فاوة فافعو ووو فوع وووفعءموء مو معموو6هةه. 


وإن نسي المتوضىء اة في أول 
الوضوء. وذكرها في أثناثه» اتی مها حتى للا 
يخلو الوضوء من اسم الله تعالى . © 
واجبة» وهي قول (باسم الله) لا يقوم غيرها 
مقامهاء واستدلوا لوجونها بها رواه أبوهريرة عن 
النبي ككل أنه قال: «لا صلاة لمن لا وضوءَ لهء 
ولا وضوء ن ' يذك راسم الله عليه»9) وتسقط 
التسمية حالة السهوتجاوزاء لحديث: «تجاوز 
الله عن آم . الخظأ والتسيان وما استكرهوا 
عليه». 9) 

فإن ذكر المتوضىء التسمية في أثناء الوضوء 


- لا آصاب من بدئه. 
(ص ۷۲). 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ۷٤ 1١-1٠١ /١‏ وبدائع الصنائع 
٠1١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠٠١7/١‏ 
وشرح الزرقاني على مختصر خليل ,/7/١‏ والملهذب 
»/١‏ وقليوبي وعميرة .»./١‏ ونباية المحتاج ١58/1١‏ 

(۲) حديث: «لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه؛ أخرجه الترمذي (۱/ ۳۸-۳۷ ط مصطفى 
البابي الحلبي)ء وابن ماجة ١4٠ /١(‏ ط عيسى البابي 
الحلبي). قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
/١(‏ ۱۷۳ ط المطبعة العربية) بعد تخريجه هذا الحديث: 
والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن 
له أصلا. وأخرجه الحاكم )٠٤١١ /١(‏ ط دار الكتاب 
العربي . وقال : حديث صحيح الإسناد. 

(۳) حديث : «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» أخرجه الحاكم (۲/ ۱۹۸ ط دار الكتاب العريبي) 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. 


. . » أخرجه الترمذي ‏ تلخيص الحبير 
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ا ا 00000 


سمى وبنی » وإن تركها عمدا لم تصح طهارته. 
لأنه لم يذكراسم الله على طهارته. والأخرس 
والمعتقل لسانه يشير بها. ٩۱‏ 


ج ‏ التسمية عند الذبح : 


۸ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور 
عندهم إلى أن التسمية واجبة عند الذبح . © 
لقوله تعالى : «ولا باكلا مما لم يُذْكَر اسم الله 
عليه ولا تجب التسمية على ناسرء ولا 
أخرس » ولا مُكرَوِء ويكفي من الأخرس أن 
يومىء إلى السماء. لأن إشارته تقوم مقام نطق 
الناطق . 

وذهب الشافعية» وهورواية عن أحمد إلى أن 
التسمية سنة عند الذبح. وصيغتها أن يقول: 
(باسم الله) عند الفعل. لا روى البيهقي في 
صفة ذبح النبي َة لأضحيته : «ضحى النبي 

كذ اتی تي بكبشين أملحين أقرنين عظيمين 
ee‏ فأضجع أحدهما فقال: بسم الله 
والله أكبر» اللهم هذا عن محمد ثم أضجع 
الآخر فقال: بسم الله والله أكبرء اللهم هذا 





٩۱ /۱ كشاف القناع‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ه/ ۱۹۲-۰ وجواهر الإكليل 
كال وشرح الزرقاني ۲/ ۷۴ والمقنع ۳/ 04° 
والمغني ۸/ 58ه. / ١مه.‏ امم ۵۸۳ 

(۳) سورة الأنعام / ١171١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لال 00000010011111 


عن محمد وأمته تمن شهد لك بالتوحيد» وشهد 
ل بالبلاغ, . ° 

ويكره عند الشافعية تعمد ترك التسمية. 
ولكن لوتركها عمدايحل ماذبحه ويؤكل. 
لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب قر 
تعالى : «وطعامٌ الذين أوتوا الكتابٌ جل 
لک وهم لا يذكرونها (التسمية)» وأما قوله 
تعالى : ولا تأكُلوا ما ل يُذْكر اسم الله عليه 
وإنه لفسىي“ فالمراد ماذكر عليه غير 
اسم الله » أي ا للأصنام. بدليل قوله 
تعالى : «وما اهل غير الله به4“ وسياق الآية 
دال عليه. فإنه قال : : «وإنه لَفِسْقٌ 4(“ والحالة 
التي يكون فيها فسقا هي الاهلال لغير الله 
ا 0 
د التسمية على الصيد : «( 
٩‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب التسمية 
عند صيد مايؤكل لحمه. والمراد مها: ذكر الله 
من حيث هوء لا خصوص (باسمالله) 





)١(‏ حديث: «أن النبي ية أتى بكبشين م .» أخرجه البيهقي 
(8/4١5؟)‏ نشر دار المعرفة . وأبويعلى (۳/ 71 ) ط دار 
المأمون للتراث . وقال الهيئمي في مجمع السزوائد /٤(‏ ۲۲ 
نشر مكتبة القدسي) رواه أبويعلى وإسناده حسن . 

(۲) سورة المائدة / ه 

(۳) سورة الأنعام / ٠١١‏ 

۳ / سورة المائدة‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام / ٠١١‏ 

(5) نباية المحتاج والشرح والحاشية ١١١/۸‏ 


4٠ کے‎ 


ومووفقووووومويووففوووء تونمفعيء ور وفوووفموومنمفووو يوم موومووممممممميمء ممم م زمر مم مقن 


والأفضل باسم الله والله أكبرء ولا يزيد في 
البسملة : الرحمن الرحيم ولا الصلاة على النبي 
ية وء سترط عند الرمي أو الإرسال للمعلم إن 
ذَكَرَوقَدَرء لأنه وقت الفعل من الرامي والمرسل» 
فتعتبر عنده. فإن تركها ناسيا أوعجزا يحل 
ويؤكل» وإن تركها عمدا مع القدرة عليها فلاء 
لقوله تعالى : ولا تأكلوا ما لم يُذّكَر اسم الله 
عليه4”" على معنى ولا تأكلوا ما ترکت 
التسمية عليه عمدا مع القدرة. وخالف 
ابن رشد من المالكية وقال: التسمية ليست 
بشرط في صحة الذكاةء لأن معنى قوله تعالى : 
ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» لا تأكلوا 
الميتة التي لم تقصد ذكاتهاء لعا ف 

وذهب الشافعية إلى أن التسمية عند الصيد 
سنة» وصيغتها أن يقول عند الفعل: باسم الله 
والأكمل : بسم الله الرحمن الرحيم, لما رواه 
الشيخان في الذيح للأضحية» وقيس بم فيه 
غيره» ويكره تعمد ترك التسمية . فلوتركها 
- ولوعمدا ‏ يحل ويؤكل للدليل المبين في 
التسمية عند الذبح . 9) 


٠١١ / سورة الأنعام‎ )١( 
وحاشية الدسوقي‎ °1 ° /o حاشية ابن عابدين‎ )۲( 
على الشرح الكبير١/؟١٠. ,4ه وجواهر‎ 


الإكليل 517/١‏ 
(؟) نباية المحتاج »١١١/۸‏ 15 والبجيرمي على شرح 
الإقناع 01/4 


ولزيد من التفصيل (ر: ذبائح). 

وذهب الحنابلة إلى اشتراط التسمية في حل 
اليد عنت سبال الجارح المعلم» وهي : 
باسم الله لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى 
لوروده. فإن ترك التسمية عمدا أوسهوا لم يبح 
على التحقيق » لقوله تعالى : «ولا تأكلوا عا ل 
يذكر اسم الله عليه» وقول النبي ب فيها رواه 
عدي بن حاتم : وإذا أرسلت كلك وسميت 
فكتلء قلت: فإن أخدّ معه آخر؟ قال: لا 
تأكل. فإنك سميت على كلبك» ول تسم على 
الآخر»»”“ والفرق بين الذبح والصيد في 
التسمية عند الحنابلة : أن الذبح وقع في حله» 
فجاز أن يتسامح فيه بالنسبة لنسيان التسمية» 
ونقل عن الإمام أحمد: أنه إن نسي التسمية عند 
الصيد يباح ويؤكل. وعنه أيضا: إن نسيها 
على السهم أبيح , وإن نسيها على الجارحة لم 


(۳) 


ولزيد من التفصيل (ر: صيد). 


(۲) حديث: «إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 504) ط السلفية . ومسلم واللفظ له 
(9/5؟ه١‏ ط عيسى البابي الحلبي) . 

«0 ٠٤٤ /۳ والمقنع‎ cof\ cof ء٠٥۳۹‎ /۸ المغنی‎ )*( 
oo¥ 


وت 


ها- التسمية عند الأكل : 
٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن التسمية عند البدء 
في الأكل من السئن . وصيغتها: بسم الله 
وبسم الله الرحمن الرحيم » فإن نسيها في أوله 
سمى في باقيه. ويقول: باسم الله أوله واخره 
لحديث عائشة رضى الله عنبا عن النبى علا 
قال: «إذا أكلّ أحدُّكم فليذكر اسمّ الله تعالى» 
فإن نسي أن يذك راسم الله في أوله فليم ل : 
باسم الله أوله واخخرو . © 
الحنفية. ومندوبة عند المالكية› ومستحبة عند 
الشافعية» وصيغتها: بسم الله والأكمل عند 
الشافعية : بسم الله الرحمن الرحيم . وإن نسي 
التسمية في أول التيمم وذكرها في أثنائه أتى اء 
وإن تركها عمدا لا يبطل التيمم, وإن فعلها 
يقاب 9) 
وذهب الحنابلة إلى أن التسمية عند التيمم 
)١(‏ حديث: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى . . . » 
أخرجه أبوداود )١1١١ /٤(‏ ط عزت عبيد دعاس . 
والترمسذي /٤(‏ ۲۸۸ ط مصطفى البابي). وقال: هذا 
انظر حاشية ابن عابدين .۷٤ /١‏ وشرح الزرقاني 
27 ونباية المحتاج 1۸/۱ والمغني ۸/ ٠١٤‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين ۷١-۷١ /١‏ ٤١٠٠ء‏ وحاشية 


الدسوقي على الشرح الکبیر ٠٠٠١ /١‏ ١۳٠٠ء‏ وشرح 
الزرقاني /١‏ الا وشرح المنهاج بحاشية القليوبي ٩١ /١‏ 


وونننع عو يوووع وو رف فرعو رن فو ووم ووو مقع ممم نوععوممونهو وفع وونفومووموءو ينوت ننم ونه 


واجبة وهي : باسم الله » لا يقوم غيرها 
مقامهاء ووقتها أوله. وتسقط سهوا لحديث : 
«تجاوز الله عن أمتي لظأ والتسيساقن. .© 
وإن ذكرهافي أثنائه سمى وبنی » وإن تركها 
عمداحتى مسح بعض أعضائه. ول يستأنف 
مافعله. لم تصح طهارته. لأنه لم يذكر اسم الله 
على طهارته9) 


ز- التسمية لكل أمر ذي بال : 
۴ -اتفق أكثر الفقهاء على أن التسمية 
مشروعة لكل أمرذي بال» عبادة أوغيرهاء 
فتقال عند البدء في تلاوة القران الكريم 
والأذكار» وركوب سفينة ودابة » ودخول المنزل 
ومسجد» أوخروج منه» وعند إيقاد مصباح أو 
إطفائه. وقبل وطء مباح» وصعود خطيب 
منبراء ونوم » والدخول في صلاة النفل» وتغطية 
الإناءء وفي أوائل الكتب» وعند تغميض ميت 
ولحده في قبره» ووضع اليد على موضع أل 
بالجمسد. وصيغتها (باسم الله) والأكمل 
(بسم الله الرحمن الرحيم) فإن نسي التسمية أو 
تركها عمدا فلا شيء» ويثاب إن فعل . 

وما ورد: حديث «كل أمرذي بال لا يبدأ فيه 
باسم الله فهو أبتر»» وفي رواية «فه و أقطع» 


)١(‏ حديث: «تجاوزالله عن أمتى الخطأ والنسيان. : . » سبق 


تخريجه (ف/ 6). 
(۲) كشاف القناع ۱/ ۱٩ء‏ ۱۷۸ 


۹ 


١ بشارة‎ ١١ بسملة‎ 


ل ا 0000 


وفي «أخرى فهوأجذم»» وما ورد عن 
رسول الله ككل : «ضع يدك على الي تال من 
جسدك. وقل: باسم الله ٿلاٹا. . ١.‏ 
اديك 

وحديث: «أغلق بابك واذكر اسم الله » فإن 
الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء وأطفىء مصباحك 
واذكر اسم الله وخر إناءك . . . ۲(“ 

وحديث: «إذا عفرت بك الدابة فلا تقل : 
تعس الشيطان» فإنه يتعاظم» حتى يصير مثل 
البيت» ويقول: بقوتي صرعته» ولكن قل : 
بسم الله الرحمن الرحيم » فإنه يتصاغر» حتى 
يضر ثل الذباب .© 


)١(‏ حديث: «کل أمر ذي بال . .» أخرجه السبكي في طبقات 
الشافعية ٦ /١(‏ ط دار المعرفة) وعزاه السيوطي في الجامع 
الصغير إلى عبدالقادر الرهاوي في الأربعين وضعفه (فيض 
القدير: ه/ ٠۳١‏ ط المكتبة التجارية) . 

(۲) حديث: «ضع يدك. . .» أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۷۲۸ ط 
عيسى البابي) . 

(*) حديث: «أغلق بابك واذكر اسم الله. . .» أخرجه 
البخاري في صحيحه (الفتح ٠‏ ط السلفية) ومسلم 
(۳/ 1644 ط عيسى البابي الحلبي) وأحمد (۳/ 714 ط 
المكتب الإسلامي) والسياق له . 

)٤(‏ تفسير القرطبي ۹۲/۱ ۹۷. ۹۸ وحاشية ابن عابدين 
,,/,١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ ١۳٠٠ء‏ 
وشرح السزرقاني ۷۳/١‏ ونهاية المحتاج .158/١‏ 
والمهذب ١8/١‏ 

وحديث: «لا تقل تعس الشيطان . . .» أخرجه أبوداود 
(ه/ 7٠١‏ ط عزت عبيد الدعاس) وأحمد (ه/ وه ط 
المكتب الإسلامي) والحاكم /٤(‏ ۲۹۲ ط دار الكتساب 
الكتاب العربي) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . 


ووموومومووونوو نع مم وور فت تومومورونو ووو ووم وعووم ةفو وةقةنووقعمممةفنثوةةثءءوةقوةوو6ة 


هھ 
بشارة 
فو 
التعريف : 
١‏ - البشارة ‏ بكسرالباء- : مايبشّر به الإنسانٌ 
غيرة من أمرء وبضم الباء: مايعطاه المبشر 
بالأمرء كالعالة للعامل. قال ابن الأثير: 
البشارة بالضم : مايعطى البشير» ويكسر الباء : 
الاسم سميت بذلك من البشر وهو السرور. 
لأا تظهر طلاقة وجه الإنسان. وهم يتباشرون 
بذلك الأمر أي : يبشر بعضهم بعضاء والبشارة 
إذا أطلقت فهي للبشارة با لخبر» ويجوز استعمالها 
مقيدةفي الشرء كقوله تعالى: «فبشرهم 
بعذاب أليم .© 

ولا يخرج استعماها في اصطلاح الفقهاء عن 
للك 





۲١ / سورة ال عمران‎ )١( 

(۲) لسان العرب وتاج العروس والمصباح المنير مادة وبشر». 
والبدائع / 4ه ط أولى سنة 1١7717‏ ه. وحاشية ابن 
عابدين ۳/ ۱۱۲ ط بيروت» وكشاف القناع ه/ ۳4ط 
مكتبة النصر الحديثة بالرياض. والمهذب 48/7 ط دار 
المعرفة . بيروت. وتفسير القرطبي 78/1١‏ ط دار الكتب 
المصرية سئة 4 ه ‏ 1470 م. وطلبة الطلبة صل 9ه 


لاب 


10 ل ا 0000000000000 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الخبر : 

>" -الخير يكون من المخبر الأول ومن يليه. 
والبشارة لا تكون إلا من المخبر الأول . © 
والخبر يكون بالصدق والكذب ساراء كان أو 
غير سار والبشارة تختص بالخبر الصادق السار 
غالبا اليف 


ب الجعل : 
۳ الجعل لغة: اسم لما يجعله الانسان لغيره 
على شيء يعمله . 
والجعل اصطلاحا: عوض معلوم ملتزم به 
والبشارة بضم الباء : مايعطاه المبشر بالأمر, 
المحتاج : لابد من كون العمل في الجعالة فيه 
كلفة أومؤنة» كرد ابق؛ أوإخبارفيه غرض 
والمخبر صادق فيه . ©) 


الحكم الإجالي : 
٤‏ إخبار الناس با يسرهم أمر مستحب» لما ورد 
في ذلك من الآيات القرانيةء كقوله تعالى : 


. ط المكتبة البهية المصرية‎ ٠٤١١ /۲ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(۲) المهذب ٩۸/۲‏ ط دار المعرفة بيروت . والمصباح المنير في 
المادة . 

(*) شرح المنهاج 0/ 4517 ط المكتبة الاسلامية بالرياض. 

(4) نهاية المحتاج 0/ 14 ط المكتبة الإسلامية بالرياض. 


SEE TES a OTe EKS halê‏ هاما :و EOE‏ هاوه واه م AOE FOTOS OOO‏ وده 


«وَبَشرالذين آمنوا وعَملوا الصالحاتِ أن هم 
جناتٍ تجري من تحتها الأغباز كلما رزقوا منيا من 
مر رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به 
متشابها وهم فيها أزواحٌ مُطَهّرة وهم فيها 
خالدون)”' وما ورد كذلك من أحاديث. منها 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المخرّج في 
الصحيحين في قصة توبته قال : «سمعت صوت 
صارخ يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك . 
أبشر. فذهب الناس يبشرونناء وانطلقت أتأمم 
رسول الله كد يتلقاني الناس فوجا فوجا 
يهنشونني بالتوبة. ويقولون: لتهنك توبة الله 
تعالى عليك. حتى دخلت المسجد. فإذا 
رسول الله يآ حوله الناس» فقام طلحة بن 
عبيد الله ييرول. حتى صافحني وهنأني» وكان 
كعب لا ينساهالطلحة, قال كعب: فلما 
سلمتٌ على رسول الله ل قال وهويبرق 
وجهه من السرور- : أبشر بخير يوم مرعليك 
مدل ولدتك آمك 9) 

وفي قصة كعب «أنه لما جاءه البشير بالتوبةء 
نزع له ثوبيه وكساهما إياه نظير بشارته» . ونقل 
الآبي عن القاضي عياض أنه قال : وهذا يدل 


٠٠١ / سورة البقرة‎ )١( 
. الفتوحات الربانية 5/ 15 17 ط المكتبة الإسلامية‎ )۲( 
وحديث كعب بن مالك أخرجه البخاري (الفتح‎ 
- ۲۱۲۸-۲۱۲۰ /٤( ط السلفية) ومسلم‎ ١1١5-4 


ط الحلبي) . 


“4 


ومفوفووووووووومووووموونعوننوونيع نونو مميه نمو نينو و وور ميمه مممم ومين معي ممعم يمه 


على جواز البشارة والتهنئة بها يمسر من 
والآخرة. وإعطاء الجعل للمبشر. © 

وفي حديث كعب مشروعية الاستباق إلى 
البشارة بالخير . 9) 

ويستحب لمن بشر بخير سار أن يحمد الله 
تعالى ويثني عليه لما روي في صحيح البخاري 
عن عمرو بن ميمون» في مقتل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» في حديث الشورى الطويل: 
أن عمر رضي الله عنه أرسل ابنه عبدالله إلى 
عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن مع 
صاحبيه. فلا أقبل عبدالله. قال عمر: 
مالديك؟ قال: اللي قب ياأمير الؤمنين: 
َذِنْت . فقال: الحمد لله ماكان شيء أهم إل 
لاك © 

وأجمع العلماء على أن البشارة تتحقق من 
المخبر الأول منفردا أومع غيره» فإذا قال رجل : 
من بشرني من عبيدي بكذا فهوحر. فبشره 
واحد من عبيده فأكثر, فإن أولهم يكون حرا . ° 





)١(‏ صحيح مسلم مع شرح الأبي ۷/ 174 ط مطبعة السعادة 
بمصر. 

(۲) فتح الباري ۸/ ١75‏ ط السلفية . 

(1) الفتوحات الربانية 5/ ١77‏ ط المكتبة الإسلامية . 

وحديث عمر وبن ميمون في قصة مقتل عمر بن 

الخطاب . أخرجه البخاري (الفتح "١/7‏ - ط السلفية) . 

)٤(‏ تفسير القرطبي في قوله تعالى: «وبشر الذين آمنوا) 
١‏ طدار الكتب المصرية ١84‏ ه. وتفسير الفخر 
الرازي ١47/7‏ ط المكتبة البهية المصرية . 


ا الفقهاء أمثلة أخرى في مواطن متعددة . © 

ويدل على ذلك ماروي أنه عليه الصلاة 
والسلام مرّبابن مسعود وهويقرأ القران. فقال 
عليه الصلاة والسلام «من أحبٌ أن يقرأ القران 
عضا طريًا كا رل فليقرأ بقراءةٍ ابن أمّ عبدٍء 
فابتدر إليه أبوبكر وعمر رضي الله عنهم| 
بالبشارة» فسبق أبوبكر عمر» فكان ابن مسعود 
يقول: بشرني أبوبكر, وأخبر ني عمر» رضي الله 
عنهم أجمعين. 9) 

والبشارة مستحبة كاهبة إذا قصد بها وجه الله 
الى ° 
مواطن البحث : 
٥‏ ورد في الكتاب الكريم ذكر البشارة. وورد 
في السنة النبوية بيان بعض أحكام البشارة 
وما يستحب فعله لمن يبشر بأمر» ويرد عند 
الفقهاء في الأيان. 

كا ورد في كتب الآداب الشرعية حكم 
البشارة» ومايستحب فعله لمن يبشر بأمر. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۱۱۲/۳ ۱۱۳ ط بیروت. والمهذب 


۲ ط دار المعرفة ‏ بيروت, وكشاف القناع ۳/ "١4‏ ط 
مكتبة النصر الحديثة بالرياض. 

(۲) حاشية ابن عابدين ۳/ ١١7‏ ط بيروت . 

وحديث : «من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا. n.‏ 

أخرجه أحمد /١(‏ ٠ط‏ اليمنية) والحاكم (۳/ 71 ط 
دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه الذهبي 1 

(۳) كشاف القناع ۲۹۸/٤‏ - ۲۹۹ ط مكتبة النصر الحديثة 
بالرياض. 


~۹0 


١‏ -البصاق: ماء الفم إذا خرج منه. يقال: 

بصق يبصق بصاقا. ويقال فيه أيضا: البزاق. 

والبساق. "“ وهومن الإبدال. 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ التفل : 

؟ - التفل لغة: البصق . يقال: تفل يتفل ويتفل 
والتفل بالفم : نفخ معه شيء من الريق . 

فإذا كان نفخا بلا ريق فهو النفث . والتفل شبيه 

بالبزاق. وهوأقل منه. أوله البزق. ثم التفل. 

ثم الفح .© 

ب _ اللعاب : 

*- اللعاف: الريق الذي يسيل.من الف ° 


)١(‏ لسان العرب» وترتيب القاموس المحيط. والمصباح المنير 
ومختار الصحاح مادة «بصق» و«بزق». 

(۲) لسان العرب مادة «تفل». وصحیح مسلم ۳/ EYEE‏ 
والمجموع شرح المهذب 79/4 ٠١‏ 

(”) الصحاح. ومختار الصحاح . وترتيب القاموس المحيط . 
والمصباح المنير. ولسان العرب مادة «لعب». 
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الحكم الإجالي : 
٤‏ - الأصل في ماء فم الإنسان طهوريته مالم 
چە تھ 00 

وللبصاق أحكام تتعلق به . فهوحرام في 
المسجد ومكروه على حيطانه . 9) 

فإذا بصق المصلى في المسجد كان عليه أن 
يدفنه» إذ البصق فيه خطيئة » وكفارتها دفنه» كما 
جاء في الحديث «البصاق في المسجدٍ خطيئةٌ 
وكفارنا 5فیا © 

والمشهور ني ذلك أن يدفنه في تراب المسجد 
ورمله» إن كان له تراب أورمل ونحوهما. فإن لم 
يكن أخذه بعود أوخرقة أونحوهما أوبيده 
وأخرجه منه . © 

کا لا يبصق على حيطانه. ولا بين يديه 
على الخصى . ولا فوق البواري (أي الحصر) 
ولا تحتها. ولكن يأخذه بطرف ثوب ويحك بعضه 
ببعض . ولا تبطل به الصلاة إلا أن يتوالى 
ويكثر. وإن كان قد بصق في تراب المسجد 
فعليه أن يدفنه . فإن اضطر إلى ذلك. كان 


47/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ۴۷ وإعلام الساحد بأحكام 
المساجد ص ١08‏ 

(۳) حديث: «البصاق في المسجد خطيئة . . .» أخرجه 
البخاري 5١١ /١(‏ -الفتح ط السلفية) ومسلم (۱/ 76٠‏ 
ط الحلبي) . 

)٤(‏ المجموع شرح المهذب ٠١١/4‏ .. وإعلام الساجد بأحكام 
المساجد ص ۳۰۸ - ۳٠۰۹‏ 


۹٦ 


ا ا ا ل 000 


الإلقاء فوق الحصير أهون من الإلقاء تحته . لأن 
البواري ليست بمسجد حقيقة» وماتحتها 
مسجد حقيقة. وإن لم يكن فيه البواري يدفنه 
في التراب» ولا يتركه على وجه الأرض )١( ١‏ 

وإن كان في غير المسج د لم يبصق تلقاء 
وجهه. ولا عن يمينه. بل يبصق تحت قدمه 
اليسرى» أوعن يساره. 9) 

ومن رأى من يبصق في المسج د لزمه الإذكار 
عليه ومنعه منه إن قدر. ومن رأى بصاقاً ونحوه 
في المسجد فالسنة أن يزيله بدفنه أوإخراجه. 
ويستحب له تطييب محله . 

وأما ما يفعله كثير من الناس إذا بصق أورأى 
بصاقا دلكه بأسفل مداسه الذي داس به 
النجاسة والأقذار فحرام» لأنه تنجيس للمسجد 
قر لهس 

وعلى من راه يفعل ذلك الإنكار عليه 
بشرظه. ° ۰ 

ولا يسوغ مسح لوح القران أوبعضه 
بالبصاق. ويتعين على معلم الصبيان أن 
يمنعهم من ذلك . *) 


١١5/١ وبدائع الصنائع‎ ,٠ /١ الفتاوى اهندية‎ )١( 
ط الرياض الحديثة. وقليوبي‎ 7١7/7 المغني لابن قدامة‎ )۲( 

وعميرة 2١44/١‏ والمجموع شرح المهذب 5/ ٠٠١‏ 
(*) المجموع شرح المهذب ٠١١/4‏ وإعلام الساجد بأحكام 


المساجد ص ٠٠١۸‏ 
)٤(‏ حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل 
۹۳/۱ 


وم ووفيوعه ممعمع وو ممفو عمو عوموايه وفأم ا فموا روه اهام ة و هوواهةةأةةوةاموةووؤواهوةمهةؤاوؤوو6ه 


ومن أحكامه بالنسبة للصائم : أن من ابتلع 
ريق نفسهء وهوفي فيه قبل خروجه منهء فإنه لا 
يفطر» حتى لوجمعه في الفم وابتلعه. 7" وإن 
صار خارج فيه وانفصل عنه. وأعاده إليه بعد 
نفصاله وابتلعه» فسد صومه . كا لوابتلع بزاق 
کار 

ومن ترطبت شفتاه بلعابه عند الكلام أو 
القراءة أو غبر ذلك. فابتلعه لا يفسد صومه 
للضرورة . 9" ولوبقى بلل في فمه بعد المضمضة 
فابتلعه مع البزاق لم يفطره . ©) 

ولوبل الخياط خيطا بريقه ثم رده إلى فيه 
على عادتهم حال الفتلء فإن لم تكن على 
الخيط رطوبة تنفصل ل يفطر بابتلاع ريقه. 
بخلاف ما إذا كانت تنفصل . ©) 


)١(‏ شرح السزرقاني على مختصر خليل ۲٠٠/۲‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 5378, والفواكه الدواني 
١/4ه*.‏ والفتاوى اهندية 7١/١‏ 

(۲) الفتاوى اهندية ٠١/١‏ 

() الفتاوى الهندية .7١ 7/١‏ ورد المحتار على الدر المختار 
۲ ط دار إحياء التراث العربي . 

)٤(‏ الفتاوى الهندية .70/١‏ وردالمحتار على الدر المختار 
48/7 ط دار إحياء التراث العربي . 

(5) الفتاوى الهندية .70/١‏ ورد المحتار على الدر المختار 
وحاشية ابن عابدين ۲/ ۹۸ ٠١١‏ ط دار إحياء التراث 
العسربي» والمجموع شرح المهذب 07١8/5‏ وقليوبي 
وعميرة ۲/ لاه 


۹۷ 


وووممووومووووءءثونوء ململ ل نر تمنو ننم مول ننم من ممن فنعب ممعم لمعن هرررم ممه 


التعريف.: . 
١‏ - البصر: هو القوة التى أودعها الله في العينء 
فتدرك مها الأضواء والألوان والأشكال . 

يقال: أبصرته برؤ ية العين إبصاراء 
وبصرت بالشيء اقيم (والكسرلغة) بصرا 
تحن راه 

ويطلق مجازا على : الإدراك للمعنويات» كا 
يطلق على العين نفسهاء لأنها محل الإبصار. 

والبصر: ضد العمى . ") 


الحكم الإجالي 1 
الجناية على البصر : 

- اتفق فقهاء المذاهب على وجوب القصاص 
من الجاني عمدا على البصرء إذا أدت جنايته 
إلى إذهاب البصر- وذلك بإذهاب بصر الجاني 
إن أمكن بوسيلة ما برأي أهل الخبرة_فإن م 
يمكن القصاص. وجبت الدية اتفاقا في مال 
الجاني . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير مادة: «بصر». 
(۲) التعريفات للجرجاني بتصرف . 
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وكذلك تجب الدية في إذهاب البصر خطأ. 
وتكون على العاقلة . 
وتفصيل ذلك في الجنايات ‏ © 


۴ أجمع العلاء على استحباب المشوع 
والخضوع وغض البصرعما يلهي » وكراهة 
الالتفات ورفع البصرإلى السماء. وأنه يستحب 
للمصلي النظر إلى موضع سجوده إذا كان قائهاء 
و یستحب نظره في ركوعه إلى قدميه » وفي حال 
سجوده إلى أرنبة أنفه» وفي حال التشهد إلى 
حجره . 

أما في صلاة الخوف - إذا كان العدوأمامه- 
فيوجه نظره إلى جهته» وبهذا قال الحنفية » وهو 
رواية عند الحنابلة» وفي قول للشافعية آنه 

والآخر عندهم» وعند الحنابلة : النظر إلى 
موضع سجوده في جميع صلاته”" لحديث رواه 
البخاري عن أنس أن النبي و قال: «ما بال 
أقوام. يُرفعون أبصارّهم إلى السماء في صلاتهم » 


)١(‏ حاشيسة ابن عابسدين ه/ 54ه7. 7594 الالا. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 4/ *16. ونهاية المحتاج 
۷ , وكشاف القناع ه/ 044 ط مكتبة النصر الحديثة 
بالرياض. والمغني ۷/ ۷٠١‏ ط مكتبة الرياض. 

(۲) حاشية ابن عابدين 7١/١‏ ط بيروت. والمغني ۲/ ۸ 
١١ 4‏ ط مكتبة السرياض. والمجموع شرح المهذب 
/ ۹ ط الفجالة بمصر. 


8 


بصر 5 - »٦‏ بضاعة» بضع 


فاشْمَدٌ قوله في ذلك حتى قال: لَينتَهُنٌ عن 
ذلك. أو لتخطفن أبصارهم» . 7) 
وقال المالكية : إن كان رفع البصر إلى السماء 
للموعظة والاعتبار بايات السماء فلا يكره . 9) 
ويكره أيضا في الصلاة تغميض العينين إلا 
لحاجة. ولا يعلم في ذلك خلاف . 
حكم رفع البصر إلى السماء في الدعاء خارج 
الصلاة : 
5 - نص الشافعية على أن الأولى في الدعاء 
خارج الصلاة رفع البصر إلى السماء. وقال 
الغزالي منهم : لا يرفع الداعي بصره إليها. ° 
غض البصر عن المحرم : 
© أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات 
بأن يغضوا من أبصارهم عا حرمه عليهم. دون 
ما أباح لهم رؤيته ‏ وإذا اتفق أن وقع البصر 
على حرم من غير قصدء فليصرف البصرعنه 
سريعا ‏ لأن البصر هو الباب الأول إلى القلب 
۴ جميع المحرمات وكل 
ا ای مت ا > لقوله تعالى :قل 
لْمُؤْسين يعضو من أبصارهم ويحمْظُوا 
روجهم ذلك آڑکی لهم . ٠‏ إن الله خبي با 
يَضْتَعونء ول لِلْمُؤْمِنات يَعْضْضْنَ من 


ورائده» وغضه واجب عن - 


(۱) حديث: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم . . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ۲/ 777 ط السلفية) . 

۲٠٤ /۱ الدسوقي‎ )۲( 

(۳) نہاية المحتاج /١‏ ١۱۸۰ء‏ ٦۸٨٤ء‏ ۲/ ده 


9494 


أبصارِهن » . ”") 

وانظر للتفصيل مصطلح : (نظر. عورة) . 
مواطن البحث : 
5 - للبصر أحكام في نواطن متعددة» تتعلق 
بالجناية عليه» والدية فيه. واشتراطه في 
الشاهد» وشهادة الأعمى وتحمله وأدائه. 
واشتراطه واستدامته فيمن يتولى القضاءء ونفاذ 
حكم قاض طرأ العمى عليه» وتوجيه البصرفي 
الصلاة. ورفع البصر إلى السماء في الدعاء في 
غير الصلاة» وما يجوز النظرإليه ممن يراد 
خطبتها. وغض البصر عنما حرمه الله . 

ويفصل الفقهاء أحكام ذلك في مباحث 
(الجنايات. والديات. والشهادةء والقضاءء 
والصلاة. والنكاح) على النحوالمبين في الحكم 


الإجمالي ومواطنه . 
انظر : إبضاع . 
فى 9 


7171/١7 وانظر القرطبي‎ ٠١ . 74 / سورة النور‎ )١( 


١‏ - البطالة لغة: التعطل عن العمل . يقال: 
بطل العامل» أو الأجير عن العمل فهو بطال 
بين البطالة (بفتح الباء) وحكى بعض شارحي 
المعلقات البطالة (بالكسر) وقال: هو أفصح. 
يشال بطل الاج من العمل بطل بطالة 
وبطالة : تعطل فهو بطال . ° 

ولا حرج المعنى الاصطلاخي عن المعنى 
اللغوي . 
حكمها التكليفي : 
۲ يختلف حكم البطالة تبعا للأحوال التي 
تكون فيها كالآتي : 

البطالة حتى لوكانت للتفرغ للعبادة» مع 
القدرة على العمل» .والحاجة إلى الكسب لقوثه 
قرت من له رن راما ر فان الل بک 
الرجل البطّال»”" وعن ابن عمرقال: «إن الله 
a‏ 

مادة: «بطل» . 
(۲) حديث: «إن الله يكره الرجل البطال» . قال الزركشي : لم 


أجده» ومثله في اللاليء (كشف الخفاء للعجلوني ۱/ ۲۹۱ 
- ط مؤسسة الرسالة). 


- 
٠. 


يحب العبد المؤمنَ المحترف»”"' وعن ابن مسعود 
أنه قال : «إني لأمقتٌ الرجلٌ فارغاً ليس في شي ء 
ملعمل دُنياولا آجرة»” وفي الشحَب 
للبيهقى عن عزوة بن الربير أنه مئل : ما شر 
شيء في العالم؟ فقال: البطالة . 

والبطالة تهاونا وكسلا مع عدم الحاجة 
للكسب مكروهة أيضاء وتزري بصاحبها . 

أما البطالة لعذر- كزمانة وعجز لعاهة ‏ فلا 
إثم فيها ولا كراهة» لقوله تعالى : «لا يكلف 
الله فسا إلا وهاي © 


التوكل لا يدعو إلى البطالة : 

۳ التوكل لا يدعوإلى البطالة. وإنما هو 

واجب. ولكن يجب معه الأخذ بالأسباب . 
وورد أن أعرابيا سأل رسول الله م فقال : 

يارسول الله : ا ناقتي وأتوكل؟ فقال لل : 

«اغقلها وَتوَكل) وقال عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ حديث: «إن الله يحب العبد المؤمن المحترف» . أورده 


الهيئمي في المجتمع وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
وفيه عاصم بن عبدالله وهو ضعيف . (مجمع الزوائد 4/ 557 
ط القدسي) . 

(۲) أثر ابن مسعود: «إني لأكره الرجل فارغا ا رةه 
الهيئمي في المجمع وقال: «رواه الطبراني في الكبير. وفيه 
راو م يسم . وبقية رجاله ثقات» مجمع الزوائد (4/ ٠۳‏ ط 
القدسي) . 

(۳) سورة البقرة / ۲۸١‏ 

)٤(‏ حديث : «اعقلها وتوكل» أخرجه الترمذي ٦٦۸ /٤(‏ -ط 
الحلبي) من حديث أنس» وابن حبان (موارد الظمان- 


د80 لاحت 


طا عب اقم المسحترت. 00 

ومر عمر رضي الله عنه بقوم e‏ «ما أنتم؟ 
قالوا متوكلون. قال: لا بل أنتم متاکلون» إن 
المدوكل من ألقى حبّه في الأرض» وتوكل على 
والتوكل إنم| هوبالقلب» وترك التوكل يكون إذا 
غفل عن الله واعتمد على الأسباب ونسي 
مسببهاء وكان عمر رضي الله عنه إذا نظر إلى 
في سیا سال: الّْسيّفة؟ فاج قيل: ل سقط 


من عيته: ° 


العبادة ليست مسوغا للبطالة : 

٤‏ -يرى الفقهاء : أن العبادة ليست مسوغا 
للبطالة. وأن الإسسلام لا يقر البطالة من أجل 
الانقطاع للعبادة» لأن في هذا تعطيلا للدنيا 
التي أمر الله عباده بالسعي فيهاء قال تعالى 
لِفَامْسُوا في مَتاكبها وَكلُوا من ررقِه4”" وقال 


7 ص ٠۳۳‏ - ط السلفية) من حديث عمرو بن أمية . وقال 
العراقي: إسناده جيد. فيض القدير (۸/۲ - ط المكتبة 
التجارية) . 

.)١/ف( الحديث سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) فيض القدیر ۲/ ۰۲۹۰ 541 برقم ۱۸۷۴ . والمحترف : 
المتكلف في طلب المعاش بنحوصناعة أو زراعة أو تجارةء 
وذا لا ينافي التوكل . 

(۳) سورة الملك / ٠١‏ 


ومم مفو قله وهف اواو وو وافاووهوامو او ووو و ووو وهو6قهوة وه هو وه و وت وووهووووءهومثوثوووووة 


جل شأنه «ياأيها الذين آمَنوا إذا نودي للصلاةٍ 
من يوم الجْمُعَةٍ فاس وا إلى ذكر الله وذْرُوا 
لبي 4 وأعقبها بقوله «فإذا فُضِيت الصلاةٌ 
فانتشِرُوا في الأرض وابتغوا من فضل الله 
وورد أن النبي ية مرعلى شخص. قالوا له 
عنه أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار» وهو 
منقطع للعبادة انقطاعا كلياء فسأل رسول الله 
عد عَمَن يَعَوْله؟ الي : گلا ف : عليه 


الصلاة والسلام وکلک أفضل منه) . ( 


أثر البطالة في طلب المتعطل نفقة 
ه ‏ أجمع الفقهاء على أن نفقة عب 
عن العمل مع قدرته على الكسب _ لا تجب 
على أبيه» لأن من شروط وجوبها: أن يكون 
عاجزا عن الكسب» والعاجز عن الكسب هو 
من لا يمكنه اكتساب معيشته بالوسائل 
المشروعة لمعتادة. والقادرغني بققدرته» 
ويستطيع أن يتكسب بها وينفق على نفسه » ولا 
يكون في حالة ضرورة يتعرض فيها للهلاك . "° 


٠١ / سورة الجمعة‎ )١( 

(۲) حديث: «كلكم أفضل منه. . .» أخرجه ابن قتيبة في 
عيون الأخبار /١(‏ 77 ط مطبعة دار الكتب المصرية) من 
حديث مسلم بن يسار وإسناده ضعيف لارساله . 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲/ 57١‏ ومابعدها ط دار إحياء التراث 
العربي بيروت» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
٠۲١ 1‏ ط عيسى الحلبي بمصرء ونهاية المحتاج 
3١4 ۷‏ ط المكتبة الإسلامية, وكشساف القناع 
44١ 45 /‏ ط مكتبة النصر الحديثة . 


٠١١ 


فعلععملربعلاين ع رم عبر وله نب ففورلر هرم مرو لبمار رار رمام مميقيوية 


ثر البطالة في استحقاق الزكاة : 

5 إن القادر على الكسب مكلف بالعمل 
ليكفى نفسه بنفسه» أما العاجزعن الكسب 
اقب اش » كالصغر والأنوثة والعته 


والشيخوخة والمرض إذا لم يكن عنده مال. 


موروث يسد حاجته» كان في كفالة أقاربه 
الموسرين., وإذالم يوجد له شخص يكفله با 
يحتاجه فقد حل له الأخذ من الزكاة» ولا حرج 
عليه في دين الله .© 

وتفصيله في مصطلح : (زكاة) . 
رعاية الدولة والمجتمع للمتعطلين بعدم وجود 
عمل: 
۷ صرح الفقهاء بأن على الدولة القيام بشئون 
فقراء المسلمين من العجزة واللقطاء والمساجين 
الفقراءء الذين ليس لمم ماينفق عليهم منه ولا 
أقارب تلزمهم نفقتهم. فيتحمل بيت المال 
نفقاتهم وكسوتهم » ومايصلحهم من دواء وأجرة 
علاج وتجهيز ميت ونحوها. " وللتفصيل (ر: 
بيت المال) . 


+4 لے‎ 
AGS € 


<“ 





)١(‏ البدائع 4۸/۲ والخسرشي ۲/ ٠٠٠١‏ والمجموع 
1٦‏ ‫, والمغنى ۲/ ٠٠١‏ والأموال لأبي عبيد ص ٠٥٦‏ 

(۲) القليوبي ۰۲۹۲/۲ و٣/ ۱۲١‏ و٤/‏ ۲۱۱ ١٤٠۲ء‏ 
والمقنع ۲/ ۳۰۳. وكشاف القناع ۱/ ۲۳۲ 


seueceereneuuelioe 


لانة 
٠‏ 

التعريف : 

١‏ - البطانة : بطانة الثوب» وهي : مايجعل وقاء 
له من الداخحل»› وهي خللاف الظهارة . وبطانة 
الرجل : خاصته» وأبطنت الرجل : جعلته من 
خواصك» وفي الحديث: «مابعث الله من نبي, 
ولا استخلف مِنْ خليفةٍ إلا كانت له بطانتان: 
طا کس الروت وله عليدء وبا ا 

3 .20 0 2 ع دا 

بالشر وتحضه عليه» فالمعصوم من عَصمه الله 
تعالى»(١)‏ 


وهو مصدر سمي به الواحد والجمع . 
والبطانة اصطلاحا: خاصة الرجل المقربون 
الذين يفضي إليهم پأاسرازه. ۳ 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحاضية : 
۲-الحاشية: هي واحدة حواشي الشوب. 





)١(‏ حديث: «مابعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة 
. . . » أخرجه البخاري (الفتح ۱۸١ /٠١‏ - ط السلفية) . 
(۲) ترتيب القاموس مادة: «بطن» . 


س ؟ 5 اسه 


000000110 


وتطلق على صغار الإبل. وعلى a E‏ 
جوانب صفحات الكتاب . 

وفي الاصطلاح : أهل الرجل من غير أصوله 
وفروعه كالاخوة والأعمام . © 
نيلات أهل الشورى : 
*- الشورى: اسم مصدرمن التشاور. وأهل 
الشورى: هم أهل الرأي الذين يقدمون 
المشورة لمن يستشيرهم » وقد يكونون من بطانة 
الرجل أوغيرهم من ذوي الرأي . ”© 
ما يتعلق بالبطانة من أحكام : 
أولا : البطانة بمعنى خاصة الرجل . 
اتخاذ البطانة الصالحة : 
5 -لما كانت الشورى من قواعد الشريعة» ومن 
لوازم الحكم في الإسلام» وأن العادة جارية بأن 
الانسان يطمئن إلى بطانته. فإنه يجب على ولاة 
ا أن يتخذوا بطانة صالحة. من أهل 
التقوى والأمانة. ومن يخشى الله . 

قال ابن خويز منداد: واجب على الولاة 
مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وما أشكل 
عليهم من أمور الدين» ومشاورة وجوه الجيش 
فيم| يتعلق با لحرب» ومشاورة وجوه الناس فيا 
يتعلق بالصالح. ومشاورة وجوه الكتاب 
والوزراء والعمال في يفعلون بمصالح البلاد 





١ . الصحاح‎ (۱) 
۲٤۹ /4 القرطبي‎ )۲( 


وجاء في كتاب «الأحكام السلطانية» 
للاوردي في معرض عد واجبات الإمام: 
استكفاء الأمناء» وتقليد النصحاء فيا يفوضه 
إليهم من الأعمال, 5 إليهم من الأموال» 
لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة» والأموال 
بالأمناء محفوظة . 9) 

وفي الأثر الصحيح: «إذا أراد الله بالأمير 
خيراً جَعَلَ له وزيرٌ صِدْقء إن نسي دَكره ون 
ذكر أعانه. وإن أ غ قنك حمل لسوتي 
سُوءِ: إن ني لم يكره وإن ذكر ل يُعنْه. 9) 

وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله وَل 
أنه قال: وما بعث الله من نبى ولا استخلفت 
مد حل إلا كانت ل اتان ا ا 
با خير وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه 
عليه » فالمعصوم من عصمه الله تعالى» . © 


اتخاذ بطانة من دون المؤمئين 
ه لا حلاف بين علماء اللإإسلام في أنه لا يجوز 


o1۰ /{ تفسير القرطبي‎ )١( 
١-17 الأحكام السلطانية للماوردي:‎ )۲( 
حديث : «إذا أراد الله بالأمير خيرا . . . . » أخرجه أبوداود‎ )۳( 
هع ط عزت عبيد دعاس ) وجود إسناده النووي في‎ /( 

رياض الصالحين (ص ۴٠۷‏ - ط الرسالة) , 
)٤(‏ الحديث: سبق تخريجه (ف/ .)١‏ ش 


١" 


والمنافقين. يطلعونهم على سرائرهم. 
ومايضمرونه لأعدائهم. ويستشير ونهم في 
الأمور, لأن هذا من شأنه أن يضر مصلحة 
المسلمسين. ويعرّض أمُنهم للخطر» وقد ورد 
التنزيل بتحذير المؤمنين من موالاة FE‏ تمن 
#الفسرهم قي العقيسية والدين رال عرين 
قائل : «وياايها الت ا لا تتَجِدُوا بِطَاَةَ مِنْ 
دونکم لا يالونكم شالا ء 0 مانم د بات 
البَعْضَاءُ مِنْ أفواههم وماتخْفي صدورهم كب 
قذ بنا لكم الآيات إن كم تعقلون». ١‏ 

وقال: یا أها الذين أمنوا لاتتخذوا دوق 
وعدوكم أولياء تقون إليهم امبف وق کیا یا 
ج من الح جود الرسول وإيّاكم أن 
ونوا بالله رکم إن كنتم خرَجُتم جهادا في 
سبيلي وابْتِعَاءَ مُرْضاتِي ٠‏ ترون إليهم بِالمودة 
فق ضَلُ سَوَاء السّبيل 4. ٠”‏ 

ونهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن 
اتخاذ بطانة من دون المؤمنينء يطلعونهم على 
سرائرهم» ويكشفون لهم عورات الاين 
بقوله تعالى : يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الكافرينَ أولياءَ مِنْ دون المؤمنين4”" وفي معنى 
ذلك آيات كثيرة. وقد تقدم الحديث في شأن 





(۱) سورة آل عمران / ۱۱۸ 
(۲) سورة الممتحنة / ١‏ 
(۳) سورة النساء / 55 ١‏ 


ااه الم مم موا iri o4‏ فوا مفففاوواوافواو وامهه و ووو ووه هه ويوبيو قوب ووهورفرو ققق مو عققء 


اة الس : 
وقال ابن أبي حاتم : قيل لعمر بن الخطاب : 
رضي الله عنه : إن هنا غلاما من أهل الحيرة 
حافظا كاتباء فلو اتخذته كاتبا؟ قال: اتخذت 
إذن بطانة من دون اومن قال اين کر : 
في الأثر مع هذه الآية دليل على أنه لا يجوز 
استعمال أهل الذمة في الكتابةء التي فيها 
استطالة على المسلمينء واطلاع على دخائل 
أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من 
أهل الحرب .7 وقال السيوطي نقلا عن 
الكب اا هراسي : في قوله تعالى : إلا تَتَخِدُوا 
بطانة من دُونكم» فيه دلالة على أنه لا يجوز 
الاستعانة بأهل الذمة في شيء من أمر 

المسليين. 9 
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: أكد الله 
سبحانه وتعالى الزجر عن الركون إلى الكفار 
وهومتصل باسبق من قوله: «يا أا الذينٍ 
آمنوا إن تطِيعُوا فربقا من الذين أوتوا الكتابَ 
يردُوكم بعد إيمانكم كافرين» .9 ونهى المؤمنين 
هذه الآية أن يتخذوا من الكفار وأهل الأهواء 
دخلاء وولجاء. يفاوضونهم في الآراء؛ ويسندون 
أمورهم . ثم بين الله المعنى الذي من 


)١(‏ أشرعمر بن الخطاب . . . أخرجه ابن أبي حاتم كما في 
تفسير ابن كثير (۲/ ۱۰۱ ٠١7‏ ط دار الأندلس). 
(۲) تفسير ابن كثير 71/١‏ 


(۳) الإكليل للسيوطي ص : 65 
)٤(‏ سورة آل عمران / ٠٠١‏ 


س١١‎ 


olla Oo occo ooo ooo oa aoe oie aê ومووومه وومو و هوه مهاه‎ 


أجله هى عن المواصلة فقال: «لا يالوتكم 
خالا يعني لا يتركون الجهد في إفسادكم » أي 
أخهم وإن لم يقاتلوكم فإنهم لا يتركون الجهد في 
المكر والخديعة .© 

وروي أن أبا موسى الأشعري استكتب 
ذمياء فعنفه عمر رضي الله عنى]| وتلا عليه هذه 
الآية. وعن عمررضي الله عنه أنه قال أيضا: لا 
تستعملوا أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشاء 
واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين 
يخشون الله تعالى . 


ثانيا : البطانة في الثوب : 
الصلاة على ثوب بطانته نجسة : 
5 - ذهب المالكية والشافعية وأبوحنيفة والحنابلة 
وتحمد بن الحسن إلى أنه تصح الصلاة على 
بساط ظاهره طاهرء وبطانته نجس. لأنه ليس 
حاملا ولا لابساء ولا مباشرا للنجاسة. فأشبه 
مالو صلى على بساط طرفه نجس» أومفروش 
على نجس . 

وذهب أبويوسف من الحنفية إلى أنه لا يصح 
الصلاة عليه. نظرا لاتحاد المحل» فاستوى 
ظاهره وباطنه . 9) 


۱۷۹ - ۱۷۸/٤ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ,.47١- 47١/١‏ ومراقي الفلاح 
بحاشية الطحطاوي ۹١1۲ء‏ ومغني المحتاج /١‏ ١۱۹٠ء‏ 
والمغني لابن قدامة ۲/ لاه. وشرح الزرقاني 4/١‏ 


ووومفموووعون فون مونو ووو ووو ووو ووم مل نموم نهل عومد وم مدهو ووو ووو 


حكم لبس الرجل ثوبا بطانته من حرير: 
- ذهب الفقهاء إلى أنه يحرم على الرجل لبس 
ثوب بطانته من حرير, لحديث عمررضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : دلا تسوا 
الحريرء فإنه من لَِسَهُ في الدنيا لم يَلبَسْهِ في 
الآخرة, . © 

وفي كشاف القناع» بعد بیان تحريم الحرير 
على الرجال والاستدلال بالحديث» قال: ولو 
كان الحرير بطانة, لعموم الخبرء لكن قيد 
المالكية حرمة المبطن بالحرير با إذا كان كثيراء 
كما قال القاضي أبوالوليد. 

وهومكرهه عند الحنفية كا جاء في ابن 
عابدين نقلا عن الهندية» وقال في تعليله : لأن 
البطانة مقصودة. 27 والكراهة حيث أطلقت 
عند الحنفية فهي لكراهة التحريم . 





وتفصيله في مصطلح (حرير). 
سے 
CS‏ 
< 
)١(‏ الحديث: «لا تلبسوا الحرير . . . .» أخرجه البخاري 


(الفتح 784/٠١‏ ط السلفية) ومسلم (۳/ ٠٦٤۲‏ ۔ ط 
الحلبي) . 

(۲) حاشية ابن عابدين ه/ ۲۲۲ والحطاب ٠٠٠١/١‏ 
والمجموع 478/4 . وكشاف القناع ۱/ ۲۸۱ 


٠١٠١6 


وموو ع عا عا امم E‏ 


بطلان 


١‏ البطلان لغة: الضياع والخسران. أو سقوط 
الحكم . يقال: بطل الشيء يبطل بطلا وبطلانا 
بمعنى : ذهب ضياعا وخسراناء أوسقط 
حكمه, ومن معانيه : الحبوط . )١(‏ 

وهو في الاصطلاح يختلف تبعا للعبادات 
والمعاملات . 

ففي العبادات:البطلان : عدم اعتبار العبادة 
حتى كأنها لم تكن. كا لوصلى بغير وضوء . 9) 

والبطلان في المعاملات يختلف فيها تعريف 
الحنفية عن غيرهم, فهوعند الحنفية : أن تقع 
على وجه غير مشروع بأصله ولا بوصفه» وينشأ 
عن البطلان تخلف الأحكام كلها عن 
التصرفات» وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة 
لتلك الأحكام التي تترتب عليهاء فبطلان 
المعاملة لا يوصل إلى المقصود الدنيوي أصلاء 





)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة: (بطل). والتلويح على 
التوضيح ۲16/1 

(۲) جمع الجوامع 16/١‏ ودستور العلماء ,١ /١‏ وكشف 
الأسرار ۸/1 


‘erence nerserereBneneeterunnreeneesensenrensrenssenscuuunannns 


لآن 'آثارها لا ترت غليها. ° 
وتعريف البطلان عند غير الحنفية هوتعريف 
الفساد بعينه» وهو: أن تقع المعاملة على وجه 
غير مشروع بأصله أو بوصفه أوبهما. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الفساد : 
۲ الفساد: مرادف للبطلان عند الجمهور 
(المالكية والشافعية والحنابلة) فكل من الباطل 
والفاسد يطلق على الفعل الذي يخالف وقوعه 
الشرع» ولا تترتب عليه الآثارء ولا يسقط 
القضاء في العبادات . 
وهذا في الجملة. فقي بعض أبواب الفقه 
يأتي التفريق بين البطلان والفساد. كالحج 
والعارية والكتابة والخلع»”“ وسيأتي بيان 
ذلك 
أما عند الحنفيةء فالفساد يباين البطلان 
بالنسبة للمعاملات» فالبطلان عندهم : مخالفة 
الفعل للشرع لخلل في ركن من أركانه أوشرط 
)١(‏ كشف الأسرار 2768/١‏ 4 والمستصفى للغزالي 
۲ . والأسنوي على البيضاوي 1١‏ والبدخشي 
1١‏ والتلويح على التسوضيح ۲/ ۱۲۴۳ء وكشاف 
اصطلاحات الفنون ١148/١‏ . ودرر الحكام الكتاب الأول 
ص 44 مادة: ٠‏ . وحاشية ابن عابدين 417//7. ومنح 
الجليل /١‏ 6 وجمع الجوامع ۱0/1 
(۲) جمع الجواسع .٠١5/١‏ والمتشور في القواعد للزركشي 


؟*/ لا وأشباه السيوطي ص .7١7‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية ص ٠٠١‏ 





۱ 


ا ا 0 


من شرائط انعقاده . 

أما الفساد فهو: مخالفة الفعل للشرع في 
شرط من شروط صحته. ولومع موافقة الشرع 
في أركانه وشرائط انعقاده . () 


ب - الصحة : 
- الصحة في اللغة. بمعنى : السلامة 
فالصحيح ضد المريض 

وفي الاصطلاح: وقوع الفعل موافقا للشرع 
باستجمع الأركان والشروط . وأثره في 
المعاملات: ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه 
عليه» كحل الانتفاع في البيع» والاستمتاع في 


النكاح خ 

وأثره ف العبادات هو سقوط القضاء بفعل 
العبادة . 5( 
ج الانعقاد : 


الانعقاد: يشمل الصحة» ويشمل الفساد 
عند الحنفية» فهو ارتباط أجزاء التصرف شرعا . 
أوهو: تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر 


)١(‏ التلويح على التوضيح ۰۱۳۲/۲ ودرر الحكام /١‏ 47م 
4 والأحكام للآمدي ,38-51/١‏ وكشف الأسرار 
۴۸/۱« والبدخشي ممه وضع الجوامع 
۱1-۱ 

(۲) التلويح على التوضيح 275١14 . 907 /١‏ ۲/ ۱۲۳٠ء‏ وكشف 
الأسرار /١‏ ۰۲۵۹ ۰۲۷۰ ۲۷۱. وابن عابدين ٩۷/۲‏ 
٠‏ 7177 وشسرح المجلة للأتاسي ص .۷٤‏ والذخيرة ص 
۲ وإعلام الموقعين ۳/ ١١١-1١١‏ 


وو ووه مهاو وواوع فووا واوعاوه وو ههه معيو و واع واه وبعيو و م هافو فاقاه وعاوره وافاواه ووم وأورة ةم 


على وجه مشروع» يظهر أثره في متعلقهم|. 
فالعقد الفاسد منعقد بأصلهء ولكنه فاسد 
بوصفه . وهذا عند ا حنفية . فالانعقاد ضد 
البطلان . ) 


عدم التلازم بين بطلان التصرف في الدنيا 
وبطلان أثره في الآخرة : 


هلا تلازم بين صحة التصرف أوبطلانه في 
أحكام الدنياء .وبين بطلان أثره في الآخرة» فقد 
يكون محكوما عليه بالصحة في الدنياء 
لاستكماله الأركان والشروط المطلوبة شرعاء 
لكن اقترن به من المقاصد والنيات مايبطل 
ثمرته في الآخرة» فلا يكون له عليه ٹواب» بل 
قد يلزمه الآثم. ودليل ذلك قول النبي ك4 : 


«إنها الأعال بالنيات, ا لکل امریءٍ مانوى : 
فن كانت هججرته الى ااا امرأةٍ 
ينكحها فهجرته ات ماهاجَرٌ اليه وقد يصح 
العمل ويستحق عامله الثواب» ولكن يتبعه 
صاحبه عملا يبطله, فالمنّ والأذى يبطل أجر 





)١(‏ التلويح على التوضيح ۰۱۲۴/۲ ودررالحكام ٩۲/۱‏ م 
٠١ 5‏ » وفتح القدير ه/ 01 4.ط دار إحياء التراث . وحاشية 
ابن عابدين 4/ لاء والمتثور في القواعد ۲/ ۳٠۳‏ 

(۲) حديث: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء 
مانوى. . . » أخرجه البخاري (الفتح /١‏ -طالسلفية) 
ومسلم (7/ ١616‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 


۱۷ 


الصدقة, لقوله تعالى : يا أيّها الذين امَنوا 
لا نُبْطِلُوا صَدَفَاتِكم بام والأذى 74" وقال : 
يا أيها الذينَ آمَنوا أطِيعُوا الله وأطيعُوا الرسولٌ 
ولا َبطِلُوا أغمالكم » . 29 


5 - ويوضح الشاطبي ذلك فيقول:”" يراد 
بالبطلان إطلاقان : 


أحدهما: عدم ترتب اثار العمل عليه في 
الدنياء كا نقول في العباداث: إنها غير محزئة 
ولا مبرئة للذمة ولا مسقطة للقضاء. فهي باطلة 
بهذا المعنى لمخالفتها لما قصد الشارع فيها. وقد 
تكون باطلة لخلل في بعض أركانها أوشروطهاء 
ككونها ناقصة ركعة أو سجدة. 


عدم حصول فوائدها بها شرعاء من حصول 
إملاك واستباحة فروج وانتفاع بالمطلوب . 


والشاني : أن يراد بالبطلان عدم ترتب اثار 
العمل عليه في الآخرة. وهوالثواب . فتكون 
العبادة باطلة بالإطلاق الأول فلا يترتب عليها 
جزاءء لأماغير مطابقة لمقتضى الأمربهاء 


)١(‏ سورة البقرة / 54 م 
(۲) سورة محمد / 7 
(*) الموافقات للشاطبي 1/۱ والمنح 84/١‏ 


كالمتعبد رئاء الناس. فهي غير مجحزئة9) 
ولا يترتب عليها ثواب. وقد تكون صحيحة 
بالإطلاق الأول. ولا يترتب عليها ثواب أيضاء 
کاق ق بالسدقة تيا بال ولاق وقد 
قال الله تعالى : يا ايا الذين آمنوا لا تَبَطِلوا 
صَدَقاتِكم بالمنُ والأذى» كالذي ينْفِقٌ ماله رثاء 
الناس °4 


الحكم التكليفي للإقدام على تصرف باطل مع 
العلم وعدمه: 

- الإقدام على فعل باطل مع العلم ببطلانه 
حرام » ويأثم فاعله, لارتكابه المعصية 
بمخالفته المشروع » لأن البطلان وصف للفعل 
الذي يقع مخالفا للشرع » وسواء أكان ذلك في 
العبادات. كالصلاة بدون طهارة» والأكل في 
بار رمضان. أم كان ذلك في المعاملات . كبيع 
الميتة والدم والملاقيح والمضامين. وكالاستئجار 
على النوح» وكرَهْن الخمرعند المسلم ولوكانت 
لذمي» ومائبابه ذلك. أم كان في النكاح» 


)١(‏ عدم إجزاء العبادة لأجل الرياء أمر مختلف فيه. ففي 


ابن عابدين ه/ ۲۷۴ » أن من صلى رياء وسمعة تجوز 
صلاته في الحكم (الدنيوي) لوجود الشرائط والأركان. 
ولكن لا يستحق الثواب. قال الفقيه أبوالليث في النوازل : 
قال بعض مشايخنا: الرياء لا يدخل في شيء من الفرائض» 
وهذا هو المذهب المستقيم . 

(۲) سورة البقرة / ۲٠٤‏ 


8ه ١-ه‏ 


وفوفموووووءه ووم وقموووم ور م يور وو ماواواوماواة قم ءان وفو ممم فوم ومو وعواقة وميم هاو ةنع قميية 


كنكاح الأم والبنت. 

وهذا الحكم يشمل الفاسد أيضا عند 
الحنفية. فإنه وإن كان يفيد بعض الأحكام 
- كإفادته الملك بالقبض في البيع مثلا ‏ إلا أن 
الإقدام عليه حرام » وجب فسخه حقا لله تعالى 
دفعا للفساد, لأن فعله معصية. فعلى العاقد 
التوبة منه بفسخه . 

ويستثنى من حكم الإقدام على التصرف 
الباطل حالة الضرورة» كالمضطر يشتري 
الميتة © 

هذا فيمن يقدم على الباطل مع علمه 
ببظلااله. 
8 وأما الإقدام على التصرف الباطل مع عدم 
العلم, فهذا يشمل الناسي والجاهل . 

والأصل بالنسبة للجاهل :2" أنه لا يجوز له 
أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. 


فمن باع وجب عليه أن يتعلم ماشرعه الله في 


)١(‏ جمع الجوامع .٠١7 03٠١0551٠١6 /١‏ والتلويح على 
التوضيح ۱/ ۲۱۱ - ۲۲۱ . والموافقات للشاطبي ۲/ 7707 
۲۷ وابن عابدين .٠ /٤‏ 44. وبدائع الصنائع 
14١/4 ۳٠٠١ ۳١١ ۳۰۰/٥‏ . والمستصفى للفزالي 
۲ ۳۰. وكشف الأسرار 761/١‏ - 2.751 وروضة 
الناظر ص .1١7‏ ومغنيى المحتاج ؟/ .٠١‏ ونهاية المحتاج 
*/ ۹ . والمنثور في القواعد للزركشي ٠٠١-۳٠۲/۱‏ 
وأشسباه السيوطي ص ۳٠۲‏ . والمغني ه/ ١5ه.‏ ومنتهى 
الإرادات ۲/ ۲۳۲ . وجواهرالإكليل ۷۸/۲ ٠٤١‏ 
والدسوقي ۳/ ٥٤‏ 
(۲) الفر وق للقرافني ١48/7‏ الفرق ۹۳. والذخيرة ٠١۳/١‏ 


البيع» ومن اجر وجب عليه أن يتعلم 
ماشرعه الله في الإجارة» ومن صلى وجب عليه 
أن يتعلم حكم الله تعالى في هذه الصلاة» 
وهكذاني كل مايريد الأقدام عليه لقوله 
تعالى : ولا قف ما ليس لَك به عِلْمٌ 4 فلا 
يجوز الشروع في شيء حتى يعلم حكمه. 
فيكون طلب العلم واجبا في كل مسألة . 

وترك التعلم معصية يؤاخذ بها. 

أما المؤاخذة بالنسبة للتصرف الذي وقع 
باطلا مع الجهل. فقد ذكر القراني في الفروق : 
أن صاحب الشرع قد تسامح في جهالات في 
الشريعة. فعفا عن مرتكبهاء وأخذ بجهالات» 
فلم يعف عن مرتكبها . 9) 

وانظر للتفصيل مصطلح (جهل» نسيان) . 


الإنكار على من فعل الباطل : 
إن كان الفعل متفقا على بطلانه. فإنكاره 
واجب على مسلم . أما إن كان مختلفا فيه » فلا 
إنكار فيه . 

قال الزركشي : الإنكار من المنكر إن| يكون 
فيم| اجتمع عليه. نأما المختلف فيه فلا إنكار 
فيهء لأن كل مجتهد مصيب. أو المصيب واحد 


۳١ سورة الإسراء/‎ )١( 
والمنثور‎ ٠١١ ٠٠١ ,.١44/7 (؟)الفروق للقرافي‎ 
١7 والأشباه لابن نجيم ص‎ ١١6 ۲۱۸/۳ ؟/هء‎ 

والأشباه للسيوطي ص ۲۰۷ 7٠١‏ ط عيسى الحلبي . 


هس١٠١9‎ 


ولانعلمه. ول يزل الخلاف بين السلف في 
الفروع» ولا ينكر أحد على غيره أمرا مجتهدا 
فيه» وإنما ينكرون ما خالف نصاء أوإجماعا 
قطعيا أوقياسا جلياء وهذا إذا كان الفاعل لا 
يرى تحريمه» فإن كان يراه فالأصح الإنكار. ^ 

وفي كل ذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في 
(إنكار» أمر بالمعروف. اجتهاد. تقليد, 
اختلاف. إفتاء» رخصة) . 


الاختلاف في التفريق بين البطلان والفسادء 
وسبب ذلك: 

٠‏ -يرى المالكية والشافعية وا حنابلة أنه لا فرق 
بين البطلان والفساد في التصرفات . سواء أكان 
ذلك في العبادات» كالصلاة مع ترك ركن من 
أركانهاء أوشرط من شروطهاء أم كان ذلك في 
النكاح» كالعقد على إحدى المحارم» أم كان 
في المعاوضات» كبيع الميتة والدم» والشراء 
بالخمر. والبيع المشتمل على الرباء فكل من 
البطلان والفساد يوصف به الفعل الذي يقع 
على خلاف ماطلبه الشارع» ومن أجل هذه 


ء٠٤١١‎ .1178-117/7 المتشورفي القواعد للزركشي‎ )١( 
ورفع الملام في مجموع الفتاوى ۲۷۸/۱۹ ومابعدهاء‎ 
والذخيرة ص ۳١1٠ء 1764 - ١١٤٠ء وفتح العلي المالك‎ 
والتقرير والتحبير/1494". وإرشاد‎ 55-١ 
- ٠٠١ ء٠۳١۳‎ /4 والموافقات للشاطبي‎ . ۲۷١ الفحول ص‎ 
١7 


المخالفة لم يعتبره» ولم يرتب عليه أي أثرمن 
الآثار التي تترتب على الفعل الصحيح . 

فالجمهور يطلقونهماء ويريدون با معنى 
واحداء وهو: وقوع الفعل على خلاف ماطلبه 
الشارع » سواء أكان هذا الخلاف راجعا إلى 
فوات ركن من أركان الفعلء أم راجعا إلى 
فوات شرط من شروطه . ٩‏ 

أما الحنفية فإنهم -على المشهور عندهم. 
وهوالمعتمد ‏ يوافقون الجمهورني أن البطلان 
والفساد مترادفان بالنسبة للعبادات . أما بالنسبة 
للمعاملات, فإنهم يخالفون الجمهور. فيفرقون 
بينهم]ء ويجعلون للفساد معنى يخالف معنى 
البطلان. ويقوم هذا التفريق على أساس 
التمييز بين أصل العقد ووصفه . 

فأصل العقد هو أركانه وشرائط انعقاده» من 
أهلية العاقد ومحلية المعقود عليه وغبرهماء 
كالإيجاب والقبول. . . وهكذا. 

أما وصف العقد» فهي شروط الصحة» 
وهي العناصر المكملة للعقد. كخلوه عن الرباء 
وعن شرط من الشروط الفاسدة. وعن الغرر 
والضرر. 

وعلى هذا الأساس يقول الحنفية: إذا 
حصل خلل في أصل العقد ‏ بأن تخلف ركن من 
أركانه» أو شرط من شروط انعقاده ‏ كان العقد 


)١(‏ حاشية الدسوقي ۳/ 84. ونباية المحتاج /١‏ 7 وشرح 


منتهى الإرادات ۲/۲ 


:1ت 


باطلاء ولا وجود له ولا يترتب عليه أي أثر 
دنيوي» لأنه لا وجود للتصرف إلا من الأهل في 
المحل. ويكون العقد فائت المعنى من كل وجه 
مع وجود الصورة فحسب. إما لانعدام محل 
التصرف كبيع الميتة والدم» أو لانعدام أهلية 
المتصرف كالبيع الصادر من المجنون أو الصبي 
الذي لا يعقل . 

أما إذا كان أصل العقد سلما من الخلل, 
وحصل خلل في الوصف. بأن اشتمل العقد 
على شرط فاسد. أو رباء فإن العقديكون 
فاسدا لا باطلا. وتترتب عليه بعض الآثاردون 
بعض  )١(‏ 
١‏ -والسبب في هذا الاختلاف بين الجمهور 
والحنفية. يرجع إلى اختلاف هؤلاء الفقهاء في 
أثر الغبي إذا توجه إلى وصف من أوصاف 
العمل اللازمة له. كالغبي عن البيع المشتمل 
على الربا أوشرط فاسد. 


فالجمهوريقولون: إنه يقتضي بطلان كل 
من الوصف والأصل »ء كأثر النبي المتوجه إلى 
ذات الفعل وحقيقته. ويطلقون على الفعل 
المغبي عنه لوصف لازم له اسم الفاسد أو 
الباطلء. ولا يرتبون عليه أي أثرمن الآثار 
)١(‏ الأشباه لابن نجيم ۳۳۷ وابن عابدين 4/ ۹٩‏ وبدائع 


الصنائع ه/ 4 ومابعدهاء والزيلعي 7/4”". وكشف 
الأسرار ۲٠۹ /١‏ 


١١ 1١١ بطلان‎ 


المقصودة منه» ولهذا كان البيع المشتمل على 
الرباء أوعلى شرط فاسد. أو نحوهذا من قبيل 
الباطل عندهم أو الفاسد. 

والحنفية يقولون : إنه يقتضي بطلان الوصف 


ظ فقط. أما أصل العمل فهوياق على مشر وعيته 


بخلاف | بن المتوجه إلى ذات الفغل 
لوصف لازم له اسم الفاسد لا الباطلء 
ويرتبون عليه بعض الآثار دون بعض» وهذا 
كان البيع المشتمل على الرباء أوعلى شرط 
فاسد ونحوهما من قبيل الفاسد عندهم» لا من 
قبيل الباطل . 
۲ - وقد استدل كل من الفريقين لما ذهب إليه 
بأدلة كثيرة, أهمها ما يأتي : 
«مّن أحدتٌ في أمرنا ما ليس منه فهو رد فإنه 
يدل على أن العمل متى خالف أمر الشارع 
صر غير معتبر في نظره» فلا تترتب عليه 
الأحكام الق يقصدها منه» سواء أكانت 
إلى وصف من الأوصاف اللازمة له. 

وأما الحنفية فإنهم استندوا إلى أن الشارع قد 
وضع العبادات والمعاملات أسبابا لأحكام 
(۱) حديث: «من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رد» . أخرجه 


البخاري (الفتح /o‏ 1 ١-ط‏ السلفية)» ومسلم 
١4 /9(‏ ط الحلبي) . 


١١١ 


لوصف من الأوضاف اللازمة له كان النبي 
مقتضيا بطلان هذا الوصف فقط. لأن النبي 
متوجه إليه. فيقتصر أثره عليه. فإذا لم يكن 
وجود هذا الوصف علا بحقيقة التصرف 
الموصوف به. بقيت حقيقته قائمة. وحينئذ يجب 
أن يثبت لكل منهم| مقتضاه . فإذا كان المنهي عنه 
بيعا مثلا. ووجدت حقيقته بوجود ركنه ومحله. 
ثبت الملك به نظرا لوجود حقيقته. ووجب 
فسخه نظرا لوجود الوصف المنهي عنه. وبذلك 
يمكن مراعاة الجانبين» وإعطاء كل منهها حكمه 
اللائق به . إلا أن العبادات لما كان المقصود منها 
الامنثال والطاعة. ولا يتحقق هذا إلا إذا م 
تحصل فيها مخالفة ماء لا في الأصل ولا في 
الوصف. كانت الفة أمر الشارع فيها مقتضية 
للفساد والبطلان»ء سواء أكانت هذه المخالفة 
راجعة إلى ذات العبادةء أم إلى صفة من 
صقاعا الللازمة. © 

بقي بعد ذلك أن نذكر أن الجمهور وإن كانوا 
لا يفرقون بين الفاسد والباطل ‏ على ما جاء في 
قواعدهم العامة إلا أنه يتبين وجود الخلاف في 


)١(‏ جمع الجوامع .٠١© /١‏ والمستصفي للغزالي ١/55؟.,‏ ۲۷ء 
وروضة الناظر ص .1١7‏ والمنثور في القواعد 17/7 
وكشف الأسرار 764/1١‏ . 1504., والتلويح على التوضيح 
01 ممابعدهاء وأصول السرخسي /١‏ 66 ومابعدهاء 
ومسلم الثبوت وشرح فواتح الرحموت 1٠١7/١‏ 


نصوصهم . غير أنهم اعتير وا ذلك استثناء من 
القاعدة العامة كا يقول الشافعية, أو للتفرقة في 
مسائل الدليل كا يقول الحنابلة والمالكية. 
وتفصيل ذلك في كل باب من أبواب الفقه ينظر 
في مواضعه . 
تجزؤ البطلان : 
راجاق الطلاة: ان جل 
التصرف على مايجوز ومالا يجوز. فيكون في شق 
منه صحيحاء وقي الشق الآخر باطلا. 

ومن هذا النوع مايسمى بتفريق الصفقة. 
وهي الجمع بين مايجوز ومالا يجوز في عقد 
رانك 

وأهم الصور الواردة في ذلك ما جاء في البيع 
وهي . 
٤‏ - عقد البيع إذا كان في شق منه صحيحاوفي 
الشق الآخر باطلاء كبيع العصير والخمر صفقة 
واحدة» وكذلك بيع المذكاة والميتة» فالصفقة 
كلها باطلة. وهذا عند الحنفية والمالكية ‏ غدا 
ابن القصار منهم ‏ وهو أحد قولي الشافعية 
(وادعى في المهمات أنه المذهب). وفي رواية عن 
الإمام أحمد . 

وذلك لأنه متى بطل العقد في البعض بطل 
في الكل لأن الصفقة غير متجزئة. أو لتغليب 
الحرام على الحلال عند اجتماعهم|. أو لجهالة 
الثمن . 


کے ۲ے 


والرواية الثانية عن الإمام أحمد. وقول ابن 
القصارمن المالكية: أنه يجوز تجزئة الصفقة. 
فيصح البيع فيها يجوزء ويبطل فيا لا يجوز. لأن 
الإبطال في الكل لبطلان أحدهما ليس بأولى من 
تصحيح الكل لصحة أحدهماء فيبقيان على 
حكمههماء ويصح فيا يجوز ويبطل فيا لا يجوز. 
وقال اروف وغه دن اطي إن کین 
نعتير الصفقة صفقتين مستقلتين, تجوز فيه 
التجزئة › فتصح واحدة. وتبطل الأخرق: 
وإذا كان العقد في شق منه صحيحاء وفي 
الشق الآخر موقوفاء كالجمع بين مايملكه وما 
يملكه غيره. وبيعه| صفقة واحدة. فإن البيع 
ملك الغير على إجازته . وهذا عند المالكية 
والحنفية عدا زفر. وهومبني عند الحنفية على 
قاعدة عدم جواز البيع بالحصة ابتداء. وجواز 
ذلك بقاء . وعند زفر: يبطل الجميع › لأن العقد 
وقع على المجموع » والمجموع لا يتجزأ. وعند 
الشافعية والحنابلة يجري الخلاف السابقء لأن 
العقد الموقوف عندهم باطل في الأصح . 
١‏ كذلك تجري التجزئة في النكاح» فلو جمع 
كمسلمة ووثنية» صح نكاح الحلال اتفاقاء 
وبطل في من لا تحل . 


واحد فإنه يبطل في الكل. لأن المحرّم الجمع. 
لا إحداهن أوإحداهما فقط. وإنا يجري خلاف 
الفقهاء فيم| لوجمع بين أمة وحرة معافي عمد 
واحد. فعند الحنفية يبطل فيهماء وعند المالكية 
صح نكاح الحرة. وبطل نكاح الأمة على 
المشهور. وه وأظهر الروايتين عند الحنابلة 
والأظهر عند الشافعية ٠.‏ 

والحكم في سائر عقود المعاملات كالإجارة 
وغيرها كالحكم في البيع في الجملة. وقد عقد 
الفقهاء فصلا لتفريق الصفقة وما يجري مجراها 
من تصرفات . انظر (تفريق الصفقة) . 


بطلان الشيء يستلزم بطلان مافي ضمنه ومابني 
عليه : 


7 -من القواعد الفقهية التي ذكرها ابن نجيم 
في الأشباه:' إذا بطل الشيء بطل مافي 
ضمنه» ثم قال : وهومعنى قوهم : إذا بطل 


امتضمّن (بالكسر) بطل المتضمّن (بالفتح) 


.١48/ه والبدائع‎ ,.١١5 .1١ الأشباه لابن نجيم‎ )١( 
والاختيار 7/7. وجواهر‎ .٠١ 54 /٤ وابن عابدين‎ 
والقوانين الفقهية ص ۱۷۲ . والدسوقي‎ ٠ /۲ الإكليل‎ 
۱۲۲ ۰۱۲۱ 1١١ / والأشباه للسيوطي‎ 9,5 
ونهاية المحتاج ۳/ اك‎ ."87/١ والمنشور في القواعد‎ 
«۸۳/1٦ ۲١١ /٤ والمغني‎ .4٠١ /۳ وروضة الطالبين‎ 
٠١۴۳ ومنتهى الإرادات ؟/‎ 
نشر دار ومكتبة الهلال‎ 41١ / الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )۲( 


بيروت. 


۱۳ 


أ لوقال: بعتك دمي بألف» فقتله وجب 
القصاص. ولا يعتبر مافي ضمنه من الإذن 

ب - التعاطي ضمن عقد فاسد أو باطل لا 
ينعقد به البيع . © 

ج - لوأبرأه أوأقرله ضمن عقد فاسد فسد 
الإبراء . 

د - لوجدد النكاح لمنكوحته بمهرلم يلزمه. 
أن اتاج الدان لم يسح الويازم ماق غت 
من المهر. ' 

إلا أن أغلب كتب الحنفية تجري القاعدة 
على الفساد لا على البطلان, لأن الباطل 
معدوم شرعا أصلا ووصفاء والمعدوم لا يتضمن 
شيئاء أما الفاسد فهوفائت الوصف دون 
الأصلء فلم يكن معدوما بأصله فصح أن 
يكون متضمناء فإن فسد المتضمن فسد 
المنضمن . 9) 


۷ - هذا والمذاهب الأخرى ‏ وهي التي لا 


)١(‏ المقصود بالتعاطي هنا تسليم المعقود عليه» فلو اتفق 
شخص مع صانع على أن يصنع له شيئاء ول يحدد أجلا 
للتسليم» كان العقد فاسداء ومن ثم فلا يترتب على 
التسليم بعد ذلك أثر ‏ يراجع شرح الأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص ۰٥۹۲‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين 4/ ۴۹ 4٠‏ . وحاشية الشلبي على 
الزيلعي ١17/4‏ . وفتح القدير وهوامشه 44٠ /٥‏ نشر دار 
إحياء التراث العر بي . والبحر الرائق ه/ 717 ., والاختيار 
۲ والبدائع ه/ ١7‏ 


بطلان ۱۷ 


تفرق بين البطلان والفساد ‏ تسير على هذا 
المج. واستشنوا من ذلك صورا. ففي كتب 
الشافعية : الفاسد من العقود المتضمنة للاذن» 
إذا صدرت من المأذون. صحتكىا في الوكالة 
المعلقة إذا أفسدناها فتصرف الوكيل » صح 
لوجود الإذن, والوكيل بالبيع مع شرط عوض 
فاسد للوكيل. فالإذن صحيح والعوض 
قاسك. * 

وفي القواعد لابن رجب الحنبلي : “ العقود 
الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة لا يمنع 
فسادها نفوذ المتصرف فيها بالإذن. ثم يفرق بين 
الإذن في البيع - وهوعقد تمليك ‏ وبين الإذن في 
العقود الجائزة. فيقول: البيع وضع لنقل الملك 
لا للاذن وصحة التصرف فيه تستفاد من 
الملك لا من الإذن. بخلاف الوكالة فإنها 
موضوعة للاذن . 

ويقول ابن قدامة:( إذا تصرف العامل في 
المضاربة الفاسدة نفذ تصرفهء لأنه أذن له فيه 
فإذا بطل العقد بقي الإذن. فملك به 
التصرف . ١‏ 

وقواعد المالكية لا تأبى ذلك 9؟) 


)١(‏ المنشور في القواعد ۳/ ١٠ء‏ ۲/ ۹٠١4ء‏ ونهاية المحتاج 


٥‏ 94 , والجمل /5117. والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص ١١9‏ ط مصطفى الحلبي . 

(۲) القواعد لابن رجب / ٦٤‏ 2.56 55 

۷۲/١ المغني‎ )۳( 

۷۷۷ الكافي لابن عبد البر ؟/‎ )٤( 


کک سے 


هذه هي قاعدة التضمن . لكن هناك قاعدة 
أخرى شبيهة بهاء وهي : إذا سقط الأصل سقط 
الشوع: ومنها: التابع يسقط بسقوط المتبوع » 
وقد مثل الفقهاء لذلك بقوهم : لوأبرأ الدائن 
المدين من الدين» فكا أنه يبرأ المدين يبرأ منه 
الكفيل أيضاء لأن المدين في الدين أصل» 
والكفيل فرع . () 


تصحيح العقد الباطل : 
۸ - تصحيح العقد الباطل يمكن تصويره 
بصوريين : 

الأولى : إذا ارتفع مايبطل العقد فهل 
ينقلب صحيحا؟ 

الثانية : أن تؤدي صيغة العقد الباطل إلى 
معنى عقد آخر صحيح . 
9 أما الصورة الأولى : فإن الحنفية والشافعية 
والحنابلة لا يصير العقد الباطل صحيحا عندهم 
إذا ارتفع مايبطله . 

وعلى ذلك : لا يجوز بيع الدقيق في الحنطة. 
والزيت في الزيتون. واللبن في الضرع. والبذر 
في البطيخ» والنوى في التمرء لأنه لا يعلم وجوده 
فهوكالمعدوم. حتى لوسلم اللبن أوالدقيق أو 
العصير لا ينقلب صحيحاء لأن المعقود عليه 


ء٠١ م‎ ۵۸/١ ودرر الحكام‎ 1۲١ / أشباه ابن نجيم‎ )١( 


وأشباه السيوطي/ ١17‏ ط عيسى الحلبي. والدسوقي 
705/٠‏ وكشاف القناع ۳/ ۳۸۷ 


كالمعدوم حالة العقدى ولا يتصور انعقاد العقد 
بدونه» فلم ينعقد أصلاء فلا يحتمل 
التصحيح . © 
أما الجمهور (وهم لا يفرقون في الجملة بين 
الفاسد والباطل) فالحكم عند الشافعية والحنابلة 
كالحنفية» لا ينقلب العقد الباطل صحيحا برفع 
المي . 
ففى كتب الشافعية : لوحذف العاقدان 
المفسد للعقد. ولوفي مجلس الخيار» لم ينقلب 
العقد صحيحاء إذا لا عبرة بالفاسد ° 
وفي منتهى الإرادات: الفاسد لا ينقلب 
أما المالكية : فإنهم يوافقون الجمهور ني هذا 
الحكم. إلا في البيع بشرط لا يؤدي إلى 
الإخلال بشيء من شروط الصحة. فإن العقد 
الثنياء وهو أن يبتاع السلعة على أن البائع متى 
رد الثمن فالسلعة له وكالبيع بشرط السلف» 
فإن البيع عندهم يكون فاسداء لكنه ينقلب 
صحيحا إن حذف الشرط . © 
)١(‏ ابن عابدين ۰۱۰۸/٤‏ ١1ء‏ والزيلعي 25٠ ٤۷/٤‏ 
وفتح القدير 57/5 نشر دار إحياء التراث. والبدائع 
1۳4/0 
(۲) نهاية المحتساج ٤٠١ . 47*4 /٠‏ وروضة الطالبين 
٠١ /‏ 4. ومغنى المحتاج ؟/ .4٠‏ وحاشية الجمسل 
“وى هم 
(6) المغنى 759/4 ط الرياض. وشرح منتهى = 


اإت س 


ا للا 00 0 


٠‏ -أما الصورة الشانية: وهي تحول العقد 
الباطل إلى عقد آخر صحيح. فيكاد الفقهاء 
يتفقون على أنه متى أمكن تحويل العقد الباطل 
إلى عقد آخر صحيح - لتوفر أسباب الصحة فيه 
- صح ذلك سواء أكانت الصحة عن طريق 
المعنى عند بعض الفقهاء. أم عن طريق اللفظ 
عند البعض الآخر. نظرا لاختلافهم في قاعدة : 
هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها . (') 


: ومن أمثلة ذلك مايأتي‎ - ١ 

المضاربة» وهي : أن يدفع شخص إلى آخر 
ماله ليتجر فيه. ويكون الربح بين بحسب 
مايتفقان. ويسمى القائم بالتجارة مضارباء فلو 
شرط في عقد المضاربة الربح كله للمضارب لم 
يكن مضاربة» ولكن يكون قرضاء تصحيحا 
للعقد. لأنه لوبقي مضاربة لكان باطلاء لأن 
اللضارب لا يملك رأس مال المضاربة حتى 
يكون الربح كله له» فجعل قرضاءنظرا 
للمعنى : ليضح العقد. 


وكذلك لوشرط الربح كله لرب المال» اعتبر 





- الإرادات / ۰ ومنح الجليل ؟/ ١/اه.‏ الاه, 
۲ . وينظر مع ذلك الموافقات للشاطبي ۱/ ٤‏ ۰۲۹ 1165 

)١(‏ درر الحكسام شرح مجلة الأحكام 18/١‏ . ۱۹ مادة (۳)ء 
والأشباه لابن نجيم ص 7١7‏ . والأشباه للسيوطي 
ص ١184‏ ومابعدها ط عيسى الحلبي , والمتثور في القواعد 
7" وإعلام الموقعين ۳/ 46 نشر دار الجييل» 
والقواعد لابن رجب ص۹٤‏ والاختيار ۳/ 44 


العقد في هذه الحالة إبضاعاء تصحيحا للعقد» 
وفي هذه الحالة يكون المضارب وكيلا متبرعا 
لصاحب المال. نص على ذلك فقهاء الحنفية . 
وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة» وصححوا 
الوكالة إذا عقدت بلفظ ال حوالة, وال حوالة إذا 
عقدت بلفظ الوكالة » لاشتراكههما في المعنى » 
حيث قالوا: إن أحال من ليس عليه دين رجلا 
على رجل اخ رمدين لهء لم يكن هذا التصرف 
حوالة» بل وكالة تترتب عليه أحكامهاء وإن 
أحال من عليه دين صاحبٌ الدين على رجل 
ليس له عليه دين» لم يجعل هذا التصرف 
حوالة» بل اقتراضا. 

وإن كان الذي أحاله لادين له عليه اعتبر 
وكالة في الاقتراض . 

وفي الفقه الشافعي : إذا وهب شخص لآخر 
شيشا بشرط الشواب» اعتبر هذا التصرف بيعا 
بالثمن لا هبة» في أصح الأقوال . )١(‏ 


الباطل لا يصير صحيحا بتقادم الزمان 
أو بحكم الحاكم : 
بتقادم الزمان. ولو حكم حاكم بنفاذ التصرفات 


)١(‏ الاختيار ”/ ۲١‏ والشرح الصغيرء وبلغة السالك 
2457 (طبع الحلبي)» والمغني :/ لاه. ه/ ه27 ومنتهى 
الإرادات ۲/ 2778 75604, والمنثور في القواعد ۲/ ۴۷۴۳ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١84‏ 


کے ال ا کے 


وووفوفو مفو ووم وو وادوور دلولل وو لع لمرو و عل لل اروم ارو ووو ميمه 


الباطلة» فإن ثبوت الحق وعودته يعتبر قائم| في 
نفس الأمرء ولا يحل لأحد الانتفاع بحق غيره 
نتيجة تصرف باطل مادام يعلم بذلك. فإن' 
حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. 

هذا هوالأصل . والقضاة إنما يقضون 
بحسب مايظهر لهم من أدلة وحجج يبنون عليها 
أحكامهم » وقد تكون غير صحيحة في نفس 
الآسر. © 

ولذلك يقول النبي كل فييا روت أم سلمة 
عنه: وإنا أنابَشْره وإنكم تَتَصِمُون إل ولعل 
بعضّكم أن يکود أن بحجيه من بعض ١‏ 
ئضي له با مء وأظنه صادقاء فمن 
قَضَيْتَ له بشيءٍ من حقٌّ أخيه فلا يأخل منه 
شيا فانم أقطمٌ له قِطْعَة من النار» . 9) 
۴۳ - ومضي فترة من الزمن على أي تصرف»› 
مع عدم تقدم أحد إلى القضاء بدعوى بطلان 
هذا التصرف» ربا يعني صحة هذا التصرف أو 
رضى صاحب الحق به. ومن هنا نشأ عدم سماع 
الدعوى بعد مضي مدة معينة» يختلف الفقهاء 
في تحديدها بحسب الأحوال» وبحسب الشىء 
المدعى به» وبحسب القرابة وعدمهاء ومدة 


)١(‏ التبصرة بهامش فتح العلي المالك ۷١ /١‏ نشر دار المعرفة» 
والمهذب /١‏ 747 والمغني 4/ 4ه 

(5)حديث: «إنكم تختصمون إلي. وإنما أنا بشر. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ١610/١‏ _طالسلفية). ومسلم 
٠۳۳۷ /(‏ - ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 


وعم نمقي فففقفونوقوويووءا ووو قوووووءوم مر نهل قووو نوو ووو ووممووومو مم ممم موه 


الحيازة» لكن مضي المدة التي تمنع سماع 
الدعوى لا أثرله في صحة التصرف, إن كان 
باطلا. يقول ابن نجيم :7( الحق لا يسقط 
بتقادم الزمان» قذفا م قصاصا أو لعانا أو حقا 
للعبد. 

ويقول:” ينفذ قضاء القاضي في المسائل 
المجتهد فيهاء إلا في مسائل منها: لوقضى 
ببطلان الحق بمضي المدة» أوبصحة نكاح 
المتعة» أو بسقوط المهر بالتقادم . 

وفي التكملة لابن عابدين : من القضاء 
الباطل:القضاء بسقوط الحق بمضي سنين. ثم 
يقول: عدم سماع الدعوى بعد مضي ثلاثين 
سنة» أوبعد الاطلاع على التصرف» ليس 
مبنيا على بطلان الحق في ذلك» وإنم| هومجرد 
منع للقضاء عن سماع الدعوى» مع بقاء الحق 
لصاحبهمحتى لوأقربه الخصم يلزمه. © 

وفي منتهى الإرادات : تقبل الشهادة بحد 
قديم على الصحيح. لأما شهادة بحق› 
فجازت مع تقادم الزمان . © 

والمالكية ‏ وإن كانوا يشترطون لعدم سماع 
الدعوى حيازة الشيء المدعي به مدة تختلف 
بحسبه من عقار وغيره ‏ إلا أن ذلك مقيد بكون 


۲۲۲ الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 


(۲) الأشباه لابن نجيم ص ۲۳۲ 
(۳) التكملة لابن عابدين 7457/١‏ 41م 
)٤(‏ منتهى الإر ادات / ٥۴۳۹‏ 


۱۱۷ 


معو وووففووففوووفوفووعوووفعأة ومع ووفففهاهة مفو فوقو قف فق موه وأا ووه 


المدعي حاضرا مدة حيازة الغير» ويراه يقوم 
بالهدم والبناء والتصرف وهوساكت. أما إذا كان 
ينازعه فإن الحيازة لا تفيد شيئا مهما طالت المدة» 
وفي فتح العلي المالك: ”2 رجل استولى على 
أرض بعد موت أهلها بغير حق» مع وجود 
ورثتهم » وبناها ونازعه الورثة » ولم يقدروا على 
منعه لكونه من رؤساء بلدتہم » فهل لا تعتبر 
حيازته ولوطالت مدتها؟ أجيب: نعم . لا تعتبر 
حيازته ولوطالت مدتها . . . . سمع بجی من 
ابن القاسم : من عرف بغصب أموال الناس لا 
ينتفع بحيازته مال غيره في وجهه . فلا يصدق 
فيم| يدعيه من شراء أوعطية» وإن طال بيده 
أعواما إن أقر بأصل الملك لمدعيه. أوقامت له 
به بينة . قال ابن رشد : هذا صحيح لا خلاف 
فيهء لأن الحيازة لا توجب الملك. وإنما هي 
دليل عليه توجب تصديق غير الغاصب فيم| 
ادعاه مَنْ تصير إليه» لأن الظاهر أنه لا يجوز 
أخذ مال أحدهوهو حاضر لا يطلبه ولا يدعيه» 
إلا وقد صار إلى حائزة إذا حازه عشرة أعوام 


ونحوها . 
وتنظر تفصيلات ذلك في (دعوى . تقادم . 
حيازة) . 


وبالتسبة للعبادات: فمن المقرر أن من 
بطلت عبادته» فان ذمته تظل مشغولة بها حتى 


. نشر دار المعرفة‎ ۳۲١ /۲ فتح العلي المالك‎ )١( 


آثار البطلان : 

تختلف أثار البطلان بالنسبة للتصرفات» 
وبيان ذلك في يلي : 
أولا ‏ بالنسبة للعبادات : 

4 -- بطلان العبادات يترتب عليه عدة اثار 
منها : 

أ - استمرار انشغال الذمة بالعبادة إلى أن 
- تؤدى إن كانت العبادة ليس لما وقت محدد 
كالزكاة» وعبر بعض الفقهاء فيها بالإعادة. 9) 

س أوتقضىءإن كانت العبادة لا يتسع وقتها 


لثلها كرمضان . 
کاو تعادءإن كان وقتها يسم لغيرها معها 
كالصلاة . 


فإن خرج الوقت كانت فضا 09 
س أويؤتى بالبدل» كالظهر لمن بطلت حمعته . (*) 
ب - العقوبة الدنيوية في بعض العبادات 
كالكفارة على من تعمد الإفطارفي ونشات: )2( 





)١(‏ دستور العلماء /١‏ ١6؟,‏ وجمع الجوامع /١‏ ١٠٠٠ء‏ وكشف 
الأسرار ۲١۸/١‏ 

(۲) البطلان في الزكاة مقصود به عدم الإجزاء. كعدم النية التي 
هي شرط فيها. فواتح الرحموت 85/١‏ , والمستصفى 
٠١ ١1‏ وبدائع الصنائع ۲/ ٤١‏ - ۳٤ء‏ واهداية 
4/1 

(") التلويح ۱/۱ ومابعدهاء وجمع الجوامع ١/1‏ 
١4‏ والبدخشي 54/١‏ 

٠۷ /١ المغنى ۲/ ۳۳۲ وجواهر الإكليل‎ )٤( 

(ه) البدائع ۹۸/۲ ٠١‏ ., والفواكه الدواني ۱/ ۳٠۳‏ 
,٥‏ والمهذب 2154٠١ /١‏ ومنتهى الإرادات 401/١‏ 


١١8 


ج - وجوب الانقطاع عن المضي في الصلاة 
إذا بطلت لا في الصيام والحج. إذ يجب 
الإمساك في الصوم في رمضان . والمضي في الحج 
الفاسد. مع القضاء فيها )١(‏ 

د حق استرداد الزكاة إذا أعطيت لغير 


)5١( 


وفي كل ماسبق تفصيل ينظر في أبوابه . 


ثانيا : أثر البطلان فى المعاملات : 

6 العقد الباطل في اصطلاح اللجنفية لا وجود 
له إلا من حيث الصورة. فليس له وجرد 
شرعي» ومن ٿم فهو عدم. والعدم لا ينتج 


ا 
حاكم لنةة و 


ولا تلحقه الاجازة, لأنه غير منعقد أصلا 
فهو معدوم. والاجازة لا تلحق المعدوم , لأنه 
مقلاش .۳ 


)١(‏ البسدائع ۰۱۰۲/۲ ۴۳٠٠ء .۲٠۸‏ وجواهر الإكليل 
۱1 © والمنثور ۳/ 1۸ › 4 ومتتهی الإرادات ۲/ ۲۱ 

(۲) البدائع ۲/ ٤٠‏ - 47 . وجواهر الإكليل 214٠ /١‏ ١١٤٠ء‏ 
والمهذب ۱/ ۱۸۲ ونیل المارب ۲٣٣/۱‏ 

۳( بدائع الصنائع ه/ ه "٠‏ . وابن عابدين ه/ ۲۸. وحاشية 
الدسوقي / 4ه. ومنتهى الإرادات ۱14۰/۲ 

575/5 الدسوقي ۳/ الا والمغني‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عابدين /٤‏ ۷ والبدائع ۷٤‏ ۲۷۱/۰ ومنح 
الجليل ۷۲/۲ه. وكشاف القناع 10۷/۳« وقليوبي 
1۰/۲ 


ولا يملك بالمقد الباظل مايملك بقيرة: 
وإذا حدث فيه تسليم يجب الرد. 

ففي البيع الباطل لا ينتقل الملك بالقبض 
ولذا يجب الرد. 

يقول ابن رشذ من المالكية : اتفق العلياء 
على أن البيوع الفاسدة ‏ وهي الباطلة عند 
الحنفية ‏ إذا وقعت ول تَفْتْ» حكمها الردء أي 
أن يرد البائع الفمن» ويرد اشرق لمن 7 

ولا يملك المصالح ما صالح به في الصلح 
الباطل. ويرجع الدافع بها دفع . 9) 

ولا يملك الموهوب له الهبة في اطبة 
الباطلة ‏ ° 

ولا يملك المرتہن حبس المرهون في الرهن 
الباطل 9©؟ 

ولا يملك المكاتب حريته في الكتابة 
الباطلة ‏ 9©) 

وني الإجارة الباطلة التي ليست محلا 


)١(‏ البدائع ه/ ه0*. وأشباه ابن نجيم ص۳۳۷ وبداية 


المحتهمد ۲/ ١۱۹۳ء‏ ونباية المحتساج /١‏ 4" ومنتهى 
الإرادات 14۰/۲ 

(۲) أشباه ابن انجيم / ۰۳۴۳۷ وجواهر الإكليل ؟/ 2٠١‏ 
والمغنى 4/ ٠٥۰‏ ومنتهی الإرادات ٠٠٤/۲‏ . 

)۳( الدسوقي 8/4 4.4 والمهذب /١‏ هه , ومنتهى 


الإرادات ۱4/۲ 
)٤(‏ أشباه ابن نجيم ص۰۳۳۷ وجواهر الإكليل 3٠0/1‏ 
والمغني 4/ ٤٤١‏ 


(ه) أشباه ابن نجيم / ۳۳۸ والبسدائع /٤‏ ۱۳۷ ونباية 
المحتاج 4 ۳۹ والقواعد والفوائد الأصولية/ ١١١‏ 


۹ 


للاجارة» لا تملك الأجرة ل لأن 
أخذها حرام» وتعتبر من أكل الأموال 
بالباطل . ٩‏ 

ولا يملك الاستمتاع بالبضع والانتفاع به في 
النكاح الباطل9) 

وهكذا الحكم في كل العقود الباطلة على 
وجه الإجمال. مع تفصيلات تنظر في مواضعها . 


لكن وجرد العقد اوت 
أثراء وذلك إذا حدث فيه تسليم وامتنع الرد 
للفوات» فهل يكون فيه الضمان أولا يكون. 

وبيان ذلك فيما يلي : 
الضمان : 
5 - رغم أن جمهور الفقهاء لا يفرقون في 
قواع دهم العامة بين الباطل والفاسد إلا أنه 
بالنسبة لبعض الأحكام نجد التفريق بينهما. 

والضان مما يفترقان فيه وبيان ذلك فيايل : 

في قاعدة عند الشافعية والحنابلة أن كل عقد 
اقتضى صحيحه الضان بعد التسليم كالبيع 
ففاسده كذلك يقتضى الضمان. وإن اقتضى 
صحيحة عدم الضان كالقراض ففاسده 
كذلك لا يقتضى الضمان . 

لكن عدم اقتضاء الضان مقيد بما إذا كان 
(۱) أشباه ابن نجيم ص۳۳۷ ومنتهى الإرادات ۲/ ۴٠١۹‏ 

ومنح الجليل / ۷۷۸» وقليوبي /85 


(۲) المغني 407/5 . والبدائع ؟/ ه8*. ومنح الجليل ۹/۲ . 


القبض صحيحاء بأن كان الإذن في قبضه 
ضادرا من أهله. ويكون وضع اليد عليه في هذه 
الحالة صحيحاء وحينئذ فلا ضمان مع فساد 
القبض . 

أما إذالم يوجد إذن أصلاء أوصدرولم يكن 
صحيحاء لكونه من غير أهله. وني ظل 
الإكراه. فإن القبض يكون باطلاء وحينئذ يجب 
الضان مطلقاء سواء أكان صحيحه لا ضهان 
فيةع أم كان فيه الضان . 

جاء في نهاية المحتاج : فاسد كل عقد صدر 
من رشيد كصحيحه»ءفي الضمان وعدمه. لأن 
العقد إن اقتضى صحيحه الضان بعد التسليم 
كالبيع والإعارة ففاسده أ 

وإن اقتضى صحيحه عدم الضمان كالرهن. 
واهبة من غير ثواب . والعين المستأجرة» ففاسده 
كذلك لا يقتضي الضان . © 

ومثل ذلك في حاشية الجمل وغيرها من كتب 
الشافعية . "° 
۷ - واعتبار عدم الضمن مع البطلان في عقود 
التصرفات والأمانات لوجود الآذن الصادر من 
أهله. والضان إن كان الإذن من غير أهله» هو 


)١(‏ نباية المحتاج ه04 ۷/6 ۷ والجمل 
على المنبسج 011/٠‏ وأشباه السيوطي / ١4‏ ط عيسى 
الحلبي. وأسلى المطالب 4/ ٤۷۹‏ وشرح منتهى الإرادات 
۲ والمغني 470/4 وه/ ۷۳ والقواعد لابن 
رجب/ ١6 »٦۷‏ 


(۲) الجحمل على شرح المنهج ۳/ ۲۹۱ 


۱۲۹ 


أيضا مذهب الحنفية والمالكية في الجملة على 
مايستفاد من أقواهم . مع الاختلاف فيمن يعتبر 
الاختلاف أيضافي العقود المضمونة في 
صحيحهاء أو غير المضمونة كالرهن 
والعارية . 9) 

ويعتبر أبوحنيفة المبيع في البيع الباطل إذا 
قبضه المشتر ي أمانة. ولا ضان عليه لوهلك. 
لأن الع قد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن 
الماللفغ وهولا يوجب الضان إلا بالتعدي. 
والقائلون بالضان يعللون ذلك بأنه لا يكون 
أدنى من المقبوض على سوم الشراء . © 

ويفرق المالكية في العقد الفاسد بين ماقبض 
على جهة التملك فيكون مضموناء وماقبض 
على جهة الأمانة فلا ضمان فيه. 

جاء في الفواكه الدواني: كل مبيع فاسد 
قبضه المبتاع قبضا مستمرا بعد بت البيع فضمانه 
من المبتاع من يوم قبضه. لأنه قبضه على جهة 
التملك. لا على جهة الأمانة .© 

ومثل ذلك في الشركة : لواشترك من لا يعتبر 


ء۱٠١١‎ /4 القواعد والفوائد الأصولية ص؟7١١, واهداية‎ )١( 
وأشبتاة ابن نجيم ص۳۳۷ وجامع أحكام الصغار‎ 
وفتح القدير والعناية‎ ۱۷۳/١ والبدائع‎  , ١ 
4٠ /4 وابن عابدين‎ . 54٠ والكفاية عليه ه/‎ 

(۲) ابن عابدين 4/ ٠٠١‏ والبدائع ه/ .٠٠٠‏ وينظر جامع 
الفصوليين ۲/ ۸١‏ 

(۳) الفواكه الدواني ۲/ ١179‏ 


إذنه» كصبى غير مأذون أو سقيه » فلا 
قان 27 


أثر البطلان في النكاح : 
۸ من القواعد العامة عند الجمهور أنه لا 
فرق بين الباطل والفاسد» ويتابعهم الحنفية في 
ذلك في باب النكاح على ماعرف من القواعد 
العامة عندهم . 

إلا أن الفقهاء يعبرون عن النكاح غير 
الصحيح بالباطل أحياناء وبالفاسد أحيانا 
أخرى . ويريدون با ماقابل الصحيح . 

لكنهم يقصدون بالفاسد ماكان مختلفا في 
فساده بين المذاهب» كالنكاح بدون شهود. 
حيث يجيز المالكية العقد بدونه. وإن كانوا 
يشترطون الإشهاد قبل الدخول. ويجيزه أيضا 
أبوثور وجماعة . وكنكاح المحرم بالحج» والنكاح 
بدون ولي» حيث يجيزهما الحنفية. وكنكاح 
الشغاريصححه الحنفية ويلغون الشرط› 
ويوجبون مهر المثل لكل من المرأتين . 

ويقصدون بالباطل : ماكان مجمعا على 
فساده بين المذاهب. كنكاح الخامسة. أو 
المتزوجة من الغيرء أو المطلقة ثلاثاء أو نكاح 
المحارم . ) 
(۱) الدسوقي ۳/ ۳٤۸‏ 


(۲) بدائسع الصنائع ۲/ ٠٠١‏ وفتح القدير ١١41/4‏ وابن 
عابدین ۲/ ٦٨۸ 1٨۷ ء۴۳١١ ۳٠۰‏ وحاشية = 


ا ا 


والنكاح الباطل أو الفاسد واج الس عند 
الجميع بالنسبة للمتفق على فساده. وعند 
القائلين بالفساد بالنسبة للمختلف فيهء إلا إذا 
حكم حاكم بصحته» فلا ينقض حكمه . 

والتفريق في المتفق على فساده ليس طلاقا 
بال جماع. وإنما هوفسخ أومتاركة, وأما 
المختلف فيه ففي اعتبار التفريق طلاقا أم لا 
اختلاف الفقهاء. 29 ر: 
فسخ) . 

ولا حكم للنكاح الباطل أو الفاسد قبل 
لیخ الجملة على ماسيعرف» لأنه ليس 
بنكاح حقيقة ة» لانعدام ملك منافع البضع 
بالعقد الباطل أو الفاسد. 

أما بعد الدخول فيتعلق بالفاسد بعض 
الأحكام > لاعتباره منعقدا ضرورة في حق 
المنافع المستوفاة . 9) 

وفيمايلي بيان أهم الأحكام التي تعلق به : 


(طلاق - فرقة - 





= الدسوقي ۲/ .۲٤۸ - ۲٤۱‏ وجواهر الإکلیل /١‏ ۲۸ 
ومنح الجليل ۲/ «o-4‏ ونهاية المحتاج /١‏ ۰ 
والمهذب ۳۹/۲ .٦۳‏ ومغن المحتاج ۳/ ١۷٤۱ء‏ ۸٤۱٠ء‏ 
والمغني .٤٥٩ - ٤٥٤ /٦‏ ومنتهى الإرادات ۳/ ۸۲ء ۸۳ 
ينف 

)١(‏ ابن عابدين ۲/ ١ه",‏ والفتاوى الهندية /١‏ ولا .ل 
والبدائع 7/ *77, والفواكه الدواني ۲/ ه". والقوانين 
الفقهية ص١٤٠‏ والمهذب ٠١/۲,‏ ۷ وروضسة 
الطاليين ۷ ومنتهى الإرادات ۸/۳ والمغنى 
40/٦‏ 

(۲) بدائع الصنائع ۲/ ٠۳١‏ 


- ل وتن المهر في النكاح الفاسد مطلقا‎ ١ 
سوا اتفق على فساده أم لا إذا حصل التفريق‎ 
قبل الدخول باتفاق في الجملة. أوقبل الخلوة‎ 
)( فيها اختلف فيه» وذلك عند الحنابلة‎ 

هذا مع استثناء بعض المسائل التي يثبت فيها 
نصف المهر قبل الدخول. ومن ذلك مايقوله 
امنالكية من أن سبب الفساد إذا لم يؤثر خلا في 
المهرء كنكاح المحرم بالحج» ففيه نصف 
الصداق بالطلاق. وجيعه بالموت . 

وكذلك النكاح الفاسد عند المالكية لوقوع 
صداقه أقل من الصداق الشرعي » وامتنع 
الزوج من إهامه (وهومايسمى بنكاح 
الدرهمين. لأ أقل من الصداق الشرعي) 
ففيه نصف الدرهمين بفسخه قبل الدخول. © 

ومن ذلك ما إذا ادعى الزوج قبل الدخول 
رضاعا محرما بلا بينة. وكذبته الزوجة. فإنه 
يفسخ» وعليه نصف الصداق كا يقول المالكية 
والحنابلة . 7) 

ويتفق الفقهاء على وجوب المهرفي 


)١(‏ بدائع الصنائيع 25/5 وفتح القدیر 141/9؟. 
والفتاوى اهندية .77٠ /١‏ والدسوقي ۲/ .54٠‏ والمنثور 
في القواعد ۳/ 4. ومنتهى الإرادات ۸۳/۳ والمغني 
400/٦‏ 

(۲) جواهر الإكليل /١‏ ۲۸۰. ومنح الجليل ۲/ ٠٠‏ 

)۳( جواهر الإكليل 16/١‏ والمغني ۷ ٥۰‏ ومنتهى 
الإرادات ۳/ ۲٤۳‏ 


کے ۷ ا 


وموممو ومو ووو ووو لووقا اواو المعو فو ممقه كقكاه وأقاه ف اوه واوواة و واوا ولاو و اموا والواوام 6 واه 


النكاح الفاسد مطلقا بالدخول (أي بالوطء) 
لماروي عن النبي بيا أنه قال: «أيما امرأةٍ 
أنكحثٌ نفسّها بغير إذنٍ ولِيّها فنكاحُها باطلٌ» 
فإن دحل بها فلها مهرٌ مثلها»7'© جعل النبي 34 
لها مهر المثل فيم له حكم النكاح الفاسد» وعلقه 
بالدخول» فدل أن وجوبه متعلق به. وعند 
الحنابلة يجب المهر كذلك في النكاح المختلف فيه 
بالخلوة. قال في منتهى الإرادات : نصالافي 
حديث عائشة رضي الله عنبا من قوله جك : 
«فلها المهر بها استحل من فرجها»”") 

إلا أن ابن قدامة ذكر في المغني أن الخلوة في 
النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من المهرء وإنما 
يوجبه الوطء ولم يوجد. ثم قال: وقد روي عن 
أحمد مايدل على أن الخلوة فيه كالصحيح› 
فيتقرر به المهر كالصحيح» والأول أولى . ويرى 
المالكية أن المتلذذ مها من غير وطء تعوض وجوبا 
بالاجتهاد» سواء أكان النكاح مختلفا فيه أم 
متفقا على فساده . © 
(۱) حديث: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها. . . ؛ 


أخرجه أبوداود (0؟/ 5 ط عزت عبيد دعاس ) وأحمد 
(47/5 - ط الميمنية) وحسنه الترمذي (7/ 4٠۸‏ - ط 


الحلبي) . 
(۲) حديث: «فلها المهر با استحل من فرجها. . . » تقدم 
تخريجه آنفاً. 


(۳) بدائع الصنائع ۲/ ه**. وفتح القدير ۲٤۳/۳‏ 
وابن عابدين ۲/ ٠٠١‏ ١ه“ا,‏ وحاشية الدسوقي 
۰/۲ ۱ ۷ وجواهرالإكليل ۲۸١ /١‏ 
ومنح الجليل .٥۲ .ه١ ٠٠٠/۲‏ والمهذب ۳۹/۲ = 


ومفء ووو ومو ووو افو عه وو زوه ومو مومع وام و فقوو ومفو6ةووأوةوةأوهوهة6موه6--6و6ث6مه 


واختلف الفقهاء في الواجب من المهرء هل 
هو المسمى أومهر المثل؟ 

فعند الحنفية غير زفر- ها الأقل من مهر 
ون ل يان مسعى _كتفاع الشغار_قلهامهر 
امكل وعند الشافعية وزفر من الحنفية لها مهر 
اکل وعند الحنابلة ها المسمى في الفاسد ومهر 
الثل في الباطل . 7" 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة تنظرفي (مهرء 
صداق» نكاح) . 


ب العدة والنسب : 

"١‏ اتفق الفقهاء على وجوب العدة وثبوت 
النسب بالوطء في النكاح المختلف فيه بين 
الذاهب» كالنكاح بڌون شهود أوبدون 
ولي» وكنكاح المحرم بالحج» ونكاح الشغار. 
ويزيد الحنابلة ثبوتهه| با خاوة» لأن النكاح 
المختلف فيه ينفذ بحكم الحاكم فأشبه الصحيح . 

ويتفقون كذلك على وجوب العدة وثبوت 
النسب في النكاح المجمع على فساده بالوطء 
كنكاح المعتدة. وزوجة الغير والمحارم إذا كانت 
هناك شبهة تسقط الحدءبأن كان لا يعلم بالحرمة 


= *#”. وروضة الطالبين /ا/؟54». ١ه‏ واية المحتاج 
5 ١٠"ء‏ والمتثور ۳/ 4. ومنتهى الارادات ۳/ ۸۳ء ونيل 
المأرب ۲/ ٠٠١‏ والمغني ٠11/1‏ 

. المراجع السابقة‎ )١( 


۱۳ 


ا ل 000 


ولأن الأصل عند الفقهاء:أن كل نكاح يدرأ فيه 
الحد فالولد لاحق بالواطىء . 

أما إذا لم تكن:هناك شبهة تسقط الحدعبان 
كان عالما با لحرمةءفلا يلحق به الولد عند 
الجمهوروكذلك عند بعض مشايخ الحنفية › 
لأنه حيث وجب الحد فلا يثبت النسب. وعند 
أبي حنيفة وبعض مشاريخ الحنفية يثبت النسب 
لأن العقد شبهة. وروي عن أبي يوسف ومحمد 
أن الشبهة تنتفي إذا كان النكاح مجمعا على 
تحريمه والمنتكوحة محرمة على التأبيدكالأم 
والأحت» وعلى ذلك فلا يثبت النسب عندهما 
في المحرّمة على التأبيدهفقد ذكر الخير الرملي في 
باب المهرعن العيني ومجمع الفتاوى أنه يثبت 
النسب عند أبى حنيفة خلافا لهماء إلا أنه روي 
تيد أله قال و اد ا ا 


هذا بالنسبة للنسب في النكاح المجمع على 
تحريمه مع العلم بالحرمة . 


وأما بالنسبة للعدةءفعند المالكية والحنابلة 
والقائلين من الحئفية بثبوت النسب فإن العدة 
تجب وتسمى استبراء . 

ولا تجب عند الشافعية وبعض الحنفية 
القائلين بعدم اوت التسب .9 





«0۰ /Y وابن عابدين‎ e“ Fo /V fro /Y البدائم‎ )١( 

«cfo\‏ كامخل TA (1V‏ رول ef‏ وفتسح 

القدي NiV/tg te = E/N‏ ع 
ير 


هذا مع اختلافهم في العدة وهل تعتبر من 
وقت التفريق أومن آخر الوطات . 


وهل تتداخل العدد أو للا تتداخل » بل 


تستائف. 
وهل يعتير النسب من وقت الدخول أومن 
قت الاد 


وهل تثبت بالنكاح الباطل حرمة المصاهرة أو 
لا تثبت. وهل يثبت به الإرث أولا يثبت؟ 

ففي كل ذلك تفصيلات كثيرة تنظر في 
ا 


= وه/ ٤۲-٤۰‏ والفتاوى الهندية ۲۷۹/۱ 2.58٠١‏ 
والىزيلعي ٠٠۳/۲‏ وحاشية الدسوقي 14/۲« £۷1« 
٥‏ وجواهر الإکلیل ۳۸٦ /١‏ ومنح الجليل ۲/ ۴۷١‏ 
١‏ والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١٠٤٠ء‏ ونباية 
المحتاج ۷/ ١۹١١ء‏ 2 ۸, وشرح روض الطالب 
٠١١,۴۳‏ وروضة الطالبين ۷/ ۲ء ١ه.‏ 
٠‏ ومغن المحتساج ۳/ ۷١٤۱ء ۱٤۸‏ والمهسذب 
۲ ١١١٠ء ۲٦۹‏ والوجيز ١١/۲‏ وأشباه 
السيوطي ص۷٠٠‏ والمتثور في القواعد ۳/ 774 والمغني 
0۷V c0 5‏ ۷| £0۰ 6 وملتهى 
الإرادات ۲۱۹/۳ ۲۱۷ 


٤ 





ل 0000 


التعريف : 
١‏ - البعضية: مصدر صناعي من البعض» 
وبعض الشيء : الطائفة منه» وبعضهم يقول: 
الجزء منه» والجمع : أبعاض . 

قال علب: أجمع أهل النحوعلى أن 
البعض : شيء من شيء» أوشيء من أشياءء 
وهذا يتناول مافوق النصف. كالثانية» فإنه 
يصدق عليه أنه شىء من العشرة» ويتناول 
أيضا ما دون التصف. 

وبعضت الشيء تبعيضا: جعلته أبعاضا 
متهايزة . () 

وفي الاصطلاح لا يخرج عن معناه 
اللغوي . 9) 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
من الألفاظ ذات الصلة «الجزئية 
و الفرعية» وهذه الألفاظ متقاربة, لأن الحزئية 





.» لسان العرب والمصباح المنير مادة : « بعض‎ )١( 
ومغني المحتاج 4/ 4٩4۹ء والإقناع‎ ۳٠۳ /۸ غهاية المحتاج‎ )۲( 
111/۲ 


o وهاه وإونوه‎ © CIDI OVA واماهن‎ see e و واف‎ ale مهاه‎ Soe فا‎ eê SS êlê š5 o ê 


من الجزء. والجزء من الشيء: الطائفة منه . ° 
والفرعية من الفرع وهو مايتفرع من أصله . ° 


الحكم الإجمالي : 
ورد استعمال الفقهاء لهذا المصطلح في كتب 
الفقه في مواطن أهمها مايأتي 


في الطهارة - 
۳ - اختلف الفقهاء في القدر الواجب في مسح 
مقدار الناصية» ودح الرأس . 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجب مسح 
وذهب الشافعية إلى أنه يكفي مايقع عليه 
اسم المسح من الرأس» وإن قل . ° 
وتفصيل ذلك في مصطلح (وضوء) . 
إلا ما يكفي بعض أعضائه. فذهب الأحناف 
يكفي إلا لبعض أعضائه ويتيمم . وهذا أحد 
وجهين عند الحنابلة» وذهب الشافعية في 


الأظهر إلى أنه يلزمه استعاله. ثم يتمم. وهو 





. المصباح المنير مادة : «دجزأء‎ )١( 

(۲) المصباح المنير مادة : «فرع». 

(۴) اهداية مع فتح القدير .٠١ /١‏ وكشاف القناع /١‏ 48. 
والمغني ٠۲١ /١‏ . والمجموع ۱/ ۳۹۹ 


- 1١56 





ل ا ل ا ل ل لل ل ا ا 0 000 


الوجه الثاني عند الحنابلة ‏ (© 

وتفصيل ذلك ف مصطلح : (تیمم) . 
في الصلاة : 
٤‏ اتفق الفقهاء على أن من لم يجد إلا مايستر 
به بعض عورته لزمه ستره . ” وأبعاض الصلاة 
في اصطلاح الشافعية : هي السنن التي تجبر 
بسجود السهوء وهي القنوت في الصبح» أوفي 
وتر نصف رمضان» والقيام له» والتشهد الأول» 
وقعوده. والصلاة على النبي يي على الأظهر. 
وسميت أبعاضا. لأنهالما تأكدت بالحر 
بالسجود أشبهت الأبعاض الحقيقية» وهي 
الأركان . 9) 

وماعداها من السنن يسمى هيئات لا تجبر 
بسجود السهوء ولا يشرع لحا. 

ويتميز البعض من اليئة عند الشافعية بعدة 
رن 

أوهفا : أن البعض بر بسجود السهو 
بخلاف الهيئة, فإنها لا تجبر بسجود السهو 
لعدم وروده فيها. 

ثانيها : أن البعض سنة مستقلة وليست 





)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار ١76 /١‏ , ومواهمب 
الجليل .*7/١‏ وقليوبي وعميرة 28٠/١‏ والمغني 
17/1 

(۲) مواهب الجليل /١‏ ۳۳۲. وحاشية ابن عابدين /١‏ ۲۸۹. 
والمحلي مع القليوبي ١»؛»‏ وكشاف القناع "1/١‏ 

(۳) شرح المنهاج بحاشية القليوبي ١917-1945 /١‏ 


وفونءوةمفثقةثوفوءثثمءقممثءثمنومووو نون اموي ءاه ف وقوووو ووو مماوقءمموقووووةوءومثوموو ووه 


تابعة لغيرهاء بخلاف الميئات» فإنها ليست 
مستقلة؛بل هي تابعة للأركانءكالتكبيرات 
والتسبيحات والأدعية الواقعة إما في القيام» أو 
الركوع» أوالاعتدال منهاء أوالسجود. أو 
الجلوس بين السجدتين . 

ثالثها : الأبعاض ا محل خاص امن 
الصلاة لا يشاركها غيرهاء بخلاف الحيئات 
فليس لها محل خاص بهاء بل تقع في داخل 
الأركانءكى] ذكرنا انفا. 

رابعها : أن الأبعاض لا يطلب الإتيان بها 
خارج الصلاة إلا الصلاة على النبي كف 
بخلاف الهيئات,. فالتكبيرات والتسبيحات 
وغيرها من الأذكار مطلوبة في الصلاة وخارج 
الصلاة . 

ويكره ترك البعض عمدا عند الشافعية. ولا 
تبطل الصلاة به» ويسجد للسهوندبا بتركه. 
كها يسجد كذلك بتركه نسيانافي المعتمد 
عندهم. لأن الخلل حاصل في الحالتين» بل 
خلل العمد أكثر. فكان للجبر أحوج . 

والمرجوح لديم أنه يان ترك عمدا فلا يسجد 
لتقصيره بتفويت السنة على نفسه. بخلاف 
الناسي فإنه معذور» فناسب أن يشرع له 


الجر © 


)١(‏ تحفة المحتاج ۳/۲ °° (1V‏ ومغني المحتاج 
°۱« والجمل على شرح المنبج 45/١‏ 


۱۹ 


ويقابل البعض عند الحنفية والحنابلة 
الواجب» وهوعند الحنفية:مالا تفسد الصلاة 
بتركه» ولكن يجب إعادتها في العمد والسهوإن 
لم يسجد للسهوفي حالة النسيانء وإن لم يعدها 
يكون اثماء وتصح صلاته في الحالتين. 

وتبطل صلاته إذا ترك الواجب عمدا عند 
المشابلق وب عسي الهو عدف القريفين إذا 
ترك الواجب نسيانا. ‏ أما المالكية فير ون أن 
الأبعاض سنة كالشافعية » وإن لم يسموها بهذا 
الاسم . کا أن سجود السهو سنة عندهم 
كذلك9؟ (ر: صلاة) . 


في الزكاة : 

ه ‏ لا يعطى من تلزم المزكي نفقته بزوجيةٍ أو 
بعضيةءكالأبناء والبنت»من سهم الفقراء 
والمساكين» بلا حلاف بين الفقهاء في ذلك . في 
إذا كان المزكي يجب عليه الإنفاق . © 


في زكاة الفطر : 
؟ - لووجد بعض الصاع من الفطرة فهل يلزمه 
إخراجه؟ 

ذهب الحنفية إلى أن الفطرة لا تجب إلا على 





)١(‏ حاشية ابن عابدين ۳۰٦/۱‏ 4445 والمغني لابن قدامة 
6 ¥ ۳ 

(۲) القوانين الفقهية ص ١٦ء‏ ۹٦ء ٠٠‏ 

AY /Y والمغني‎ 1۷۸/٦ الإقناع 11/۲ والمجموع‎ (۳ 


ro aol 6ه‎ iê OE و‎ ua 2ه اوراس يزه و‎ o دیک د دیدید د یم ریو د ود د م 3 4565 ع وده ع‎ e 


من ملك تساب الؤكاة: قافالا عن مسكتة 
وثيابه وأثاثه ومايحتاجه . ٩‏ 


وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
اشتراط ملك نصاب الزكاة, واتفقوا على أن 
من ملك صاعا زائدا عن قوت يوم وليلة وجب 
عليه إخراجه. أمامن ملك بعض صاع » 
فذهب المالكية إلى أنه يجب إخراجهءوهوإحدى 
الروايتين عن أحمد, وذهب الشافعية إلى أنه 
يجب إخراج بعض الصاع في الأصح محافظة 
على الواجب قدر الإمكان. ) 


راجع مصطلح : (زكاة) . 


في الطلاق والظهار والعتق : 

۷ أجمع الفقهاء على أن الطلاق أو الظهار لا 
يتبعض ولا يتجزأ. فإن قال لزوجته : أنت طالق 
بعض طلقة أو نصمّها أو جزأها تقع طلقة 
كاملة . 29 كما اتفقوا على أنه إذا أضاف الطلاق 
أو الظهار إلى بعض زوجته يلزمه الطلاق أو 
الظهار, إن كان ذلك البعض جزءا شائعا 
كنصفها أوثلثهاء أما إذا أسند الطلاق أوالظهار 


٠١٠ - ۲۹/۲ الهداية مع فتح القدير‎ )١( 


(۲) الزرقاني ۲/ ۱۸١‏ والمغنى “ا/ ۷١‏ والمحل مع قليوبي 
وعميرة ۲/ ه؟ 

(۳) حاشية ابن عابدين 7/ 2016 والقوانين الفقهية ص 
*137, ومغني المحتاج 7/ /74. وكشف المخدرات ص 
۳۹۱ 


۱۷ 


إلى جزء من ففي ذلك ته تفصيم ظ وخلاف 
يرجع إليه في مصطلح: (طلاق وظهار . 
والكلام في تبعيض العتق يرجع إليه في 


مصطلح: (عتق). 


في الشهادة : 
8- ترد شهادة الابن لأبيه بعلة البعضية» وهو 
قول جماهير العلماء. أما شهادة الابن على أبيه 
فهي مقبولة عند عامة أهل العلم. وإنما ردوا 
شهادة الابن لأبيه لأن بينه)| بعضية, فكأنه 
يشهد لنفسه أوعليها. 9 

راجع مصطلح : (شهادة) . 


العتق بالبعضية : 

4 ذهب الشافعية إلى أن من ملك أحد أصوله 
أوفروعه عتق عليه . أما الأحناف والحنابلة فقد 
وسعوا دائرة العتق وقالوا: إن العلة هنا 
المحرمية › فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه . 





)١(‏ السزرقاني شرح مختصر خليل .٠١9/4‏ والخسرشي 
.٠ 4‏ وفتشح القدیر ۰۵٥٤-٥۲/۴۳‏ ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
۱ والمغنی ۲٤۹-۲٤۲/۷‏ وكثساف القناع 010/4 
وه/ ۳۹۹ ۴۷١‏ والمحلي شرح المنهساج /٠‏ ١۲٣٠ء‏ 
«Y4 «10/6‏ اهم" 

(۲) فتح القدير /٦‏ ° والخسرشي ۷/ 4, والمحلي على 
المنباج ۳۲۲/۲. والوجيز ۲/ ۲٠١‏ والمغنی /٩‏ ۹۱١۱ء‏ 
۱۹۲ 


وذهب المالكية إلى أنه يعتق بنفس الملك 
الأبوان وإن علواء والولد وإن سفل» وأخ 
وأحت شقيقان أو لأب أو لأم QM,‏ 





24 /۳ فتح القدير ؟/ لالاء وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


والدسوقي على الشرح الكبير 275/4 ونباية المحتاج 
4/*” والتحفة ۳۹۹/۱۰ 


۱۸ 


العفو وو ووو ووو ووونو نوم ةفقوو و لوفوووومقءمم ووم و ووو ومقياو مم ووفنوو نوم فلو رار رمه 


¥ 
3 


التعريف : 

١‏ البغاء مصدر: بغت المرأة تبغي بغاء» 

بمعنى : فجرت» فهي بغي , والجمع بغاياء 
هو وصف مختص بالمرأة» ولا يقال للرجل : 


8 )1غ( 
بعى . 


ويعرف | لفقهاء البغاء بأنه : زی المرأة. أما 
الرجل فلا يسمى زناه بغاء . والمراد من بغاء المرأة 
هوخروجها تبحث عمن يفعل بها ذلك الفعل» 
«ولا تكرهوا اکم على البغاء إن ارڏن 
حصنا وقد ذكرت كتب التفسير سبب نزول 
هذه الآية. وهوأنه كان لعبدالله بن ا بن 
سلول جوار» وكان يكرههن على ذلك الفعل, 
فقد سمي فعلهن وهن مكرهات عليه بغاء» 
فإطلاق هذا الاسم عليه مع رضاهن يصح» بل 
أولى » وبالنسبة للقيد الذي في الآية وهوقوله 





)١(‏ لسان العرب.». والمصباح المنير. والصحاح , وخيط 
المحيط» القاموس المحيط مادة: «بغى» . 
(۲) سورة النور / ٠۳‏ 


UOTE, VO OE OOOO T8: ONE )هزه وإوزهزههة‎ NOE AOE DEE KOE ATT ها قا‎ 


تعالى : إن أَرَدْنَ تَحَصّنا»ه فستأتي الإشارة 
اليه 


حكم أخذ البغي مهرا : 
۲ - نهى النبي ية عن مهر البغي » لحديث ابن 
مسعود قال : «غہی رسول الله ية عن ثمنِ 
الكلب. ومهر البِغِيٌ ء وخلوانٍ الكاهن)”9" فإن 
من البغايا من كن يأخذن عوضا عن البغاء. 
«ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء» قال: كانوا 
يأمرون ولائدهم فيباغين» فكن يفعلن ذلك 
فيصبن » فيأتيهم بكسبهن . وكانت لعبدالله بن 
اب بن سلول جارية كانت تباغي » فكرهت 
ذلك» وحلفت ألا تفعله. فأكرهها. فانطلقت 
فباغت ببرد أخضرء فأتتهم به» فأنزل الله 
الآية. 9 

والمراد بمهر البغي : مانؤْجّر به المرأة نفسها 
على الزنى › ولا خلاف بين العلاء في تحريمه . 

وتفصيل بقية الأحكام المتعلقة بالبغاء محلها 


مصطلح : (زنى) . 


)١(‏ روح المعاني 165/14., والقرطبي 2754/١7‏ وأحكام 
القران لابن العربي ۲/ ۱۳۷۲ء تفسير الطبري ٠/١4‏ 
(۲) حديث: «نہى رسول الله هة عن ثمن الكلب . . .» 
أخرجه البخاري (الفتح / 47 سلفية). ومسلم 
(۳/ ۱۱۹۸ - ط الحلبي) . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ١۷١۱ء‏ وأحكام القرآن 
للكيالهراس ۲۹۷/٤‏ وصحيح الترمذي .». وسئن 
ابن ماجة ۲/ ۷۳١‏ 





ة؟اس 


جل ال لل اا 000 


١‏ يقال في اللغة: بغى على الناس بغيا: أي 
ظلم واعتدى» فهوباغ والجمع بغاة» وبغى : 
سعى بالفساد. ومنه الفئة الباغية . )١‏ 

والفقهاء لا يخرجون في الجملة عن هذا 
المعنى إلا بوضع بعض قيود في التعريف. فقد 
عرفوا البغاة بأنهم : الخارجون من المسلمين عن 
طاعة الإمام سر بتأويل» ولهم شوكة . 


ويعتبر بمنزلة الخروج:الامتناع من أداء الحق 
الواجب الذي يطلبه الإمام . كالزكاة. 

ويطلق على من سوى البغاة اسم (أهل 
العدل) وهم الثابتون على موالاة الإمام ازيل 





)١(‏ المصباح ولسان العرب مادة: «بغى». 

(۲) القسرطبي ٠۳٠٠/٦‏ وروح المعساني .٠٠١ /۲١‏ ومعالم 
التنزيل بهامش ابن كشير8/ ١6‏ . وحاشية ابن عابدين 
۳ واهداية والفتح ٤0۸ /٤‏ . وحاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق ۳/ ۲۹۳. والشرح الصغير /٤‏ ١۲٠٤ء‏ 
ومواهب الجليل ۲۷۸/١‏ والتاج والإكليل /٦‏ ۹٠۲۷ء‏ 
ومنباج الطالبين وحاشية قليوبي 4/ 17١‏ . وكشاف القناع 
10۸/٦‏ 


O OO OOO OOO O OOOO OO OOOO O OOOO OO ODE OD 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخوارج : 
۲ يقول الجرجاني : هم الذين يأخذون العشر 
من غير إذن السلطان )١(‏ 

وهم في الأصل كانوا في صف الإمام علي 
رضي الله عنه في القتال. وخرجوا عليه لما قبل 
التحكيم . قالوا: لم تحكم وأنت على حق . 

ويقول ابن عابدين: إنهم يرون علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه على باطل بقبوله 
التحكيم» ويوجبون قتاله» ويستحلون دماء 
أهل العدل. ويسبون نساءهم وذرارم» لأنهم 
في نظرهم كفار. 9) 

وأكثر الفقهاء يرون أنهم بغاة. ولا يرون 
تكفيرهم » وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى 
أنهم كفارمرتدون. وقال ابن المنذر: لا أعلم 
أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم . وذكر 
ام غبوالير أن الإمام عليا يا رضي الله عنه سكل 
عنهم : أكفارهم؟ قال: من الكفر فروا. قيل : 
فمنافقون؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلا. قيل فا هم؟ قال: هم قوم أصابتهم 

فتنة» فَعَمُوا وصمّواء وبغوا عليناء وقاتلوا 

فقاتلناهم . وقال هم: لكم علينا ثلاث : لا 
نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله» 
ولا نبدؤكم بقتال» ولا نمنعكم الفيء مادامت 


(1) التعريفات للجرجاني ص 4.١‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين ۳/ 29١‏ والبدائع 14/۷ 


۳۹۰ 


أيديكم معنا .”2 ويقول الماوردي : إن تظاهر 
الخوارج باعتقادهم. وهم على اختلاط بأهل 
العدل. جاز للامام أن يعزّرهم . 9) 

وتفصيل الكلام في مصطاح (قرق) . 
ب _- المحار بون : 
* - المحاربون: لفظ مشتق من الحرابة مصدر 
حرب. وحربه يحربه: إذا أخذ ماله والحارب : 
الغاصب الناهب ° 

وعبر عنها الحنفية والشافعية والحنابلة : بقطع 
الطريق. وقالوا: إنه الخروج على المارة لأخذ 
المال على سبيل المغالبة» على وجه يمنع المارة 
من المرورء فينقطع الطريق. سواء أكان القطع 
من جماعة أم واحد» بعد أن يكون له قوة 
القطع » وسواء أكان القطع بسلاح أم بغيره من 
العصا والحجر ونحوذلك. وتسمى الحرابة 
بالسرقة الكبرى . 

أما كونها سرقة» فباعتبار أن قاطع الطريق 
يأخذ المال خفية عن عين الإمام الذي عليه 
حفظ الأمن. وأما كونها كبرى. فلأن ضرره 
يعم. حيث يقطع الطريق على الجباعة بزوال 


,)0( 
ا 





٠١١۷_٠١٠١ /۸ المغني‎ )١( 

(۲) الأحكام السلطانية ص ٠١۸‏ 

(۳) لسان العرب مادة: «حرب» . 

)٤(‏ البحر الرائق ه/ الا والبدائع ۷ .4٠‏ وحاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق ۳/ ه78 ومواهب الحلیل .941١ 5 /٦‏ 
والشرح الصغير 441١/5‏ 


فالفرق بين الحرابئة والبغي هو أن البغي 
يستلزم وجود تأويل. أما الحرابة فالغرض منها 
الإفساد في الأرض . 


الحكم التكليفي للبغي : 
4 - البغي حرام والبغاة اثمون» ولكن ليس 
البغي خروجا عن الإيمان, لأن الله سمى البغاة 
مؤمنين في قوله تعالى : وإ طائفتانٍ من 
المؤمنين اقْتَتَلُوا فأصْلِحُوا بَيْسماء فان بَعْتَ 
ِء إلى أمر الله . . . 4 إلى أن قال: «إنما 
المؤمنون إو فاصلحوا بين أَحَوَيكم ي © 
ويحل قتاهم » ويجب على الناس معونة الإمام في 
قتالهم . ومن قتل من أهل العدل أثناء قتا هم فهو 
هبك ويسقط قتاهم إذا فاءوا إلى أمر لله 
ويقول الصنعاني: إذا فارق أحد الجماعة ولم 
يخرج عليهم ولا قاتلهم يخلى وشأنه . إذ جرد 
الخلاف على الإمام لا يوجب قتال 
المخالف. "© 

وفي حديث رواه االحاكم وغيره قال النبي 
عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: 
«ياابن مسعود: أتدري ما حكم الله فيمن بَغى 
من هذه الأفة؟ قال ابن مسعوة:. الله ورسوله 
أعلم . قال: حكم الله فيهم ألا يتبع مذبرهم. 





٠١ .4/ سورة الحجرات‎ )١( 
4017/7 روح المعاني 77/ 161. وسبل السلام‎ )۲( 


"اهس 


جريب 5 

بر الشاقسية ان ايک ليس اسم تم لأف 
البغاة خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم . لكنہم 
مخطئون فيه» فلهم نوع عذر. لما فيهم من أهلية 
الاجتهاد. 

وقالوا: إن ما ورد في ذمهم . وما وقع في كلام 
الفقهاء في بعض المواضع من وصفهم بالعصيان 
أو الفسق محمول على من لا أهلية فيه 
للاجتهاد, أولا تأويلله27. وكذلك إن كان 
تأويله قطعي البطلان. 
ه ‏ وقد بين الفقهاء أنواع البغاة من حيث جواز 
فعلهم. أو كونه صغيرة أو كبيرة كايلي : 

أ البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا 
بفاسقين, وإنما هم مخطئون في تأويلهم . 
كالمجتهدين من الفقهاء. يقول ابن قدامة: 
لا أعلم خلافا في قبول شهادتهم  .‏ وسيأتي 
بيانه. وكذا إن تكلموا بالخروج لكن لم يعزموا 
على الخروج بعد فليس للإمام أن يتعرض 


1/۲١ سبل السلام ۳/ ۰۹٠٤ء وروح المعاني‎ )١( 
وحديث: «أتدري ما حكم الله فيمن بغى . . . » أخرجه‎ 
ط دائرة المعسارف العثمانية) والبيهقي‎ ٠٠١ /۲( الحاكم‎ 
-دائرة المعارف العثمانية) وقال البيهقي : تفرد به‎ 187 /۸( 
. كوثر بن حكيم وهو ضعیف‎ 
۳۸۲ /۷ نبهاية المحتاج‎ )۲( 
١١١ /۸ المغني‎ )5( 


لهم. لأن العزم على الجناية لم يوجد. ومثال 
ذلك: ما وقع لبعض الصحابة» تمن عصى 
الإمام لا على سبيل المغالبة» من أنه مكث 
أشهرالم يبايع الخليفة ثم بايعه. يقول 
القرطبي : ولم يوجب ذلك لعن البغاة والبراءة 
مم وتفسيفهي 411 

ب - إن خالط البغاة أهل العدل. وتظاهروا 
باعتقادهم دون مقاتلتهم جازللإمام 
تعزيرهم . إذ التظاهر باعتقادهم » ونشره بين 
أهل العدل دون قتال يعتبر من الصغائر . 9) 

جا المعسع السلم ولاعكق إبا 
وصاروا امنين به» فخرج عليه طائفة من 
المؤمنين. وم يكن ذلك لظلم ظلمهم إياهء 
ولكن لدعوى الحق والولاية. فقالوا: الحق 
معنا» ويدعون الولاية. وهم تأويل ومنعة» فهم 
أهل بغي » فعلى كل من يقوى على القتال 


مناصرة الإمام عليهم . قال ابن عابدين : ومن 


البغاة الخوارج . 
فهم فساق . 9) 


۰۲۷۸/٦ حاشية ابن عابدین ۳/ ۳۰۹ ومواهب الحليل‎ )١( 
٠7١/١7 وحاشية الدسوقي 14 وتفسير القرطبي‎ 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص /ه 

(۳) حاشية ابن عابدين ۳/ .۳٠۹‏ وحاشية الشلبي ؟/ 44 


١١۸/۸ والمغني‎ 


۱۳۲ 


ا ا ا ل 0 


شروط تحقق البغي : 
٣‏ يتحقق البغي با يلي : 
أ أن يكون الخارجون على الإمام جماعة من 
المسلمين هم شوكة» وخرجوا عليه بغير حق 
لإرادة خلعه بتأويل فاسد. فلوخرج عليه أهل 
الذمة لكانوا حربيين لا بغاة. ولوخرجت عليه 
طائفة من المسلمين بغير تأويل ولا طلب إمرة 
لكانوا قطاع طريق . وكذا لوم يكن لهم قوة 
ومنعة» ولا يخشى قتاهم» ولوكانوا متأولين. ولو 
خرجوا على الإمام بحق ‏ كدفع ظلم ‏ فليسوا 
ببغاة» وعلى الإمام أن يترك الظلم وينصفهم, 
ولا ينبغي للناس معونة الإمام عليهم» لأن فيه 
إعانة على الظلم » ولا أن يعينوا تلك الطائفة 
الخارجة. لأن فيه إعانة على خروجهم » واتساع 
الفتنةءوقد لعن الله من أيقظ الفتنة . 

وأما من خرجوا على الإمام بمنعة» بتأويل 
يقطع بفساده» مستحلين اء المسلسين 
وأموالهم, ما كان قطعي التحريم» كتأويل 
المرتدين» فليسوا ببغاة, لأن الباغي تأويله 
محتمل للصحة والفساد» ولكن فساده هو 
الأظهر. وهومتبع للشرع في زعمه» والفاسد منه 
ملحق بالصحيح» إذا ضمت إليه المنعة في حق 
الدفع .© 

ب - أن يكون الناس قد اجتمعوا على إمام 


)١(‏ التاج والإكليل 5/ ۲۷۷ -۲۷۸. ونهاية المحتاج اا 
*81". وفتح القدير 4/ 4١4‏ 





وصاروا به امنين» والطرقات به أمنةء لأنه إذا لم 
کی کنات کین لجرك اوجرا غاا جوز 
الخروج عليه وعزله, إن لم يلزم منه فتنة» وإلا 
فالصبر أولى من التعرض لإفساد ذات البين. 

ج - أن يكون الخروج على سبيل المغالبةء 
أي بإظهار القهر. وقيل : بالمقاتلة» وذلك لأن 
من يعصي الإمام لاعلى سيل المغالية لأ يكوت 
من البغاة» فمن خرج عن طاعة الإمام من غير 
إظهار القهر لا يكون باغيا. ° 

د وصرح الشافعية باشتراط أن يكون 
للخارجين مطاع فیهم » يصدرون عن رأيه , 
وإن لم يكن إماما منصوباء إذ لا شوكة لمن لا 


م 
وقيل: بل يشترط أن يكون لهم إمام 
وب نكرو 


هذا ولا يشترط لتحقق البغي انفرادهم بنحو 
بلد" ولكن ذلك شرط لمقاتلتهم . 9 





4717 /4 الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) غباية المحتاج ۷/ ۳۸۲ - ۳۸۳ 

(۳) راجع ما قلناه في الشروط جميعها: حاشية ابن عابدين 
OETA‏ وفقح القدير408/4. وحاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق ۳/ ۲۹٤‏ والتاج والإكليل 
5 ومواهب الجليل "/ ۲۷۷ -۲۷۸. وحاشية 
الدسوقي 5/ 4 والشرح الصغير 471/4 . والمهذب 
4/۲« ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي ٠۷١ /١‏ 
١‏ , ونهاية المحتاج ۷/ ۳۸۳-۳۸۲ وكشاف القناع 
AEA‏ والمغني ۸/ ٠١١‏ 


و ا ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الإمام الذي يعتبر الخروج عليه بغيا: 

١‏ - من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته» 
وثبتت إمامته. وجبت طاعته ومعونته. ومثله من 
ثبتت إمامته بعهد إمام قبله إليه, إذ الإمام يصير 
إماما بالمبايعة أوبالاستخلاف تمن قَبله. ولو 
خرج رجل على الإمام فقهره؛ وغلب الناس 
بسيفه» حتى أذعنوا له وتابعوه» صار إماما يحرم 
قناله والخروج عليه. ”2 وينظر للتفصيل بحث 
(الإمامة الكبرى) . 


أمارات البغي : 
8-إذا تكلم جماعة في الخروج على الإمام 
ومخالفة أوامره. وأظهروا الامتناع» وكانوا 
وطلب الإمرة لحم. وكان لهم تأويل يبر رفي 
نظرهم مسلكهم دون المقاتلة» فإن ذلك يكون 
أمارة بغيهم . 

وينبغي إذا ما بلغ الأمام أمرهم» وأنهم 
يشتر ون السلاح ويتأهبون للقتال» أن يأخذهم 
ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك. ويحدثوا توبة» 
دفعا للشر بقدر الإمكان. لأنه لوانتظر أن يبدءوه 
بالقتال» فرب) لا يمكنه الدفع » لتقوي شوكتهم 
)١(‏ المغني ۸/ 01٠١1‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 


۳/ ۳1°« والتاج والإكليل / ۷ ومنباج الطالبين 
وحاشية قليوبي ١74 - ۱۷۳/٤‏ 


موووعع ومع ومو ميق وففهو ممف مو ومو ووواوووميوققوعةقةههواوأوةواوومووموةووو..ثثوهوأوةثةثء. 


وتكثر جمعهم » خصوصا والفتنة يسرع إليها أهل 
الفساد. ‏ ويختلف الفقهاء في بدئهم بالقتال 
على ما سيأتي بيانه . 

لآدمي كزكاة» وكأداء ماعليهم عا جبوه لبيت 
مال المسلمين كخراج الأرض» مع التحيز 
وعدم المبالاة به فإن ذلك يكون أمارة 
ھی 

الكبيرة وترك الاعات واستباحة دماء المسلمين 
وأمواهم » ولكن لم يرتكبوا ذلك» ولم يقصدوا 
القتال» ول يخرجوا عن طاعة الامام» فإن ذلك 
لا يكون أمارة البغي. حتى لوامتازوا بموضع 
يتجمعون فيه., لكن إن حصل منهم ضرر 
تعرضنا لهم إلى زوال الضرر. " 


٩‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع السلاح 
للبغاة وأهل الفتنةء لأن هذا سد لذريعة الإعانة 
على المعصية, وكذا ماكان في معنى البيع من 





)١(‏ فتح القدير .4١١/4‏ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي 
*/ , والبدائع ۷/ ۱٤١‏ 

(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ ۲۹۹ 

() غباية المحتاج ۷/ ۳۸۳. وكشاف القناع 177/5., والمغني 
۱۱۱/۸ 


۱۳4 


إجارة أومعاوضة, وقد قال الإمام أحمد: 
«نمى رسول الله ية عن بيع السلاح 2 
الفتنة» )١‏ 

وصرح الحنفية بكراهة بيع السلاح هم 
كراهة تحريمية, لأنه إعانة على معصية, قال 
الله تعالى : لوَتَعَاوَنُوا على الب والتقوى. 
ولا نَعَاوَنُوا على الإثّم والعُدُوان»4”" ولأن 
الواجب أخذ سلاحهم با أمكن. حتى لا 
يستعملوه في الفتنة. فمنع بيعه لحم أولى . 


والذي يكره هوبيع السلاح نفسه المعد 
للاستعهال. وإن لم يذرأن طالب السلاح من 
أهل الفتنة لا يكره البيع له. لأن الغلبة في دار 
الإسلام لأهل الصلاح. والأحكام تبنی على 
الخالب. 


وأما مالا يقاتل به إلا بصنعة كالحديد. فلا 
يكره بيعه» لأن المعصية تقع بعين السلاح» 
بخلاف الحديد. وقاسوه على الخشب الذي 





(١)الحطات ٠٠٤/٤‏ . ونهاية المحتاج / ٤٥١‏ . والمغني 
41/4 وإعلام الموقعين ٠١۸/۳‏ . 
وحديث : ١‏ نهى رسول الله بث عن بيع السلاح في 
الفتنة» أخرجه البيهقي من حديث عمران بن حصين 
بإسنادين, أما الإسناد الأول فقد قال عنه البيهقي : رفعه 
وهم والموقوف أصح. . . أما الإسناد الثاني ففيه (بحر 
السقاء) وقد قال عنه: ضعيف لا يحتج به (السئن الكبر ى 
للبيهقي ۰/ ۳۲۷) . 


(۲) سورة المائدة / ۲ 


يتخذ منه المعازف. فإنه لا يكره بيعه» لأن عينه 
ليس منكراء وإنما المنكر في استعماله المحظور. 
والحديد وإن كان يكره تحريم| بيعه لأهل الحرب » 
فإنه يجوز بيعه لأهل البغي., لأنهم لا يتفرغون 
لاستعهال الحديد سلاحاء لأن فسادهم في 
الغالب يكون على شرف الزوال بالتوبةء أو 
بتفريق جمعهم » بخلاف أهل الحرب . © 

واستظهر ابن عابدين أن الكراهة تنزيهية. 
وقال: ولم أرمن تعرض لهذا . © 


واجب الإمام نحو البغاة : 
أ قبل القتال : 


٠‏ -ينبغي للامام أن يدعو البغاة الخارجين 
عليه إلى العودة إلى الحاعة» والدخول في 
طاعته رجاء الإجابة؛ وقبول الدعوة. لعل الشر 
يندفع بالتذكرة. لأنه ترجى توبتهم. ويسأهم 
عن سبب خ روجهم » فإن كان لظلم منه أزالهء 
وإن ذكروا علة يمكن إزالتها أزاهاء وإن ذكروا 
شبهة كشفهاء ”" لأن الله سبيحائه بدأ الأمر 


. ٤١٠١ /٤ تبيين الحقائق ۳/ 595 - ۲۹۷ . والفتح والعناية‎ )١( 
14۰/۷ والبدائع‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين ۳۱۳/۳ 

(۳) تبيين الحقائق ”/ 544. والدر وحاشية ابن عابدين 
.”1١/‏ وفتح القدير 4٠١/4‏ . والبدائع ۷/ .١4٠١‏ 
والشرح الکبیر /٤‏ ۲۹۹. والشرح الصغير .1٠8/4‏ 
والملهذب ۲/ ۲۱۹. ونباية المحتاج ۷/ ۳۸١-۳۸۵‏ 
والمغني 8 وكشاف القناع ۹۳/۹ 


1١68 
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بالإصلاح قبل القتال فقال: «وإِنْ طائفتانٍ من 
المؤْمنين افنتلوا فَأصْلِحُوا بينم |4“ ولأن 
المقصدد كفهم ودفع شرهم. لا قتلهم. فإذا 
أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال. لما فيه 
من الضرر بالفريقين. ولا يجوز قتالحم قبل ذلك 
إلا أن يخاف شرهم . ''' وإن طلبوا الإنظار 
وكان الظاهر من قصدهم الرجوع إلى الطاعة . 
أمهلهم . 

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم . (" وقال أبوإسحاق 
الشيرازي : ينظرهم إلى مدة قريبة كيومين أو 
اکچ © 

وإن أصروا على بغيهم . بعد أن بعث إليهم 
اما ناصحا لدعوتهم. نصحهم ندبا بوعظ 
ترغيبا وترهيبا» وحسن لهم اتحاد كلمة الدين 
وعدم شباتة الكافرين. فإن أصروا اذنهم 
بالقتال ©» 

وإن قاتلهم بلا دعوة جاز» لأن الدعوة 
ليست بواجبة . 9) 





٩ / سورة الحجرات‎ )١( 

0( المغني 4 وکشاف القناع ۱1۲/٦‏ 

٠١8/4 المغني‎ )۳( 

۲٠۹ /۲ المهذب‎ )٤( 

۳۸١ /۷ نہاية المحتاج‎ )٥( 

(1) تبيين الحقائق .۲۹٤/۳‏ والدر وحاشية ابن عابدين. 
نا 


وها 6 OTe,‏ وو يم هه يه هو جوحميه م (Ue (FOTO OTO ‘OKO‏ ورم ووه ee‏ ويم هو ف OLE SPIE OOP,‏ مودي 4 به 


وعند المالكية: يجب إنذارهم ودعوتهم مالم 
يعاخليو ° 

وكون المبعوث إليهم عارفا فطنا واجب. إن 
بعك اة وكشف.. اء ول 
ا °۶ 

وفصل الكاساني فقال: إن علم الإمام آنہم 
يجهزون السلاح ويتأهبون للقتال. فينبغي له أن 
يأخذهم. ويحبسهم حتى يتوبواء وإن لم يعلم 
بذلك حتى تعسكروا وتأهبوا للقتال. فينبغي له 
أن يدعوهم إلى الرجوع إلى رأي الجماعة أولا. 
فإن الإمام عليا رضي الله عنه لما خرج عليه أهل 
حَروراء» ندب إليهم عبدالله بن عباس 
رضي الله عنها لي دعوهم إلى العدل» فإن 
أجابوا كف عنهم وإن أبوا قاتلهم وا 
قاتلهم قبل الدعوة لا بأس بذلك. لأن الدعوة 
قد بلغتهم. فهم مسلمون في دار الإسلام . 9) 

وقد أسند النسائي في سننه الكبرى إلى ابن 
عباس قال: لا خرجث الحرورية اغتؤلوا في دارء 
وكاتوا سفة الأف: فقلت لعلي أمير المؤمنين : 
لى أكلم هؤلاء القوم. قال: إني أخافهم 
عليك. قلت: كلا. فلبست ثيابي» ومضيت 
اليه ع مدوم وحم توف 





4۲۸/٤ الشرح الصغير‎ )١( 
٠۸٠١ /۷ نباية المحتاج‎ )۲( 
٠٤١ /۷ البدائع‎ )۳( 


۱۳ے 


ومومومنوورنووو فونم ترب عينم نموم نوفا توم يوم ممم بممم م م ممم مولن م ممم مث نم موه 


وقلت: أتيتكم من عند أصحاب النبي لد . 
من عند ابن عم النبي وصهره وعليهم نزل 
القران. وهم أعرف بتأويله منكم . وليس فيكم 
منهم أحد. وقلت: هاتواما نقمتم على 
أضحات رسول الله که قالواج تاوف آنه 
حكم الرجال في دين الله وقد قال الله تعالى : 


إن الحم إلاريله 4 وأنه قاتل وليب ول 
يَغْنم فإن كانوا كفارا فقد حلت لنا نساؤهم 
وأموالهم . وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت علينا 
دماؤهم . وأنه محا نفسه من أمير المؤمنين" فإن 
لم يكن أمير المؤمنين فإنه يكون أمير الكافرين. 
قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله 
وحدثتكم من سنة نبيه ية مايرد قولكم هذاء 
ترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: أما قولكم:إنه 
حكم الرجال في دين الله » فأنا أقرأ عليكم أن 
قد صير الله حكمه إلى الرجال في أرنب ثمنها 
ربع درهمءقال الله تعالى : لا تفتلوا الصيد 
وأنتم خرم» إلى قوله يكم به ڏوا عَذْل 

منكم ٩‏ وقال الله تعالى في المرأة وژرجها: 

لون خِفْئُم شِقَاقَ بيتبه فابِعَمُوا کا من أَمْلِه 


٣٠١ / سورة النساء‎ )١( 
٠ / الأحزاب‎ )۲( 
والمغنى‎ .١14٠ /۷ وانظر البدائع‎ .5٠١ /5 الفتح‎ )۳( 


۰1/۸ والمهذب ۲/ ۲۱۹ . ونيل الأوطار ۷/ ١4.‏ 


وسوجه ره هه ره رمرهره هيه نوع © LANL ULSI EA‏ ار وجوه واوا نواه وم ورو يورو 


وكام لها انشدكم اله اح 
الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات 
البين أحق, آم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ 

وأما قولكم : إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم. 
أتسبون أمكم عائشة» فتستحلون منها 
ماتستحلون من غيرهاء وهي أمكم؟ لئن فعلتم 
لقد كفرتم . فإن قلتم : ليست أمنا فقد كفرتم . 
لأن اله تعالى يقول : لنب أوَى بالمؤمنين من 
556 وأزواجه أمهائهم» . 3 

وأما قولكم : إنه محا نفسه من أمير المؤمنين. 
فإن رسول الله َة دعا قريشا يوم الحديبية, 
على أن يكتب بينه وبينهم كتاباء» فقال لكاتبه : 
اكتب: 

«هذاما قضى عليه محمد رسول الله». 
فقالوا: والله لوكنانعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن 
اكتب: محمد بن عبدالله . 

فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. 
ياعلي اكتب: محمد بن عبدالله»» فرسول الله 
خير من علي» وقد محا نفسه ولم يكن محوذلك 
محوا من النبوة . ) 

فرجع منهم ألفان وبقي سائرهم. 
فقوتلوا . ° 
)١(‏ سورة الأنعام / ۷ه 


(۲) أي رضي بحذف عبارة: (أمير المؤمنين) في صك التحكيم 


بينه وبين معاوية. 
(۳) سورة ة المائدة / هبه 


ويصرح الألوسي أنه يجب قبل القتال إزالة 
الشبهة بالحجج النيرة والبراهين القاطعةء 
ودعوة البغاة إلى الرجوع إلى الجاعة والدخول 
في طاعة الإمام . © 
ب - قتال البغاة : 
١‏ -إذا ما دعا الإمام البغاة إلى الدخول في 
طاعته» وكشف شبهتهم › فلم يستجيبوا وتحيزوا 
مجتمعين» وكانوا متهيئين للقتال فإنه يحل 
قتالهم. ولكن هل نبدؤهم بالقتال. أم لا 
نقاتلهم إلا إذا أظهروا المغالبة؟ هناك اتجاهان : 

الاتجاه الأول : جواز البدء بالقتالء لأنه لو 
انتظرنا قتاهم ربا لا يمكن الدفع» وهومانقله 
خواهر زاده. قال الزيلعي : وهوالمذهب عند 
الحنفية» لأن النص جاء غير مقيد بالبداءة منهم 
الأشضرى فار الى كشن . . . 04" وقول علي 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله يه يقول : 
«سيخرج قوم في آخر الزمان. حداتٌُ الأسنان» 
سفهاءً الأحلام » يقولون من قول خير البرية» 
لا يجاوز إيمانهم حناجرهم » يمرقون من الدين 
كا يمرق السهم من الرمية, فأينم| لقيتموهم 
فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم 
القيامة)»9) 


(۲) الحجرات / ٩‏ 
(۳) حديث: «سيخرج قوم في آخر الزمان E‏ 


التحيز والتهيؤ. فلو انتظرنا حقيقة قتالهم لصار 
ذريعة لتقويتهم . فيدار الحكم على الأمارة 
ضرورة دفع شرهم» ولأنهم بالخروج على 
الإمام صاروا عصاة فجاز قتالهم » إلى أن يقلعوا 
عن ولك وما نقل عن علي رضي الله عنه من 
قوله في الخوارج «لن نقاتلكم حتى تقاتلونا» 
معناه: حتى تعزموا على قتالنا. ولوأمكن دفع 
شرهم بالحبس بعدما تأهبوا فعل ذلك» 
ولا نقاتلهم» لأنه أمكن دفع شرهم بأهون 
)1غ( 
وإلى القول بحل بدئهم بالقتال اتجه فقهاء 
الحنابلة» جاء في كشاف القناع : إن أبوا الرجوع 
وعظهم وخوفهم بالقتال فإن رجعوا إلى 
الطاعة تركهم . وإلا لزمه قتالههم إن كان قادراء 
لإجماع الصحابة على ذلك . ° 

الاتجاه الثاني : نقل القدوري أنه لا 
يبدؤهم بالقتال حتى يبدءوه. وهومارواه 
الكاساني والكمال. قال الكاساني : لأن قتاهم 
لدفع شرهم . لا لشرشركهم. لأنهم مسلمون» 
فا لم يتوجه الشر منهم لا يقاتلهم الإمام. إذ لا 
يجوزقتال المسلم إلا دفعاء بخلاف الكافر. لأن 


منه 


= أخرجه البخاري (الفتح ۱۲/ ۲۸۳ - ط السلفية) ومسلم 
۷٤۷-۷٤۹ /۲(‏ - ط الحلبي) . 
(۱) تبيين الحقائق ۳/ ۲۹٤‏ والفتح 4١١/4‏ 
(۲) كشاف القناع 5/ .1١۲‏ وانظر المغني ٠١8/4‏ 


۱1۴۳۸ 


serên‏ ل فوفءرونفبر لزنمو و نو ووم نو قم مقعم ي امم م ف يروم ممم رع ينون معنن من ميقو 


المالكية» وهومذهب الشافعية » وقول أحمد بن 
حنبل . لأن عليا رضي الله عنه أمر أصحابه ألا 
سوا من عرجراغلية پالقشال. مان اکر 
دنعهم دون القتل لم يجز القتل . ولا يجوز قتاهم 
قبل ذلك إلا أن يخاف شرهم كالصائل . وقال 
ابن تيمية : « الأفضل تركه حتى يبدعوه » 
أي القتال . ° 


المعاونة في مقاتلة البغاة : 
١‏ من دعاه الإمام إلى مقاتلة البغاة افترض 
عليه إجابته» لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية 
فرض . 
قال ابن عابدين : يجب على كل من أطاق 
الدفع أن يقاتل مع الإمام, إلا إن كان سبب 
الخروج ظلم الإمام با لا شبهة فيه» إذ يجب 
معونتهم لإنصافهم إن كان ذلك ممكنا. ومن لم 
يكن قادرا لزم بيته. وعليه يحمل ما روي عن 
جماعة من الصحابة أنهم قعدوا في الفتنة» وربا 
كان بعضهم في تردد من حل القتال. . 
وماروي عن أبي حنيفة من قوله: «إذا 





4١/5 والفتح‎ ,.١4٠ /۷ البدائع‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي 4/ 4 وكشاف القناع 1517/5, 
والمغني ٠١8/8‏ . والمهذب ۲۱۹/۲ 777. ونهاية 
المحتاج ۷/ ۳۸۳ 


USOT SEEDER NESTA, ع هبوره 65 هيه‎ POO ere em millon o Se وو اكه‎ 


وقعت الفتنة بين المسلمين» فالواجب على كل 
مسلم أن يعتزل الفتنة» ويقعد في بيته» فإنه 
محمول على ما إذا لم يكن إمام . أما ما روي من 
حديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار»”'2 فإنه محمول على اقتتالهما 
حمية وعصبية» أو لأجل الدنيا والملك. 

ولو كان السلطان ظالماء وبغت عليه طائفة 
لرفع الظلم. وطلب منه ذلك فلم يستجب» 
فلا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونة 
البغاة. 9 إذ غير العدل لا تجب معاونته . قال 
مالك: دعه ومايراد منه» ينتقم الله من الظالم 
بظال» ثم ينتقم من كليهم|. 7" وينص الشافعية 
على من خرجوا على الإمام ‏ ولوجائرا ‏ يجب 
على المسلمين إعانته تمن قرب منهم » حتى 
تبطل شركهب. 8) 

ويدل على وجوب معونة الإمام لدفع البغاة 
مارواه عبدالله بن عمرورضي الله عنهها قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «من أعطى إماما 


)١(‏ حديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 7١/17‏ ط السلفية) ومسلم (4/ 77١4‏ 
ط الحلبي) . 

(۲) الدر المختار وحاشية ابن عابدين "1١/٠‏ وفتح القدير 
411/4« والبدائع ۷ . وحاشية الدسوقي 
4/4 وحاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج 
/ا/ «Ao‏ والمغني ٨۸‏ وكشاف القناع ۱۲/٦‏ 

() حاشية الدسوقي 4/ ۲۹۹ 

۳۸۵ /۷ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج‎ )٤( 


۱۳۹ 


١4 - ١ بغاة‎ 


1 اا 520000 


صفقة يده وثمرة قلبه فيطع إن استطاع » فإن 


جاه خر يخناصه قاض ربوا ن الاش © ران 


كل من ثبتت إمامته وجبت طاعته . للحديث 
السابق «يخرج قوم في آخر الزمان. . .». 9) 
شروط قتال البغاة ومايتميز به : 
۳ - إذا لم يجد مع البغاة النصح. ولم يستجيبوا 
للرجوع إلى طاعة الإمام والدخول في الجماعة. 
أو لم يقبلوا الاستتابة ‏ إن كانوا في قبضة الإمام ‏ 
ورأوا مقاتلتنا وجب قتاهم  .‏ بشرط أن 
يتعرضوالحرماث هل العدلء أويتعطل جهاد 
الملشركين بهم » أويأخذوا من حقوق بيت المال 
ما ليس همء أويمتنعوامن دفع ماوجب 
عليهم. أويتظاهروا على خلع الإمام الذي 
انعقدت له البيعة. على ما قاله الماوردي . وقال 
الرملي: الأوجه وجوب قتاهم مطلقاء لأن 
ببقائهم ‏ وإن لم يوجد ما ذکر- تتولد مفاسد» قد 
ل"تدارك ماداموا قد خرجوا عن قبضة الامام 
وتهيئوا للقتال . (9) 

ولواندفع شرهم با هو أهون وجب بقدر 
ما يندفع» إذ يشترط لمقاتلتهم أن يتعين القتال 





. حديث : «من أعطى إماما صفقة يده‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ - ۱٤۷۳ /۳( 

٠١١ ,٠١ 4/8 المغني‎ )١( 

(۳) حاشية ابن عابدين ۳/ ,*9٠١‏ والتاج والإكليل /٦‏ ۰۲۷۸ 


٠١8 /۸ والمغني‎ 


۲۲۲ /۲ نهاية المحتاج ۷/ 785, والمهذب‎ )٤( 


. .» أخرجه مسلم 


ا ا ا ا ا ا ا ا 100ل لل لل ل لل ال ل 0 


لدفع شرهم» وإذا أمكن ذلك بمجرد القول 
كان أولى من القتال )١(‏ 


كيفية قتال البغاة : 
٤‏ - الأصل أن قتاهم إنما يكون درءا لتفريق 
الكلمة. مع عدم التأثيم » لأنهم متأولون» ولذا 
فإن قتالهم يفترق عن قتال الكفار بأحد عشر 
وجها: أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم. وأن 
يكف عن مدبرهم » ولا يجهز على جريحهم. ٩‏ 
ولا تقتل أسراهم. ولا : تغنم أموالهم , ولا تسبى 
ذرار ہم » ولا يستعان عليهم بمشرك ولا 
يوادعهم على مالء ولا تنصب عليهم 
العرادات (المجانيق ونحوها)» ولا تحرق 
مساکنہم » ولا يقطع شجرهم . ۳ 

وإذا تحيز البغاة إلى جهة مجتمعين» أوإلى 
جماعة ولم يمكن دفع شرهم إلا بالقتال» حل 
قتاطهم حتى يتفرق جمعهم. ولوأمكن دفع 
شرهم بالحبس بعدما تأهبوا فعل ذلك. إذ 
الجهاد معهم واجب بقدرمايندفع به شرهم 
على ماسبق . وقد قاتل علي رضي الله عنه أهل 
حروراء بالنهروان بحضرة الصحابة» تصديقا 
لقوله عليه الصلاة والسلام له «أنا أقاتل على 





٠١9 .٠١8/4 والمغنى‎ .۳۱١ /۳ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) وللحئفية تفصيل» وهذا سيذكر بعد. 

)۳( التاج والإكليل /٦‏ ۲۷۷. وحاشية الدسوقي 44/4« 
وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤۲۹ /٤‏ 


۱4۹ 


رزیل القرات؛ ول يقاتل على تأویل۱٥‏ 
والقتال مع التأويل هو القتال مع البخاة» وذلك 


كقتال أبي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة. 9) 


وإذا قاتلهم الإمام فهزمهم. وولوا مدبرين. 
وأمن جانبهم. أو تركوا القتال بإلقاء السلاح أو 
بالهمزيمة أو بالعجز. لجراح أو أسرء فإنه لا يجوز 
جريجهم . ولا يقتلوا أسيرهم, لوقوع الأمن عن 
شرهم. ولا تسبى هم ذرية. ولا يقسم له مال. 
لقول علي رضي الله عنه «لا يقتل بعد الهزيمة 
مقبل ولا مدبر» ولا يفتح باب. ولا يستحل فرج 
ولا مال» بل قال هم : من اعرف شيئا 
فليأخحذه. أي من عرف من البغاة متاعه 
استرده. وقال يوم ا لحمل : لا تتبعوا مدبراء ولا 
تجهزوا على جريح. ولا تقتلوا أسيراء وإياكم 
والنساء . ”" ولأن قتالهم للدفع والرد إلى الطاعة 





» . . . حديث: «أنا أقاتل على تنزيل القران وعلى يقاتل‎ )١( 
أخرجه الدارقطني في الأفراد. وقال : رديه جار الف‎ 
٠ . ط الرسالة)‎ 51١/1١1١ وهو رافضى (كنز العمال‎ 

(؟) البدائع ۷/ ١٠٤٠ء‏ والفتح .4١١/4‏ وحاشية ابن عابدين 
11”. وتبيين الحقائق ۳/ ٤‏ ۲۹. والشرح الكبسير 
وحاشية الدسوقي 4/ 548 . والتاج والإكليل 7178/5 . 
والمهذب ۲/ ۲۱۹. والمغني ٠١۸/۸‏ 

(۳) الفح .٤١١/٤‏ والبدائع ۷/ .٠١١-٠٠١١‏ وحاشية 
الدسوقي 5949/4 .۳٠١-‏ والتاج والإكليل ۲۷۸/٦‏ . 
والمهذب ۲/ ۲۱۹. ونهباية المحتاج ۷/ .۳۸١‏ والمغني 
.١ ١/48‏ ۱۱۷-۹ وكشاف القناع 5/ ١54‏ 


دون القحل ”© ويقول ابن قدامنة : : أما غتيمة 
أمواهم وس بي ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين 
أهل العلم خلافاء لأنهم معصومون. وإنا أبيح 
من ذمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة 
دفعهم وقتالهم. وما عداه يبقى على أصل 
التحريم . 9) 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا كانت لهم فئة 
بعيدة ينحازون إليها. ولا يتوقع في العادة مجيئها 
إليهم والحرب قائمة. وغلب على الظن عدم 
وصوها هم . فإنه لا يقاتل مدبرهم. ولا يجهز 
على جريحهم. لأمن غائلته إلا إذا كان متحرفا 
لقتال . 

وأما إذا كان لهم فة قريبة تسعفهم عادة. 
والحرب قائمة. فإنه يجوز اتباعهم والإجهاز على 
جريحهم . أوكانت لهم فئة بعيدة يتوقع في العادة 
مجيئها إليهم والحرب قائمة. وغلب على الظن 
ذلك فالمتجه أن يقاتل. " 

وقريب منه ما ذهب إليه المالكية. فقد 
صرحوا بأنه إذا أمن جانبهم بالظهور عليهم. لم 
يتبع منهزمهمء ول يذقف على جريحهم . ٩‏ 

أما الحنابلة فينصون على أن أهل البغي إذا 





116/۸ المهذب ۲/ ۹٠١۲ء والمغني‎ )١( 
١١١۔١١١‎ /۸ المغنی‎ )۲( 
۳۸١ /۷ نہاية المحتاج‎ )۳( 

والإكليل 7178/5 


1١41١ 


١١  ١ه بغاة‎ 


تركوا القتال. بالرجوع إلى الطاعة. أو بإلقاء 
السلاح. أو بالهزيمة إلى فئة. أو إلى غير فئة. 
واتباع مدبرهم . وساق ابن قدامة الآثار الواردة 
كفهم وقد حصل. فلم يجز قتلهم كالصائل. 
ولا يقتلون لما يخاف في التالي - إن كان لهم فئة - 
کا لولم تكن لهم فئة ٠.‏ 


أما الحنفية : فقد نصوا على أنه إذا كانت لهم 
فئة ينحازون إليها ‏ مطلقا ‏ فإنه ينبغي لأهل 
العدل أن يقتلوا مدبرهم. ويجهزوا على 
جريحهم. لثلا ينحازوا إلى الفئة. فيمتنعوا بها. 
فيكروا على أهل العدل. والمعتبر في جواز القتل 
أمارة قتالهم لا حقيقته. ولأن قتلهم إذا كان لهم 
فئة. لا يخرج عن كونه دفعاء لأنه يتحيز إلى 
الفئة ويعود شره كا كان . وقالوا: إن ما قاله علي 


ھی الله عنه على تأويل إذا لم تكن طم فئة. 9) 


المرأة المقاتلة من أهل البغي : 


٠٥‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
واغمايلة) إلى أذ اشرأة من البغاة. إن كانت 


١١١ /۸ المغني‎ )١( 
41١/4 والفتح‎ ٠٤١١-٠١١ /۷ البدائع‎ )۲( 


تقال _فإنبا تحيسء» ولا تقشل إلا في ان 
مقاتلتهاء وإنها حبس للمعصية» ولمنعها من 
الشر الع ° 

وقال المالكية: إن لم يكن قتاطن إلا 
بالتحريض والرمي بالحجارة. فإنهن لا 
ب + 61 


أموالهم بالنسبة لاغتنامها وإتلافها وضمانها : 


- اتفق الفقهاء على أن أموال البغاة لا 
تغنم » ولا تقسم. ولا يجوز إتلافها. وإن) يجب 
أن ترد إليهم . لكن ينبغي أن يحبس الإمام 
أموالهم دفعا لشرهم بكسر شوكتهم حتى 
يتوبواء فيردها إليهم لاندفاع الضرورةء ولأنها 
لا استغنام فيهاء وإذا كان في أموالهم خيل 
ونحوها _ ما يحتاج في حفظه إلى إنفاق ‏ كان 
الأفضل بيعه وحبس ثمنه . 

وفي ضهان إتلاف ماهم كلام . فإن العادل 
إذا أتلف نفس الباغي أوماله حال القتال بسبب 
القتال أوضرورتة لا يضمن . إذ لا يمكن أن 
يقتلهم إلا بإتلاف شيء من أموالهم كالخيل. 


)١(‏ فتح القدير .51١5/4‏ وحاشية ابن عابدين 1١/7‏ ا. 
وتبيين الحقائق / ۲۹٠١‏ . والبحر الرائق ه/ .٠٠١‏ وحاشية 
الدسوقي /٤‏ ۲۹۹ . والمهذب ۲ والمغني ۸/ ١١١‏ 

(۲) التاج والإكليل 5/ ۲۷۹. والشرح الصغير ٤٠١ /٤‏ 


س١4:‎ 


بغاة /ا١‏ ۱۸ 


وممفننومفموننمنووموونفنفوويقولم نمم نووومء و تفرء م فمورعم توم بر ونوا روث مثلم ننثقثملنه 


فيجوزعقردوابهم إذا قاتلوا عليهاء وإذا كانوا 
لا يضمنون الأنفس فالأموال أولى . 

أما في غير حال القتال وضرورته فلا تحرق 
مساكنهم » ولا يقطع شجرهم » لأن الإمام إذا 
ظفر همم بهال حال المقاتلة فإنه يحبسه حتى يرد 
إليهم. فلا تؤخذ أمواهم., لأن مواريثهم 
قائمة» وإنما قوتلوا بها أحدثوا من البدع» فكان 
ذلك كالحد يقام عليهم ٩‏ 

وقيد الماوردي الضمان با إذا كان الإتلاف 
خارج القتال بقصد التشفي والانتقام. أما إذا 
كان لاضعافهم أوهزيمتهم فلا ضان9) 

واستظهر الزيلعي وابن عابدين حمل الضمان 
على ماقبل تحيزهم وخروجهم. أو بعد كسرهم 
Ce‏ جمعهم 5 
ما أتلفه أهل العدل للبغاة : 
۷ - نقل الزيلعي عن المرغيناني : أن العادل إذا 
أتلف نفس الباغي أوماله لا يضمن ولا يأثم» 
لأنه مأمور بقتاهم دفعا لشرهم . 

وني المحيط : إذا أتلف مال الباغي يؤخذ 
بالضان, لأن مال الباغي معصمم في حقناء 
وأمكن إلزام الضمان. فكان في إيجابه فائدة©) 


- 778/5 والتاج والإكليل‎ .۳٠١ /4 حاشية الدسوقي‎ )١( 
۷۹ 

(۲) غباية المحتاج /V‏ ممم 

(۳) حاشية ابن عابدين ۳/ ۳۱۲. وتبيين الحقائق ۳/ ۲۹۰ 

۲۹۰ /۳ تبيين الحقائق‎ )٤( 


ما أتلفه البغاة لأهل العدل : 
۸ - إذا أتلف أهل البغي لأهل العدل مالا فلا 
ضبان عليهم» لأخبم طائفة متأولة فلا تضمن 
كأهل العدل, ولأنه ذومنعة في حقناء وأما الاثم 
فإنه لا منعة له في حق الشارع » ولأن تضمينهم 
يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة» 
لا رواه عبدالرزاق بإسناده عن الزهري. أن 
سليمان ابن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة 
خرجت من عند زوجهاء وشهدت على قومها 
بالشرك. ولحقت بالحرورية فتزوجت. ثم إنها 
رجعت إلى أهلها تائبة. قال فكتب إليه: أما 
بعد فإن الفتنة الأولى ثارت» وأصحاب 
رسول الله م - من شهد بدرا ‏ كثير. فاجتمع 
رأءهم على ألا يقيموا على أحد حدا في فرج 
استحلوه بتأويل القران, ولا قصاصافي دم 
استحلوه بتأويل القران» ولا يرد مال استحلوه 
بتأويل القران, إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد 
على صاحبه. وإني أرى أن ترد إلى زوجهاء 
وأن يحد من افترى عليها. 

وفي قول للشافعي : يضمنون» لقول أبي 
بكر «تدون قتلاناء. ولا ني - من الدية - 


قتلاكم)9”) ولأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت 


. ١١۳١/۸ المغني‎ )١( 
وقد نقل ابن قدامة عن أبي بكر رجوعه عن ذلك ول‎ 
يمضه. ول ينقل أنه غرم أحدا شيئا من ذلك . ولو وجب‎ 
التغريم في حق المرتدين لم يلزم مثله هناء إذ البغاة مسلمون‎ 

متأولون . 


~۳ 


املا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال الا ا ل ا ل ا اا ا ا ا ا نا 


بغير حق ولا ضرورة دفع مباح » فوجب ضانه . 
كالتي أتلفت في غير حال الحرب .© 
وإذا تاب البغاة ورجعوا أخذ منهم ما وجد 


بأيديهم 0 أموال أهل الحق. وما | ستهلكوه ل 
کیا بد ول اليا اتود لالب ارد 


وإذا قتل الباغي أحدا من أهل العدل في غير 
المعركة يقتل به لأنه قتل بإشهار السلاح 
والسعي في الف بالفساد كقاطع الطريق» 
وقيل: لا يتحتم قتله» ا زوم 
الحنابلة باقر الله عنه : إن شئت أن 

أعقرء. وإ شقت انيظنف: 9 


التمثيل بقتلى البغاة : 


4 التمثيل بقتلى البغاة مكروه تحريم| عند 
الحنفية» حرام عند المالكية. أما نقل رءوسهم . 
فقد قال الحنفية : يكره أخذ رءوسهم » فيطاف 
بها في الآفاق. لأنه مُثلة . وجوزه بعض متأخري 
الحنفية» إذا كان فيه طمأنينة قلوب أهل 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/1٠‏ الا والبدائع ۷/ ١‏ . وتبيين 
الحقائق /٣‏ ١٠۲۹ء‏ وحاشية الدسوقي ۹/4« 
والتاج والإكليل 578/5 - 71/4 . وناية المحتاج 
۷ ۴۸ والمغنى ۱۱۲/۸ ۔ ۱۱۴۳ 

0( التاج والإكليل ۲۷۸/٦‏ - ۲۷۹ 

١١١ /۸ المغني‎ )۳( 


العدل» أو كسر شوكة البغاة . 3 وجوزالمالكية 


أسرى البغاة : 

٠‏ -أسرى البغاة يعاملون معاملة خاصة لأن 
قتالهم كان لمجرد دفع شرهم» فلا يستباح معهم 
إلا بقدرما يدفع القتال» ولذا فإنهم لا يقتلون 
إذا م تكن لهم فئة اتفاقاء للتعليل السابق . ولذا 
لا يسترقون مطلقاء سواء أكانت لهم فئة أم لا 
اتفاقاء لأنهم أحرار مسلمون, ولا تسبى لهم 
نساء ولا اقوية. ٩‏ 


أما إن كانت لهم فئة» فقد ذهب المالكية9) 





)١(‏ الفتح .41١5/4‏ وحاشية ابن عابدين 7/ 2٠1١7‏ وتبيين 
الحقائق / ه4؟. وحاشية الدسوقي 5/ 4.» والتاج 
والإكليل /٦‏ ۲۷۷ -۲۷۸. ونباية المحتاج «FA /Y‏ 
والمغني ۸/ ١١١‏ - ١١1١ء‏ وكشاف القناع ١114/5‏ 
(۲) تبيين الحقائق ۳/ .۲۹١‏ والشرح الصغير وبلغة السالك 
۲ وحاشية الجمل ه//ا١١. ۱١۱۸‏ والفروع 
4/۳ 
قال الكمال: ولولا أن فيه إجماعا لأمكن التمسك ببعض 
الظواهر في تملكه. فإن ابن أبي شيبة /٠١(‏ 754) أسند عن 
أبي البختري لما انزم أهل الجمل قال علي : لا تطلبوا من 
كان خارجا من العسكر. وما كان من دابة أوسلاح فهو 
لكم . وليس لكم أم ولد وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد 
أربعة أشهر وعشرا. فقالوايا أميرالمؤمنين: تحل لنا 
دماؤهم. ولا تحل لنا نساؤهم , فخاصموه فقال: هاتوا 
نساءكم» وأقرعوا على عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم . 


فخصمهم (الفتح .)4١/4‏ 
(۳) حاشية الدسوقي 4/ ۲۹۹ 


- 1١45 


وفعففقعءبمموءمعن ع نيم وم قوم موقرلار قم نومم لم مر يه نو ف فمممي مل مم م مومع ع اماي ميمه 


والشافعية“ والحنابلة”" إلى أنهم لا يقتلون 
أيضا. غير أن عبدالملك من المالكية قال: إن 
أسرمنهم أسير وقد انقطعت الحرب لا يقتل » 
وإن كانت الحرب قائمة فللامام قتله» إذا خاف 
او 

وفي بعض كتب المالكية: أنه إذا أسر بعد 
انقضاء الحرب يستتاب. فإن لم يتب قتل» 
وقیل : يؤدب ولا يقتل . ٩‏ 

وقال الشافعية: إن قتله ضمنه بالديةء لأنه 
بالأسر صار محقون الدم» وقيل: فيه قصاص . 
وقيل: لا قصاص فيهء لأن أبا حنيفة يجيز قتله 
فصار ذلك شبهة .9 وإن كان الأسير بالغا 
فدخل في الطاعة أطلقهء وإن لم يدخل في 
الطاعة حبسه إلى أن تنتهي الحرب».”' وإن 
كان عبدا أوصبيا لم يحبس. لأنه ليس من أهل 
البيعة» وقال بعض الشافعية: يحبس لأن في 
حبسه كسرا لقلوہم.“ وهذا ما قاله 
الحنابلة ^ 





٠١۹ /۲ المهذب‎ )١( 

)2( المغني ۸/ ١٤١۱ء‏ وكشاف القناع 5/ 1517-17 
)۳( التاج والإكليل ۲۷۸/٦‏ 

(؟) بداية المجتهد ۲/ ٤۹۸‏ 

(9) المهذب ۲۲۰/۲ 

»( المهذب ۲/ ۲۲۰. وكشاف القناع ۱1/٦‏ 

)۷( المهذب ۲/ ۲۲١‏ . ونهاية المحتاج ۷/ ۳۸۷ 

(۸) كشاف القناع ۱1/٦‏ 


وقال الحنفية : إذا كانت للأسير فئة» فالامام 
بالخيار إن شاء قتله» وإن شاء حبسه دفعا لشره 
بقدر الإمكان, ويحكم الإمام بنظره فيم| هو 
اح ف كسر الشركة 3 
فداء الأسرى : 
١‏ - نص الفقهاء على جواز فداء أسارى أهل 
العدل بأسارى البغاةء وقالوا: إن قتل أهل 
البغي أسرى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل 
أسراهم. لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم » وإن 
أبي البغاة مفاداة الأسرى الذين معهم 
ا قال ابن قدامة: احتمل أن يجوز 
لأهل العدل حبس من معهم ليتوصلوا إلى 
تخليص أسراهم بذلك» ويحتمل ألا يجوز 
حبسهم» ويطلقون. لأن الذنب في حبس 
أسارى أهل العدل لغيرهم. 9) 

وتفصيل الكلام عن أسرى البغاة في 


موادعة البغاة : 

1 اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز موادعة 
البغاة على مال. فإن وادعهم الإمام على مال 
بطلت الموادعة . © ولوطلبوا الموادعة - أي 





۳۱۱ /۳ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
٠١١ /5 المغني ۸/ ١١٠١ء وكشاف القناع‎ )۲( 
4٠١ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )۳( 


E حدق‎ 


وهوهوهعووووموووموويوموءوممعونعموعي للعو وم ممعي برممو ننم ممم مومموم يوي يوم ومن رومن 


الصلح على ترك المقاتلة بغير مال أجيبوا إليها 
إن كان ذلك خيرا. فإن بان له أن قصدهم 
الرجوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم . وقال 
ابن التذرة أجمع على هذا كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم . فإن كان قصدهم الاجتماع 
على قتاله وانتظار مدد. أوليأخذوا الإمام على 
غرة عاجلهم ول ينظرهم 1" 

وإذا وقعت الموادعة فأعطى كل فريق رهنا 
على أبهما غدريقتل الآخرون الرهن. فغدر 
أهل البغي وقتلوا الرهن»ء لا يحل لأهل العدل 
قتل الرهن» بل يحبسونهم حتى يبلك أهل 
البغي أويتوبوا. لأنهم صاروا امنين بالموادعة» 
أو بإعطائه الأمان لهم حين أخذناهم رهنا. 
والغدرمن غيرهم لا يؤاخذون به» لكنهم 
يحبسون محافة أن يرجعوا إلى فثتهم" فيكونون 
نم قوة تغرمهم على المقائلة . 
3 - وإن بذل البغاة لأهل العدل رهائن على 
إنظارهم لم يجر أخذها لذلك. لأن الرهائن لا 
يجوز قتلهم لغدر أهلهم. وإن كان في أيديهم 
أسرى من أهل العدل» وأعطوا بذلك رهائن 
منهم قبلهم الإمام. واستظهر لأهل العدل. فإن 
أطلقوا أسرى أهل العدل الذين عندهم أطلق 


)١(‏ الفتح /٤‏ ١٠١٤ء‏ وحاشية ابن عابدين 7/ 711١‏ والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي 44/4« والتاج والإكليل 
28/5 ولمهذب ۲/ 2.71١9‏ والمغني ٠١۸/۸‏ 

41١5 4١١ /4 الفتح‎ )۲( 


موده ممه و مره جهو يفلة اه هري ؟ كيه ه68 OTERO‏ وها وخ جاه افاج ole orte dele Sl‏ 


صاروا امنين . فإذا انقضت الحرب خلي الرهائن 
کیا تخلى الأسرى هب ^ 


من لا يجوز قتله من البغاة : 


٤‏ يتفق الفقهاء على أصل قاعدة: أن من 
لا يجوز قتله من أهل الحرب ‏ كالنساء والشيوخ 
والصبيان والعميان ‏ لا يجوز قتله من البغاة مالم 
يقاتلواء لأن قتلهم لدفع شر قتاهم» فيختص 
ذلك بأهل القتال. وهؤلاء ليسوا من أهل 
القتال عادة» فلا يقتلون إلا إذا قاتلوا"“ ولو 
بالتحريض» لوجود القتال من حيث المعنى » 
فيباح قتلهم إلا الصبي والمعتوه. فالأصل أا 
لا يقصدان القتل. فيحل قتلهما حال القتال إن 
قاتلا حقيقة أو معنى . ° 

أما الحنفيةء فعلى مذهبهم في تخيير الإمام 
بين قل أسرى البغاة أوحبسهم . يرون جواز 
قتل من قاتل أوحرض من الشيوخ ونحوهم» 
فيقتلون حال القتال أو بعد الفراغ منه. لكن لا 
يقتل الصبي والمعتوه بعد الفراغ من القتالء لأن 


,7١9 /۲ والمهذب‎ . ٤١٠١ /4 والفتح‎ » ١ /۷ البدائع‎ )١( 
٠١9 - ۱۰۸/۸ والمغنى‎ 
والبدائع ۷/ ١١٤٠ء وحاشية‎ .۳١١ /۳ حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


الدسوقي 4/ ۲۹۹. والمهذب ۲/ "٠٠‏ والمغنی ۸/ ٠٠١١‏ 
(۴) البدائع ٠١١/۷‏ 


٤ 


القتل بعد الفراغ والأسر بطريق العقوبة. وهما 
ليسا من أهل العقوبة . وأما قتلهم|ا حال الحرب 
فدفعا لشرهم كدفع الصائل. "2 

وقال الحنابلة: إن سرع البغاة عبيد 
ونساء وصبيان قوتلوا مقبلین » وتركوا مدبرين 
كغيرهم من الأعرار والشكور البالفيت. لأن 
قتاهم للدفع . ولوأراد أحد هؤلاء قتل إنسان 
جاز دفعه وقتاله . 


وقد نص المالكية على أن البغاة لوتترسوا 
بذريتهم ترکواء إلا أن يترتب على تركهم تلف 
أكثر المسلميق 9 


حضور من لا يقاتل من القادرين على القتال 
مع البغاة : 


٠‏ - إذا حضر مع البغاة من لا يقاتل ‏ برغم 
قدرته على القتال لم جز أن يقصد بالقتل » لأن 
القصد من قتالهم كفهم. وهذا قد كف نفسه 
لقوله تعالى : «إومن يتل مؤمنا مُتَعَمّدا فَجَرَاؤْه 
جهنم فإنه يدل على تحريم قتل المؤمن 


(١)البدائع .١15١ ٠١١/0‏ وابن عابدين ۳/ ۳١١‏ 
والمهذب ۲/ .77١‏ وحاشية الدسوقي 4/ 7949. والتاج 
والاكليل 778/5 

(۲) كشاف القناع 15*/5. والمغني ۸/ .1١١‏ والدسوقي 
۹4/٤‏ 

(۳) سورة النساء / ۹۳ 


و السو ا له د ك 
ما حصل ضرورة دفع الباغي والصائل. ففيا 
عداه يبقى على العموم. فمن لا يقاتل تورعا 
عنه ‏ مع قدرته عليه ولا يخاف منه القتال بعد 
ذلك وهو مسلم لا يحتاج لدفع فلا يحل 


١ 
١ ! ذمة.‎ 


وفي وجه عند الشافعية يجوز قتله. لأن عليا 
عبيدالله ولم يكن يقاتل. وإنما كان يحمل راية 


أبيه. فقتله رجل وأنشد شعراء فلم ينكر علي 
قتله . ولأنه صار ردءا ل 


حكم قتال المحارم من البغاة : 


5 - اتفق الفقهاء في الجملة على عدم جواز 
قتل العادل لذي رحمه المحرم من أهل البغي » 
وقصر المالكية ذلك على الأبوين فقط . بل منهم 
من قال بجواز قتل أبويه» وكذا في رواية عند 
الحنابلة ذكرها القاضي . ومنهم من صرح 
ا يم کے ا : «وإن 
جاهداك على أن تشر , بي ما ليس لك به عِلم 
فلا تَطِعْسهما وصاحبّهما في الدنيا معروفا 4" ولا 
روى الشافعي أن النبي ية «كف أبا حذيفة 


١١٠١-1١١9 /4 المغنى‎ )١( 
757١-75١9 /۲ المهذب‎ )۲( 


(۳) سورة لقمان/ ٠١‏ 


١5490 


ابن عتبة عن قتل أبيه». ''' وصرح بعضهم 
بعدم الحل. لأن الله أمر بالمصاحبة بالمعروف. 
والأمر يقتضي الوجوب . ”“ وللفقهاء تفصيل 


وأدلة 3 


يقول الحنفية : لا يجوز للعادل أن يبتدىء 
بقتل ذي رحم حرم من أهل البغي مباشرة, إذ 
اجتمع فيه حرمتان : حرمة الإسلام وحرمة 
القرابة. وإذا أراد الباغي قتل العادل فله أن 
يدفعه. وإن كان لا يندفع إلا بالقتل فيجوز له 
أن يتسبب ليقتله غيره. لأن الإسلام في الأصل 
عاصم لقوله ية : «فإذا قالوها عصموا مني 
دماءًهم وأموالحم . . .00 والباغي مسلم. إلا 
أنه أبيح قتل غير ذي الرحم المحرم من أهل 
البغي لدفع شرهم. لا لشركهم. ودفع الشر 


)١(‏ حديث: «أن النبي ية كف أبا حذيفة . . .» رواه الشافعي 
(الأم 777/4 ط دار المعرفة). وأخرجه البيهقي في سننه 
۱۸١ /۸(‏ -ط دائرة المعارف العثانية) وفي إسناده محمد بن 
عمر الواقدي» وهومتهم بالكذب . التهذيب لابن حجر 
(۹/ ۳۹۳ - ط دائرة المعارف النظامية) 

(۲) البدائع ۷/ ,١‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ ۳١١‏ والفتح 
٤/٤‏ وتبيين الحقائق 7/ .۲۷١‏ وحاشية الدسوقي 
٤‏ والتاج والإكليل 5 ؛ والشرح الصغير 
٤‏ والمهذب ۲/ ۲۲١‏ ونهاية المحتاج ۷/ ۳۸۷ 
وكشاف القناع 00 والمغني ۱۱۸/۸ 


(۳) حديث: «فاذا قالوها عصموا مني دماء هم . 1 . » أخرجه 
البخاري (الفتح ١١7/5‏ -ط السلفية) ومسلم ٠۳ /١(‏ - 


ط الحلبي) . 


يحصل بالدفع والتسبب ليقتله غيره. © 


وقال المالكية : كره للرجل قتل أبيه الباغي . 
ول ایآ بل عي أرلى: بلاجيات عدن 
الحنان والشفقة. ولا يكره قتل جده وأخيه 
وابنه . ''' وقال ابن سحنون : ولا بأس أن يقتل 
الرجل في قتال البغاة أخاه وقرابته. فأما الأب 
وخ دة قلا اح قله عمذاء وروی ابن 
عبدالسلام جواز قتل الابن الباغي . وهو غير 
اللشهوب 0 

وقال الشافعية : يكره أن يقصد قتل ذي رحم 
حرم» كا يكره في قتال الكفار. فإن قاتله لم 
يكره. وقال الحنابلة : الأصح كراهة قتل ذي 
الرحم المحرم الباغي. ونقل ابن قدامة عن 
القاضي أنه لا يكره. لأنه قتل بحق» فأشبه 
إقامة الحد عليه ©) 


إرث العادل من الباغى الذي قتله والعكس : 


۷ ذهب الحنفية والمالكية - وهو قول لأبي بكر 
من الحنابلة - إلى أن العادل إذا قتل قريبه 


)١(‏ البدائع ۷/ 141. وحاشية ابن عايدين ۳/ .۳١١‏ والفتح 
١5‏ ». وتبيين الحقائق ۳/ ۲۷۹ 

(۲) حاشية الدسوقي 4/ 7٠٠١‏ والشرح الصغير 4/ 479 

)۳( التاج والإكليل ۲۷۹/۹ 

)٤(‏ المهذب ١/۲‏ ونهاية المحتاج ۷/ ۳۸۷. وكشاف 
القناع SEA‏ والمغنى ١١۸/۸‏ 


16A — 


ووففوو عوقو ووووووووو نيوو وووووقعو وعافو و و وفوق و وق عقو ووفو و وووو و ووو ووو فو وجوه 


الباغي ورثه» لأنه قتل بحق» فلم يمنع الميراث 
كالقصاص» ولأن قتل الباغي واجب» ولا إثم 
على القاتل بقتله. ولايجب الضان عليه. 
فكذا لا يحرم من الإرث . وكذا لوقتل الباغي ذا 
رمه العادل عند المالكية وأبي بكر من 
الحنابلة 27 لقوهم «ومواريثهم قائمة» . 9) 

أما الحنفية فقالوا: لوقتل الباغى قريبه 
العادل وقال : اا صلی خی ورف عند الى سا 
ومحمدء خلافا لأبي يوسف. وإن قال: قتلته 
وأنا على الباطل لا يرث اتفاقا بين الامام 
وصاحبيه . واستدل - أبوحنيفة ‏ بأنه أتلف ما 
أتلف عن تأويل فاسد,. والفاسد منه ملحق 
بالصحيح إذا انضمت إليه مَنعة» وهوإن كان 
فاسدا في نفسه فإنه يسقط به الضمان. فكذا لا 
يوجب الحرمان» كا أن التأويل في اعتقاده هو 
صحيج .7 

وذهب الشافعية» وهوقول ابن حامد من 
الحنابلة إلى أنه لا يرث لعموم حديث : «ليس 
لقاتل شيء»“ وكذا بالنسبة للباغي إذا قتل 


١١8 /5 وكشاف القناع‎ .1١8/4 المغني‎ )١( 

)۳( التاج والإكليل 5 » وحاشية الدسوقي f‏ / ° 
والشرح الصغير 4/ 479 

(۳) الفتح 4/ 5١6 4١4‏ . وتبيين الحقائق ۳/ ۲۹۰ ۔ ۲۹٦‏ 

(4) حديث: «ليس لقاتل شيء. . .» أخرجه مالك في الموطأ 
۸٦۷/١(‏ - ط الحلبي) مرسلا. وأخرجه - 


وو ee: eee‏ فر هوه e‏ هج اللاو وهاه :مها قاو PEO OOD OOS‏ مه ف اواو( امورو هاما ore‏ 


العادل»“ ونص الشافعية : لا يرث قاتل من 
مقتوله مطلقا . 9 


ما يجوز قتال البغاة به : 
۸ _ جوز عند الحنفية والمالكية قتال البغاة ‏ إذا 
تحصنوا ‏ بكل مايقاتل به أهل الحرب. بالسيف 
والرمي بالنبل وبالمنجنيق والحريق والتغريق » 
وقطع الميرة (المؤن) والماء عنهم » وكذا إذا فعل 
البغاة معهم مثل ذلك, لأن قتالهم لدفع شرهم 
وكسر شوکتهم» فيقاتلون بكل مايحصل به 
ذلك . " وقال المالكية : إلا أن يكون فيهم نسوة 
أوذراري» فلا نرميهم بالناب:290؟ 

وقال الشافعية والحنابلة بعدم جواز قتالهم 
بالنار والرمي بالمنجنيق » ولا بكل عظيم يعم » 
كالتغريق وإرسال سيول جارفة» ولا يجوز 
محاصرتهم وقطع الطعام والشراب عنهم إلا 
لضرورة» بأن قاتلوا به» أوأحاطوا بنا ولم يندفعوا 
إلا به» ويكون فعل ذلك بقصد الخلاص منهم 


= البيهقي بلفظ : «القاتل لا يرٹ» وفي إسناده مقال. وقال 
البيهقي : شواهده تقويه (سئن البيهقي 7١١ /١(‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) . 

١١8/4 المغني‎ )١( 

(۲) منهاج الطالبين وحاشية قليوبي ۳/ ٠١۸‏ 

(۳) البدائع ۷/ ١‏ وحاشية ابن عابدين / 071١١‏ والفتح 
411/٤‏ 

)٤(‏ الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ ۲۹۹ والتاج 
والإكليل 5178/5 


۹ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا اا ا 200000 


لا بقصد قتلهم . " لأنه لا يجوز قتل من لا 
يقاتل. ومايعم إتلافه يقع على من يقاتل ومن 
لا يقاتل. 


مقاتلة البغاة بسلاحهم الذي في أيدينا : 
9 يجوزعند الحنفية والمالكية. وهووجه عند 
الحنابلة» قتاهم بسلاحهم وخيلهم وكل أدوات 
القتال التي استولينا عليها منهم» إن احتاج أهل 
العدل إلى هذاء لأن عليا رضي الله عنه قسم 
ما استولى عليه من سلاح البغاة بين أصحابه 
بالبصرة» وكانت قسمة للحاجة لا للتمليك . 
ولأن للامام أن يفعل ذلك في مال أهل العدل 
عند الحاجة. ففي مال الباغي أولى . 9) 

ونقل ابن قدامة عن القاضي أن أحمد أوماً 
إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب» ومنعه 
في غير قتالهم. لأن هذه الحالة يجوز فيها إتلاف 
نفوسهم » وحبس سلاحهم وكراعهم » فجاز 
الانتفاع به كسلاح أهل الحرب. وقال 
أبوالخطاب : في هذه المسألة وجهان . © 

أما الشافعية » وهو الوجه الآخر عند الحنابلة 
الذي ذكره أبواالخطاب. فير ون أنه لا يجوز لأحد 


(١)نهاية‏ المحتاج ۷ ۳۸۸ والمهذب ۲/ 071٠١‏ 
والمغني ۸/ .٠١١‏ وكشاف القناع ا 

(۲) الفتح والهداية 4/ 51١‏ . وحاشية ابن عابدين ۳/ ١۱١۳ء‏ 
وتبيينالحقائق ۳/ ۲۹٤‏ والمغني 21١5/4‏ والتاج 
والإكليل 778/5 . وحاشية الدسوقي Poel‏ 

١١ /4 المغني‎ )۳( 


استعمال شيء مما استولينا عليه من سلاح البغاة 
وخيلهم إلا لضرورة . ويلزم دفع أجرة المثشل 
هم» كمضطر لأكل طعام غيره يلزمه ثمنه» 7 
ولقوله ب : «لا جل مال امرىء مسلم إلا 
بطيب نفس منه)( ولأن من لا يجوز أخذ ماله 
لم يجزالانتفاع بماله من غير إذنه ومن غير 
ضرورة» ولأن الاسلام عصم أموالهم. وإنما 
أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة. فيبقى المال 
على عصمته» ومتى انقضت الحرب وجب رده 

كسائر أمواهم » ولا يرد إليهم قبل ذلك 
للا يقاتلونا به . ° 


الاستعانة في قتاهم بالمشركين : 

١‏ - اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على 
تحريم الاستعانة بالكفارفي قتال البغاة, لأن 
القصد كفهم لا قتلهم › والكفار لا يقصدون إلا 
قتلهم. وإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم 
فإن كان من الممكن القدرة على كف هؤلاء 
الكفار المستعان بهم جاز» وإن لم يقدرلم يجز. 





۲۲۱ /۲ غباية المحتاج ۷/ /741, والمهذب‎ )١( 

(۲) حديث: «لا يحل مال امسرىء مسلم إلا بطيب. 3 
أخرجه أحمد (ه/ 476 ط الميمنية) من حديث أبي حميد 
الساعدي. وأورده الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد 
والبزار» ورجال الجميع رجال الصحيح . (مجمع الزوائد 
114 - ط القدسي). 

(۳) غبايسة المحتساج ۷ ۷ والمهذب ۲/ ۲۲۱ وكشاف 
القناع 5/ ٠١١‏ 


١686 


كما نص الشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز 
الاستعانة على قتاللهم بمن يرى من أهل العدل 
(وهم فقهاء الحنفية) قتل البغاة وهم مدبرون». 
على ماسبق بيانه . 


ويتفق الحنفية مع الجمهورفي أنه لا يحل 
الاستعانة بأهل الشرك إذا كان حكم أهل 
الشرك, هو الظاهرء أما إذا كان حكم أهل 
العدل هوالظاهر فلا بأس بالاستعانة بالذميين 
وصنف من البغاة. ولولم تكن هناك حاجةء لأن 
أهل العدل يقاتلون لإعزاز الدين. والاستعانة 
على البغاة مهم كالاستعانة عليهم بأدوات 
القتال . © 


قتلى معارك البغاة وحكم الصلاة عليهم : 

۱ من قتل من أهل العدل كان شهيداء لأنه 
قتل في قتال أمر الله به » وذلك بقوله جل شأنه : 
إفقاتَلوا التي تبغي 4(" ولا يغسّل. ولا يصلى 
عليه لأنه شهيد معركة أمر بالقتال فيهاء فأشبه 
شهيد معركة الكفار. وفي رواية عند الحنابلة : 
يغسل ويصلى عليه» وهوقول الأوزاعي وابن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .41١5/7‏ وحاشية الدسوقي 
«4/٤‏ والتاج والإكليل ۲۷۸/٩‏ . والمهذب ۲/ ۲۰٠۲ء‏ 
ونہاية المحتاج ۷/ ۷ والمغنی ۸/ ۱۱۱ وکشاف القناع 
1/5 

(۲) سورة الحجرات/ ٩‏ 


المنذرء لأن النبى ية قال : «صلوا على من قال 
لذ إل إلا اه واستتى قيال الكفارفي 
العركةء ففيراغداه يبق على الأض[ . "© 
أما قتلى البغاةء فمذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة: أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى 
عليهم. لعموم قوله كه : دار عل عور قال 
لا إله إلا الله ولأغهم مسلمون يثبت هم 
حكم الشهادة» فيغسلون ويصلى عليهم . 
ومثله الحنفية. سواء أكانت لحم فئة» أم لم تكن 
لهم فئة على الرأي الصحيح عندهم . " وقد 
روي : أن عليا رضي الله عنه لم يصل على أهل 
حروراء» ولكنهم يغسلون ويكفنون 


ويدفنون. © 


ولم يفرق الجمهور بين الخوارج وغيرهم من 
البغاة في حكم التغسيل والتكفين والصلاة . © 





)١(‏ حديث : « صلوا على من قال لا إله إلا الله أخرجه 
الدارقطني (۲/ ٦٥ط‏ دار المحاسن) من حديث ابن 
عمر. وقال ابن حجر: عثمان بن عبدالرحمن ‏ يعني الذي 
في إسناده ‏ كذبه يحى بن معين التلخيص (۲/ ٠٠١‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

(۲) البدائع ۷/ ١٤٠١ء‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ 711 وحاشية 
الشلبى على تبيين الحقائق ۳/ ۲۹٩‏ . والمغني ١١١/۸‏ 
(©) البدائع ۷/ ٠١١‏ وحاشية ابن عأبدين ۳/ ٠٠۲‏ وحاشية 

الشلبي على تبيين الحقائق /5415. والمغني ١١7/8‏ - 


۱۷ 
٠٤١١/۷ البدائع‎ )٤( 


١١17/4 المغني‎ )5( 


۱0 


تقاتل أهل البغى : 
۲ - إن اقتتل فريقان من أهل البغي» فإن قدر 
الإمام على قهرهماء لم يعاون واحدا منهماء. لأن 
الفريقين على خطأ. وإن لم يقدرعلى قهرهماء 
ولم يأمن أن يجتمعا على قتاله. ضم إلى نفسه 
أقرمهب إلى الحق . فإن استويا ني ذلك اجتهد 
رأيه في ضم أحدهماء ولا يقصد بذلك معاونته 
على الآخر. . بل يقصد الاستعانة به على 
الآخر. فإذا ا هزم الآخرلم يقاتل الذي ضمه 
إلى نفسه حتى يدعو إلى الطاعة. لأنه 
بالاستعانة به حصل على الأمان. نص على 
هذا الشافعية والحنابلة  )١(‏ 

وم يوجد فيم| رجعنا إليه من كتب الحنفية 
والمالكية حكم هذه الصورة . 

وجاء في كتب الحنفية : لوقتل باغ مثله عمدا 
في عسكرهم » ثم ظهر أهل العدل على البغاةء 
فلا شيء على القاتل. لكون المقتول مباح 
الدم» إذ لوقتله العادل لا يجب عليه شيء. فلا 
يجب على الباغي القاتل دية ولا قصاص» ولا 
إثم عليه أيضا. ولأنه لا ولاية لإمام العدل حين 
القتل» فلم ينعقد موجبا للجزاء. كالقتل في دار 
الحرب. ) 





١١١-١٠١١ /۸ والمغنى‎ .۲۲١ /۲ المهذب‎ )١( 
٠١۲ /۳ والدر المختار‎ 4١۳ /٤ الهداية والفتح والعناية‎ )۲( 
۲۹٥ /۳ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبى‎ 


وقالوا : لوغلب أهل البغي على بلد« 
فقاتلهم اخرون من أهل البغي » فأرادوا أن 
يسبوا ذراري أهل المدينة» وجب على أهل 
البلد أن يقاتلوا دفاعا عن ذراريهم . © 

وقال الحنفية أيضا: لوقتل تاجر من أهل 
العدل تاجرا اخر من أهل العدل في عسكر أهل 
البغي. أوقتل الأسير من أهل العدل أسيرا 
اخرء ثم ظهر عليه فلا قصاص عليهء لأن 
الفعل لم يقع موجبا للجزاءء لتعذر الاستيفاء 
وانعدام الولاية: كا لوفعل ذلك في دار الحرب» 
لأن عسكر أهل البغي في حق انقطاع الولاية 


ودار ترب سواه 29 


استعانة البغاة بالكفار: 

۳ شق الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
إذا استعان البغاة بالحربيين وأمنوهم. أوعقدوا 
لهم ذمةء لم يعتبر الأمان بالنسبة لنا إن ظفرنا 
ہم لأن الأمان من شرط صحته إلزام كفهم 
عن المسلمين. وهؤلاء يشترطون عليهم قتال 
المسلمين. فلا يصح الأمان لحم . ولأهل العدل 
قتالهم. وحكم أسيرهم في يد أهل العدل حكم 


الأسير الحربي )۳( 





415/4 فتح القدير‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ٠٤١-٠٤١/۷‏ 

(۳) فتح القدير 417/4. ونهاية المحتاج ۳۸۸/۷. والمغني 
۱۲۱/۸ 


0ا 


أما ما إذا استعان البغاة بالمستأمنين. فمتى 
أعانوهم كانوا ناقضين للعهد» وصاروا كأهل 
الحرب. لأنهم تركوا الشرط» وهو كفهم عن 
المسلمين. وعهدهم مؤقت بخلاف الذميين. 
فإن فعلوا ذلك مكرهين, وكانت هم منعة, لم 
تقض عهدهى ,۴ 

وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم , وقاتلوا 
معهم» فعند الشافعية والحنابلة وجهان : 

أحدها: ينتقض عهدهم » لأنهم قاتلوا أهل 
الحق فينتقض عهدهم» كا لوانفردوا بقتا هم . 
وعلى هذا يكونون كأهل الحرب. فيقتلون 
مقبلين ومدبرين» ويجهز على جريحهم . 
ويسترقون» وغير ذلك من أحكام قتال 


الحربيين. 
والوجه الثاني : أنه لا ينقض عهدهم. لأن 
أهل الذمة لا يعرفون المحق من المبطل › فيكون 


ذلك شبهة لهم . وعلى هذا يكونون كأهل 
البغي في الكف عن قتل أسيرهم ومدبرهم 
وج ريحهم . 

والحنفية والمالكية يتفقون مع الشافعية 
والحنابلة في أن معونة الذميين للبغاة استجابة 
لطلبهم لا تنقض عهد الذمة» كا أن هذا الفعل 
من أهل البغي ليس نقضا للأمان. فالذين 


)١(‏ نهاية المحتاج ۳۸۸/۷. والمهذب .۲۲٠/۲‏ والمغنى 
۱۲۲-۸ وكشاف القناع ١57/5‏ 


6 فاق 2 هاه 6ه 198768ه‎ e ©, ole © eee eee مزويويه‎ o ekes é6 etelele واهاة ووه واوا‎ 


انضموا إليهم ودل الذمة لم يخرجوا من 
يكونوا ملتزمين حكم الإسلام في المعاملات» 
وأن يكونوا من أهل الدار. ' 


وإن أكرههم البغاة على معونتهم لم ينقض 
عهدهم - قولا واحدا ‏ ويقبل قولهم, لأنهم تحت 
أيديهم وقدرتهم. 9) 

ونص الحنفية على أنهم يأخذون حكم 
البغاة. وأطلقوا هذه العبارة مما يفيد أنهم كالبغاة 
في عدم ضبان ما أتلفوه لأهل العدل أثناء 
القتال. 0" وهوما صرح به المالكية, إذ قالوا 
بالنسبة للذمي الخارج مع البغة المتأولين 
استجابة لطلبهم : لا يضمن نفسا ولا مالا. ° 


لكن الشافعية والحنابلة نصوا على أنهم 
يضمنون ما أتلفوا على أهل العدل حال القتال 
وغيرهء إذ لا تأويل لهم . () 


)١(‏ الفح /٤‏ ١٠١٤ء‏ والتاج والإكليل /٦‏ ۲۷۹ والشرح 
الصغير 4/ ٤٠١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
٠٠/٤‏ والمهذب 31» ونهاية المحتاج ۷/ ١.184‏ 
والمغنى ۸/ .٠۲١‏ وكشاف القناع ۱11/٦‏ 

٠١۲/۸ المغنى‎ )۲( 

٤٠١ /٤ فتح القدير‎ )۳( 

(5) الشرح الصغير ٤٠١ /٤‏ والشرح الكبيروحاشية 
الدسوقي &/ °° والتاج والإكليل ۲۷۹/۹ 

(5) الملهذب ۲۲١/۲‏ ونهاية المحتاج ۷/ ۱۸۸. والمغني 
۱/۸ وكشاف القناع ۱1/٩‏ 


E OES eqe eve‏ 21955 5 وهاه 8 9(هاك 6 2 فا مرمكقية exes oes eee aan‏ مهاه مهاه هات 


إعطاء الأمان للباغي من العادل : 

-٤‏ صرح الحنفية أنه إذا أمن رجل من أهل 
العدل رجلا من أهل البغي جنار أهائه: لأثه 
ليس أعلى شقاقا من الكافر الذي يجوز إعطاء 
الأمان له. فكذا هذاء بل هو أولى وأحق. لأنه 
مسلم» وقد يحتاج إلى مناظرته ليتوب» ولا 
يتأتى ذلك مالم يأمن كل الآخر. ولودخل باغ 
بأمان. فقتله عادل عمداء لزمته الدية )١‏ 


إذا استولى البغاة على بلد في دار الإسلام» 
ونصبوا لهم إماماء وأحدث الإمام تصرفات 
باعتباره حاكماء كالحباية من جمع الزكاة والعشور 
والجزية والخراج» واستيفاء الحدود والتعازير 
وإقامة القضاةء فهل تنفذ هذه التصرفات» 
وتترتب عليها اثارها في حق أهل العدل؟ بيان 
ذلك فيما يأتي : 


أ- جباية الزكاة والجزية والعشور والخراج : 

٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن ما جباه أهل البغي 
من البلاد التي غلبوا عليهاء من الزكاة والجزية 
والعشوروالخارج» يعتل به لأن مافعلوه أو 
أخذوه كان بتأويل سائغ. فوجب إمضاؤٌ ه. 
كالحاكم إذا حكم بها يسوغ الاجتهاد فيه. ولا 
حرج على الناس في دفع ذلك إليهم» فقد كان 





٠٠۲ /۳ ورد المحتار وحاشية ابن عابدين‎ ٤١١ /٤ الفتح‎ )١( 
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ابن عمر إذا أتاه ساعي نجدة الحروري دفع إليه 
زكاته» وكذلك سلمة بن الأكوع . 

وليس لإمام أهل العدل إذا ظهر على هذه 
البلاد أن يطالب بشيء مما جبوه» ولا يرجع به 
على من أخذ منه. وقد روي نحوهذا عن ابن 
عمر وسلمة بن الأكوع » ولأن ولاية الأخذ كانت 
له باعتبار الحماية. ولم يحمهم. ولأن في ترك 
الاحتساب بها ضررا عظي| ومشقة كبيرة» فإنهم 
قد يغليون على البلاد السنين الكثيرة. فلوم 
يحتسب ما أخذوه, أدى إلى أخذ الصدقات 
منهم عن كل تلك المدة. © 

وقال أبوعبيد: على من أخذوا منه الزكاة 
الاعادة, لأنه أخذها من لا ولاية له صحيحة» 
فأشبه ما لو أخذها آحاد البعية. 9 

وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه إذا كان إمام 
أهل البغى صرف ما أخذه في مصرفه أجزأ من 
لن من ولا إعادة عليه. لوصول الحق إلى 
أخذ منهم أن يعي دوا دفعه فيم| بينهم وبين الله 
تعالى » لأنه لم يصل إلى مستحقه . وقال الكمال 
ابن الهم : قال المشايخ: لا إعادة على 





2771/15 والبدائع 1/ 147., والمهذب‎ . 5١/4 الفح‎ )١( 
والمغني ,» وكشاف القناع‎ «Ae /V ونہاية المحتاج‎ 
ومنح الجليل‎ 4۸٦/١ والكاني لابن عبدالبر‎ 1/٦ 
۳۳/۱ 

١١۸ /۸ المغني‎ )۲( 
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الأرباب في الخراج, لأن البغاة مقاتلة. وهم 
مصرف الخراج وإن كانوا أغنياء. وكذلك في 
العشر إن كانوا فقراءء أما إن كانوا أغنياء فقد 
أفتوا بالإعادة» وكذلك في زكاة الأموال كلها . © 

وقال الشافعية والحنابلة : إن عاد بلد البغاة 
إلى أهل العدل. فادعى من عليه الز ة أنه 
دفعها إلى أهل البغي قبل قوله . وي استحلافه 
اة سد الاب رکال اعد ل اف 
الناس على صدقاتهم . 

وإن ادعى من عليه الجزية أنه دفعها إليهم م 
يقبل قوله» لأنجا عوض» فلم يقبل قوله في 
الدفع, كالمستأجرإذا ادعى دفع الأجرة. وعند 
الحنابلة يحتمل قبول قوهم إذا مضى الحول» 
لأن الظاهرأن البغاة لا يدعون الجزية لهم 
فكان القول قوهم» لأن الظاهر معهم. ولأنه إذا 
مضى لذلك سنون كثيرة شق عليهم إقامة البينة 
على مدعيهمء فيؤدي ذلك إلى تغريمهم 
الجزية مرتين . 

وإن ادعى من عليه الخراج أنه دفعه إليهم . 
ففيه وجهان: أحدهما: يقبل قوله» لأنه مسلم» 
فقبل قوله في الدفع لمن عليه الزكاة. والثاني : لا 
يقبل» لأن الخراج ثمن أو أجرة. فلم يقبل قوله 
في الدفع» كالثمن في البيع والأجرة في 
الإجارة . 9) 


٤٠۳١/٤ فتح القدير‎ )١( 
۲۲۱ /۲ المهذب‎ )۲( 
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ويصح تفريقهم سهم المرتزقة على 
جنودهم» لاعتقادهم التأويل المحتمل» فأشبه 
الحكم بالاجتهاد. ونا في عدم الاعتداد به من 
الإإضرار بالرعية» ولأن جندهم من جند 
الإإسلام» ورعب الكفارقائم بهم » وسواء 
أكانت الزكاة معجلة أم لا» واستمرت شوكتهم 
على وجوبها أم لاء وقيل : لا يعتد بتفرقتهم لثلا 
يتقووا به علیناء ‏ وإن كان من عليه الخراج 
ذميا فهو كالجزيةء لأنه عوض على غير 
المسلم.9) 
ب - قضاء البغاة وحكم نفاذه : 
5 لوظهر أهل البغي على بلد فولوا فيه 
قاضيا من أهله. وليس من أهل البغي صح 
اتفاقاء وعليه أن يقيم الحدود. أما إن كان 
منهم » فإذا ظهر أهل العدل على هذا البلدء 
فرفعت أقضيته إلى قاضي أهل العدل نفذ منها 
ماهو عدل» وكذا ماقضاه برأي بعض 
المجتهدين, لأن قضاء القاضي في المجتهدات 
نافذء وإن كان مالفا لرأي قاضي أهل 
العدل. ° 

وقال المالكية: إذا كان الباغي متأولاء وأقام 
قاضياء فحكم بشيء فإنه ينفذ» ولا تتصفح 
أحكامه» بل تحمل على الصحة» ويرتفع بها 
)١(‏ نهاية المحتاج ۷/ ۳۸١‏ والمغني ۸/ ١١9‏ 


(۲) المغني ۸/ ١۹١٠ء‏ وكشاف القناع ٠١١/١‏ 
(۳) الفتح ٤۱١ /٤‏ والبدائع ۱٤۲/۷‏ والمغنی ۸/ ٠١۹‏ 
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الخلاف. قال المواق: هذا في ظاهر المذهب . 
أماغير المتأول فأحكامه تتعقب. وقال 
ابن القاسم : لا يجوز قضاؤهم.”) 
وقال الشافعية والحنابلة : إن كان تمن يستبيح 
دماء أهل العدل وأموالهم لم تنفذ أحكامه. لأن 
من شرط القضاء العدالة والاجتهاد. وهذا ليس 
بعدل ولا مجتهد. وإن كان ممن لا يستبيح ذلك 
نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم أهل العدل» 
لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد. فلم ينقض 
من حكمه مايسوغ الاجتهاد فيه ولأنه اختلاف 
في الفروع بتأويل سائغ» فلم يمنع صحة 
القضاء ولم يفسق كاختلاف الفقهاء. وإذا حكم 
بعالا يخالف إجماعا نفذ حكمه. وإن خالف 
الإإجماع نقض» وإن حكم بسقوط الضمان عن 
أهل البغي فيا أتلفوه حال الحرب جازحكمه» 
نه موضع اجتهاد, وإن كان في أتلفوه قبل 
الحرب لم ينفذ, لأنه حالف للإجماع . وإن حكم 
على أهل العدل بالضان فيما أتلفوه حال الحرب 
م ينذ حكمه لمخالفته للإجماع» وإن حكم 
عليهم بوجوب الضمن فيما أتلفوه في غير حال 
الحرب نفذ حكمه . © 





)١(‏ الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤‏ والتاج 
والإكليل 4/5 والشسرح الصغير 4/ .47١‏ ومنح 
الجليل ٣۳۹ /١‏ 

(۲) المهذب .۲۲١/۲‏ ونهاية المحتاج اا والمغني 
۱۲۰-۸ 
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ج - كتاب قاضي البغاة إلى قاضي أهل 
العدل : 
۷ -لا يقبل قاضي أهل العدل كتاب قاضي 
البغاة عند الحنفية» لأنهم فسقة. ‏ وعند 
الشافعية والحنابلة : يجوز الحكم بكتابهم إلينا 
بسماع البينة في الأصح» ويستحب عدم تنفيذه 
والحكم به استخفافا بهم حيث لا ضرر على 
المحكوم له. فإن قبله جازء لأنه ينفذ حكمه: 
فجاز الحكم بكتابه» كقاضي أهل العدل. لأنه 
حكم والمحاكم من أهله. بل لوكان الحكم 
لواحد منا على واحد منهم. فالمتجه وجوب 
التنفيذ. وقيل : لا يجوز اعتبار كتابه» لا فيه من 
إعلاء لمنضيه. 9) 

ونم نقف على نص للمالكية في هذاء لكنهم 
اشترطوافي القاضي الذي يقبل كتابه: 
العدالة» سواء أكان تولى القضاء من قبل الوالي 
المتغلب أومن قبل الكافر, رعاية لمصالح 
العبادء ما يفيد جواز قبول كتاب قاضي آهل 


البغي”") 


د إقامتهم للحد» ووجوبه عليهم : 
مم _الحد الذي يقيمه إمام أهل البغي يقع 


٠٤١/۷ الفتح 4:/ 2,415 والبدائع‎ )١( 

(۲) المهذب ۲/ ١‏ ونهاية المحتاج ۷/ ۳۸١‏ والمغني 
۸ وکشاف القناع 1505 

2( التاج والإكليل ١/5‏ 


TLE 


وفقعفوو وو ووو ووو لل دابعو رعرع ن لوه 


موقعه» ويكون مجزئاء ولا يعاد ثانيا على 
المحدود إن كان غير قتل» ولا دية عليه إن كان 
قتلاء لأن عليارضي الله عنه قات ل أهل 
البصرةء ولم يلغ ما فعلوه. لأنهم فعلوه بتأويل 
سائغ » فوجب إمضاؤه؛, وهذا ما صرح به كل 
من المالكية والشافعية وا حنابلة . () 


وقال الحنفية: إذا كان القاضى الذي أقامه 
إمام أهل البغي من أمل البلد التي تغلبوا 
عليهاء وليس من البغاة» وجب عليه إقامة الحد 
وأجزأ. وأما إذا كان من أهل البغي» وكانوا 
امتنعوا بدار ا لحرب. فإن الحد لامجب إذ 
الفعل لم يقع موجبا أصلا لوقوعه في غير دار 
الأسلام 5 لعدم الولاية على مكان وقوع 
الجريمة وقت وقوعها. ولورجع إلى دار الاسلام 
لايقام عليه الحد أيضا. وعلى هذا لوتغلبنا 
عليهم لا يقام. ولوكانوا أقاموه فإنه لا تجحب 
إعادته» لعدم وجوبه أصلا . 9) 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا ارتكبوا 
حال امتناعهم مايوجب حدا» لم قدر عليهم - 
وم يكن أقيم الحد- أقيمت فيهم حدود الله » 





۲۷۹ /٩ والتاج والإكليل‎ . ٤١١ /4 الشسرح الصغير‎ )١( 
والمغني‎ ۲۲٠/۲ والمهذب‎ ٠٠١ /4 وحاشية الدسوقي‎ 
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(۲) الفتح 4/ ١٠١۱ء‏ 2415 والبدائع ٠١١/۷‏ 
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ولا تسقط الحدود باختلاف الدار. وهوقول ابن 
المنذرلعموم الآيات والأخبار» ولأن كل موضع 
تجب فيه العبادة في أوقاتها تجب الحدود فيه عند 
وجود أسبابها كدار أهل العدل» ولأنه زان أو 
سارق لا شبهة في زناه وسرقته» فوجب عليه 
الحد كالذمي في دار العدل . 7 


شهادة البغاة : 


4 الأصل قبول شهادتهم . فقد نص الحنفية 
على قبول شهادة أهل الأهواء إن كانوا عدولا في 
أهوائهم. إلا بعض الرافضة كالخطابية» ومن 
كانت بدعته تكفر. أوكان صاحب عصبية» أو 
فيه مجانة» فإن شهادته لا تقبل لكفره 
ولفسقه . 9) 

ويقول المالكية: تقبل شهادة البغاة إذا ل 
يكونوا مبتدعين, ولا تقبل إذا كانوا مبتدعين 
والعبرة بوقت الأداء . © 

وقال الشافعية: تقبل شهادة البغاة 
لتأويلهم, إلا أن يكونوا من يشهدون لموافقيهم 
بتصديقهم » فلا تقبل حينئذ لبعضهم . ° 


٠١١ /۸ المغني‎ )١( 

(۲) البدائع 5/ ۲۹۹ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 156/4. والتبصرة 
۱۹1/۲ 

AS /Y نهاية المحتاج‎ )5( 


لاما تت 


بغاة ۳۹» بغي. بقر ۱ - ۲ 


وقال الحنابلة : البغاة إذا لم يكونوا من أهل 
البدع ليسوا بفاسقين. وإنما هم يخطئون في 
تأويلهم. فهم كالمجتهدين» فمن شهد منهم 
قبلت شهادته إذا كان عدلا . 

ونقسل عن أبي حنيفة أنهم يفسقون بالبغي 
وخروجهم على الإمام. ولكن تقبل شهادتهم . 
لأن فسقهم من جهة الدين فلا ترد به 
الشهادة )١‏ 


٠ 


بی 


انظر : بغاة . 


١۱١۸ - ۱١۱۷ /۸ المغني‎ )١( 


التعريف : 
١‏ - البقر: اسم جنس . قال ابن سيده: ويطلق 
على الأهلي والوحشي » وعلى الذكر والأنثى , 
وواحده بقرة . وقيل : إنم| دخلته الماء لأنه واحد 
من الجنس . والجمع : بقرات . 

وقد سوى الفقهاء الجاموس بالبقرفي 
الأحكام» وعاملوهما كجنس واحد . © 


زكاة البقر : 
۲ زكاة البقر واجبة بالسنة والإجماع . 

أما السنة فا روى البخاري عن أبي ذر 
رضى الله عنه أن رسول الله َة قال : «والذي 
نسي بيده. أووالذي لا إله غيره ‏ أوكما 
حلف ما مِنْ رجل تکون له إبل أوبقر أوغنم 
لايؤدي حقها إلا أتيّ بها يوم القيامة أعظم 
ما تكونٌ وأسمَنَهُء تطؤه بأخفافهاء وتنطحه 
بقرونہاء كلما جازت أخراها ردت عليه أؤلاها 


)غ0 المصباح المنير ولسان العرب والقاموس المحيط ف المادة . 
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حتى يقضى بين الناس». 27 وما روى النسائي 
والتر مذي عن مسروق أن النبي ية «بعث 
معاذا إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم 
ديناراء ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» 
ومن كل أزبعين مسنة». © 

وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على وجوب 
الزكاة في الأنعام, ولم يخالف في ذلك أحد. 
والبقر صنف من الأنعام. فوجبت الزكاة فيها 
كالبل والغنم» وإنما كان الخلاف في بعض 
الشروط كا سيا .© 


شروط وجوب الزكاة في البقر : 


۳ - يشترط في وجوب الزكاة في البقر شروط عامة 
تفصيلها ٤‏ الزكاة. وهناك شروط خاصة بيانها 


اشتراط السوم : 


5 - المراد بالسوم في زكاة الماشية: أن ترعى 
الماشية أكثرأيام السنة في كلأ مباح. سواء 


(۱)حدیث: «والذي نفسي بيده 3 .» أخرجه البخاري 
(الفتح ۳۲۳/۳ - ط السلفية) ومسلم (۲/ “۸٦‏ ۔ ط 
الحلبي) . 

(۲) حديث: «بعث معاذا إلى اليمن . . .» أخرجه النسائي 
7١ /5(‏ ط المكتبة التجارية) والحاكم /١(‏ ۳۹۸ - ط دائرة 
ا معارف العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) المغني لابن قدامة ۲/ ٥۹۱‏ 


بقر ۳ 4 
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أكانت ترعى بنفسها أم براع يرعاهاء هذا وقد 
ذهب جمهور العلاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم إلى أنه يشترط السوم في زكاة 
الماشية. ومن بين تلك الماشية البقر» فيشترط 
فيها السوم أيضاء وأما البقر العوامل والمعلوفة 
فلا زكاة فيهاء لانتفاء السوم . 

وقال الإمام مالك : لا يشترط السوم في زكاة 
البقرء فالبقر العوامل والمعلوفة تجب فيها الزكاة 
عنذه . 

استدل الإمام مالك لما ذهب إليه بالإطلاق 
في الأحاديث الموجبة لزكاة البقر» وهو الذي 
استقرعليه عمل أهل المدينة» وعمل أهل 
المدينة أحد أصول المالكية .© 

واستدل القائلون باشتراط السوم في زكاة 
الماشية با روي عن على رضي الله عنه. قال 
الراوي أحسبه عن النبي بي في صدقة البقر 
قال : «وليس في العوامل شيء». 2 وأيضا با 
روي عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي بي قال: «ليس في البقر العوامل 
شيء)!" وقد حمل الجمهور النصوص المطلقة في 





)١(‏ الدسوقي 577/١‏ . والمغني لابن قدامة ۲/ ”لاه 

(۲) حديث: «ليس في العوامل شيء» أخرجه أبوداود 
(۲/ ۲۲۹ ط عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي 
طالب وحسنه النووي كما في نصب الراية (۲/ ۳۲۸ ط 
المجلس العلمي) . 

(*) حديث: «ليس في البقر العوامل شيء. . . » أخسرجه = 


0۹ے 


#لعع يلاعا ماوع ووو وولنليياة 


البقر على النصوص المقيدة بالسوم الواردة في 
الإبل والغنم» كما استدلوا بقياس البقرعلى 
الإبل والغنم ف اة ا السوم.. ١‏ 

وأيضا فإن صفة الناء معتبرة في الزكاة» فلا 
توجد إلا في السائمة» أما البقر العوامل فصفة 
النماء مفقودة فيها. ومثلها المعلوفة فلا ناء فيها 
أيضاء لأن علفها يستغرق ناءهاء إلا أن يعدها 
للتجارة» فيزكيها زكاة عروض التجارة . "° 


الزكاة في بقر الوحش : 

ه ‏ ذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في 
بقرالوحش. وعند الحنابلة رؤايتان. فالمذهب 
عندهم وجوب الزكاة فيهاء لأن مطلق الخبر 
الذي أوجب الزكاة في البقر- والذي سبق ذكره - 
يتناولها. والرواية الثانية عندهم عدم وجوب 
الزكاة فيها. قال ابن قدامة: وهي أصح. وهو 
قول أكثر أهل العلم في عدم وجوب الزكاة في بقر 
الوحشء 7" لأن اسم البقرعند الإطلاق 


ِ الدارقطني (۲/ ٠١‏ -ط شركة الطباعة الفنية) وأعله 
الزيلعي بأن فيه غالب بن عبيدالله. قال ابن معين: لا يحتج 
به . (نصب الراية ۲/ 84٠‏ ط المجلس العلمي) . 

)١(‏ المغني لابن قدامة 2.57/7 والمجموع ه/ لاه“'ط 
المنيرية . 

(۲) المغنى ۲/ /الاه 

(۳) الانصاف #/ 4 . ونقله عن الفروع. والمغني ۲/ ٠٠۹١‏ 


١1١8/1١ والمقنع‎ 


wcenscecertneceeersisoeeccecccctersncesennenanneosnensceunccocunisecsnns 


لا ينصرف إليها ولا يفهم منه إذ كانت لا تسمى 
بقرا بدون اللإإضافة» فيقال: بقر الوحش» ولأن 
العادة تنفي وجود نصاب منها موصوفا بصفة 
السوم حولا کاملاء ولأنها حيوان لا يجزىء نوعه 
في الأضحية والهدي» فلا تجب فيها الزكاة 
كالظباء, ولأنها ليست من بهيمة الأنعام» فلا 
تجب فيها الزكاة كسائر الوحوش» والسر في ذلك 
أن الزكاة إنما وجبت في بهيمة الأنعام دون غيرها 
لكثرة النهاء فيهاء من درها ونسلها وكثرة الانتفاع 
بها لكثرتها وخفة مئونتهاء وهذا المعنى يختص 
ياء فاخخصت الزكاة با حون غيرها. © 


زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي : 


5 - ذهب الحنابلة إلى وجوب الزكاة في المتولد 
بين الوحشي والأهلي» سواء أكان الوحشي هو 
الفحل أم الأم» واحتجوا لذلك بأن المتولد بين 
الوحشي والأهلي متولد بين الذي تجب فيه الزكاة 
وبين ما لا تجب فيه» فيرجح جانب الوجوب» 
قياسا على المتولد بين السائمة والمعلوفة» فتجب 
فيه الزكاة. فكذلك المجولد بين الوحشي 
والأهل . وغلى هذا القوك تضم إلى جننمها من 
الأهلي في وجوب الزكاة» ويكمل بها نصايهاء 


وتكون كأحد أنواعه . 9) 


١18/1 المغني 1/ ٤۹ء والمقنع‎ )١( 
٠۹١ /۲ المغني‎ )۲( 


:كاد 


وومووووموووقموقووء نمو فنعو نموي درو نوووي وو رورورمرو وو نووالنونموروثممممنمممونوثمنقيووة 


وقال أبوحنيفة ومالك : إن كانت الأمهات 
أهلية وجبت الزكاة فيهاء وإلا فلا. واستدل 
هذا القول بأن جانب الأم في الحيوان هو 
المعتبرء لأن الأم في الحيوان هي التي تقوم 
وحدها برعاية ابنها . )١(‏ 

وقال الشافعي : لا زكاة فيه مطلقاء سواء 
أكانت الوحشية من قبل الفحل أم من قبل 
الأ 6 


اشتراط الحول في زكاة البقر: 

١‏ - اتفق العلماء على أن الحول لابد منه في زكاة 
البقر كغيرها من الماشية. ومعنى الحول: أن 
تمضي سنة قمرية كاملة على ملكه للنصاب» 
لتجب عليه الزكاة فيه . ©) 


اشتراط تمام النصاب : 

أما النصاب فقد اختلف الفقهاء فيه على 
أقوال» من أشهرها اتجاهان : 
۸- الاتجاه الأول: وهوقول علي بن أبي طالب 
ومعاذ بن جبل وأبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهم وقال به الشعبي وشهر بن حوشب 





(۱) بدائع الصنائع 15 “٠‏ والمغنى ۲/ هوه 


)2( مغني المحتاج ۳4/۱ والجمل على شرح الممبج 
۱4/۲ 


(۳) مغني المحتاج ۳۷۸/١‏ والمغني ۲/ ۳١‏ 


وومفوممويرورنعممور نوو نووونوفوووءوممممم مم لمم مومعو دود وم ممم عومد عونءدعدءقءة 


وطاووس وعمر بن عبدالعزير والحسن 
البصري» ونقله الزهري عن أهل الشام» وبه 
قال أبوحنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي » 
قالوا: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء. 
فإذا بلغتها ففيها تبيع أوتبيعة» (والتبيع هو 
الذي له سنتانء أوالذي له سنة وطعن في 
الغانية» وقيل :: ستة أشهرء والتبيعة مغله) »^ 
ثم لاشيء فيها حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغتها 
قفيها بقرة مسئة. 9) 

تراک ييا حى تلخ سكين ذا 
بلغتها ففيها تبيعان أوتبيعتان. ثم لا شيء فيها 
حتى تبلغ عشرا زائدة, فإذا بلغتها ففي كل 
ثلاثين من ذلك العدد تبيع أوتبيعة وفي كل 
أربعين مين أومسنة. ”" ففي سبعين تبيع 
ومسنة» وفي انين مسنتان» وفي تسعين ثلاثة 
أتبعة» وفي مائة مسنة وتبيعان» وفي مائة وعشر 
مسنتان وتبيع › وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات 
أوأربعة أتبعة. فالمالك خير بين إخراج الأتبعة 
أوالمسنات. وإن كان الأولى النظرإلى حاجة 
الفقراء والأصلح لهم . ثم يتغير الواجب كلما زاد 


)١(‏ المججموع للنووي ه/417, وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ٤٠١ /١‏ والمحلى ه/ ۲۹۰ 

(۲) المإجموع للنووي 417/0, وحاشية السدسوقي على 
الشرح الكبير /١‏ ه47 . والمحلى ۰/ ۲۹۰ 

(۳) حاشية الدسوقي ٤٠١ /١‏ والأم ۲ وفتح القدير 
۲ والمغنى ۲/ ٥۹۲‏ . والمحلى ۰/ ۲۹۰ 


۱۹۱ 


وومفوفموموووومةوونووفوءثممو نووم مووو يوي نو قوثومو وووفوووويويثوءوميوويموووءويموث ةو وقودثووة 


واحتج أصحاب هذا القول بها روي عن 
معاذ رضي الله عنه «أن رسول الله كَل حين بعثه 
إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراء 
ومن البقر من كل ثلاثين تبيعاً أوتبيعة » ومن كل 
أربعين مسنة» . "“ وروى ابن أبي ليلى والحكم 
ابن عتيبة عن معاذ أنه سأل النبي ي عن 
الأوقاص : مابين الثلاثين إلى الأربعين. ومابين 
الأربعين إلى الخمسين؟ قال: «ليس فيها 


کے 


واحتجوا أيضا با جاء في كتتاب رسول الله 
َة إلى عمروبن حزم : «فرائض البقر ليس فيا 
دون الشلاثين من البقر صدقة., فإذا بلغت 
ثلاثين ففيها عجل رائع جذع » إلى أن تبلغ 
أربعين. فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة» 
إلى أن تبلغ سبعين, فإن فيها بقرة وعجلا 
جذعاء فإذا بلغت ثانين ففيها مسنتان. ثم 
على هذا الحساف». © 


۲ / حديث معاذ حین بعثه إلى اليمن تقدم وسبق تخريجه ف‎ )١( 

(؟) حديث معاذ: « أنه سأل النبي بي عن الأوقاص. 01 
أخرجه الدارقطني (۲/ 49 ط شركة الطباعة الفنية) وأعله 
الزيلعي بالإرسال. (نصب الراية ۲/ ۳٤۸‏ - ط المجلس 
العلمي) . 

(۳) حديث : «كتاب رسول الله ل إلى عمروبن حزم . ê.‏ 
أخرجه أبوداود في مراسيله . وقال النسائي : سلیان بن 
أرقم - يعني الذي ني إسناده ‏ متروك الحديث . (نصب 
الراية ۲/ 74٠‏ ط المجلس العلمي) . 


وووءأم ووفينوووووثومنوفو ومن وومووموءم م ووم وو موت وومم مهم ومع وودمووممء د د دود 5 


هذاء ولتفصيل أحكام مابين الفريضتين في 
الزكاة ‏ وهو المسمى بالوقص - ينظر مصطلح : 
(أوقاص) . 
٩‏ الانجاه الثاني : قول سعيد بن المسيب 
والزهري وأبي قلابة وغيرهم : أن نصاب البقر 
هونصاب الإبل» وأنه يؤخذ في زكاة البقر 
مايؤخذ من الابل. دون اعتبار للأسنان التي 
اشترطت في الإبل» من بنت مخاض وبنت لبون 
وحقة وجذعة» وروي هذا عن كتاب عمر بن 
الخطاب في الزكاة» وعن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم » وشيوخ أدوا الصدقات على 
عهد النبي بء وروى أبوعبيد: أن في كتاب 
عمر بن الخطاب (في الزكاة) أن البقر يؤخذ منها 
مثل مايؤخذ من الإبلء قال: وقد سثل عنها 
غيرهم» فقالوا: فيها مافي الإبل. وقد ذكر 
ابن حزم بسنده عن الزهري وقتادة كلاهما عن 
جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنما 
قال: في كل خمس من البقرشاة» وفي عشر 
شاتان» وفي مس عشرة ثلاث شياه. وفي 
عشرين أربع اه 

قال الزهري : فرائض البقرمشل فرائض 
الإبل غير أسنان فيها: فإذا كانت البقر حمسا 
وعشرين ففيها بقرة إلى حمس وسبعين» فإذا 
زادت على حمس وسبعين ففيها بقرتان إلى مائة 
وعشرين» فإذا زادت على مائة وعشرين ففي 
كل أربعين بقرة. قال الزهري : وبلغنا أن 


۱٦ 


قوم : في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين 
بقرة» أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن» ثم كان 
بعد ذلك لا يروى. 


وروي أيضا عن عكرمة بن خالد قال : 
استعملت ‏ أي وليت على صدقات (عك) 
فلقيت أشياخا ممن صدق (أخذت منهم 
الصدقة) على عهد رسول الله ية فاختلفوا 
علي: فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الإبلء 
ومنهم من قال: في ثلاثين تبيع » ومنهم من قال : 
في أربعين بقرة مسنة . وذكر ابن حزم أيضا 
بسنده عن ابن المسيب وأبي قلابة وآخرين مثل 
مانقل عن الزهري . ونقل عن عمر بن 
عبدالرحمن بن خلدة الأنصاري : أن صدقة 
البقر صدقة الإبلء غير أنه لا أسنان فيها . )١(‏ 


ما يجزىء في الأضحية : 

٠‏ -لايجزىء في الأضحية سوى النعم. وهي 
الإبل والبقروالغنم» خلافا من قال: يجوز 
التضحية بأي شيء من مأكول اللحم من النعم 


أو من غبيرها. 9) 
وتفصيله في (الأضحية) . 


٠/5 والمغنی 547/7., والمحلى‎ ,"1 /١ بداية المحتهد‎ )١( 
41 4 /۷ المحلى‎ )۲( 


همه فععاة مهاه موق مووي و وا امامو عفوة معو ووو ع وو ووو ؤوقوووه ووم عومةوقةوهه 


واتفق العلماء على أن الشخص إذا ضحى 
بالبقرة الواحدة عن نفسه فقط فإن الأضحية تقع 
له وسواء أكانت واجبة أم متطوعا مها . 
١‏ -وأما الاشتراك في التضحية بالبقرة الواحدة 
ففيه خلاف : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة » وأكثر 
أهل العلم : إلى أن البقرة الواحدة تجزىء عن 
سبعة أشخاص. فيجوز لهم الاشتراك في البقرة 
الواحدة. وسواء أكانوا أهل بيت واحد. أم أهل 
بيتين» أم متفرقين » وسواء أكانت أضحية واجبة 
أم متطوعا بهاء وسواء راد بعضهم القربة أم أراد 
اللحم. فيقع لكل واحد منهم ماقصد. إلا أنه 
عند الحنفية لابد أن يريد كلهم القربة» فلوأراد 
أحدهم اللحم لم تجزىء عن الكل عندهم . 

وقال مالك : يجزىء الرأس الواحد من الإبل 
أو البقر أوالغنم عن واحد» وعن أهل البيت 
وإن كثر عددهم وكانوا أكثر من سبعة» إذا 
أشركهم فيها تطوعاء ولا تجزىء إذا اشتروها 
بينهم بالشركة. ولا على أجنبيين فصاعدا. © 

واحتج أصحاب القول الأول بها رواه جابر 
قال: «نحرنا مع رسول الله يهو البدنة عن 


,519 /۸ المجموع للنووي 948/4", والمغني لابن قدامة‎ )١( 
وحاشية الدسوقي 114/۲ وحاشية قليسوبي وعميرة‎ 
وتكملة فتحالقدير459/8. والمحلى‎ ٤ 
١917 ونيل الأوطار للشوكاني ه/‎ ۷ 


۱۳ 


ل ا 000 


سبعة» والبقرة عن سبعة)(2 وعنه قال: «خرجنا 
مع رسول الله يل مُهلين» فأمرنا أن نشترك في 
الإبل والبقرء كل سبعة منا في بدنة». © 

وأما مالك فقد أخذ با روي عن ابن عمر 
رضي الله عنما أنه كان يقول: البدنة عن واحد 
والبقرة عن واحد» والشاة عن واحد لا أعلم 
شركا. وقد روي هذا أيضا عن غير ابن عمر 
كمحمد بن سير ين فإنه يرى أن النفس الواحدة 
لا تجزىء إلا عن نفس واحدة فقط . 9) 


البقر في اهدي : 
7 - حكم البقرةفي اهدي كحكمهاني 
الأضحية؛ باستثناء مايتصل بالتضحية عن 
الرجل وأهل بيته» وتفصيله في (الحج. 
وال لهدي) . 

أما إشعار البقرفي الهدي فقد اتفق العلماء 
(سوى أبي حنيفة) على أن الإشعار سنة. وأنه 
بعده» واتفقوا أيضا على أن الإشعارسنة ف 


» . . . حديث جابر: «نحرنامع رسول الله ية البقرة‎ )١( 


أخرجه مسلم (۲/ ه40 ط الحلبي) . 

(۲) حديث جابسر: «خرجنا مع رسول الله يآ . . . » أخرجه 
مسلم (۲/ 406 ط الحلبي). 

(؟) حاشية الدسوقي ۲/ ١1۱۹ء‏ والمغني ۸/ ,57١‏ والمحلى 
يك 


ملوفلر رم ب ايارع رعو عا عم مما اع اواو 


الإبل. سواء أكان لها سنام أم لم يكن ا سنام » 
فإن لم يكن لما سنام فإنها تشعر في موضع 
السنام . 

وأما البقر فمذهب الشافعية : الإشعار فيها 
مطلقاء سواء أكان لها سنام أم لم يكن لا سنام . 
فهي عندهم کالإبل. وقد ذهب مالك إلى أن 
البقر إذا كان لها سنام فإنها تشعرء أما إذا لم يكن 
ها سنام فإنها لا تشعر. © 


حكم التقليد : 
١‏ - التقليد: جعل القلادة في العنق» وتقليد 
ا مهدي : أن يعلق في عنقه قطعة من جلد. 
ليعرف أنه هدي فلا يتعرض له . 

وانفق العلياء على أن التقلي د مسح في 
الإبل والبقر. 


وأما الغنم فقد ذهب الشافعية إلى 
استحياب التقليبد قيها#الإبل والبشر. وذهب 
أبوحنيفة ومالك إلى عدم استحباب التقليد 

وتقليد الإبل والبقريكون بالنعال ونحوها مما 
يشعر آنا هدي ارين 


٠٠١ /۸ المجموع‎ )١( 
7٠١ /۸ المجموع‎ )۲( 


154 


00000 


ذكاة البقر : 

5 - ذكاة البقر كذكاة الغنم. فإذا أريد تذكية 
البقرة فإنها تضجع على جنبها الأيسر» وتشد 
قوائمها الثلاث : اليد اليمنى واليسرى والرجل 
اليسرى» وتترك الرجل اليمني بلا شد لتحركها 
عند الذبح. ويمسك الذابح واصها ته 
البسرى. ويمسك السكين بيده اليمنى » ثم 
بيدا الذبح بعد أن يقول: باسم الله والله أكبر 
وبعد أن يتجه هووذبيحته نحوالقبلة. وأما 
الإبل فإنها تنحر بطعنها في اللبة» أي أسفل 
العنق. وهي قائمة معقولة الركبة اليسرى. © 


استعمال البقر للركوب : 


٠‏ - اتفق العلماء على أن مايركب من الأنعام 
ويحمل عليه هوالإبل . وأما البقرفإنه ل يخلق 
للرككوب. وإنم| خلق لينتفع به في حرث 
الأرضء وغير ذلك من المنافع سوى الركوب . 
وأما الك انين للدروالتسسل بالل لقوله 
تعالى : وإ لكم في الأنعام عبر ُشقيكم ما 
اباد م بابي 
وعَلَيها وعلى المُلْكِ تَحَمَلونَ 4" و 

SN E تعالى : «الله‎ 


1417/4 حاشية قليوبي وعميرة‎ )١( 
8 .؟١‎ / سورة المؤمنون‎ )۲( 


ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 0011 


0 يازغ 
منہا ومنها تاکلون)» ‏ وقوله تعالى : وجل 
لكم من الفُلّْكِ والانعَام ما تركبون» . 29 

وأما الآيات التي تذكر أن الأنعام تركب فهي 
محمولة عند العلماء على بعض الأنعام» وهي 
الإبل. وهو من العام الذي وفك به الخاص 5 0( 


وما يدل على أن استعيال البقر للركوب غير 
لائق مارواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «بينا 
رجل يسُوق بقرة له قد حمل عليهاء التفتت إليه 
البق فقالت: إن ل أخلق خداء ولك إنيا 
خَلِقت الحَريعن فقال الاس سبحان الله 
تعجبا وفزعا ‏ أبقرة تَكُلَّم؟ فقال رسول الله 
كله : فإني أومن به وأبوبكر وعمر» . )١‏ 


بول وروث البقر : 


-اتفق الفقهاء على نجاسة بول وروث 
ما لا يؤكل لحمه» سواء أكان إنسانا أم غيره . 


والغنم ففيه الخلاف . 


(۱) سورة غافر / ۷۹ 

(۲) سورة الزخرف / ٠١‏ 

(۳) تفسير القرطبي ۷۲/٠۰‏ وروح المعاني ۱۸/ ۲٤‏ 

)٤(‏ حديث: «بينما رجل يسوق بقرة . . .» أخرجه مسلم 
(5/لا66١).‏ 


1١5868 


ووفمووفملمموومووومويلوعممين ونوا و نموم وم وفموم ون نممو ووفمرن مم مف لولم نوفمقفننث مم ينه 


فذهب أبوحنيفة وأبويوسف والشافعي إلى 
نجاسة الأبوال والأرواث كلهاء من مأكول 
اللحم وغيره. 

وذهب مالك وأحمد وطائفة من السلفء 
ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر 
وابن حبان والاصطخري والرويانيء ومن 
الحنفية محمد بن الحسن إلى طهارة بول مايؤكل 
لحمه. 7 وانظر للتفصيل والاستدلال مصطلح 


(نجاسة) . 


حكم البقر في الدية : 
۷ - اختلف العلماء في اعتبار البق رأصلا في 
الدية على قولين : 

فذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي في القديم 
إلى أن الدية ثلاثة أصول: الإبلء والذهب» 
والفضة . وليس البقر أصلا. 2 

وذهب صاحبا أبي حنيفة (أبويوسف ومحمد 
ابن الحسن) والشوري وأحمد بن نبل إلى أن 
الدية حمسة أصول: الإبل. والذهب» 
والفضة, والبقر» والغنم . وزاد الصاحبان : 
الحلل. وهوقول عمر وعطاء وطاووس وفقهاء 
المدينة السبعة. فعلى هذا القول تعتر البقر 


51 ء٠٠‎ /١ نيل الأوطار‎ )١( 


(۲) المغني ۷/ ۷٥۹‏ والمجموع للنووي 1/ ١‏ وبدائع 
الصنائع Yor /Y‏ 


موفوموموعوو وو وموفووووء توووث نل وثووو وم دوروو وعد وعد و6006 


أصلا من أصول الديةء ويجوز لأصحاءها كما 
عند الصاحبين ‏ دفعها ابتداء. ولا يكلفون 
غيرها. 

وذهب الشافعى في الجديد إلى أن الدية 
لسن ا الا أي واج وهوالإبل» فإذا 
فقدت فالواجب قيمتها من نقد البلد بالغة ما 
بلغت. فليست البقر أصلا على هذا القول 
كلك * 


وانظر للتفصيل مصطلح (دية) . 





04 بدائع الصنائع ۷ والمجموع‎ )١( 


1 تب 


ا ل ل 000 


بكاء 


التعر يف : 
1 د الا عصقق گی یکی بكر 
وبکاءٌ () 

قال في اللسان: البكاء يقصرويمد. قال 
الفراء وغيره: إذا مددت أرذت الصوت الذي 
يكون مع البكاء. وإذا قصرت أردت الدموع 
وخروجها. 
حمرة : 
بكت عيني وحق لها بكاها 

قال الخليل: من قصر ذهب به إلى معنى 
الحزن. ومن مده ذهب به إلى معنى الصوت . 
والتباكي : تكلف البكاء كما في الحديث «فإن لم 
تبكوا فتباكوا»9؟) 

ولا يحرج استعال الفقهاء عن ذلك . 


. القاموس المحيط والمصباح المنير مادة: «بكى»‎ )١( 

(۲) حديث: «. . . فإن لم تبكوا فتباكوا» أخرجه ابن ماجة 
٤۲٤ /1(‏ -ط الحلبي) وقال البوصيري: في إسناده 
أبورافع » اسمه إسماعيل بن رافع » ضعيف متروك . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصياح والصراخ : 


؟ - الصياح والصراخ في اللغة: هو الصوت 
بأقصى الطاقة. وقد يكون معهما بكاء. وقد 
لا يكون. ويرد الصراخ أيضا لرفع الصوت 
على سيل الاسيقائة. © 


با النياح . 
۳ - النياح والنياحة لغة : البكاء بصوت على 
الت © 

وقال في المصباح» وهوقريب مما جاء في 
القاموس : ناحت المرأة على الميت نوحا من باب 
قال» والاسم الواح وزان غُراب» وربما قيل : 
النياح بالكسر» فهي نائحةءوالنياحة بالكسر: 
الاسم منهء والمناحة بفتح الميم: موضع 
النوح . 


ج الندب چ 
والكدب: البكاء على الميت وتعداد محاسنه. 


)4( 





.8 القاموس ا.لحيط والمصباح المنير مادة: ( صيح‎ )١( 
القاموس المحيط والمصباح المثير مادة: ر نوح».‎ )۲( 
.» القاموس المحيط والمصباح المثير مادة: « ندب‎ )( 


ار — 


وعوف ووو وو عع عار راع را لماوع توووم للنورفووننوووو ممم يله 


د النحب. أو النحيب: 
ه ‏ النحب لغة: ال البكاءء کال * 


العويل : 
5 - العويل: هورفع الصوت بالبكاء. يقال: 
أعولت المرأة إعوالا وعويلة: © 

هذا ويتضح مما تقدم أن النحيب والعويل 
معناهما البكاء الشديد. وأن الصراخ والصياح 
متقاربان في المعنى » وأن النواح يأتي بمعنى 
البكاء على الميت. وأن الندب هو تعداد محاسن 
الميت. وأن البكاء ما كان مصحوبا بصوت» 
والبكى ما كان بلا صوت. بأن كان قاصرا على 
خروج الدمع . 


أسباب البكاء : 
۷ للبكناء اساب منہا : خشية الله تعالى . 
والحزن. وشدة الفرح . 


الحكم التكليفي للبكاء في المصيبة : 

۸ البكاء قد يكون قاصرا على خروج الدمع 
فقط بلا صوت». أو بصوت لا يمكن الاحتراز 
عنه» وقد يكون مصحوبا بصوت كصراخ أو 
نواح أوندب وغيرهاء وهذا يختلف باختلااف 


.» القاموس المحيط والمصباح المنير مادة : « نحب‎ )١( 
.» المصباح المنير مادة : «عال‎ )۲( 


موفي يقوف نين ن ووو وو دروو مل ور نور وو مور م وخ فقوو د مومه و رووموم وم لر ناينم لممعنيية 


على كتان الحزن. ويملك السيطرة على 
مشاعره» ومنهم من لا يستطيع ذلك . 

فإن كان البكاء جردا عن فعل اليد» كشق 
جيب أولطم» وعن فعل اللسان» كالصراخ 
ودعوى الويل والثبور ونحوذلك. فإنه مباح”") 
لقوله َة «إنه مها كان من العين والقلب فمن 
الله عر وجل ومن الرحمة. وما كان من اليد 
واللسانٍ فمنّ الشيطان)”" ولقوله َة أيضا «إن 
الله لا يُعَذَّبٍ بدمع العين ولا بحرن القلب. 
ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه - أو 
بحم © 

أما حكم البكاء في غير هذه الحالة فسيأتي 
فييم] بعد. 
البكاء من خشية الله تعالى : 
4-المؤمن يعيش في جهادمع نفسه. 
ويراقب الله في جميع أفعاله وتصرفاته. فهو يخاف 
الله ويبكى عند ذكره سبحانه تعالى. فهذا من 
المخشين اا ي بشرهم الله سبحانه وتعالى 


. ط دار الجيل‎ ١5١ .١44 /4 نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 
(؟) حديث: «إنه مهم كان من العين . . . » أخرجه أحمد‎ 
ط الميمنية) وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان‎ - ۲٤۷ /١( 
وهو ضعيف . تهذيب التهذيب لابن حجر (۸/ ۳۲۴ ط‎ 
. دائرة المعارف العثرانية)‎ 
حديث: «إن الله لا يعذب بدمع . . .» أخرجه البخاري‎ )۳( 
. ط السلفية)‎ ١1/8 / (الفتح‎ 


لمكا 


ر لبيك تاين إذاذکر الله 
وَجِلَتَ 0 والصابرين على ماأصام 
والمقيمي الصلاة وما ررقناهم ينفقون) وهم 
الذين عناهم الله بقوله : «إنما المؤمنون الذين 
ار جلت قلويم وإذا تلِيْتَ عليهم 
تہم إبعانا وعلى رهم يُتوكلون» . ٩"‏ 
وما قاله القرطبي في تفسير هذه الآية. مع 
الإشارة إلى غيرها من الآيات القريبة منها في 
المعنى : وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية 
بالخوف والوجل عند ذكره. وذلك لقوة إيمانهم 
ومراعاتهم لرمهم. وكأمهم بين يديه. ونظير هذه 
الآية «وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجِلّت 
قرم وقال : الاين آمنوا وتَطْمَئِنَ لويم 


القلب» ا قر عب الله » فلا 
تعالى : ال زل أحسن الحدية كتابا متشابها 
ماني تقشع رمنه جلود الذين يحشون زمهم ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 أي 
تسكن نفوسهم مع الله من حيث اليقين» وإن 
كانوا يخافون الله . 





)١(‏ سورة الحج ۳۲ هم 
(۲) سورة الأنفال / ۲ 
(۳) سورة الرعد / ۲۸ 
)٤(‏ سورة الزمر / 71 


٠‏ - فهذه حالة العارفين بالله. الخائفين من 
سطوته وعقوبته. لاى) يفعله جهال العوام 
والمبتدعة الطغام » من الزعيق والزئير ومن النباق 
الذي يشبه نهاق الحمير. فيقال لمن تعاطى 
ذلك. وزعم أن ذلك وجد وخشوع : لم تبلغ أن 
تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله. والخوف منه. والتعظيم لجلاله. ومع ذلك 
فكانت حاهم عند المواعظ الفهم عن الله 
والبكاء خوفا من الله. ولذلك وصف الله أحوال 
أهل ال عد اح ذكره و كتايد فقال : 
«(وإذا سَمِعُوا ما ِل إلى الرسول تَرَى أعيُتهم 
تفيض من الدَّمْع ما عَرَُوا من الح يقولون : 
ربّنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) . فهذا 
وصف حالههم وحكاية مقالحم. ومن لم يكن 
كذذلك قليس على هدييم ولا على طريقتهم؛ 
فمن كان مستنا فليستن بهم » ومن تعاطى 
أحوال المجانين والجنون فهومن ن أخسهم حالاء 
والجنون فنون. روى مسلم عن أنس بن مالك 
أن الناس سألوا النبي ية حتى أحفوه في 
المسألة. فخرج ذات يوم. فصعد المنبر » فقال: 
وسلوي: لاساقوق عن شی إلا بیع لكم: 
مادمت في مقامي هذا. فلا سمع ذلك القوم 
أرموا" ورهبوا أن يكون بين يدي أمرقد حضرء 


قال أنس : فجعلت ألتفت يمينا وشالا فإذا كل 


۸۳ / سورة المائدة‎ )١( 
. أرم الرجل إرماما: إذا سكت. فهو مرم‎ )۲( 


س 


إنسان لاف رأسه ٤‏ ثوبه يبكي . د عقا لكر 
الحديث.”' وروى الترمذي وصححه عن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : «وعظنا 
رسول الله ميو موعظة بليغة ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب». الحديث. ولم يقل : 
زعقنا ولا رقصنا ولا زفنا ولا قمنا . ° 

وقال صاحب روح المعاني في تفسير قوله 
تعالى : «الذين إذا ذُكرٌ الله وَجِلَّتَ قلوسهم 4“ 
أي خافت قلوبهم منه عز وجل لإشراق أشعة 
الجلال عليها ‏ ° 
١‏ - والبكاء خشية من الله له أثره في العمل. 
وفي غفران الذنوب. ويدل لذلك مارواه 
الترمذي عن ابن عباس أن النبي يل قال : 
«عينانٍ لا تمسهمالنار: عين بكت من 
خشية الله وعين باتت تحرس في 


سیل ا 





)١(‏ حديث: «سلوني. لا تسألوني عن شيء. . .أخرجه 
مسلم (۳/ 184 ط الحلبي) . 

(۲) القرطبي ۷/ ٠٠٠‏ 755 ط دار الكتب المصرية . 

وحديث العرياض: «وعظنا رسو الله يي . . .» 

أخرجه ابن ماجة ١7 /١(‏ ط الحلبي) وأبوداود ٠١ /٥(‏ - 
ط عزت عبيد دعاس) والحاكم /١(‏ 45 ط دائرة المعارف 
العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) سورة الحج / ه7٠‏ 

. ط المنيرية‎ ١64 /١1/ روح المعاني‎ )٤( 

(ه) حديث : «عينان لا تمسهم النار: عين . . . .» أخرجه 
الترمذي (4/ ٠۷١‏ -ط الحلبي) وأبويعلى كما في فتح الباري 
(/ ۸۳ - ط السلفية) وحسن إسناده ابن حجر. 


قال صاحب تحفة الأحوذي : قوله : «عينانٍ 
لا تمسهه النار» أي لا تمس صاحبهماء فعبر 
بالجزء عن الجملة. وعبر بالمس إشارة إلى امتناع 
مافوقه بالأولى » وفي رواية : «أبدا» وفي رواية : 
دلا يقربان النان, . © 

وقد ذكر صاحب روح المعاني أخبارا وردت 
في مدح البكاء خشية من الله تعالى » من بينها 
هذا الحديث المتقدم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
سول له 8 9۲ تاحارجل وى عن 
خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع . 
ولا يجتمع على عبدٍ غبار ني سبيل الله تعالى 
ونان جهن . ° 
البكاء في الصلاة : 
١‏ -يرى الحنفية أن البكاء في الصلاة إن كان 
سببه ألما أومصيبة فإنه يفسد الصلاةء لأنه يعتبر 
من كلام الناسء. وإن كان سببه ذكر الجنة أو 
النار فإنه لا يفسدهاء لأنه يدل على زيادة 
الخشوع. وهوالمقصود في الصلاةء فكان في 
معنى التسبيح أوالدعاء. ويدل على هذا 
حديث الرسول ية وأنه كان يصلى بالليل وله 





. ط الفجالة‎ 7١9 تحفة الأحوذي ه/‎ )١( 
. ط المئيرية‎ ۱۹١ 0.19٠١ /٠١ روح المعاني‎ )۲( 
وحديث: «لا يلج النار رجل بكى من . . .» أخرجه‎ 
ط الحلبي). وقال: حديث حسن‎ - ۱۷١ /٤( الترمذي‎ 
0-7 


داءلااس 


ا 000000 


أزيز كأزيز المرجل من البكاء» . (') 

وعن أبي يوسف أن هذا التفصيل في إذا 
كان على أكثر من حرفين» أوعلى حرفين 
أصليين. أما إذا كان على حرفين من حروف 
الزيادة, أوأحدها من حروف الزيادة والآخر 
أصلي» لا تفسد في الوجهين معا. وحروف 
الزيادة عشرة جمعها قولك* آمان وتسهيل. 9) 

وحاصل مذهب المالكية في هذا : أن البكاء 
في الصلاة إما إن يكون بصوت. وإما أن يكون 
بلا صوت. فإن كان البكاء بلا صوت فإنه لا 
يبطل الصلاة. سواء أكان بغير اختيار» بأن 
غلبه البكاء تخشعا أولمصيبة, أم كان اختياريا 
مالم يكثر ذلك في الاختياري . 

وأما إذا كان البكاء بصوت. فإن كان 
اختياريا فإنه يبطل الصلاة. سواء كان لمصيبة أم 
لتخشع» وإن كان بغير اختیاره» بأن غلبه 
البكاء تخشعالم يبطل» وإن كثرء وإن غلبه 
البكاء بغير تخشع أبطل . ° 





)١(‏ حديث: «كان يصلي بالليل وله أزيز . . . » أخرجه أبوداود 
٥٥۷ /۱(‏ ۔ ط عزت عبيد دعاس) والنسائى (7/ 1١1‏ ط 
المكتبة التجارية) . ١‏ 

(۲) تبيين الحقائق ١65 .١هه /١‏ ط دار المعرفة. وفتح القدير 
784١1١‏ - ط دار صادر. 

(۳) حاشية الشيخ علي العدوي على مختصر خليل. وهي 
بهامش الخرشي /١‏ 776. ط دار صادر. وجواهر الإكليل 
"5/١‏ ومواهب الحلیل ۲/ ۲۲۳ 


deeeceuunauncceccilbnbepeccnee®esnnrenenenenuenuunansesaessaniannunnsseons 


هذاء وقد ذكر الدسوقي أن البكاء بصوت» 
إن كان لمصيبة أولوجع من غير غلبة أو لخشوع 
فهو حينئذ كالكلام. يفرق بين عمده وسهوه » 
أى فالعمد مبطل مطلقاء قل أو كثرء والسهو 
يطل إن کات كفي ا ويسجد له إن قل .”© 

وأما عند الشافعية, فإن البكاء في الصلاة 
على الوجه الأصح إن ظهر به حرفان فإنه يبطل 
الصلاةء لوجود ما ينافيهاء حتى وإن كان 
البكاء من خوف الآخرة. وعلى مقابل الأصح : 


لا يبطل لأنه لا يسمي كلاما في اللغة, ولا يفهم 
منه شي ءء فكان أشبه بالصوت الخد 23 

وأما الحنابلة فإنهم يرون أنه إن بان حرفان 
من بكاءء أوتأوه خشية. أوأنين في الصلاة ل 
تبطل, لأنه يجري مجرى الذكر. وقيل : إن غلبه 
وإلا بطلت» كا لولم يكن خشية, لأنه يقع على 
الحجاء. ويدل بنفسه على المعنى كالكلام» قال 
أحمد في الأنين: إذا كان غالبا أكرهه. أي من 
وجع» وإن استدعى البكاء فيها كره كالضحك 
وإلا فلا . 9) 





)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 ذاو 
الفكر. 

(۲) نهاية المحتاج ۲/ 4 وحاشية قليوبي وعميرة /١‏ ۱۸۷ 
ومغني المحتاج 140/۱ 

۳V1 «° /1 الفروع‎ (۳) 


۱۷۱ 


م ا 0000 


البكاء عند قراءة القران : 
١‏ - البكاء عند قراءة القران مستحب» ويفهم 
ذلك من قوله تعالى في سورة الإسراء ورون 
للأذقان يبون ويزيدُهم خشوعاي . 7) 

قال القرطبي : هذا مدح لهم . وحق لكل من 
توسم بالعلم » وحصل منه شيئا أن يجري إلى 
هذه المرتبة» فيخشع عند استاع القرآن 
ويتواضع ويذل. 9) 

وقال الزمحشري في الكشاف في تفسير فوله 
تعالى : «وَيْزِيدُهم خشوعا» أي يزيدهم لين 
قلب ورطوبة عين. 9 

وقال الطبري عند الكلام على هذه الآية : 
يقول تعالى ذكره: ويخر هؤلاء الذين أوتوا العلم 
من مؤمني أهل الكتابين» من قبل نزول 
ألفرقاة؛ إ6 با“ عليهم القران لأذقانهم 
يبكون» ويزيدهم مافي القران من المواعظ 
والعبر خشوعاء يعنى خضوعا لأمر الله وطاعته 
استكانة © 17 

ويفهم استحباب البكاء أيضا عند قراءة 
القرآن بها أخرجه ابن ماجة وإسحاق بن راهويه 


٠١8 / سورة الإسراء‎ )١( 

741/٠١ القرطبي‎ )۲( 

(۳) الكشاف ۲/ 454 . ط دار المعرفة . 

(5) مراده بالآيستسين: الآية ١١ء‏ والآية ٠٠۹‏ من سورة 
الإسراء. والطبري |٠١‏ ۱ ۱۸۴ طالحلبي. وروح 
المعاني ۱۹١ /٠١‏ ط المئبرية. 


eeueceuuuuuuluuQuuCECLCOODOCVOCSOLLLGEOOLOCGGLGGGLGGAGLAGOOSDGLGG SSS 


والبسواز ی سستفيهبا مين اوت سعد بن الي 
وقاص رضي الله عنه مرفوعا: «إن هذا القرآن 
نَزّل بحزّنء فإذا قرأتموه فابکواء فإن لم تبكوا 
فتباكوا» . ٩‏ 


البكاء عند الموت وبعده: 
٤‏ - اتفق الفقهاء على أن البكاء إن كان قاصرا 
على خروج الدمع فقط بلا صوت فإنه جائزء 
قبل الموت وبعده» ومثله غلبة البكاء بصوت إذا 
لم يقدر على رده» ومثله حزن القلب. 

واتفقوا أيضا على تحريم الندب بتعداد 
محاسن الميت برفع صوت. إلا ما نقل في الفروع 
عن بعض الحنابلة . 

واتفقوا على تحريم النواح وشق الجيب أو 
الثوب ولطم الخد وما أشبه ذلك. إلا أن الحنفية 
عبر وا في ذلك بالكراهة» ومرادهم الكراهة 
التحريمية» وبذلك لا يكون بين الفقهاء في 
ذلك خلاف. 

وأما إذا كان البكاء بصوت وغير مصحوب 
بنياحة وندب أوشق جيب أو نحوذلك» فير ى 
الحنفية والمالكية والحنابلة أنه جائز» واشترط 
المالكية عدم الاجتماع للبكاءء وإلا كره. 9) 


)١(‏ حديث: «إن هذا القسران نزل بحزن فإذا . . . » سبق 
تخريجه (ف .)١‏ 
(؟) فتاوى قاضيخان والبزازية مع الفتاوى الهندية = 


۱۷۲ 


وللشافعية تفصيل أتى به القليوبي » فقال: 
إن البكاء على الميت إن كان لخوف عليه من 
هول يوم القيامة ونحوه فلا بأس به أولمحبة 
ورقة كطفل فكذلك. ولكن الصير أحمل. أو 
لصلاح وبركة وشجاعة وفقد نحوعلم 
فمندوب. أولفقد صلة وبر وقيام بمصلحة 
فمكروه. أولعدم تسليم للقضاء وعدم الرضى 
به فحرام )1١‏ 

وقال الشافعي : يجوز البكاء قبل الموت. فإذا 
مات أمسكن . واستدل بحديث النسائي عن 
جابر بن عتيك كما يأتي قريبا. ٩"‏ 

واستندل الفقهاء في ذلك با ورد في 
السنة. فقدأخرج الترمذي عن جابر 
رضي الله عنه قال: «أخذ النبي ية بيد 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فانطلق به 
إلى ابنه إبراهيم. فوجده يجود بنفسه. فأخذه 
لبي ټل فوضعه في حجره فبكى . فقال له 
عبدالرحمن: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن 


۱۹١/١ =‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 
١‏ * وحاشية ابن عابدين .501//١‏ وحاشية 
الدسوقى ٤۲۲/۱‏ . وجواهر الإكليل .١١7/١‏ ومواهب 
الجليل مع التاج والإكليل ؟/ 7. والمخرشي مع حاشية 
العدوي ٠۳١۳/۲‏ 

۴٠١١ هه8.‎ /١ ومغنى المحتاج‎ 2947/١ القليوبي‎ )١( 
٠٤١١/١ والمهذب للشيرازي‎ .٠١ . 14 /“ ونهاية المحتاج‎ 

(۲) المجموع للنووي ٠٠۷/٠١‏ 


ةلاقا ماماو ةمق قممءه نأقاوه وقاههةمزعهامة مه هامافوة فو هو وهموممهاواووموهة ممو مم م6م6 نه 


البكاء؟ قال: لا. ولكن نبيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة» هش 
وجوه وشق جيوب ورنة شيطان». ') 

وقد أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «ليس منا 
من لَطَّمّ الخدود وش الجحيوبٌ ودَعَى بدعوى 
الجاهلية» .”2 فهذا يدل على عدم جواز ما ذكر 
فيه من اللطم وشق الجيب ودعوى الجاهلية . 

وأخرج النسائي عن جابر بن عتيك 
رضي الله عنه: «أن رسول الله يل جاء يعود 
عبدالله بن ثأدت فر چ ده قد غلب ؛ فصاح 
النسوة وبكين. فجعل ابن عتيك يسكتهن. 
فقال رسول الله َة : دعهن. فإذا وجب فلا 
تبكين باكية . قالوا: وما الوجوب يارسول الله؟ 
قال: الموت». ° 


البكاء عند زيارة القير : 
البكاء عند زيارة القبر جائزء والدليل على 


(1) حديث:. «نبيت عن صوتين أحمقين فاجرين . . :» أخرجه 
الحاكم 1٠ /٤(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) . 

(۲) حديث: «ليس منامن لطم الحدود . . . 
البخاري (الفتح */ ٠١١‏ - ط السلفية) . 

(۳) حديث: جابربن عتيك «أن رسول الله َة جاء 


. أخرجه 


يعود.. . أخرجه أبوداود (*/ ۲ -ط عزت عبيد 
دعاس ). وفي إسناده جهالة عيتك بن الحارث. التهذيب 
لابن حخر (۷/ ه١٠‏ ط دائرة المعارف النظامية) . 


"اسه 


AN YA بكاء‎ 


ذلكماأخرجه مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : «زار النبي كل 
قبر أمه فبکی : وأبكى من حوله. . .) إلخ 
ادت 


اجتماع النساء للبكاء : 
5 - اجتماع النساء للبكاء عند المالكية مكروه 
إن كان بلا صوت. وحرام إن کان معه 
وت +0 

والشافعية لا يجيزون الاجتماع للبكاء.7) 

ولم يتعرض الحنفية ولا الحنابلة لاجتماع 
النساء للبكاء . على أن الفقهاء متفقون على 
جواز البكاء بالدمع فقط بلا صوت. وإنا تأتي 
الكراهة أو التحريم على ما إذا قصد الاجتماع 
له. 

هذاء وإذا كان اجتماع النساء للبكاء مكروها 
أو محرما فكراهة أو تحريم اجتماع الرجال له 
أولى » وإنها خص الفقهاء النساء بالذكر لأن 
هذا شان 
أثر بكاء المولود عند الولادة : 
۷ - إذا بكى المولود عند ولادته» بأن استهل 


)١(‏ حديث: «زار النبي اة قبر أمه فبكى . . . » أخرجه مسلم 
٩۷۱ /۲(‏ - ط الحلبي) . 

(۲) جواهر الإكليل .١١54/١‏ ومواهب الجليل ۲/ ١٤۲٠ء‏ 
4١‏ » وحاشية الدسوقي 474/١‏ 

٠٠٠ /١ مغني المحتاج‎ )۳( 

474/١ حاشية الدسوقي‎ )٤( 


صارخاء فإن ذلك يدل على تحقق حياته. سواء 
انفصل بالكلية ك| عند الشافعية, أم لم ينفصل 
كا عند الحنفية. فإن لم يبك ولم توجد منه 
علامة تدل على الحياة فلا يحكم بحياته. فإن 
بدا منه ما يدل على حياته. كالبكاء والصراخ 
وتحو لتب قا يعطى سك الآسياء» فیس 
ويرث,. ويقتص من قاتله عمداء ويستحق 
مواليه الدية في غير العمد فإن مات بعد نحقق 
حياته فإنه يغسل ويصلى عليه ويورث . 

وتفصيل ذلك يرجع إليه في مصطلح 
(استهلال) . 


أثر بكاء البكر عند الاستئذان لتزويجها : 

8ك - ا أسوةتت البكر الكل فيكن, فان 
للفقهاء في دلالته على الرضا وعدمه اتجاهات 
ثلاثة : 

أ- فالحنفية والشافعية يقولون: إن كان 
الباءبلا سوت يدل على الرقياء وإق كان 
بصوت فلا يدل على الرضا . ^ 

ب والمالكية يقولون: إن بكاء البكر غير 
امجارة؛ وهي التي يزوجها غير الاب من 
الأولياءء يعتبر رضاء لاحتمال أن هذا البكاء إن 
هولفقد الأب مثلاء فإن علم أنه للمنع من 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار */ 47 ط دار المعرفة. وفتح الباري 


۹ 0ط الرياض. 


١/4 


وم هف فو لوو وو وو عمو وو عا ماعو ووو مونم 


الزواج لم يكن رضا. ° 

ج - والحنابلة يقولون: إن البكاء إذن في 
النكاح. لا روى أبوهريرة قال رسول الله اة : 
«تستأمر اليتيمة فإذا بكت أوسكتت فهو 
رضاهاء وإن أبت فلا جواز عليها»”'" ولأنها غير 
ناطقة بالامتناع مع سماع الاستئنذان. فكان 
ذلك إذنا منها كالصيات . والبكاء يدل على فرط 
الحياء لا الكراهة. ولو كرهت لامتنعت. فإنها 
لا تستحي من الامتناع . 9) 


بكاء المرء هل يكون دليلا على صدق مقاله : 

9 بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله. ويدل 
على ذلك قله تمالى فى سرو يوسفف رجاو 
باهم عِشَاءً ييُكون» . 9) فإن إخوة يوسف 
تصنعوا البكاء ليصدقهم أبوهم با أخبروه به» 
مع أن الذي أخبر وه به كذب» فهم الذين دبروه 


وفعلوه . 





)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲۲۷/۲ ط دار 
الفكر. 

(۲) حديث: «تستأمر اليتيمة » فإذا بكت أو سكتت . . .» 
أخرجه أبوداود (۲/ ٥۷۴۳‏ ۔ ٥۷٥‏ ۔ ط عزت عبيد دعاس) 
وقال أبوداود: ولیس «بكت» بمحفوظ. وهووهم في 
اديت : الوهم من إدريس أو محمد بن العلاء . وأما 
أصل الحديث دون قوله «بكت» فأخرجه البخاري (الفتح 
91/8 طالسلفية). 

(۴) مطالب أولي النبى ٥۷ .55 /٠‏ ط ‏ المكتب الإسلامي . 

١١ / سورة يوسف‎ )٤( 


وفععم من منثررع عفن موميءال م بنو وروم و ورمعو ني هلمووو م عووءقايبممممثومممممممنمم مومه 


قال القرطبى قال علماؤ نا: هذه الآية دليل 
على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله: 
لاحتمال أن يكون تصنعاء فمن الخلق من يقدر 
على ذلك. وفيهم من لا يقدر, وقد قيل: إن 
الدمع المصنوع لا يخفى . كما قال حكيم : 
إذا اششكت دموع في خدود 
تبین من بكى ممن تباكى ”") 





٠٤١/۹ القرطبي‎ )١( 


 ١اله‎ 


١‏ البكارة (بالفتح) لغة: عذرة المرأة» وهي 
جلث الى على الق © 


والبكر: المرأة التي لم تفتض. ويقال للرجل : 
بكي إذا م يقرب التسناءة ومنه حديث «البكر 
بالبكر جلد مائة ونفى سنة. 9) 


والبكر اصطلاحا عند الحنفية : اسم لامرأة ل 
تجامع بنكاح ولا غيره. فمن زالت بكارتها بغير 
جماع كوثبة. أودرور حيض. أو حصول 
جراحة. أوتعنيس : بأن طال مكثها بعد إدراكها 
في منزل أهلها حتى خرجت عن عداد الأبكار 
فهي بكر حقيقة وحكى]. ° 


وعرفها المالكية: بأنها التي لم توطأ بعقد 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب مادة: «بكر» 

(۲) حديث: «البكر بالبكر جلد مائة . . .» أخرجه مسلم 
٠۳١١ /۲(‏ - ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت. 
(۳) رد المحتار على الدر المختار 7/7 ٠‏ دار إحياء التراث 

العر بي . 


صحيحء أوفاسد جرى مجرى الصحيح . 
وقيل: إنها التي لم تزل بكارتها أصلا. ”") 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العذرة + 
؟ - العذرة لغة: الجلدة التي على المحل. ') 
ومنه العذراء. وهي : المرأة التي لم تزل بكارتها 
بمزيل. '" 

فالعذراء: ترادف البكر لغة وعرفاء وقد 
يفرقون بينهماء فيطلقون العذراء على من لم تزل 
بكارتها أصلاء وقال الدردير: إذا جرى العرف 
بالتسوية بينه| يعتير ."© 


ب - الثيوبة : 


۳ - الثيوبة : زوال البكارة بالوطء ولو حراما. 

والثيب لغة: ضد البكر» فهي التي تزوجت 
فثشابث. وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن 
مسهاء وعن الأصمعي أن الثيب: هوالرجل أو 
المرأة بعد الدخول. 


الحلبي بمصر. 
(۲) لسان العرب مادة : «عذر» . 
(۳) رد المحتار على الدر المختار ۲/ 7 .7١‏ وحاشية الدسوقى 


على الشرح الكبير ۲/ ۲۸۱ 
)٤(‏ غباية المحتاج ۲۲۳/١‏ ط المكتبة الاسلامية. والدسوقي 
۲/ ۸۱ 


کل 


ا ل ل ا 0000 


وای الس لاسا می رلت اباي 
ولو حراما. ٩‏ 
والثيب والبكر ضدان . 


ماتثبت به البكارة عند التنازع : 
4 - أجاز جمهور الفقهاء قبول شهادة النساء في 
البكارة والثيوبة . واخختلفوا في العدد المشترط : 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن البكارة تثبت 
بشهادة امرأة ثقة» والثنتان أحوط وأوثق . 

وأجاز أبوالخطاب من الحنابلة شهادة الرجل 
في ذلك . 

وذهب المالكية ‏ على ماصرح به خليل 
والدردير في شرحيه - إلى أنها تثبت بشهادة 
امرأتين . 

لكن قال الدسوقي في باب النكاح : إن أتى 
الرجل بامرأتين» أو امرأة واحدة تشهد له على 
ماتصدق فيه الزوجة قبلت. 

وقال الشافعية: تثبت البكارة بشهادة 
رجلين» أو رجل وامرأتين. أو شهادة أربع 


2 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة «ثيب». وكشاف القناع 
ه/ ٠٦‏ ط الرياض. 

(۲) حاشية ابن عابدين ۲/ 95ه. 4/ 894. ۳۷۱ ط دار إحياء 
التراث العربي. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
“IAA/ 4 «TA /Y‏ وشرح المنباج 4/ 56 . والإقناع - 


ا ا ا ا ا ا ا لل ل لا للا لا ا ا ا ا ا senena‏ 


ومناط قبول شهادة المرأة في إثبات البكارة أن 
موضعها عورة لا يطلع عليه الرجال إلا 
للضرورة» وروى مالك عن الزهري : مضت 
السنة أنه تجوزشهادة النساء فيما لا يطلع عليه 
غبرهن .2 من ولادة الاه وفيصية 9 وفيس 
على ذلك البكارة والشبوبة . 

وتثبت الكارة كذئلك بالبمين معحسب 


التفصيل الذي سيأتى . 


ما یکون به إذن البكر: 

ه ‏ اتفق الفقهاء على أن سكوت البكر البالغة 

عند استثذانهافي النكاح إذن منباء لحديث : 

اکر تة ف تفسهاء وإذها اها“ 
ولا روي عن ابن عباس رضي الله عنهه| أن 

النبي ية قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء 

والبكرٌ تُسْتأذن في نفسهاء وإذْمها صماتها» . ٩‏ 


= للخطيب الشربيني ؟/ 18, وكشاف القناع ه/ ١١‏ ط 

الرياض. المغني لابن قدامة 9/ ١١٠٠ء ٠١١‏ 

)١(‏ الأثر عن الزهري أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما في 
مصنفه (۸/ 788 ط المجلس العلمي) مطولا . 

(۲) حديث: «البكر تستأذن في نفسها. : .» أخرجه مسلم 
)۳۴۷/۲ ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(۳) حديث : «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر. . ٠‏ ) أخرجه 
مسلم (۲/ ۱۰۳۷ - ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 


— ۱۷۷ = 


ا ا ا ا ل م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ومشل السكوت : الضحك بغير استهزاء , 
لأنه أدل على الرضا من السكوت» وكذا التبسم 
والبكاء بلا صوت. لدلالة بكاها على الرضا 


والمعول عليه اعتبار قرائن الأحوال في البكاء 
والضحك. فإن تعاوضبت أو أشخل العيط.. 9) 
واست كار البكر البالغة العاقلة مندوب عند 
الجمهور. لأن لوليها الحق في إجبارها على 
النكاح . وسنة عند الحنفية»لأنه ليس لوليها حق 
الإجبار. " وتفصيل ذلك في مصطلح (نكاح) . 


> - وقد ذكر المالكية أبكارا لا يكتفى بصمتهن, 
بل لابد من إذنهن بالقول عند استثذاءمن في 
النكاح : 

أ بكر رشدها أبوها أووصيه بعد بلوغهاء 
لأنه لا جبر لأبيها عليهاء رلا قام بها من حسن 
التصرف على المعروف في المذهب . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۹۸. وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ۲/ ۲۲۲. ۲۲۷ ط داز الفكر. والقليوبي 
على شرح المنهاج ۲۲۳/۳ ط عيسى الحلبي بمصرء 
والمغني لابن قدامة 5/ 447 . 444 ط الرياض. وكشاف 
القناع ه/ «4. 45 ط الرياض. 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ 01774 ۲۲۷. 
ونهاية المحتاج 5 14؟. وكشاف القناع ه/ 47 . والمغني 
لابن قدامة 441١/5‏ ط الرياض. وحاشية ابن عابدين 
۲ ومابعدهاء وفتح القدير ١١14/9‏ 


ب _ بكر مجبرة عَضَلها أبوهاء أي منعها من 
التكاح لا لمصلحتهاء. بل للإضرار بہا» فرفعت 
أمرها للحاكمء فأراد تزويجها لامتناع أبيهاء 
وزوجها. 

ج - بكر يتيمة مهملة لا أب ها ولا وصي . 
خيف فسادها بفقر أوزنى أوعدم حاضن شرعي 
في قول» والمعتمد أنها تجير . 


د پگ رغ عرش ات عليهناء جیا 
وليها غير المجبر ‏ وهوغير الأب ووصيه ‏ بغير 
إذنباء ثم أنمى إليها الخير فرضيت . 

ه ‏ بكر أريد تزويجها لذي عيب موجب 


لخيارها. کجنون وجذام وبرص . 7) 


والتفصيل في مصطلح (نكاح) . 


اشتراط الول وعدمه : 
۷- البكر إن كانت صغيرة فالإجماع على أا لا 
تزوج نفسهاء بل يزوجها وليها. 

وأما إن كانت كبيرة» فجمهور الفقهاء من 
السلف والخلف على أا لا تزوج نفسهاء وإنما 
يزوجها وليها. وعند المالكية : ولوكانت عانسا 





٠.۲۲۷ ۰۲۲٣/۲ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
751/١ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي‎ 2233 
ط دار المعارف بمصر.‎ ۸ 


—۱۷4 


بكارة ۸ 


بلغت الستين في مشهور المذهب. © 

وذهب الحنفية إلى أنه ليس لوليهسا حق 
إجبارهاء وها أن تزوج نفسهاء فإن زوجت 
نفسها بغير كفء. أو بدون مهر المثل. فلوليها 
حق طلب الفسخ مالم تحمل . ") 

وروي عن أبي يوسف أن نكاح الحرة البالغة 
العاقلة إذا كانت بكرا لا ينعقد إلا بولي. وعن 
محمد ينعقد موقوفا . 


متى يرتفع الإجبار مع وجود البكارة : 


2 ] عبر الاک أن الأب لا ر يكرا رشيدها 
ان بلحت بان قال ماء ردنك اوأظلقت 
يدك أورفعت الحجرعنكء. أونحوذلك. 
وثبت ترشيدها بإقراره. أو ببينة إن أنكر» وحيث 
كانت لا تجبر فلابد من نطقها وإذنهاء وهو 
المعروف في المذهب . 


ب - إذا عضل والد البكر المجيرة. ومنعها 


(۱) ابن عابدين 7/ ۲۹۹. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير؟/774-75775. ونماية المحتساج FY‏ 
مصطفى الحلبي بمصر. والمغني لابن قدامة 444/5 ط 
الرياض. 

(۲) رد المحتار على الدر المختار ۲/ 1745 . ۲۹۸ ط دار إحياء 
التراث العربي. وفتح القدير والعناية ١517 . ۱٠٥۷/۱‏ 


من نكاح من ترغب فيه. ورفعت أمرها 
للقضاء. وثبت كفاءة من ترغب في زواجه يأمره 
الحاكم بتزويجهاء فإن امتنع ارتفع إجباره» 
وزوجها الحاكم. ولا بد من نطقها برضاها 
بالزوج وبالصداق . ٩‏ 

ولا خلت مذعب ال افمية واناباة عع 
هذا إلا في بعض التفصيلات, كتكرارامتناع 
الولي العاضل مرارا . "° 

ج - والبكر اليتيمة الصغيرة إذا خيف 
فسادهاء. يجبرها وليها على التزويج. وتجب 
مشاورة القاضي على المعتمد عند المالكية . "° 

ولا حصوصية لهذا الحالة عند الحنفية. لأن 
فظلق الخ مةد كرا كانت اوتا للها 
إجبارها على النكاح. ثم إذا بلغت وكان الولي 
المجبر غير الأب أوالحد ثبت لها خيار البلوغ . 

وذهب الحنابلة في رواية - إلى أن الولي 
المجبر هوالأب فقط. ولا يزوج الصغيرة غيره 
ولوكان جدا. وفي المذهب رواية أخرى 
ذه إلقية. 

ويرى الشافعية أن ولاية الإجبار في تزويج 


٠١۸ /۲ حاشية الدسوقي ۲/ ۲۳۱. وشرح الزرقاني‎ )١( 

(۲) مغباج الطالبين وحاشية قليوبي ۳/ .۲۲٠‏ وكشاف القناع 
ه/ ؛. 4ه. مه ط الریاض. 

(۳) شرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه ۲/۲ . وحاشية 
ابن عابدین ”2595/7 والمغني /٦‏ 4۸۹« والقليوبي 
۲۲۴۳/۳ ط عيسى الحلبي . 


۷ے 


OOOO Y‏ هيه 18 6ه ف وبوه في هميق # ماودو وجوويه مرحيو وهاه بوه ىم و رموه به زهده زه بو ره مي هاه بود وهام و واواو انوا 


الىك هي للأب والحد وحدههاء. دون بقية 
الأولياء . فالبكر اليتيمة تنحصر ولاية إجبارها في 
الحد. 


اشتراط الزوج بكارة الزوجة : 

9 - ذهب الحنفية إلى أن الرجل لوتزوج امرأة 
على أنها بكر» فتبين بعد الدخول أنها ليست 
كذلك. لزمه كل المهرء لأن المهر شرع لمجرد 
الاستمتاع دون البكارة» وملا لأمرها على 
الصلاح» بأن زالت بوثبة . 


فإن كان قد تزوجها بأزيد من مهرمثلها على 
أنها + فإذا هي غير بكر« لا جب الزيادةء 
لأنه قابل الزيادة با هو مرغوب فيه. وقد فات» 
فلا يجب ماقوبل به. 

ولا يثبت بتخلف شرط البكارة فسخ 
الق 0 

وعقد المالكبة : إذا تزوج الرجل امرأة ظانا 
أنها بكر ثم تبين أنها ثيب» ولا علم عند أبيهاء 
فلا رد للزوج بذلك. إلا أن يقول: أتزوجها 
بشرط أنها (عذراء) وهي التي لم تزل بكارتها 
بمزيل. فإدا وجدها ثيبا فله ردهاء وسواء أعلم 

وأما إذا شرط أنها (بكر) فوجدها ثيبا بغير 


4۸ /٤و‎ .7145 /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


وطء نکاح» ولم يعلم الأب للاك ففيه تردد» 
قيل: يخير. وقيل: لاء وهو الأصوب لوقوع 
اسم البكارة عليها. ولأن البكارة قد تزول بوثبة 
ونحوها. وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء 
وكتم. فللزوج الرد 5 الأصح. وأحرى 
53 

ولوشرط البكارة ووجدها قد تيت بنكاح» 
فله الرد مطلقا علم الأب أم 9 


وعند الشافعية: لونكح امرأة بشرط 
بكارتباء فتبين فوات الشرط صح النكاح في 
الأظهر. لأن المعقود عليه معين لا يتبدل بخلف 
الصفة المشروطة. والقول الثاني عندهم: 
بطلانه» لأن النكاح يعتمد الصفات والأسماء 
دون التعيين والمشاهدة» فيكون اختلاف الصفة 
فيه كاختلاف العين . 9) 

وورد عن الحنابلة : إن شرط في التزويج أن 
تكون بكرا فوجدها ثيبا بالزنى ملك الفسخ . 
وإن شرط أن تكون بكرا فبانت ثيباء قال ابن 
قدامة:عن أحمد كلام يحتمل أمرين : 

أحدهما: لا خيارلهء لأن النكاح لا يرد فيه 
بعيب سوى ثانية عيوب. فلا يرد منه بمخالفة 


الشرط . 


)١(‏ الخرشي على مختصر خليل ۳/ ۲۳۹ ط دار صادر 
(۲) شرح منهاج الطاليين /٠7‏ 6 ط عيسى الحلبي بمصر. 


FA”‏ 2ے 


١١ ٠١ بكارة‎ 


0000 


والأمر الثاني : له الخيار نصاء لأنه شرط 
وصفا مرغوبا فيه » فبانت بخلافه . 9) 


البكارة الحكميةء وأثرها في الإجبار ومعرفة 
إذنها : 
٠‏ -من زالت بكارتها بلا وطء كوثبة. أو 
أصبع» أوحدة حيض » ونحوذلك» فهي بكر 
حقيتة وعكاء ولا أل رلزوال کار ہا با كر 
ونحوه في الاجبار والاستئذان ومعرفة إذنهاء لأنها 
خارس الرجاك بالود عل اليكارة: ونا 
الزائل في هذه المسائل العذرة» أي الجلدة التي 
على محل البكارة. وهذا عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة . والأصح للشافعية. والثاني لمؤلاء. 
ولأبي يوسف ومحمد: أنها كالثيب من حيث 
عدم الاكتفاء بسكوتهاء لزوال العذرة» لأنها 
وقال الحنفية : من زالت بكارتها بزنى - إن لم 
بكري ول قد بد عي يقر کی 
والتفصيل في مصطلح (نكاح) . 


)١(‏ المغني لابن قدامة ٤۹٥ /٦‏ . 575 ط الرياض. وكشاف 
القناع ه/ ١44 .۹٩‏ ط الرياض. 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲۲۳/۲ والمغني 
لابن قدامة 5/ 44 . وكشاف القناع ه/ ٤۷١‏ ط الرياض. 
وشرح منباج الطالبين 7177/7 . وحاشية ابن عابدين 
۲ وفتح القدیر ۳/ 159. وتبيين الحقائق وحاشية 
الاتقا عليه ۲/ ٠١١‏ 


weuecccanteuesobouleuepêaesekdesrinenerirnensesssrrreuneeinneuunanoos 


تعمد إزالة العذرة بغير جماع وأثر ذلك : 
١‏ -اتفق الحنفيةء والحنابلة» والشافعية في 
الأصح عندهم على أن الزوج إذا تعمد إزالة 
بكارة زوجته بغير جماع. كأصبع. لا شيء 
عليه. ووجهه عند الحنفية : أنه لا فرق بين الة 
والة في هذه الإزالة . وورد في أحكام الصغارفي 
تابات أن الزوج لوأزال عذرتها بالأضيع 
لا يضمن. ويعزرء ومقتضاه أنه مكروه 
فقط () 

وقال الحنابلة: إنه أتلف مايستحق إتلافه 
بالعقد» فلا يضمن بغيره. ٩‏ 

وأما الشافعية فقالوا: إن الإزالة من 
استحقاق الزوج . 

والقول الثاني هم : 


sf‏ الم 
فارگ" ( 


إن أزال بغير ذكر 


وقال المالكية: إذا أزال الزوج بكارة زوجته 
بأصبعه تعمداء يلزمه حكومة عدل (أرش) 
يقدره القاضي . وإزالة البكارة بالأصبع حرام » 
ويؤدب الزوج عليه . ٩‏ 


والتفصيل يكون في مصطلح (نكاح ودية) . 


771١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) كشاف القناع ٠١۳/١‏ 

(۳) شرح المنہاج 147/4 . ١1417‏ 

)٤(‏ حاشية الدسوقي 778.1 ط دار الفكر. والشرح 
الصغير على حاشيّة العمادي /٤‏ 97م 


۱۸1 


٠م‎ 1١1 بكارة‎ 


الجاع : 
7 يرع الحتفية أن الزوج إذا أزال بكارة 
زوجته بغير جماع » ثم طلقها قبل المسيس » 
وجب لما جميع مهرها. إن كان مسمى ول 
يقبض. وباقيه إن قبض بعضه. لأن إزالة 
البكارة بأصبع ونحوه لا يكون إلا في خلوة . 9) 

0-6 المالكية : لوقعل 1 زوج مانتو لزنه 
صداقها: ° 

وقال الشافعية والحنابلة : E‏ 
صداقهاء > مفهوم قوله تعالى : (وإن طلفتموهنَ 
من قبل أن مَسوهن» وقد فُرضتم هن فُريضة 
قيضب عا فرَضت ي إذ اراد تامس : الجماع , 
ولا يستقر المهر باستمتاع وإزالة بكارة بلا آلة. 

وعلل الحنابلة زيادة على الآية بأن هذه 
نصف الصداق المسمى » ولأنه أتلف مايستحق 
إتلافه بالعقد. فلا يضمنه بغيره ° 





۳۳۱ .۳۳۰ /۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي ۷/۲ ۲۷۸ ط دار الفكر. 

(۳) سورة البقرة / ۲۳۷ 

(4) نهاية المحتاج وحاشية 5 الضياء نور الدين عليه 
۳ وكشاف القناع ه/ 11 


وومومقء نيميو نوقم يوه ممفوس نع م ررج ود ورور قر سملعم ينه ومو ممم ممم 7992م مم50 


ادعاء البكارة » وأثر ذلك في الاستحلاف : 
۳ - يرى المالكية : أن من تزوج امرأة ظانا أغها 
بكر. وقال: إني وجدتها ثيباء وقالت: بل 
وجدني بكراء فالقول قوها مع يمينها إن كانت 
رشيدة» سواء ادعت أنها الآن بكرء أم ادعى 
أنها كانت بكراء وهو أزال بكارتها على المشهور 
في المذهب. ولا يكشف عن حالما. فإن لم تكن 
رشيدة» وكانت لا تحسن التصرف» 10 
يحلف أبوهاء ولا ينظرها النساء جيرا عليهاء 
ابتداء. وأما برضاها فينظرنهاء فإن أ ف لزي 
بامرأتين تشهدان له على ماهي مصدقة فيه فإنه 
يعمل بشهادتهاء. وكذا المرأة الواحدة. وحينئذ 
لا تصدق الزوجة» وظاهره ولوحصلت الشهادة 
بعد حلفها على ما ادعت. وإن كان الأب أو 
غيره من الأولياء عالما بثيوبتها بلا وطء من 
نكاح» بل بوثبة ونحوهاء أوزنى وكتم عن 
الزوج» فللزوج الرد على الأصح إن كان قد 
شرط بكارتهاء ويكون له الرجوع بالصداق 
على الأب. وعلى غيره إن تولى العقد. 

وأما إن كانت الثيوبة من نكاح فترد. وإن لم 
يعلم الأب .7 

باعل ف عسطاي و س 
یپ 


وفال الشافعية : تصدق المرأة في دعوى 





)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ 785-785 ط 
دار الفكر. 


— ۱۸A 


بكارة ۱۳ . بلاغ . بلعوم ١‏ ۲ 


بكارتها بلا يمين. وكذافي ثيوبتهاء إلا إذا 
ادعت بعد العقد أنها كانت ثيبا قبله فلابد من 
اها .وال الحطبيهالشرييق : يصدق الوق 
بيمينه هناء لثلا يلزم بطلان العقد. ولا تسأل 
عن سبب زوال بكارتها. 

ولوأقام الولي بينة ببكارتها قبل العقد 
لإجبارها قبلت. ولوأقامت هي بينة بعد العقد 
بزوال بارا قبل العهد 1 بطل العقل .43 

وقال الحنابلة : من تزوج امرأة بشرط أغها 
عذراء. فادعى بعد دخوله ما أنه وجدها ثيباء 
وأنكرت ذلك. لا يقبل قوله بعد وطئه في عدم 
كاتا لآن ذلك ا فى .قلا يقب فى قل 
بمجرد دعواه . 

فإن شهدت امرأة عدل: أنها كانت ثيبا قبل 
الدخول قبل قوها ويثبت له الخيار» وإلا 


قلا ۳ 
شرط) 


+ 


ا9 ٠‏ 
)١(‏ حاشية قليوبي على منهاج الطالبين ۳/ ۲۲۲ ط عيسى 


الحلبي بمصر. 


(۲) مطالب أولي الغبى ١١/6‏ ط المكتب الإسلامى بدمشق . 


بلعوم 


والشراب. وموضع الابتلاع من الحلق . '") 


أحكام تتعلق بالبلعوم : 


البلعوم ‏ باعتباره مجرى الطعام والشراب بين 
اخر الفم (أي أقصاه. وهواللهاة) والمعدة ‏ 
تجري عليه أحكام. منها ما يتعلق با يفطر به 
الصائم . ومنها مايتعلق بالتذكية وقطع البلعوم 
فيهاء ومنها مايتعلق بالجناية عليه والدية فيه . 


أ مايتعلق بالصوم ومفطراته : 


انشق القغيماعء على أن كز ما اسل ق 
البلعوم من طعام أوشراب أودواء في فترة الصوم 


)١(‏ المصباح المنير. ومختار الصحاح. ولسان العرب. والمغرب 
في ترتيب المعرب. والشرح الكبير 44/7. والنظم 
الستعمدلب:١/‏ ۹و ورد المح ار على الد رالتاز 
٥‏ ام ومنار السبيل في شرح الدليل 4۲۲/۲ ط 
المكتب الإسلامي. ونيل المارب بشرح دليل الطالب 
14/۲ ط الفلاح . 


NAF ب‎ 


ومو عوونووفعوففف و ومفوع نعو ووفاواف ع وو مهن ففعو و اواو ع وفهاة واعاقاو وهاه وا ولفو و ماماو و واوء 


فإنه يفطر في الجملة . وفي ذلك تفصيلات تنظر 
في (الصوم) . 

وإن استقاء وجاوز القيء البلعوم أفطر عند 
بعض الفقهاء . "“ وفي ذلك خلاف وتفصيل 
ينظر في (الصوم) أيضا. 


ب - مايتعلق بالتذكية : 


٣‏ - اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على 
ضرورة قطع البلعوم أثناء الذبح. ضمن 
مايقطع من عروق في المذبوح معلومة. وهي 
الحلقوم وهو: مجرى النفس . والودجان وثما : 
عرقان في جانبي العنق بينبما الحلقوم والمرىء» 
ويتصل مهما أكثرعروق البدن. ويتصلان 
بالدماغ . هذا بالإضافة إلى المريء (البلعوم) . 


أما المالكية فلم يشترطوا قطعه؛ءبل قالوا بقطع 
جميع الحلقوم , وقطع جميع الودسين. " 


)١(‏ الاختيار شرح المختار ١77-١71 /١‏ ط دارالمعرفةء 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ا1/°o-coV‏ 
والملهذب .۱۹١ .184/١‏ ونيل المارب بشسرح دليل 
الطالب ٠٠١ 44 /١‏ ط الفلاح . 

(۲) رد المحتار على الدر المختار ۱۸۷-٠۸١/١‏ والاختيار 
شرح المختار ٠٤٤-٠٤١/۳‏ ط مصطفى الحلبي 
۳7 م, والمهذب .۲٠۹ /١‏ ونهاية المحتاج ۸/ ١٠١١‏ 
١ء‏ والشرح الکبیر ۲/ ٠۹۹‏ ومنار السبيل في شرح 
الدليل ٤١١ - 57١/7‏ ط المكتب الإسلامي. ونيل المارب 
بشرح دليل الطالب ۱۰۸/۲ - ٠١۹‏ م الفلاح . 


فيمايلي : 

ذهب الحنفية إلى أن الذابح إن قطع جميعها 
حل الأكل. لوجود الذكاة. وكذلك إن قطع 
ثلاثة منهاءأي ثلاثة كانت. وقال أبويوسف: 
لابد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين . 
وقال محمد إنه يعتبر الأكثر من كل عرق. وذكر 
القدوري قول محمد مع أبي يوسف. وحمل 
الكرخي قول أبي حنيفة «وإن قطع أكثرها حل» 
على ما قاله محمد. والصحيح أن قطع أي ثلاثة 
منها يكفي . 

وعند الشافعية: يستحب قطع الحلقوم 
والمريء والودجين. لأنه أسرع وأروح للذبيحة» 
فإن اقتصر على قطع الحلقوم والمريء أجزأه. 
لان الحلقوم محرى النفّس. والمرىء ترق 
الطعام» والروح لا تبقى مع قطعه|. '“ 

وشرط المالكية قطع جميع الحلقوم. وهو 
القصبة التي يجري فيها النفس. وقطع جميع 
الودجين. ولم يشترطوا قطع المريء. ”") 

أما الحنابلة فاشترطوا قطع الحلقوم والمريء» 
واكتفوا بقطع البعض منبماء ولم يشترطوا 
إباتتهماء لأنه قطع في محل الذبح مالا تبقى الحياة 
معه. واشترطوا فري الودجین» وذكر ابن تيمية 


۲٠۹ /۱ والمهذب‎ ۱٤٤ /۳ الاختيار شرح المختار‎ )١( 
44 /7 الشرح الكبير‎ )۲( 


۱۸4 


0 0000 


وجها أنه يكفي قطع ثلاثة من الأربعة» وقال: 
إنه الأقوى» وسثل عمن قطع ا حلقوم والودجين 
لكن فوق الجسوزة؟ فقال: هذا فيه نزاع: 
والصحيح أنها تحل  .‏ والتفصيل يرجع فيه 
إلى : (تذكية) . 


ج - مايتعلق بالجناية : 
٤‏ الفقهاء متفقون على أن الجروح ‏ فيم عدا 
الرأس والوجه ‏ تنقسم إلى جائفة وغير جائفة . 

قال الشافعية والحنابلة : إن الجائفة هي التي 
تصل إلى الجوف من البطن أو الظهر أو الورك أو 
اللغر (ثغرة النحر) أوالحلق أوالمثانة. وقال 
الحنفية : إن ماوصل من الرقبة إلى الموضع الذي 
لووصل إليه من الشراب قطرة لأفطر يكون 
جائفة» لأنه لا يفطر إلا إذا كان وصل إلى 
الجوف . 

وفي الجائفة ثلث الدية» فإن نفذت فهي 


1 


جائفتان" قال عليه الصلاة والسلام «في 





)١(‏ منار السبيل في شرح الدليل ٤۲١ ٤۲۲/۲‏ المكتب 
الإسلامي. ونيل المارب بشرح دلي الطالب ۲/ ٠١۹‏ ط 
الفلاح . 

(۲) الاختيار شرح المختار 47/0 طدار المعرفة. وبدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع ۷/ 745. وتكملة فتح القدير 
۸ ,م , والمهذب في فقه الإمام الشافعي 7٠٠١/7‏ 
.٠١‏ ومنار السبيل في شرح الدليل ۲/ 1ه" 8617. ط 
المكتب الإسلامي. ونيل المارب بشرح دليل الطالب 
/Y‏ 1۳0 ط الفلاح . 


‘eoouoseescoecoecaococtecegececececesnecseesceeceunseecesenneceecnceecescssee 


الجائفة تُلْتُ الدّية»“ وعن أبي بكررضي الله 
عنه «أنه حكم في جائفةٍ نفدت بثلثي الدية»”) 
لأا إن نفذت فهي جائفتان» وهذا عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 

أما المالكية فقد قالوا: إن الحائفة ختصة 
بالبطن والظهرء وفيها ثلث من الدية المخمسة. 
فإن نفذت فهي جائفتان. ° 

والتفصيل في (الجنايات. والديات) . 


بلغم 


انظر: نخامة . 


)١(‏ حديث: «في الجائفة ثلث الدية» أخرجه ابن أبي شيبة 
5١1١-١ /4(‏ -نشر الدار السلفية - بمبي) مرسلاء وله 
طرق يتقوى بها: (نصب الراية للزيلعي 4/ 710 ط 
المجلس العلمي) . 

(۲) الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه «أنه حكم في جائفة . . . » 
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4/ 74 ط المجلس 
العلمي) . 

)۳( الشرح الكبير 4/ .۲۷۱-٠١‏ وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل 4/8" - ه8٠‏ 


1١8868 


۳ -1١ بلوغ‎ 


بلوغ 


ارغ فة الوصول» يقال باع الهي. 
يبلغ بلوغا وبلاغا: وصل وانتهى . 


وكذلك بلغت الفتاة )١(‏ 


واصطلاحا: انتهاء حد الصغر في الإنسان» 
ليكون أهلا للتكاليف الشرعية. أوهو: قوة 
تحدث في الصبي » يخرج بها عن حالة الطفولية 
ف رها ٩:‏ 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
[- الكير : 


19 سالگ الصف ر معان إشافياة ...فده کرد 
الشيء كبيرا بالنسبة لآخرء صخرا لقره 


)١(‏ لسان المرب المحيط. والمصباح المنير مادة «بلغ», ورد 
المحتار على الدر المختار ه/ ۹۷ 

(۲) شرح الزرقاني 0/ ۲۹١‏ والشرح الصغير على أقرب 
المسالك 17/1 ط دار المعارف بمصر. 


ركن الققهاء بقارن الي ق: المن على 
الأول : أن يبلغ الإنسان مبلغ الشيخوخة 
والضعف بعل تجاوزه مرحلة الكهولة لل 


الثاني : أن يراد به الخروج عن حد الصغر 
بدخول مرحلة الشباب» فيكون بمعنى البلوغ 


المصطلح عليه . 


ب - الإدراك : 

© الإدراك : لغة مصدرأدركء وأدرك الصبي 
والفتاة : إذا بلغا. ويطلق الإدراك في اللغة ويراد 
به : اللحاق. يقال : نانيك حص ادرک ويراد 
به أيضا: البلوغ في الحيوان والثمر. كا يستعمل 


في الرؤ ية فيقال: أدركته ببصري : أي رأيته . 


وقد استعمل الفقهاء الإدراك بمعنى : بلوغ 
الحلم. فيكون مساويا للفظ البلوغ هذا 
الإطلاق . 


ويطلق بعض الفقهاء الإدراك ويريدون به 


أوان النضج . ") 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المنير. والتعريفات للجرجاني 
ص 4۷. والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١77‏ 

(۲) لسان العرب المحيط. والمصباح المنير. وطلبة الطلبة 
والتعريفات للجرجاني. والكليات لأبى البقاء. والمغرب في 
ترتيب المعسرب. والنظم المستعذب 748/١‏ ط الحلبيء 
وحاشية قليوبي ۳/ 54 ط الحلبي . 


1١85 


ج الحلم والاحتلام : 

5 الاحتلام: مصدر احتلم. والحلم: اسم 
ادي وشضولقة + رؤيا الكائم مطلقاء خيرا 
كان المرئي أوشرا. وفرق الشارع بينههاء فخص 
الرؤ يا بالخير. وخص الحلم بضده. 

من ذلك. وهو: أن يرى النائم أنه يجامع » سواء 
أكان مع ذلك إنزال أم ل 


ثم استعمل هذا اللفظ بمعنى البلوغ . 
وعلى هذا يكون الحلم والاحتلام والبلوغ 
هذا المعنى ألفاظا مترادفة . 


د المراهقة : 
ه -المراهقة: مقاربة البلوغ. وراهق الغلام 
والفتاة مراهقة : قاربا البلوغ , ولم يبلغا. 

ولا حرج المعنى الااصطلاحي عن المعتى 
اللغوي . 

ذا تكرت ٠‏ الرامفة بارغ لنظين 
متسارت' )1( 

بأيئين . 


هه الاشدً : 
5 الأشد لغة: بلوغ الرجل الجنكة والمعرفة . 
والأشد: طوريبتدىء بعد انتهاء حد الصغرء 


للجرجاني مادة «رهق». وابن عابدین ه/ 47١‏ 


او مففموو نونو وعفي و وفوروو نوعو ووو ووء ووم نو و نوف فوووة هو ووم 6د ودوموومووموثو مو وومووه 


أي من وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى 
سن الأربعين. وقد يطلق الأشد على الإدراك 
والبلوغ . وقيل: أن يؤنس منه الرشد مع أن 
يكون بالغا. فالأشد مساو للبلوغ في بعض 
إطلاقاته  ٠‏ 


الرشق.: 


9 الرشد لقة: خلاف الفسلال. والرشدء 
والرشد» والرشاة: تقيشن الضصلال. وهو: 
إصابة وجه الأمر والاهتداء إلى الطريق . 

والرشد في اصطلاح الفقهاء : الصلاح في 
المال لا غير عند أكثر العلاءء منهم : أبوحنيفة 
ومالك وأحمد. وقال الحسن والشافعي وابن 
المنذر: الصلاح في الدين والمال. 7") 


والتفصيل في مصطلح (رشد).» و(الولاية 
على المال) . 
ولیس للرشد سن معيئة» وقد يحصل قبل 





)١(‏ لسان العرب المحيط. والمغسرب في ترتيب المعصرب» 
والكليات لأبي البقاء. وتحفة المودود بأحكام المولود ص 
٠‏ ط مطبعة المسدني , وتفسير القرطبي ١914/١7‏ ط 
مكتبة دار الكتب المصرية . 

(۲) لسان العرب والمغرب في ترتيب المعرب , والمصباح المنير, 
والكليات لأبي البقاء مادة: «رشد» والمغني والشرح الكبير 
.4١5 . 4 6/4‏ ونباية المحتاج TET‏ 08 وشرح 
منہاج الطالبين مع الحاشيتين عليه ۲/ 01 ۳۰۲ 


دلاما- 


eeceneuuuuneuuuununnnenneeenneeeneenocennenenceneneorerrererinroecoeor 


البلوغ» وهذا نادرلا حكم له وقد يحصل مع 
البلوغ أوبعده. وفي استعمال الفقهاء:كل رشيد 
بالغ » ولیس كل بالغ رشيدا. 

علامات البلوغ الطبيعية في الذكر. والأنثى. 
والخنثى : 

6 للبلوغ علامات طبيعية ظاهرة» منها ماهو 
مشترك بين الذكر والأنثى » ومنها مايختص 
بأحدهما. وفيما يلي بيان العلامات المشتركة: 


الاحتلام : 


4 الاحتلام: خروج المي من الرجل أوالمرأة في 
يقظة أومنام ارات ا 0 لوه تعالى : 
«وإذا بل الأطفالٌ کم للم شار 


ولحديث: وشل من كل حامر ديناراء . 9 


الإنبات : 
۶ 


٠‏ الإنبات: ظهور شعرالعانة. وهو الذي 
يحناج في إزالته إلى نحوحلق» دون الزغب 
الضعيف الذي ينبت للصغير. ونجد في كلام 


(1) شرح منهاج الطالبين وحاشية قليوبي ۲/ 6:٠0‏ 

(۲) سورة النور/ 9ه 

(۳) حديث : « خذ من كل حالم ديشارا . 5 .؛ أخرجه الترمذي 
١١ /۳(‏ ط - الحلبي) والحاكم /١(‏ ۳۹۸ - ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


EGO nenerin enema neneennne‏ وده كووو ددم رمب ررب ربرب م روم 


بعض المالكية والحنابلة : أن الإنبات إذا جلب 
واستعمل بوسائل صناعية من الأدوية ونحوها 
فإنه لا يكون مثبتا للبلوغ. قالوا: لأنه قد 
يستعجل الإنبات بالدواء ونحوه لتحصيل 
الولايات والحقوق التي للبالغين . 9) 

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة 
على البلوغء على أقوال ثلاثة : 
-١‏ الأول : أن الإنبات ليس بعلامة على 
البلوغ مطلقا. أي لا في حق الله ولاافي حق 
العباد. وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن مالك 
على عاق باب القق ف س لبرت وو ن 
القاسم في باب القطع في السرقة» قال 
الدسوقي : وظاهره لا فرق بين حق الله وح 


الآدميين ان 


١‏ الثاني : أن الإنبات علامة البلوغ مطلقا. 
وهو مذهب المالكية والحنابلة» ورواية عن أبي 
يوسف ذكرها ابن عابدين وصاحب الجوهرة, 
إلا أن ابن حجر نقل أن مالكا لا يقيم الح على . 
من لم يثبت بلوغه بغير الإنبات, لأن الشبهة فيه 
تمنع من إقامة الحدٌ. 

واحتج أصحاب هذا القول بحديث نبوي , 
واثارعن الصحابة . فأما الحديث: فا ورد أن 





40/5 وكشاف القناع‎ , 78/٠ الجمل على المج‎ )١( 
4۳/۳ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )۲( 


-144ا- 


وموععومفوومبورمرعورووممم ممم ررم ينه نوع م بر موعن ممعم ممعم ملم مع ميم تمب مم ممه 


النبي ككل لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة, 
فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذرار ہم »وأمر أن 
يكشف عن مؤتزرهم, فمن أنبت فهومن 
المقائلة» ومن لم ينبت فهومن الذرية. بلغ ذلك 
النبي ككل فقال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبعة أَرْقَعَةِو(") 

ومن هنا قال عطية بن كعب القرظي : «كنت 
معهم يوم قريظة . فأمر أن ينظر إل هل أنبت» 
فكشفوا عانتي» فوجدوها لم تنبت» فجعلوني في 
الع + 


وأماماوردعن الصحابة, فمنه أن عمر 
رضي الله عنه كتب إلى عامله «أن لا يقتل إلا 
من جرت عليه المواسي» ولا يأخذ الجزية إلا 
ممن جرت عليه المواسي » و«أن غلاما من الأنصار 


شبب بامرأة في شعره» فرفع إلى عمر فلم يجده 
أنبت فقال: لوأنبت الشعر لحددتك» .”° 


)١(‏ حديث: « لقد حكمت فيهم بحكم الله. . .» أخرجه 
النسائي في مختصر العلو للذهبي (ص 87 المكتب 
الإسلامي) وأصله في البخاري (الفتح 41١/17‏ ط 
السلفية) ومسلم ١184/5‏ -ط الحلبي) . 

(۲) قول عطية القرظي : كنت معهم يوم قريظة. أخرجه 
أبوداود 0١ /٤(‏ - ط عزت عبيد دعاس) والترمذي 
(4/ه6:١‏ ط الحلبي) وقال: حسن صحيح . 

(۳) أورد الخسبر ين صاحب المغني 4/ 004 و۸/ 475 وانظر 
الشرح الكبير والدسوقي ۳/ ۲۹۳. وفتح الباري 7117/0 


vw eee oles‏ مهاه هاه و te socio‏ »هاه onceno‏ واماأمهوواوامة 666666 ه66 


۳ - القول الثالث: أن الإنبات بلوغ في بعض 
الصوردون بعض . وهوقول الشافعية » وبعض 
المالكية . 

فيرى الشافعية أن الإثبات يقتضي ا لمكم 
ببلوغ ولد الكافر» ومن جهل إسلامه» دون 
المسلم والمسلمة. وهو عندهم أمارة على البلوغ 
بالسنْ أوبالإنزال» وليس بلوغا حقيقة . قالوا : 
وفهذا لوم يحتلم » وشهد عدلان بأن عمره دون 
خمسة عشرة سنة, لم يحكم ببلوغه بالإنبات . 

وإنما فرقوا بينه وبين المسلم في ذلك لسهولة 
مراجعة اباء المسلم وأقاربه من المسلمين» ولأن 
الصبي المسلم متهم في الإنبات» فربم) تعجله 
بدواء دفعا للحجر عن نفسه وتشوفا للولايات› 
بخلاف الكافر فإنه لا يستعجله . (') 
4 - ويرى بعض المالكية أن الإنبات يقبل 
علامة في أعمٌ نما ذهب إليه الشافعية» فقد قال 
ابن رشد : إن الإنبات علامة فيما بين الشخص 
وبين غيره من الآدميين من قذف وقطع وقتل . 

وأما فيم| بين الشخص وبين الله تعالى فلا 
خلاف ‏ يعني عند المالكية ‏ أنه ليس بعلامة . 


)١(‏ نهاية المحتاج 247/4 والمغبج وشرحه وحاشية الجمل 
۳ ۳۳۹ وقد نقل صاحب المغني وابن حجر في 
الفتح قول الشافعي في الكافر وهو ماذكرناه هناء وأن قوله 
في المسلم اختلف. ولم نجد هذا الاختلاف في كتب 
الشافعية . 


١84 


وبنى بعض المالكية على هذا القول أنه ليس 
على من انيكه يل حلي إثم يرد 
الواجبات وارتكاب المحرمات» ولا يلزمه في 
الباطن عتق ولا حد» وإن كان الحاكم يلزمه 
ذلك. لأنه ينظر فيه ويحكم با ظهر له 

والحجة للطرفين الحديث المتقدم ذكره الوارد 
في شأن بني قريظة . 

أما فعاف لقان د روا نمه على 
مخرجه. فإن بني قريظة كانوا كفاراء وابن رشد 
ومن معه من المالكية جعلوه في) هو أعم من 
ذلك. أي في الأحكام الظاهرة» بنوع من 
اياس *' 


ماتختص به الأنثى من علامات البلوغ : 
١٠‏ -تزيدالأنثى وتختص بعلامتين: هما 
الحيض. إذ هوعلم على بلوغها لحديث : 
«لایقبل الله صلا حائض إلا بخّان7" 
وخص المالكية الحيض بالذي لم يتسبب في 
جلبه» وإلا فلا يكون علامة. 
وا لحمل علامة على بلوغ الأنثى, لأن الله 


(۱) الدسوقي على الشرح الكبير ۲۹۲۳/۳ 

٠٠۹ /4 والمغني‎ ,. 84 /١ المحلى‎ )۲( 

(۳) حديث : دلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار . : . ) أخرجه 
أبوداود /١(‏ عل عزت عييد دعاس) والحاكم 
 55١/١(‏ ط دائرة المعارف العثانية) وصححه. ووافقه 


الذهبي 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا 0000010 


تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء 
المرجال.وماء اكرة. قال قعالى : فظو 
الإنسان مِم حَلِقٌ؟ خَلِقٌ من ماءٍ دَافي حر من 
بين الصلْب والترائب ي“ 

فإذا وجد واحد من العلامات السابقة حكم 
بالبلوغ على الوجه المتقدم » وإن لم يوجد كان 
البلوغ بالسن على النحو المبين في مواطنه من 
السنت. 
5 -واعتبر المالكية من علامات البلوغ في 
الذكر والأنثى - زيادة على ماتقدم ‏ نتن الإبط» 
وفرق الأرنبة» وغلظ الصوت . 

واعتر الشافعية أيضا من علامات البلوغ في 
الذكر ‏ زيادة على ماسبق ‏ نبات الشعر الخشن 
للشارب» وثقل الصوت, ونتوء طرف ال حلقوم . 
ونحوذلكه.. وق الأثقى ود العدى. 9) 


علامات البلوغ الطبيعية لدى الخنثى : 

7 الخنثى إن كان غير مشكلء وأ لحق 
بالذكور أو الإناث» فعلامة بلوغه بحسب النوع 
الذي احق به 


۷٠١ سورة الطارق‎ )١( 
ء٤١‎ ٤/۳ والشرح الصغير على أقرب المسالك‎ "4 ۳ 
ونهاية المحتاج‎ ۳٤١/٤ وشرح الهاج مع الحاشية‎ 
اس والمغني والشرح الكبير 7/4١ه. اه‎ 


۱۹۰ 


مفو وووففعو ووو ووعوووع و ممفحح عه وافوو فاقعه سمهو ووه واوة وهاه وإهزؤاة هاوه واماوا وو وأوأم وهاه 


أما الخنثى المشكل فعلامات البلوغ الطبيعية 
لديه كعلامات البلوغ لدى الذكور أو الإناث. 
فيحكم ببلوغه بالإنزال أو الإنبات أوغيرهما من 
العلامات المشتركة أوالخاصة . على التفصيل 
المتقدم. وهذا قول المالكية والحنابلة» وهوقول 
بعض الشافعية . 

أما القول الثاني وهو المعتمد عند الشافعية : 
أنه لابد من وجود العلامة في الفرجين جميعاء فلو 
أمنى الخنثى من ذكره. وحاضت من فرجهاء أو 
أمنى من جميعا حكم ببلوغه. أما لوأمنى من 
ذكره فقط. أوحاضت من فرجها فقط فلا يحكم 
بالبلوخ. ° 
۸ - واستدل ابن قدامة من الحنابلة على 
الاكتفاء بأي العلامتين تظهر أولاء بأن خروج 
مني الرجل من المرأة مستحيل» وخروج الحيض 
من الرجل مستحيل» فكان خروج أي منه) 
دليلا على تعيين کون الخنثى أنثى أوذكراء فإذا 
ثبت التعيين لزم كوئه دلیلا على البلوغء کا لو 
تعين قبل خروجه . ولأنه مني خارج من ذكرء أو 
حيض خارج من فرج» فكان علا على 
البلوغ» كالمني الخارج من الغلام, وا جیض 
الخارج من الجارية. قال: ولأنهم سلموا أن 
خروجهم معا دليل البلوغ. فخروج أحدها 
أولى » لأن خروجهم معا يقتضي تعارضهم]| 





١ نهاية المحتاج 4/ 9غ‎ )١( 


ووموفوووءءوموءمعم لوو وو ونع ووووء نوم يوم نولفووووء فوققيقوموننوونووث مقو ءثوقموميه 


وإسقاط دلالته). إذ لا يتصور حيض صحيح 
ومني رجل . فيلزم أن يكون أحددهما فضلة 
خارجة من غير حلهاء وليس أحدهما أولى 
بذلك من الآخر, فتبطل دلالتهماء كالبينتين إذا 
تعارضتاء أمّا إن وجد الخروج من أحدهما من 
غير معارض» وجب أن يثبت حكمه. ويقضي 
يرت ا 03 ۰ 


4 وأما الحنفية فلم نجد ‏ في ما اطلعنا عليه - 
من كلامهم تعرضا صرحا لهذه المسألة. ولكن 
يبدوأن قول الحنفية كقول المالكية والحنابلة» 
لظاهر ماني شرح الأشباه من قوله في باب أحكام 
الخنثى : إذا كان الخنثى بالغاء بأن بلغ بالسن. 
ولم يظهر شيء من علامات الرجال أو النساء. لا 
تجزيه الصلاة بغير قناع » لأن الرأس من ا لحرة 
)( 
عوره . 


البلوغ بالسن : 
٠‏ - جعل الشارع البلوغ أمارة على أول كمال 
العقل. لأن الاطلاع على أول كال العقل 


والبلوغ بالسن : يكون عند عدم وجود 
علامة من علامات البلوغ قبل ذلك واختلف 


۲۹۰ /۲ وشرح المنتهى‎ ٥۱١ /٤ المغني‎ )١( 
. شرح الأشباه والنظائر ص 507 الطبعة الهندية‎ )۲( 


۱۹ے 


ل ل ل ا 000 


الفقهاء في سن البلوغ . 

فير ى الشافعية, والحنابلة» وأبويوسف 
وحمد من الحنفية :7" أن البلوغ بالسن يكون 
بتهام حمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى » كا 
صرح الشاقعية باينا تخديدية » لخبر ابن عمر 
«عُرضت على النبي َكلذ يوم E‏ وأناابن 
أربع عشرة سنة فلم بجني ول يرن بلغت» 
وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة 
سنة فأجازني» وراني بلغت).” 


قال الشافعى : رد النبى َة سبعة عشرمن 
الصحابة» ف أبناء بيع عشرة سنة» لأنه ل 
يرهم بلغواء ثم عرضوا عليه وهم أبناء حمس 
عشرة فأجازهم » منهم : زيد بن ثابت ورافع بن 
شاوی وابن نس ٩9۰‏ 

ويرى المالكية أن البلوغ يكون بتهام ثماني 


)١(‏ حاشيةالبرماوي ص ›۲٤۹‏ والمغني والشرح الكبير 
1/5 2,655 ورد المحتار على الدر المختار لابن 
عابدین ه/ ۹۷» ناا 

(۲) خير ابن عمر: « رضت على النبي َة يوم أحد. . 2 
أخرجه البخاري (الفتح 7175/0 ط السلفية) . 

وغزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث من الهجرة. 
والخندق كانت في حمادى سنة خحمس من الهجرةء وقد فسر 
قوله رضي الله عنه «وأنا ابن أربع عشر سنة» أي طعنت 
فيهاء وقوله «وأنا ابن حمس عشرة سئة» أي استكملتها . 
ويراجع سبل السلام 78/7 ط الاستقامة سنة ٠١١۷‏ ه 

(۳) مغنى المحتاج 177/7 , وشرح المنهاج مع ح قليوبي 
۳٠١ 0.14‏ ونباية المحتاج ۳/ ٠٣١‏ 


ووموووومةوعومءووونونونومريوممءووولوءموةءثةوءم موفوفوقوءووموووةوو د مومموموويوقةمقودوووثة 


عشرة سنة» وقيل بالدخول فيهاء وقد أورد 
الحطاب خمسة أقوال في المذهب» ففي رواية : 
ثانية عشرء وقيل : سبعة عشر» وزاد بعض 
شراح الرسالة: ستة عشرة» وتسعة عشره 
وروي عن ابن وهب خمسة عشرء 27 لحديث 
ابن عمر السابق 


ويرى أبوحنيفة : أن البلوغ بالسن للغلام هو 
بلوغه ثماني عشرة سنة. والجارية سبع عشرة سنة 
لقوله تعالى : ولا تَقَرَبُوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسنُ حتى ييلع أدهي“ قال ابن عباس 
رضى الله عنه : الأشد ثإني عشرة سنة . وهي 
قا مايال قو قاذ به احسعاطاء هذا اشد 
الي ٠‏ والأنثى أ سرع بلغا قت سے ° 


الس الأدنى للبلوغ الذي لا تصح دعوى 
البلوغ قبله : 


١‏ السن الأدنى للبلوغ في الذكر: عند 
المالكية والشافعية باستكال تسع سنين قمرية 





)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۳/ 747 . وأسهل 
المدارك ۳/ ه. ومواهب الحلیل ه/ ٩٥‏ 

(۲) سورة الإسراء / 4 

(۳) رد المحتار على الدر المختار .۱١۲ /١‏ والاختيار شرح 
المختار للموصلي .57/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 
۹1/۳ 


۱۹ے 


ومممعومف ممع ووم ووو عبرم عورم رموه نور مه لير ب برو وبر ولاب برب بم ممم مية 


بالتمام» وني وجه آخر للشافعية : مضي نصف 
التاسعةء ذكره النووي في شرح المهذب .© 
وعقة الخفية: العاغشية سنة. وعد 
الحنابلة : عشرسنين. ويقبل إقرار الولي بأن 
الصبي بلغ بالاحتلام» إذا بلغ عشر سنين . © 

والسن الأدنى للبلوغ في الأنثى : تسع سنين 
قمرية عند الحنفية» والشافعية على الأظهر 
عندهم» وكذا الحنابلة0*؟» لأنه أقل سن تحيض له 
المرأةء ولحديث: «إذا بلغت الجارية تسع سنين 
فهي امرأة»'” والمراد حكمها حكم المرأة وني 
رواية للشافعية: نصف التاسعة» وقيل: 
الدخول في التاسعة. ولأن هذا أقل سن لحيض 
الفعاة .29 


والسن الأدنى للبلوغ في الخنثى : تسع سنين 





)١(‏ حاشية الدسوقي على الشسرح الكبير / ۲۹۳ وشرح 
مناج الطالبين ٠٠١ /١‏ ونهاية المحتاج 905/1١‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲٤٤‏ 

(۲) رد المحتار على الدر المختار ۹۷/٥‏ 

٤٠٥٤ /٦ كشاف القناع‎ )۳( 

)٤(‏ رد المحتار على الدر المختار ه/ ۹۷. وشرح منهاج الطالبين 
مع حاشية قليوبي ۱ وكشاف القناع 04/٦‏ 

)٥(‏ حديث: « إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» ذكره 
البيهقي في سننه 77١ /١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) 
معلقا بدون إسناد عن عائشة من قوها. 

(5) شرح منهاج الطالبين /١‏ 44. والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص ۲٤٤‏ 


ا ا ا ا ا اا ل لل لا ا ل ا ا ا ل ا لا 


قمرية بالتمام. وقيل: نصف التاسعة» وقيل : 
الدخول فيها . )'١(‏ 


إثبات البلوغ : 
يثبت البلوغ بالطرق الآتية : 


الطريق الأولى : الإقرار: 
1 - تتفق كلمة الفقهاء في المذاهب الأربعة 
على أن الصغير إذا كان مراهقاء وأقر بالبلوغ 
بشيء من العلامات الطبيعية التي تخفى عادة» 
كالإنزال والاحتلام والحيض» يصح إقراره» 
وتثبت له أحكام البالغين فيم له وماعليه . قال 
المالكية : يقبل قوله في البلوغ نفيا وإثباتاء طالبا 
أومطلوبا. فالطالب كمن ادعى البلوغ ليأخذ 
سهمه في الغنمية, أوليؤم الناس» أوليكمل 
العدد في صلاة الجمعة . والمطلوب كجان ادعى 
عدم البلوغ ليدرأ عن نفسه الح أوالقصاص أو 
الغرامة في إتلاف الوديعة. وكمطلق ادعى عدم 
البلوغ عند الطلاق» لئلا يقع عليه الطلاق . 
ويشترط لقبول قوله أن يكون قد جاوز السن 
الأدنى للبلوغ » بل لا تقبل البينة ببلوغه قبل 
ذلك . فعند الحنفية : لا يقبل إقرار الصبى قبل 
تمام اثني عشر عاما» وعند الحتابلة لا يقبل إقراره 





)١(‏ المغني لابن قدامه 2.56/١‏ 2451/19 وكشاف القناع 
44/٦‏ 
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بذلك قبل تام العاشرة» وعند كليهما: لا يقبل 
إقرار الصبية به قبل تمام التاسعة . ووجه صحة 
الإقرار بالبلوغ : أنه معنى لا يعرف إلا من قبل 
الشخص نفسه. وفي تكليف الاطلاع عليه 
عسر شديد. 

ولا يكلف البينة غلى ذلك.. 

ولا يحلف أيضا حتى عند الخصومة. فإن لم 
يكن في الحقيقة بالغا فلا قيمة ليمينه» لعدم 
الاعتداد بيمين الصغير. وإن كان بالغا فيمينه 

وقد استثنى الشافعية بعض الصور يخحلف 
فيها احتياطاء لكونه يزاحم غيره في الحقوق, 
كما لوطلب في الغنيمة سهم مقاتل . 


۳ _ واشترط الفقهاء في المذاهب الأربعة 
لصحة إقراره بذلك : أن لا يكون بحال مريبة. 
أو كا عبر الشافعي رحمه الله : يقبل إن أشبه. 
فإن لم يشبه لم يقبل» ولوصدّقه أبوه. وعير 
الحنفية بقوهم إن لم يكذبة الظاهر. بل يكون 
بحال يحتلم مثله . والمراد أن يكون حال جسمه 
عند الإقرار حال البالغين» ولا يشك في صدقه . 

هكذا أطلق فقهاء المذاهب-ماعدا 
المالكية ‏ قبول قوله» وفصّل المالكية فقالوا: إن 
ار تيب فيه يصدّق فيا يتعلق بالجناية والطلاق» 
فلا يحدّ للشبهة. ولا يقع عليه الطلاق 
استصحابا لأصل الصغرء ولا يصدق فيا يتعلق 


بالمال» فلو أقر بإتلاف الوديعة, وأنه بالغ » فقال 
أبوه: إنه غير بالغ » فلا ضبان . © 

وقد تعرض بعض المالكية لقبول قول 
المراهقين في البلوغ إن ادعوه بالإنبات . والفرق 
بين الإنبات وبين غيره من العلامات الطبيعية 
التي ذكرت سابقا: أنه يسهل الاطلاع عليه . 
وقد أمر النبي ية بالكشف عمن شك في بلوغه 
من غلمان بني قريظة . إلا أن كون العورة في 
الأصل يحرم كشفهاء دعا إلى قول الفقهاء إنه 
يقبل قول الشخص المشكوك فيه في نباتها 
وعدمه. إلا أن ابن العربي المالكي خالف في 
ذلك وقال: إنه ينبغي أن ينظر إليهاء ولكن لا 
ينظرمباشرة بل من خلال المراة. ورد كلامه 
ابن القطان من المالكية وقال: لا ينظر إليها 
مباشرة» ولا من خلال المراة» ويقبل كلامه إن 
ادعى البلوغ بالإنبات. 


الفقهاء : 


التكليف بالواجبات والمحرمات ولزوم اثار 


(١)ابن‏ عابدين ه/ 4۷ء والجوهرة /١‏ هاثا. والدسوقي على 
الشرح الکبیر ۲۹۳/۳. وشرح منح الجليل ٠١۸/۴۳‏ . 
ونباية المحتاج «1/٥‏ ¥ وکشاف القناع ۹ Ca!‏ 


۱۹4 


الأحكام في الجملة بشرط البلوغ. واستدلوا 
على ذلك بأدلة منها : 

أ قول الله تحالى : [وإذ بلع الأطفال منكم 
الحم فا كنا اسان اللي ين 
قبْلهم 4“ جعل البلوغ موجبا للاستئذان . 

ب ومنہ ا قوله تعالى : واوا اينَامى 
ی ذا بوا الفاح فان ان مهم رشنا 
فادْقعُوا إليهم أموالهم 4 جعل بلوغ النكاح 
موجبا لارتفاع الولاية المالية عن اليتيم» بشرط 
كوئه واقذذا. 

ج - ومنها قول النبي ية لمعاذ لما أرسله إلى 
اليو وشل من كل حالم دينارا أو عذُلّه 
معافريأ»“ جعل الاحتلام موجبا للجزية . 

د ومنها ماحصل يوم قريظة» من أن من 
اشتبهوا في بلوغه من الأسرى كان إذا أنبت 
قتل» فإن لم يكن أنبت لم يقتل . فجعل الإنبات 
علامة لحواز قتل الأسير . 

ها ومنهاقول النبي َي : دلا قبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار»”» فجعل الحيض من 
المرأة موجبا لفساد صلاتهاء إن صلت بغر 
خمار. 





٥۹ / سورة النور‎ )١( 


(۲) سورة النساء / ٠‏ 
(۳) حديث معاد : «خذ من كل حالم دينارا أو. . . ) سيق 
تخريجه (ف / )٩‏ . 


.)١6 حديث : « لا يقبل الله . . .» سبق تخريجه (ف/‎ )٤( 


و ب:وفتن] حدیت: وغصل يوم اا 
على كل »بوب عليه البخاري «باب 
بلوغ الصبيان وشهادتهم» قال ابن حجر: 

ويستفاد مقصود الترجمة ‏ يعني شهادة الصبيان - 
بالقياس على بقية الأحكام من حيث تعلق 
الوجوب بالاحتلام .”" 


ز۔ ومنها حديث: «رْفعَ القلم عن ثلاثةٍ: 
عن الصغير حتى يكبر . . .70" جعل الخروج 
عن حدٌ الصغير موجبا لكتابة الإثم » على من 
فعَل مايوجبه . 

فهذه الأدلة وأمثالما_ممايأتي في شأن 
علامات البلوغ ‏ تدل على أن الشارع ربط 
التكليف ولزوم الأحكام عامة بشرط البلوغ» 
فمن اعتبر بالغا بأي علامة من علامات البلوغ 
فهورجل تام أوامرأة تافة. مكلف_إن كان 
عاقلا كغيره من الرجال والنساءء يلزمه 
مايلزمهم. وحق له مايحق هم . وقد نقل 


i . حديث : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم‎ )١( 
ط السلفية) ومسلم‎ _ ٠١۷ أخرجه البخاري (الفتح ؟/‎ 
. ط الحلبي)‎ ٥۸۱ /۲( 

(۲) الفتح ۲۷١ /٠‏ - ط السلفية . 

(۳) حديث : « رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى 
یکر . . . » رواه أبوداود ٥٥۸ /٤(‏ ۔ ط عزت عبيد دعاس) 
والحاكم (۲/ ذه ط دائرة المعارف العثمانية) وعنده: 


«الصبي حتى يحتلم ٠‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


1١968 


dauuuneuuuuuuuaanuneuseneeceeensannacegeensereeneeneseccnennneenecenee 


بعضهم الأجماع على ذلك فقال ابن امتقو + 
وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على 
المحتلم العاقل . وقال ابن حجر: أجمع 
به العبادات والحدود وسائر الأحكام . 9) 


مايشترط له البلوغ من الأحكام : 

أ مايشترط لوجوبه البلوغ : 

6 - التكليف بالفرائض والواجبات وترك 
المحرمات يشترط له البلوغ . ولا تجب على غير 
البالغ لقول النبي مل : «رفعٌ القلم عن ثلاثة : 
عن الصغير حتى يكبر. . .» الحديث. وذلك 
گالض 0© والصوم“ والحج على أن في 
الزكاة خلافا . 





٤٤۳/۳ كشاف القناع‎ )١( 

(۲) فتح الباري ه/ ۲۷۷ 

(7) رد المحتار على الدر المختار /١‏ ۲۳۲ ه277 والبدائع 
0١‏ »؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2٠١٠١ /١‏ 
ونهاية المحتاج وحاشيته ۳۷۳/۱ 7/4 وشرح منهاج 
الطاليين 1١ /١‏ ١١۲٠ء‏ وكشاف القناع ٠١ /١‏ 

)٤(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ ه71 2 وبدائع الصنائع 
؟/ , وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ ۹٠٠٥ء‏ 
وشرح الزرقاني ١8/7‏ » ونهاية المحتاج ۳/ 1١‏ . وشرح 
منهاج الطالبين ۲/ ٦۳‏ وكشاف القناع ٠١8/1‏ 

(5) رد المحتار على الدر المختار ۲/ ٠١١‏ وبدائع الصنائع 
۲ ١15ء‏ ومنح الجليل .475/١‏ وحاشية 
الدسوقي 7/ هء ونباية المحتاج ۳/ “17707 ,٥‏ وشرح 
منہاج الطالبين ۲/ .۸٥‏ وكشاف القناع ۲/ 77/8 ۳۷۹ 


وعحمنووومي يو نوففملير ينول انررم نو نعل مر مل م مير عوعياء مرت نوءءا برام ممثثمية 


ومع هذا ينبغي لولي الصغير أن يجنبه 
المحرمات. وأن يأمره بالصلاة ونحوها ليعتادهاء 
لقول النبي كل : «مروا أبناءكم بالصلاة 
لِسَبْع » واضربُوهم عليها لِعَشْرِء وفرقوا بينهم في 
المضاجع»7”) 
ومع هذا إذا أداها الصغير. أوفعل 
الملستحبات تصح منه» ويؤجر عليها. 
ولا جب القضاض والدود كسد 
السرقة0© وحد القذف”"' ولكن يجو زأن يؤدب . 


ب _ مايشترط لصحته البلوغ : 

؟ - البلوغ شرط صحة في كل مايشترط له تمام 
الأهلية » ومن ذلك: الولايات كلهاء كالامارة 
والقضاء”*» والولاية على النفس2 والشهادة في 


)١(‏ حديث: «مسروا أبناءكم بالصلاة لسسع . . .» أخرجه 
أسوداود (۱/ 774 ط عزت عبد دعاس) وحسنه النووي 
في رياض الصالحين (ص )۱۷١‏ 

(۲) بدائع الصنائع 1/7 . وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /٤‏ ۳۲٣۳ء‏ 4* ونهاية المحتاج 1/ 147١‏ . وشرح 
منهاج الطالبين 4/ .۱۹٩‏ وكشاف القناع 5/ ١79‏ 

(۳) رد المحتار على الدر المختار / ۸٦1٠ء‏ وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير 4/ 74"ا. 378 ونهاية المحتاج 
4۱٩ » 4١6 //‏ وكشاف القناع 5/ 4 ٠١‏ 

)٤(‏ رد المحتار على الدر المختار /٤‏ 745. ۲۹4 وبدائع 
الصنائع ۲۳/۷ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
14/4« والخرشي على ختصر خليل ۰۱۳۸/۷ والجمل 
على شرح المنهج ۰/ /الالاء ونهاية المحتاج 2775/1 
وكشاف القناع 5/ ٤‏ ۲۹ 

= ۴١١ ۰۲۹٦۹ ۲۹۵ /۲ رد المحتار على الدر المختار‎ )٥( 


۱۹ے 


bG‏ وم مومعو ةالوو ن وموم قمءمقم يل وءقمءا ف نقمي قمة 


الجملة .2 ومن ذلك التصرفات المتمحضة 
للضرر كالهبة© والعارية”“ والوقف» 
والكفالة . 29 ومن ذلك أيضا: الطلاقء وما في 
100 علتقمار ,اليل" والخلع[".والعبق. 
وكذلك النذر. 8 

وينظر تفصيل كل ذلك في موطنه» وف 
مصطلح (صغر) . 


من الصعوبة بمكان حصر جميع الأحكام 


.۳١١۲ =‏ ونهاية المحتاج 5/ 271 وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ۲/ 77١‏ 

ء۱۸١۳‎ ء٠٠٠١‎ /٤ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
۴۳۷۹ء‎ ۰۳۹۹ /٤ ورد المحتار على الدر المختار‎ » 145 
۳٠۹۸ /٤ وشرح مناج الطالبين‎ cTVV/۸ ونباية المحتاج‎ 
وكشاف القناع ا‎ 

(۲) كشاف القناع ۰۲۹۸/٤‏ ۲۹۹ 

)۳( المغني والشرح الكبير ه/ ٣٠۵١‏ 

)٤(‏ نہاية المحتاج هخ وكشاف القناع ۲٠۱/٤‏ ورد 
المحتار على الدر المختار ۳/ /اه"  ٠٠۰‏ 

)٥(‏ بدائسع الصنائع 5/ه. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ۳/ ۲۲۹. 70؟. وشرح منهاج الطالبين مع حاشية 
قليوبي ۲/ ۳۲۳. وكشاف القناع ۳/ ۳۹۲ 

(5) رد المحتار على الدر المختار ؟/ ٤)٤٤‏ - 45 5 

(۷) رد المحتار على الدر المختار ؟8/./1ه. ونهاية المحتاج 
5 وکشاف القناع ۳/4 

(۸) بدائع الصنائع «AY /o‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر ١١١/۲‏ ونهاية المحتاج ۸/ 14 . وشرح منهاج 
الطالبين مع حاشية قليوبي الل وكشاف القناع 
VE‏ 


seecuesecceeeeuvenincenerenenteneonuunneesenneruecneunnuunusuananssns 


التي تثبت بمجرّد طروء البلوغ » وفيمايلي بعض 
الأمثلة للأحكام التي تثبت بمجرد أن يحتلم 
الصبي أوالصبية. أويرياأيةعلامةمن 
علامات البلوغ : 


أولا ‏ في باب الطهارة : 
إعادة التيمم : 
٨۸‏ - عند الشافعية والحنابلة إذا تيمم » وهوغير 
بالغ» ثم بلغ بها لا ينقض الطهارة كالسن» لزمه 
أن يعيد التيمم إن أراد أن يصلي الفرض, لأن 
تيممه قبل بلوغه كان لنافلة, إذ أنه لوتيمم 
للظهر مثلا فقد كانت في حقه نافلة » فلا يستبيح 
به المرض . وهذا بخلاف من توضاأً أواغتسل 
ثم بلغ لا يلزمه إعادتهماء لأن الوضوء والغسل 
للنافلة يرفعان الحدث من أصله . أما التيمم فهو 
مبيح وليس رافعاء والمشهور من مذهب المالكية 
كذلك: أنه مبيح لا رافع . 

أما مذهب الحنفية. وهوقول عند المالكية 
فهو أن التيمم رافع للحدث إلى وقت وجود الماء 
مع القدرة على استعاله» وهذا يقتضى أن ليس 
على الصبي إذا تيمم» ثم بلغ. إعادة 
التيمم .© 


)١(‏ ابن عابدين .151١/1١‏ والزرقاني ١١٠١ /١‏ مطبعة محمد 
مصطفى. وحاشية الدسوقي 106/1« والمغني 1ه 
وكشاف القناع ,7557/١‏ والمجموع للنووي 77١/١‏ ط 
المبرية. والمنثور ۲/ ۲۹۷ 


۱۹۷ 


ثانيا في باب الصلاة : 

84 تجب على الصبي أوالصبية الصلاة التي 
بلغ في وقتها إن لم يكن قد صلاها إجماعاء حتی 
المالكية ‏ الذين قالوا: يحرم تأخير الصلاة إلى 
الوقت الضروري» أي للعصر في الجزء الآخر 
من وقتهاء والصبح كذلك -قالوا: لوبلغ في 
الوقت الضروري فعليه أن يصليهاء ولا حرمة 
عله © 


٠١‏ - ولوأنه صلى صلاة الوقت» ثم بلغ قبل 
خروج وقتهاء لزمه إعادتهاء وذلك لأن الصلاة 
التي صلاها قبل البلوغ نفل في حقه. لعدم 
وجويها عليه» فلم تجزئه عن الواجب. هذا 
مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . ونص المالكية 
أيضا على أنه لوصلى الظهرء ثم بلغ قبل 
صلاة الجمعة. نجب عليه الجمعة مع الناس . 
وكذا إن صلى الجمعة, ثم بلغ ووجد جمعة 
أخحرى. وجب عليه الإعادة معهم. وإن فاتته 
الجمعة أعادها ظهراء لأن فعله الأول ولو 
جمعة ‏ وقع نفلاء فلا يجزىء عن الفرض ٠.‏ 

أما مذهب الشافعية » فهو أنه لا يلزم الصبي 
الإعادة إذا بلغ في الوقت وقد صلى » قالوا: لأنه 





4/١ جواهر الإکلیل‎ )١( 


(۲) شرح فتح القدير ۲/ ۳۳۲. وجواهر الإكليل .15/١‏ 
وكشاف القناع نيش 


وففمععع عمو مفو فيه عنقم م نمفه ووم ووو ممه وسفقمءة و مفقواقةء وتقمموةءممقعثثومثيمية 


أدى وظيفة الوقت. ولوأنه بلغ في أثناء الصلاة 
يلزمه إتهام الصلاة التي هوفيهاء ولا يجب عليه 
غاا بل ت 07 
"١‏ تجب عليه الصلاة التي بلغ في وقتها. كا 
تقدم» ويجب عليه مع ذلك أن يصلي الصلاة 
التي تجمع إلى الحاضرة قبلهاء فلوبلغ قبل أن 
تغرب الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر 
والعصرء ولو بلغ قبل الفجر وجب عليه أن 
يصلي المغرب والعشاء. قال ابن قدامة: روي 
هذا القول عن عبدالرحمن بن عوف وابن عباس 
وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة» 
وهو قول مالك والشافعي والليث وإسحاق 
وأبى ثور وعامة التابعين. إلا أن مالكا قال: لا 
57 الأولى إلا بإدراك مايسع حمس ركعات أي 
الصلاة الأولى من كاملة وركعة واحدة على 
الأقل من الثانية . وعند الحنابلة : لوأدرك مايسع 
تكبيرة إحرام فقد لزمته الصلاتان. وعند 
الشافعية : بإدراك ركعة واحدة . 

ووجه هذا القول: أن وقت الثانية هووقت 
للأرلى خال الیش أي نے كن فال 
السفر أو نحوه أن يؤخر الظهر إلى العصر. 
والمغرب إلى العشاء. فوقت العصروقت للظهر 
من وجه. وكذلك المغرب والعشاءء فكأنه 
بإدراكه وقت الثانية مدرك للأولى أيضا. 


٠١/۳ المجموع‎ )١( 


۱۹۸ 


وعقووووف ولعو عع اع ووو نوومووم لمم لومم ةعورو ووم نموم وءة وو ءولمم ممم مه 


وخالف في هذه المسألة الحنفية والشورى 
والحسن البصري ., فرأوا أنه يصلى الصلاة التي 
بلغ في وقتها فقط . ٩‏ 


الثا ‏ الصوم : 
۲ - إن بيت الصبيّ الصوم في رمضان. ثم بلغ 
أثناء النهار وهو صائم» فإنه يجب عليه إتمام 
صومه بغير خلاف. لأنه كما قال الرملي 
الشافعئ ‏ صار من أهل الوجوب في أثناء 
العبادةء فأشبه ما لودخل البالغ في صوم 
تطوع » ثم نذر إتامه. 

فإن صام في تلك الحال فلا قضاء عليه إلا في 
وجه عند الحنابلة . 

أما إن بيت الإفطارء ثم بلغ أثناء التيانء 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك في موضعين : في 
حكم الإمساك بقية النهار» وفي حكم قضاء 
ذلك اليوم . 
۳ _ فأما الامساك فقد اختلفوا فيه . 

فاع الا والحنابلة ‏ وهوقول لدى 
الشافعية - إلى أنه يجب عليه الإمساك بقية 
اليوم. لإدراكه وقت الامساك, وإن لم يدرك 
وقت الصوم . 

واحتجوا بها ورد في فرض عاشوراء ‏ قبل أن 
ينسخ بفرض رمضان - فقد قال النبي 45 : «من 


١4/١ المغنى ۱/ ۳۹۷. وجواهر الإكليل‎ )١( 


مونووعفو و ااه فو وفف وفعاو و مام وو اقفوو اماه ف« ووققهة ووو لوقه و ووو و ووو وم مو ووووة 


كان منكم أصبح مُفطِرا ليه فليمسك بِقِيَةٌ يومه» 
ومن کان أصبح صائ] فْلَيْتَم صومّه»”'' قالوا : 
والأمر يقتضي الوجوب» وذلك لحرمة الشهر. 

وذهب الشافعية - في الأصح عندهم - إلى 
أن الإمساك في تلك الحال مستحب. وليس 
واجبا. وإنما استحبوه لحرمة الوقت. ولم يجب 
الصغر» فأشبه المسافر إذا قدم» والمريض إذا 
ا 

وذهب السالكية إلى أن الامساك سذ 
لأجله الفطر. 9) 
٤‏ _ وأما القضاء فقد اختلفوا فيه كذلك . 

فذهب الشافعية - في قول - إلى أن القضاء 
واجب» وفصل الحنابلة بين من أصبح مفطراء 
ثم بلغ في أثناء النهار» فالقضاء واجب عليهء 
لأنه أدرك جزءا من وقت الوجوب». ولا يمكن 
فعله إلا بصوم كامل. وبين من بيت الصوم من 
الليل. وأصبح صائ| ثم بلغ » فلا قضاء عليه 





». . حديث : « من كان أصبح منكم مفطرا فليمسك.‎ )١( 
_ط السلفية) ومسلم‎ ٠٠١ /4 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
ط الحلبي).‎ - ۷۹۸ /۲( 

(۲) شرح فتح القدير لابن امام ۲/ ۲۸۲ وجواهر الإكليل 
NET‏ والدسوقي .5١4/١‏ ونهاية المحتاج ۳/ 11 » 
والمغني “ا/ ١٤١٠ء‏ وكشاف القناع ۳۰4/۲ 


س٩‏ اس 


000 ل ا‎ OD 


وقال الحنفية والمالكية. والشافعية في الأصح 
عندهم : لا يجب القضاء لعدم تمكنه من زمن 
يسع الكل . وفرقوا بين ذلك وبين الصلاة. إذ 
يجب فعلها لمن بلغ في الوقت» لأن السبب فيها 
الجزء المتصل بأدائهاء فوجدت الأهلية عنده. 
وأما الصوم فالسبب فيه الجزء الأول والأهلية 
منعدمة فيه» ومهذا علله الحنفية . 

هذا وقد ورد في المغني أن الأوزاعي كان يرى 
أن الصبي إذا بلغ أثناء شهر رمضان» يلزمه 
قضاء الأيام التي سبقت بلوغه من الشهر. إن 
كان قد أفطرهاء وهو خلاف ماعليه عامة أهل 


OF العلم‎ 


رابعا : الزكاة : 

. اختلف في وجوب الزكاة على من لم يبلغ‎ - ٠ 
فذهب جمهور الفقهاء إلى وجوبهاء لتعلق‎ 

الوجوب بالمال . 


وذهب الحنفية إلى أنها لا تجب. لأنها عبادة 
تلزم الشخص المكلف. والصبي ليس من أهل 
التكليف. فعلى هذا إذا بلغ الصبي : فعند 
الحنفية يبدأ حول زكاته من حين بلوغه. إن كان 
يملك نصابا. أماعند غير الحنفية: فالحول 
الذي بدأ قبل البلوغ مت بعده. 


. المراجع السابقة‎ )١( 


وفمممممويوعنووروموءم نم يوم بم فعنثقققونوء ل مرو هفقومو قوروقوني وو موموممورء من بتمءعميوده 


وعند غير الحنفية كذلك يلزم الصبي إذا بلغ 
راشا أداء الزكاة؛ لما مضى من الأعوام» منذ 
دخل المال في ملكه. إن لم يكن وليه يخرج عنه 
الزكاة . (© 

أما إن بلغ سفيهاء فاستمرٌ الحجر عليه فإنه 
عند اة بو دسا فة اتر اط الية 
ولا يقوم عنه وليه في ذلك . قالوا: غير أنه يدفع 
القاضي إليه قدر الزكاة ليفرقهاء لكن يبعث معه 
أميناء كيلا يصرفها في غير وجههاء بخلاف 
النفقات الواجبة على السفيه لأقاربه مثلاء فإن 
وليه يتولى دفعها لعدم اشتراط النية فيها. 9) 


أما عند الشافعية. فقد قال الرملى : لا يفرق 
السفيه الزكاة بنفسه. لكن إن أفن له الرل: 
وعين المدفوع له» صح صرفه. كما يجوز 
للأجنبى توكيله فيه. وينبغي أن يكون تفريقه 
الزكاة ی الولي أوثائبه. لااجتيال تلف المال 
لوخلا به السفيه» أودعواه صرفها كاذبا. ول 
يتعرض لكون الولي يخرجها أو يؤخرها إلى 
الرشيد 7 

ول يتعرض المالكية والحنابلة هذه المسألة في 
رأيناه من كلامهم . 
)١(‏ ابن عابدين ۲/ ٤‏ . والمغنى ۲/ 1۲۲. والزرقاني ۲/ ٠١١‏ 


(۲) ابن عابدين ه/ ٩٤‏ وفتح القدير والعناية ۸/ ٠۹۸‏ 
(۳) غهاية المحتاج ٠51/4‏ 


سا ۰١١‏ سه 


وموفرفو نوو نولو وفففر ع فلعف نول و ورمعو ولنوووفونففو نع ف نلو لعف امم فم عم مم وق عه 


خامسا : الحج : 

5 إذا حج الصغير ثم بلغ فعليه حجة 
أخرى» هي حجة الإسلام بالنسبة إليه. ولا 
تجزئه الحجة التي حجها قبل البلوغ . نقل 
الإجماع على ذلك الترمذي وابن المنذر. لقول 
النبي يي : «إني أريدٌ أن اجَدَّدٌ في صدور 
المؤمنين عهدا: آي ملوك حج به أهلّه فمات قبل 
أن يعتق فقد قضى حجه. وإن عتقٌّ قبل أن 
يموت فَلْيَحُجء وأيما غلام حجّ به أهلّه قبل أن 
يدرك فقد قضى حجته» وإن بلغ 
فليحججٌ». ” ولأنها عبادة بدنية فعلها قبل 
وقت الوجوب. فلم يمنع ذلك وجوبها عليه في 
وقتها. قال الرملي : والمعنى فيه : أن الحج وظيفة 
العمر» لا تكرار فيه» فاعتبر وقوعه في حالة 
الكال ٠”‏ 


۷ -إذا بلغ المراهق (أو المراهقة) وهو غرم بعد 
أن تجاوز الميقات. فإن كان بلوغه وهوواقف 
بعرفةء أوقبل الوقرف» أوكان بلوغه بع د 


)١(‏ حديث: « أي ملوك حج به أهله فهات . . . » أخرجه 
الشافعي (بدائع المئن 74٠ /١‏ ط دار الأنوار) والطحاوي 
۲١۷ /۲(‏ - ط مطبعة الأنوار المحمدية). موقوفا على 
ابن عباس» وصححه ابن حجر في الفتح (4/ ٠7١‏ ط 
السلفية) . 

(۲) المغني / 74/8 ونباية المحتاج ۳/ 777 وشرح فتح 
القدير ۲/ ۳۳۲ 


ممم لقعو اماع وهاه وقوه وا فاو وهاه والوأفاو ولوأإوواه وأفافاه و وأفاه وه واه ووافه وام هه قفافو واووا و و6 اقعء 


الوقوف» ولكن رجع فوقف بعرفات قبل الفجر 
تجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ 


مذهب الشافعي وأحمد: أن ذلك يجزئه عن 
حجة الإسلام» ولادم عليه. ولا يجدّد لحجته 
تلك إحراماء لما ورد عن ابن عباس أنه قال : 
«إذا عتق العبدٌ بعرفة أجزأت عنه حجته. فإن 
عتق بججمع -يعني المزدلفة - لم تجزىء عنه) 
وقياسا على ما لوأحرم غيره من البالغين الأحرار 
بعرفة, فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام إذا 
أتم مناسكه» فكذلك من بلغ بعرفة . 


ومذهب الحنفية أن ذلك يجزئه بشرط أن 
يجدد إحراما بعد بلوغه قبل الوقوف» فإن لم يجدد 
إحرامالم يجزئه, لأن إحرامه انعقد نفلاء فلا 
ينقلب فرضا. قالوا: والاحرام وإن كان شرطا 
للحج إلا أنه شبيه بالركن» فاعتبرنا شبه الركن 
احتياطا للعبادة . 


وفي رواية عن الشافعي ‏ كما في مختصر المزني 
- أن عليه في ذلك دماء أي لأنه كمن جاوز 
ومذهب مالك أن ذلك لا يجزئه عن حجة 
الإسلام أصلا. وليس له أن يجدد إحرامه بعد 
بلوغه. ولكن عليه أن يمضي على إحرامه 


کے 


هالإاهناه و ناوا ره اهمها hE‏ ههه له ES AAS 21216 CENTS‏ :ال 2 عنقا الالو مهاه ه مجه فاته 


۸ - إذا تجاوز الصبيٌ الميقات غير محرم . ثم 
الحنابلة آنه جزئه للك ولیس عليه دم » لأنه 
كالمكيّ ومن كان منزله دون الميقات . 

ويرى الشافعي » وهو الرواية الأخرى عن 
تجاوز الميقات دون إحرام . ") 


سادسا : خيار البلوغ 2 
تخيير الزوج والزوجة 1 الصغر: 


۹ يرى أكثر الحنفية : أن الصغير أو الصغيرة 
- ولوثيبا ‏ إن زوجههما غير الأب والجد, كالأخ أو 
العم» من كفء ويمهر المثل. صح التكاح. 
ولكن لما خيار الفسخ بالبلوغ , إذا علا بعقد 
النكاح قبل البلوغ أوعنده» أوعلما بالنكاح بعد 
البلوغ» بأن بلغا ولم يعلم| به ثم علا بعده. فإن 


)١(‏ المغني ۲٤۸/۳‏ ونهاية المحتاج ۳/ 718 , والأم '/ “ا 
ومختصر المزني ٠۷١ /١‏ وشرح فتح القدير وحواشيه 
۲/۲ والمدونة /١‏ ۳۸۱ 

(۲) شرح فتح القدير ۳/ ۲۷۳. والفتاوى الهندية ,7١1//١‏ 
والمدونة ۱/ ۳۸۰ ۳۸١‏ والأم للشافعي ۲/ ° 
والمغني ۳/ ۲۹۸ 


اختارا الفسخ لا يتم الفسخ إلا بالقضاء. لأن في 
القضاء . 


وقال أبويوسف: لا حيار )اء اعتبارا بها لو 
زوجها الأب والجد. ويبطل خيار البكر 
بالسكوت لومختارة عالمة بأصل النكاح. ولا 
يمتد إلى آخر مجلس بلوغها أوعلمها بالنكاح . 
أي إذا بلغت وهي عالمة بالتكاح. أوعلمت به 
أوالعلم. فلوسكتت ولوقليلا بطل 
خيارهاء ولو قبل تبدل المجلس . وكذلك لا يمتد 
إلى آخر مجلس بلوغها أوعلمها بالنكاح» بأن 
جهلت بأن ها خيار البلوغ . أو بأنه لا يمتد إلى 
اخر مجلس بلوغهاء فلا تعذر بدعوى جهلها أن 
ها الخيار . لأن الداردارإسلامء فلا تعذر 


وقال محمد : إن خيارها يمتد إلى أن تعلم أن 
ها خيارا . 


وخيار الصغير إذا بلغ والثيب ‏ سواء أكانت 
ثيبا في الأصل. أوكانت بكراء ثم دخل بهاء ثم 
بلغت لا يبطل بالسكوت بلا صريح الرضاء 
أودلالة على الرضاء كقبلة ولس ودفع مهر, ولا 
يطل بقيامها عن المجلس. لأن وقته العمر 


١5 


اا ل ا ا ل ا ا ا ا 0 


فيبقى الخيار حتى يوجد الا © 


وإذا زوج القاضي صغيرة من كفء. وكان 
أبوها أوجدها فاسقاء فلها الخيار أظهر 


الروايتين عند أبى حنيفة » وهر قول مد 9) 


٤٠‏ وعند المالكية: إذا عقد للصغير وليه أبا 
كان أوغيره ‏ على شروط شرطت حين العقد» 
وكانت تلزم إن وقعت من مكلف - كأن اشترط 
ها في العقد أنه إن تزوج عليها فهيءأو التي 
تزوجها طالق ‏ أو زوج الصغير نفسه بالشروط 
وأجازها وليه. ثم بلغ وكره بعد بلوغه تلك 
الشروط ‏ والحال أنه لم يدخل بهاء لا قبل 
البلوغ ولا بعده ‏ عالما هاء فهو مخير بين التزامها 
وثبوت النكاح» وبين عدم التزامها وفسخ 
التكاح بطلاق. ومحل ذلك مالم ترض المرأة 


بإسقاط الشروط . 
والصغيرة في هذا حكمها حكم الصغير. 


والتفصيل ٤‏ باب (الولاية) من كتب الفقه ° 


«° «°0 /۲ رد المحتار على الدر المختار مع الحاشية‎ )١( 
ط دار إحياء التراث العربي ببيروت.‎ ۳١١ ۳۱۰ ۹ 
وجامع الفصولين ۲۸/۱ ۲۹. وأنفع الوسائل إلى تحرير‎ 
. مطبعة الشرق‎ ٠١ ء٠٤ المسائل للطرسوسي ص‎ 

(۲) جامع الفصولين /١‏ ۲۹ طبعة أولى بالمطبعة الأزهرية . 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ۲٤۱‏ 27147 
والخرشي على مختصر خليل ۳/ ۱۹۹ 


فلوليه فسخ عقده بطلاق. لأنه نكاح صحيح. 
غاية الأمر أنه غير لازم . وقال ابن المواز من 
المالكية: إذالم يرد الولي نكاح الصبي ‏ والحال 
أن المصلحة في رده - حتى كبر وخرج من الولاية 
جاز النكاح» وينبغي أن ينتقل النظر إليه 
فيمضى أويرد. ومفاده أن للصغير حق الاختيار 
بعد بلوغه . )١(‏ 


والتفصيل في باب (الولاية) . 


١‏ -ويرى الشافعية في قولغندهم: أن 


الصغير إذا زوجه أبوه امرأة معيبة بعيب صح 


النكاح. ويثبت له الخيار-إذا بلغ ولا يصح 
على اللذهب لات خلاف لبيل 87 


والصغير إن زوجه أبوه من لا تكافئه. ففي 
الأصح أن نكاحه على هذا الوجه جائز, لأن 
الرجل لا يتعير باستفراش من لا تكافئه» ولكن 
له الخيار. وهناك قول بعدم صحة العقد, لأن 
الولاية ولاية مصلحة» وليست المصلحة في 
تزويجه ممن لا تكافعه . 9) 

وإن زوج الأب أوالحد الصغيرة من غير 
كفء يثبت لما الخيارإذا بلغت لوقوع النكاح 


۲٤١ /۲ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
ط المكتبة الإسلامية بالرياض.‎ ٠٠٠١ /5 نهاية المحتاج‎ )۲( 
١65 /5 نهاية المحتاج‎ )۳( 


۳ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 525-777 


على الوجه المذكور صحيحا على خلاف 
الأظهر. والنقص لعدم الكفاءة يقتضي الخيار. 
وعلى الأظهر: التزويح باطل . 2١‏ 
۲ - وعند الحنابلة لا يجوز لغير الأب تزويج 
الصغيرة» فإن زوجها الأب فلا خيارهاء وإن 
زوجها غير الأب فالتكاح باطل . وفي رواية : 
يصح تزويج غير الأب» وتخير إذا بلغت» 
كمذهب أبي حنيفة . وقيل: تخير إذا بلغت 
تسعا. فإن طلقت قبله وقع الطلاق وبطل 
خيارها. وكذا يبطل خيارها إن وطئها بعد أن تم 
لها تسع سنین ولم تخیر . 9) 


وليس لولي صغير تزويجه بمعيبة بعيب يرد به 
في النكاح» وكذا ليس لولي الصغيرة تزويجها 
بمعيب بعيب يرد به في النکاح» لوجوب نظره 
لما بها فيه الحظ والمصلحة. ولاحظ لما في هذا 
العقد. فإن فعل ولي غير المكلف والمكلفة بأن 
زوجه بمعيب يرد به عالما بالعيب -لم يصح 
التكاح. لأنه عقد لما عقدالا يجوزء وإن لم 
يعلم الولي أنه معيب صح العقد» ووجب عليه 
الفسخ إذا علم . وهذا خلافا لما ورد في المنتهى 
فيم| يوهم إباحة الفسخ» ومن الحنابلة من قال : 


: ١44 /5 نہاية المحتاج‎ )١( 
شرح منتهى الإرادات ۲ طمكتبة دار العروبةء‎ )۲( 
٠١۹ ومطالب أولي الغبى في شرح غاية المنتهى ه/‎ 


لا يفسخ» وينتظر البلوغ لاختيارههما . © 
وتفصيل ماذكر يرجع إليه في باب (النكاح» 
والولاية) . 


سابعا ‏ انتهاء الولاية على النفس بالبلوغ : 
 4*‏ عند الحنفية : تنتهي الولاية على النفس 
بالنسبة لولاية الإنكاح في الحرة بالتكليف 
(البلوغ والعقل) فيصح نكاح حرة مكلفة بلا 
رضى ولي» وتترتب الأحكام من طلاق وتوارث 
وغيرهما. 

وتنتهي الحضانة للجارية البكر ببلوغها با 
تبلغ به النساء من الحيض ونحوه» ويضمها 
الأب إلى نفسه وإن لم يخف عليها الفساد. لو 
كانت حديثة السن, والأخ والعم كذلك عند 
فقد الأب ما لم محف عليها منهماء فينظر القاضي 
امرأة ثقة فتسلم إليهاء وتنتهي ولاية الأب على 
الأنثى إذا كانت مسنة واجتمع لها رأي » فتسكن 
حيث أحبت حيث لا خوف عليهاء وإن ثييا 
لا يضمها إلا إذا م تكن مأمونة على نفسهاء 
فللأب والجد الضم. لالغيرهما كا في 
الابتداء . 

وتنتهي ولاية الأب على الغلام إذا بلغ 
وعقل واستغنى برأيه إلا إذا لم يكن مأمونا على 





)١(‏ المغني 044١ 484/١‏ ١١۳٠ء‏ ومطالب أولي الغبى في 
شرح غاية المنتهى ه/ ١١14‏ 


ے۰٤‎ 


وعمعونيو يفيمموور ور ونع ع ملعلل نم فنو م ممم من مع نوم نموي رمم نم ممم ونوكي مانم ممم 


نفسه» بأن يكون مفسدا خوفا عليه » فلأب 
ولاية ضمه إليه لدفع فتنة أوعار» وتأديبه إذا وقع 
منه شيء, والجد بمنزلة الأب فيم| ذكر من 
أحكام البكر والثيب. والغلام . "2 

وعند المالكية: تنتهي الولاية على النفس 
بالنسبة للصغير ببلوغه الطبيعي » وهو بلغ 
النكاح» فيذهب حيث شاء» ولكن إذا كان 
يخشى عليه الفساد لاله مشلاء اوكا إذا كان 
يصطحب الأشرار وتعود معهم أخلاقا فاسدة» 
يبقى حتى تستقيم أخلاقه. وإذا بلغ الذكر 
رشيدا ذهب حيث يشاء. لانقطاع ا حجر عنه 
بالنسبة لذاته» وإذا بلغ الذكر- ولوزمنا أو 
مجنونا - سقطت عنه حضانة الأم على المشهور. 

وبالنسبة للأنثى » فتستمر الحضانة عليها 
والولاية على النفس حتى تتزوج» ويدخل بها 
الزوج . 9) 

وعند الشافعية : تنتهى الولاية على الصغير 
رافق ا سجر ايقس ° 

وعند الحنابلة: لا تثبت الحضانة إلا على 


»"141١ /۲ رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين‎ )١( 
14۲ 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲۹۲/۳ ۲۹۴۳ء 
والخرشي ۲۹١/١ ۲۰۸ ۲۰۷ /٤‏ وشرح الزرقاني 
/o «TF / f‏ 14۰ 

(۴) غباية المحتاج /٤‏ 46" ومابعدهاء وشرح مناج الطالبين 
لض 


POO DIODE DODGE جه‎ EHO ANN Tee هآة:6: 6.2666 هه‎ rele ê: eê 


الطفل أو المعتوه فأما البالغ الرشيد فلا حضانة 
عليه» فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه 
لاستغنائه عن أبويه. وإن كانت أنثى لم يكن لها 
الانفرادء ولأبيها منعها منه. لأنه لا يؤمن أن 
يدخل عليها من يفسدهاء ويلحق العاريها 
وبأهلهاء وإن لم يكن لا أب فلوليها وأهلها 
متها من ذلك" 


ثامنا : الولاية على المال: 

٤‏ - تنقضي الولاية على المال أيضا ببلوغ 
الصغير عاقلاء ذكرا كان أوأنثى . وينفك 
أن يكون رقنيداء لقوله تعالى : .لوبتلا اليتامى 
حتى إذا بَلْعْوا التكاح فإن انستم منهم رشدا 
فاذفعوا إليهم أموالهم 4 وفي المسألة خلاف 
وتفصيل يرجع لمعرفته إلى أبواب الحجر. ”") 





٠١٤/۷ المغني‎ )١( 

(۲) سورة النساء/ ٠‏ 

(") رد المحتار على الدر المختار ه/ 4 ۹ 45. والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق ۸/ ١۱۹٠ء‏ ١1۱۹ء‏ وحاشية الدسوقي 
على الشسرح الكسير ۳/ ۲۹٦٩‏ وشرح الزرقاني ٤ /٥‏ ۲۹ - 
۷, والخرشي ۲۹۷-۲۹٤/١‏ ونهاية المحتاج 
4 | ۳ ۰ ۲ ۳ وشرح مناج 
الطالبين ۳/ ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۲. والمغني لابن قدامة مع 
الشسرح الكبير ١١۷ .ه١١ .٠١١ /٤‏ وتفسير القرطبي 
٤4۱-۲‏ وكشاف القناع ۴/ ١۱۱٤ء ٤۱۷‏ 


~0 


ل م ل اك ل م ا ا ا للا 0 


١‏ -البناء لغة ة : وضع شيء على شيء على وجه 
يراد به القت ° 
ويطلق على بناء الدورونحوها» وضده 
وطاق اله ايشا على النتمول بالزوينة: 
يقال: بنى على أهله» وبنى بأهله .. 


والأول أفصح» ويكنى بهذا عن الجاع بعد 
عقد النكاح : 


وأصله: أن الرجل كان إذا تزوج بنى 
للعرس خباء جديداء وعَمّره با يحتاج إليه . 9) 

ويطلقه الفقهاء: على الدور ونحوها. 

وعلى إتمام العبادة بالنية الأولى إذا طرأ فيها 
خلل لا يوجب التجديد. 

ومن أمثلة ذلك 

إذا سلم المسبوق بسلام الإمام سهوا. بنى 
على صلاته وسجد للسهو. 





7/1 الكليات‎ )١( 
(؟) أساس البلاغة مادة «بنى».‎ 


٠ءووعموووووووهووو مفو واه ومع و عه ووو ووه ووواو ووعاء عمو مفعفه و وماوقه ووم‎ iin 


وإذا رعف المصل في الصلاة» ول يصب 
الدم ثوبه أو بدنه» بنى على صلاته . 

وإذا تكلم المؤذن أثناء الأذان عمدا أوسهوا 
بنى » ولم يستأنف . 

وإذا خرج المجمعون أثناء الخطبة من 
المسجد ثم رجعوا قبل طول الفصل» بنى 
الخطيب على ما مضى من خطبته في وجودهم » 

كما يطلق البناء على التفريع على القاعدة 
الفقهية . أي التخريج عليها. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الترميم : 
" - الترميم : هو إصلاح الا 

ب العمارة : 3 

۳ العمارة : ما يعمربه المكان. ويطلق على 
نتاء الدار. وضد العمارة الخراب» ويطلق 
الخراب على المكان الذي خلا بعد عمارته .° 


عدب الأصل > 
الأصل لغة 5 أسفل الشيء . 
ويطلق اصطلاحا على : ما يبنى عليه 


)1( اسان البلاغة مادة «رمى». 
)( الصحاح والمعجم الوسيط ومتن اللغة مادة «خرب». 


۲۰۹ - 


غيره. ويقابله الفرع, وعلى الراجح, وعلى 
الدليل. وعلى القاعدة التي تجمع جزئيات» 
وعلى المتفرع منه كالاب يتفرع مله أولاده . )0( 


د العقار : 
ه ‏ العقارهو: مايقابل المنقول. وهو كل ملك 
ثابت له أصل في الأرض 9( 


الحكم الإجالي: 
أولا ‏ البناء (بمعنى إقامة المباني) 

7 - الأصل في البناء الإباحة., وإن زاد على 
سبعة أذرع . أما النبى الوارد عنه في الحديث 
وهو( إذا أراد الله 52 شرا أخحضرله اللبن 
والطين. حتى يبني» "١.‏ فقد بين المناوي أن 
ذلك يحمل على ماكان للتفاخر. أو زاد عن 
الحاجة .“ وتعتر يه باقي الأحكام الخمسة : 

فيكون واجبا: كبناء دار المحجور عليه إذا 
كان في البناء غبطة (مصلحة ظاهرة تنتهز قد لا 
تعوض) . 


)١(‏ الكليات مادة : «أصل». 

٠۸١ / الكليات‎ )۲( 

(۳) حديث: «إذا أراد الله بعبد شرا أخضر له اللبن. . . » عزاه 
العراقي في تخريج الإحياء (4/ ۲۴١‏ _ط الحلبي) إلى 
ابي داود من حديث عائشة وجوده . 

)٤(‏ حاشية القليوبي 4/ 48. وفيض القدير ۲٠٤ /١‏ ط تجارية 
و(خضر) كحسن لفظا ومعنى . 


وا Stee‏ انه اهجازم إنتها 1ه فاه 6ه نونعي "6 j Le TE‏ رو رو CPDL‏ هوا ةم هه RAE FLO OOD OD‏ 


وحراما: كالبناء في الأماكن ذات المنافع 
الكشم قوع كالشارع العام , وبناء دور اللهوء 
والبناء بقصد الإضرار؛ اکل اهواء عن الجار. 


ومندوبا: كبناء المساجد والمدارس» 
والمستشفيات» وكل مافيه مصلحة عامة 
للمبلمين سيت لا شرن ذلك كيام الواجبات» 
وإلا صار واجباء لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب 


ومكروها: كالتطاول في البنيان لغير حاجة . 


الوليمة للبناء : 

۷هي مستحبة» كبقية الولائم التي تقام 
لحدوث سرور أو اندفاع شر» وتسمى الوليمة 
للبناء (وكيرة) ولا تتأكد تأكد وليمة النكاح . © 


وقد ذكر بعض الشافعية قولا بوجواء لأن 
الشافعي قال: بعد ذكر الولائم ‏ ومنها 
الور ولا أرخص في تركها . 

وذهب بعض المالكية إلى أنهامكروهة» 


وعن بعضهم أنها مباحة . ") 
وينظر التقضيل ق تصطاع روتء 


2077١ روضة الطالبين ۷/ ۳۳۲. وحاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
١١ /۷ والمغني‎ 
٠١١ /۲ وبلغة السالك‎ ۳/٤ ؟) مواهب الحليل‎ 


۷ے 


فوافاء قأققة فقوف فوم قفافة قففعوققميء ةمهم ف ةوفه مقيةة فهءءممعءء مممه ممه 8ه ةن ةممعثع.م 


من أحكام البناء : 
أ هل البناء من المنقولات؟ 


8- صرح الحنفية بأن البناء من المنقولات . © 


وعند بقية المذاهب هومن غير المنقول9؟) 


وللتفصيل ينظر مصطلح (عقار) . 


ب - قبض البناء : 


۹-يكون قبض البناء في البيع بتخليته 
للمشتري. وتمكين المشتر ي من التصرف فيه » 
كما صرح به الحنفية والشافعية وقالوا: من تمكينه 
من التصرف تسليمه المفتاح إليه» بشرط فراغ 
البناء من أمتعة البائع. وأن لا يكون مانع 
شرعي أوحسي . قالوا: لأن الشارع أطلق 
القبض وأناط به أحكاما ولم يبينه» ولیس له حد 
في اللغة. فيجب الرجوع إلى العرف» وهو 
يقتضي ما ذكرناه. 29 وللتفصيل ينظر مصطلح 
(قبض) . 

ج ‏ جريان الشفعة في البناء المبيع : 

٠‏ تجري الشفعة في البناء إذا بيع مع الأرض 


٠١۸ /٤ وحاشية ابن عابدين‎ 27١ /۷ البحر الرائق‎ )١( 

(؟) مغنى المحتاج ۲/ الاء وبداية المجتهد ۲/ ۲۲۸ ۔ 1179, 
وحاشية الدسوقي ۳/ ٤۷١‏ 

(۳) مغنى المحتاج ۲/ .۷١‏ وحاشية ابن عابدين 47/4 


تبعا ها ولا تبت فيه إذا بيع منفردا. وعلى هذا 
جمهور الفقهاء . ١‏ 

وعند الإمام مالك وعطاء وهورواية عن 
أحمد: تثبت فيه الشفعة. وإن بيع منفردا ٩.‏ 


وانظر مصطلح (شفعة) . 


د البناء في الأراضي المباحة : 
١‏ - يرى جمهور الفقهاء جواز البناء في الأرض 
الباحة, ولوبدون إذن الإمام اكتفاء بإذن 
الشارع , ولأنه مباح» كالاحتطاب والاصطياد . 
ولكن يستحب الاستئذان من الإمام خروجا 
من خلاف من أوجبه . وإلى هذاذهب 
الشافعية» والمالكية» والحنابلة» وأبويوسف 
ومحمد من الحنفية . 
وقال أبوحنيفة : لا يجوز إلا بإذن الامام, © 
واستدل بحديث : «ليس للمرء إلا ماطابت به 
نفس إمامه»7*) 


وانظر مصطلح (إحياء الموات) . 





)1( روضة الطالبين ه/ 59 والبحر السرائق /ا/ ,.7١5‏ 
والمغني لابن قدامة ه/ .۳١١‏ وبداية المجتهد ۲۲۸/۲ - 


0( ام المحتاج 751/7 والكاني 176/١‏ 

(5) فتح القدير ۳/۹ 

(: ) حديث: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» أخرجه 
الطبراني كا في نصب الراية (4/ 784٠‏ ط المجلس 
العلمي) وقال الزيلعي : وفيه ضعف. من حديث معاذ. 


۹۸ 


ه ‏ تحجير الأرض للبناء : 


1 - إذا احتجر أرضا للبناء. ولم يبن مدة يمكن 
البناء فيهاء ولا أحياها بغير ذلك. بطل حقه 
فيهاء لأن التحجر ذريعة إلى العمارة» وهي لا 
تؤخر عنه إلا بقدر أسبابها. ومن الفقهاء من 
يرى أنه يرفع إلى السلطان. ولا يبطل حقه 
بطول المدة. وقد قدر البعض المدة بشلاث 
سنوات. لقول عمر رضي الله عنه «ليس 
لمتحجر بعد ثلاث سنوات حق» هذا ما صرح به 
الشافعية» وفي المذاهب الأخرى خلاف 
وتفصيل» يرجع إليه في مصطلح (إحياء 
الموات) . 


و- البناء في الأراضي المغصوبة : 

۴۳ -إذا بنى في أرض مغخصوبة» فطلب 
حب الأرض قلع بنائه قلع » قال ابن قدامة : 
لا نعلم في ذلك خلافا بين الفقهاء لحديث : 
«ليس لعرق ظالم حق» ولأنه شغل ملك 
غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير 
إذنهء فلزمه تفريغه» وإن أراد صاحب الأرض 


)1( فتح القدير 4/ ه - 5. ومغني المحتاج 151/7 وروضة 
الطاليين ه/ ۲۸۷ 

(۲) حديث: «ليس لعرق ظالم حق». أخرجه أبوداود 
٤٥٤ /۳(‏ ۔ ط عزت عبييد دعاس) من حديث سعيد بن 
زيد وقواه ابن حجر في الفتح (0/ 19 ط السلفية) . 


أخذ البناء بغير عوض لم يكن له ذلك . )١(‏ 

وللحنفية تفصيل في| إذا كان البناء أو الغرس 
بزعم سبب شرعي يعذربه الباني» فينظر: إن 
كانت قيمة الأرضن أكفرمن قيمة البناة كلف 
الغاصب القلع . وإن كانت أقل منه فلا يؤمر 
بالقلع» ويغرم صاحب البناء لصاحب الأرض 
قيمة الأرضء أما إذا كان البناء ظلاء فالخيار 
لصاحب الأرض بين الأمر بالقلع أوتملك البناء 
مج القلع ‏ (") 

أما ضان منفعة الأرض في مدة الغصب 
واراء الفقهاء فيه فيرجع إليه في مصطلح 


(عصب) . 


ز- البناء في الأرض المستأجرة : 

٩١‏ إذا بئى المستأجر في الأرض المستاجرةء 
فإن انقضت مدة الإجارة لزم المستأجر قلعهاء 
وتسليم الأرض فارغة للمؤجر, لأن البناء لا 
نهاية له وفي إبقائه إضرار بصاحب الأرض» 
إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم للمستأجر 
قيمة البناء مقلوعا ويتملكه. فله ذلك برضا 
صاحب البناء إن لم تنقص الأرض بالقلع» 


ر١)‏ المغني لابن قدامة ه/ 18. ومغني المحتاج ۲/ ۲۹۱ 
(۲) حاشية ابن عابدين ه/ ٠١١‏ 


۹4 


۱٥١ ١85 بناء‎ 


ولا فرق عند الحنفية بين الأجارة المطلقة 
والإجارة المشروط فيها القلع . ٠‏ 

أما عند المالكية فإن استأجر أرضا لمدة طويلة 
كتسعين سنة ‏ على مذهب من يرى ذلك 
منهم - ليبني فيهاء وفعل. ثم مضت الملة. 
وأراد المؤجر إخراج المستأجر ويدفع له قيمة بنائه 
منقوضاء فإنه لا يجاب لذلك. ويجب عليه ابقاء 
البناء في أرضيةء وله كراء الكل فى المستقيبل ؛ 
وسواء كانت تلك الأرض المؤجرة ملكا أووقفا 
على جبية. * 

أما عند الشافعية والحنابلة فإن شرط القلع 
بعد انتهاء مدة الإجارة لزم المستأجر القلع وفاء 
بشوطة: ولیس على مالك الأوقى ارش لقص 
البناء بالقلع » ولا على المستأجر تسوية الأرض 
وإصلاحها لتراضيهم بالقلع. وإن أطلقا 
فللمکتر ي قلعه. لأنه ملكه فله أخذه. وعليه 
تسوية الأرض إن قلعه لأنه ضرر أدخله في ملك 
غيره بغير إذنه. وإن أبى القلع لم يجبر عليه إلا 
أن يضمن له المالك أرش النقص بالقلع فيجبر 
عليه . 

أما المالك فله الخيار بين ثلاثة أشياء: أن 
يدفع للمستأجر قيمة البناء فيتلمكه. أويقلع 


)١(‏ فتح القدير ۸/ .٠٠‏ وروض الطالب ۲/ .47١‏ والمغنى 
44/0 1 


(۲) حاشية الدسوقي ۳/ 49 ' 


من المسعاجر آأجرة المثل.. والشقصيل في 
(الاجارة) . ^ 


ح - البناء في الأرض المستعارة : 
٠١‏ - إذا استعار أرضا للبناء لم يكن له أن يبني 
بعد انتهاء مدة العارية أو الرجوع عن العارية. 
فإن فعل ذلك قلع بناؤه» وحكمه حكم 
الغاصب. وعليه تسوية الأرض وضمان نقص 
الأرض. لأنه عدوان. 9) 

أما إذا بنى قبل الرجوع» فإن شرط عليه 
القلع مجانا عند الرجوع لزمه القلع عملا 
بالشرط . 

وإن لم يشترط القلع فلا يقلع مجانا. سواء 
كانت العارية مطلقة أو مقيدة بوقت . لأن البناء 
مال محترم فلا يقلع مجاناء. فيخير المعير بين 
الأمور الشلاثة الى مرت في الأجارة المطلقة . 
فذاق لقملة عد غر اة 63 

فرق النطية بون للطلقة ول قا فان كانت 
العارية مؤقتة فرجع قبل الوقت ضمن المعير 
مانقص في قيمة البناء بالقلع. لأن المستعير 


(۱) شرح روض الطالب ۲/ 47٠١‏ . والمغني ه/ 48٠١‏ 

(۲) روضة الطالبين ٤)۳۷ /٥‏ . والمغني 1 

(۳) روض الطالب 8807/7 _ ۳۳۳. وروضة الطالبين 
٤‏ - 4۳۹ والمغني / ۲۳۹ والدسوقي ۳/ ٤۳۹‏ 


۲۱۰ 


١9 ١5 بناء‎ 


مغرورمن قبل المعير» أما المطلقنة فلا ضهان 
على المعير. لأن المستعير مغتر غير مغخرور» 
حيث اعتمد إطلاق العقد. وظن أنه يتر كه مدة 
وك ۲ 
ط - البناء في الأرض الموقوفة 
5 - إذا بنى في الأرض الموقوفة المستأجرة بغير 
إذن ناظر الوقف قلع بناؤه إن لم يكن ضرر على 
الأرض بالقلع» ويضمن منافعها التي فاتت 
بيده بهذا صرح الحنفية في هذه المسألة. 
والضمان هوالأصل عند غير الحنفية في منفعة 
کل موی" 
ي - بناء المساجد : 
۷ - بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال 
حسب الحاجة فرض كفاية'"أوهومن أجل أعمال 
البر التي حث الشارع عليها. قال تعالى : في 
بيوت اذد الل أن ترفم ویر فیا اسي 0" 
وجاء في الخبر الصحيح «من بَنى مَسجداء 
يبتى به وجه الله.. بنى الله له مثله في 
للحتو زه( 





504/4 وحاشية ابن عابدين‎ ٤۷١ /۷ فتح القدير‎ )١( 


0( ابن عابدين /٥‏ ١۱ء‏ وكشاف القناع ١١١/4‏ 

(۳) كشاف القناع ۲/ 754. نشر عالم الكتب بيروت . 

۳٣ / سورة النور‎ )٤( 

(9) حديث: «من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله» 
بنى. . .» أخرجه البخاري (الفتح 044/١‏ ط 
السلفية). ومسلم 5١1817 /٤(‏ ط الحلبي) . 


ومو و عرو ىه اواهرهم ء قاوز 6و( واه اكه جاور انه لات ا 6 ااا ا یا ای رط واه هاو ليهاو :+ 


وأمامايراعى في بناء المساجد فينظر في 


مصطلح (مسجد). 


ك ‏ البناء باللبن المخلوط بالنجاسة: 
1- صرح الشافعية بأنه يجوز بناء الدور 
ونحوها بمواد مخلوطة بالنجاسة ‏ كتسميد 
الأرض مبا ‏ للضرورة. قال الأذرعي : والإجماع 
الفعلي على صحة بيع ذلك .° 

والتفصيل في باب (النجاسة) . 


ل.- العاء- على القبور: 
ف دوك تصيض القن والبتاء علية». إن كان 
في أرض كان يملكها الميت. أو أرض موات بلا 
قصد مباهاة, فإن كان في مقبرة مسبلة حرم 
البناء» ودم إن بنى . لأنه يضيق على الناس»ء 
ولا فرق في ذلك بين أن يبنى قبة أو بيتا أو 
مي 7 

وقد ورد الغبي عن بناء المساجد على القبورء 
ففى الخير المتفق عليه أن الرسول ية قال في 
509 الذي مات فيه: «لْعَنَ الله اليهود 
والنشضاري: الوق وراتبي ابه 


)21 قليوبي ۲/ ١١٠٠ء‏ ومغن المحتاج ۱١/۲‏ وتحفة 
المحتاج 4/ ٠١‏ 
(؟) مغنى المحتاج 2514/١‏ وبلغة السالك 4177/١‏ 


س ١‏ س 


۲٤ 7٠٠١ بناء‎ 


ومفقعمولفموموعموموموولويع يمرن درل تاروع ومع عع لوحتل تبولعنمميوممفيم نمي نينا نمه 


م البناء في الأماكن المشتركة : 

٠‏ -لا يجوز البناء االخاص في الأماكن التق 
تتعلق بها حقوق عامة» كالشوارع السافة؛ 
ومصلى العيد في الصحراء. وأماكن النسك» 
كعرفة ومزدلفة, لما في ذلك من التضييق على 
الناس ولأنها للمسلمين جميعا. فليس لفرد أن 
يستأثر بها. 9 


ن- بناء الحمام : 

١‏ ذهب الإمام أحمد إلى أنه يكره بناء الحمام 
مطلقاء وبناؤه للنساء أشد كراهة» ونقل عنه 
قوله: الذي يبني الحام للنساء ليس بعدل7) 
وهو جائز عند بقية الأئمة. ©) 


انیا ل البناء في العبادات 


يراد بالبناء هنا : إتمام العبادة بعد انقطاعها . 
Sl 7‏ أحرم متطهراء ثم أحدث عمداء 


» . . حديث: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور.‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح */ ٠ط السلفية) ومسلم‎ 
. ط الحلبي)‎ ۳۷۹ /۱( 

(۲) المغني ٥۷٦/١‏ ومغني المحتاج 10/۲« والبدائع 
۳1/٦‏ 

(۳) كشاف القناع ٠١۸/۱‏ 

٣۲/١ وابن عابدين‎ . ۱۹٩ /۲ جواهر الإكليل‎ )٤( 


weoeeuiceucuuccaeucconooooeccacceoucoueoinoeocnicoiiuienounéeiiiioonnnboe 


بطلت صلاته باتفاق الفقهاء . "“ واختلفوا في 

فذهب الحنفية إلى أنه لا تبطل صلاتهء 
فيبني عليها بعد التطهر» وهو القول القديم 
للشافعى. 7 

وعند المالكية : لا يبنى المحدث في الصلاة إلا 
في الرعاف. 9) 

وتبطل الصلاة في الحديد عند الشافعية ولا 
بناء» وهومذهب جنال © 

وللتفصيا انظر مصطلح (حدث» رعاف) . 
بناء الساهى في الصلاة على يقينه : 
3٠‏ إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركعات 
أوفعل ركن» فالأصل أنه لم يفعل » فيجب 
البناء على اليقين وهو الأقل . (“ 
البناء فى خطبة الجمعة : 
4 - إذا انفض المجمع ون في أثناء الصلاةء 
وعادوا قبل طول الفصل . ب الخطيب على 
خط 7 

وانظر مصطلح (خطبة) 
)١(‏ روضة الطالبين ١ہ‏ والبدائع 1171-157١ /١‏ 

277 وحاشية الدسوقي ۲۰۷/۱ 
(۲) البدائع 571-57١ /١‏ ۔ ۲۲٣‏ 
() حاشية الدسوقي ۲۰۷/۱ 
)5( روضة الطالبين .۲۷١ /١‏ وكشاف القناع ۳1/۱1 
(5) روضةالطالبين ۱/ ١۹‏ وحاشية الدسوقي ۲۷۵١ /١‏ . 

وكشاف القناع 4١1/١‏ 
(1) روضة الطالبين .۸/١‏ وكشاف القناع ۲/ ٣۳‏ 


ب 17 ب 


بناء °« بناء بالزوجة› بناء في العبادات . بئان 


البناء في الطواف : ينا 4 
6" اتفق الفقهاء على أنه إذا ابتدأ بالطواف» ل لل 
ثم أقيمت الصلاة | لكتوبة. فإنه يقطع 
الطواف» ويصلي مع الجماعة. ثم يبي على انظر : إصبع . 
طوافه. لأنه فعل مشروع فلم يقطعه» كالفعل 
البسين ‏ ° 
أما في غير المكتوبة فقد اختلف الفقهاء في 


ر: مصطلح (طواف) . 


بناء بالزوجة 


انظر : دخول . 





انظر : استئناف . 


)¥( المغني */ ۳۹۵١‏ وحاشية الطحاوي ١‏ .» وحاشية 
الدسوقي ۲/ ۳۲. وأسنى المطالب ۱/ ٤۷۹‏ 


ب ۳ 


نس 
التعريف : 
١‏ - بنت وابنة: مؤنث ابن. والولد يطلق 
ل 
الحكم الإإحمالي ومواطن البحث : 
أ النكاح : 


۲ ۔نکاح الك : يحرم نكاح الرجل الى 
والعقد عليها باطل . ' لقوله تعالى : «حَرَمَتَ 
عليكم أمهاتكم وبناتكبع”) وعليه إجماع 
الأمة. 

*- نكباح ابنقه من النزنى : ذهب الحنقية 
والمالكية والحنابلة إلى تحريم زواج الرجل ابنته 
والاستمتاع بالجزء حرام 5 9 


: المصباح المنير مادة : «ابن» ومادة: «ولد» والمغرب مادة‎ (1١ 
«ولد» ومختار الصحاح مادة : «بنى»‎ 

(۲) فتح القدير ۲/ لاه" وكشاف القناع ©/ ٦٩‏ ومراتب 
الإجاع لابن حزم ص٦٦‏ 

(”) سورة النساء / ۲٣۳‏ 

)٤(‏ الهداية مع فتح القدير ۲/ ٠٠١‏ والزرقاني شرح مختصر 
خليل ۳/ 4 .7١‏ وكشاف القناع VY /o‏ 


وذهب الشافعية ۴ أن المخلوقة من ماء زناه 
تحل له لآ اء الزنى لا حرمة له لكنه مكروه 
خروجا من الخلاف : )١(‏ 


انظر مصطلح (نكاح) . 


الولاية في النكاح : 
4 - اتفق الفقهاء على أن للأب إنكاح ابنته 
الصغيرة والكبيرة المجنونة أو المعتوهة”'' ولو 
جيرا عنهاء إن كانت بكرا . 

واختلفوا في الثيب الصغيرة . 

وأما تزويج الرجل ابنته البكر الكبيرة . 
فالجمهور على أن للأب إجبارها خلافا 

أما البنت الثيب الكبيرة فالأب يلي إنكاحها 
دون إجبار. 

والتفصيل في (النكاح والولاية) . 


ب - إرث البنت : 

© البنت إذا انفردت ها النصف في الميراث. 
لقوله تعالى : «وإن كانت واسجدة فلها 
النَضْفُ4”" وان كانتا اثتشين فصاعدا فلهم) 
الثلشان» لقوله تعالى : «فإِنٌ كن نساءً فوقٌ 


۲٣١١/۳ المحلي شرح المنبج‎ )١( 
۳۹۱ /۲ فتح القدير‎ )۲( 
١١ / سورة النساء‎ )۳( 


5١4 - 


ملكت اء يلت الان 1ب” 


اثنشين فلهنّ سا ما ترك“ هذا عند عامة 
الصحابة» وعن ابن عباس أن حكمه) حكم 
الواحدة. أما إذا كان مع البنت ابن» فللذكر 
مثل حظ الأنثيين وهويعصبهن. لقوله تعالى : 
«يوصيكم الله في أولادكم : للذكر مثل حظ 
الأنثيين ٠"4‏ 


والتفصيل في مصطلح (إرث) 


ح- الثفقة ٠‏ 
- اتفقوا على وجوب نفقة البنت الفقيرة غير 
المتزوجة على والدها إذا كان غنيا. أما إذا كانت 
البنت غنية. فلا جب اللا النفقة . 

وإذا كانت كبيرة وفقيرة فتجبالا النفقة 
أيضا مع بعض الشروط . ؟) 

ولتفصيل ذلك انظر مصطلح (نفقة) 





١١ / سورة النساء‎ )١( 

(۲) كشاف القناع 4/ .47١‏ وشرح السراجية ص74 ه. 
۷ بتحقيق الأستاذ محمد محبي الدين عبدا حميد مطبعة 
مصطفى ال حلبي . 

(۳) سورة النساء / ١١‏ 

. 44١/0 فتح القدير ۳/ 747 - 44 وكشاف القناع‎ )٤( 
والمحلي على المنحساج 4/ 84. والخرشي على ختصر‎ 
٠١٠ه‎ - ٠١4 خليل ؛/‎ 


نت الاين 


التعريف : 

١‏ بنت الابن: هي كل بنت تنتسب إلى 
ارف ی الابوء سوا زی اھا 
فتشمل بنت الابن وبنت ابن الابن مها 
ول 


الحكم الإإحمالي ومواطن البحث 
الإإسلامي نجمل أهمها فيما يلي : 


النكاح : 
؟ يحرم على الرجل نكاح بنت ابنه وإن تلمك 
لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم4”'' والمراد بالبنت: الفرع المؤنث وإن 
بَعْدَ. فيشمل بنت الابن وبنت البنت» 
ولاجماع”" المجتهدين على ذلك . 

وللتفصيل يراجع مصطلح (نكاح) . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳۷۲/۱ 
(۲) سورة النساء/ ۲۴ 


(۳) اهداية مع العناية وفتح القدير ۳۸/۲ وكشاف القناع 
ه/ 14 


 ؟١6ه‎ 


بنت الابن ٤-۳‏ بنت لبون. بنت محاض 


* - لا يجوزدفع الزكاة إلى بنت الابن عند 
الحنفية والحنابلة. لأن منافع الأملاك بينهم 
متصلة(١١)‏ 
وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة 
إليها في الحال التي تجب فيها النفقة على الجد(") 
أما المالكية فقد جوزوا دفع الزكاة إلى بنت 
الابن. لأنها لا تجب نفقتها على جدها. 9) 


الفرائض : 
4 - لبنت الابن أحوال في الميراث نجملها 
أ النصف للواحدة . 
ب _ الثلثان للاثنتين فصاعدا . 

وهاتان الحالتان يشترط فيهم| عدم البنات 
الصلبيات. فإذا عدمن قامت بنت الابن 
مقامهن . 
ج- إذا كان معهن ذكر فإنه يعصبهن» وحينئذ 
فللذكر مثل حظ الأنثيين . 
د لمن السدس مع البنت الواحدة الصلبية, 


1٤۷ /۲ والمغنی‎ .۲۲-۱ /١ اهداية مع فتح القدير‎ )١( 
۸4 /4 والمحلي على المنهاج‎ ,4 /٦ المجموع‎ )۲( 
۲۹۸ - ۲۹۷/۱ المدونة الكبرى‎ )۳( 


لمممف نيرياد نه نول قفوو فعور عدر ور نمو مم عل مم Wiener‏ 
00000 


ه ‏ لا يرثن مع الصلبيتين عند عامة الصحابة» 
إلا إذا كان معهن ذكر بدرجتهن أو أسفل منبن» 
فإنه يعصبهن 2 وحينئذ فللذكر مثل حظ 
الأنفييق. ° 


ولتفصيل ذلك راجع مصطلح (فرائض). . 





8 شرح السراجية ص‎ )١( 


5١ا؟‏ ب 


ومموووعمو مفو وووايوواوممومفواهه عمو ومقاوو مهاه ووعافو الام وقة اق ةو قققاهاة ٠‏ هوواوء .م قرورة 


: البنج - بفتح الباء في اللغة والاصطلاح‎ - ١ 
افیش سک‎ 


نبات خدر» غير 


للأوجاع . © 


الألفاظ ذات الصلة : 

1 الآفيون ؛ 

۲ الأفيون : عصارة لينة يستخرج من 
الخشخاش . ويحتوي على ثلاث مواد منومة منها 
المورفين. © 


ب - الحشيشة : 
يسكرجدا إذا تناول منه قدردرهم0" هذا ما 
فالوانه تيميةوابه عسو ان ؟ 


)١(‏ القاموس المحيط في المادة. وابن عابدين ه/ 4 ۲۹ ط بولاق 

(۲) الصحاح في اللغة والعلوم 

(۴) ابن عابدين ه/ ۲۹١‏ ط بولاق. ومغني المحتاج ۲/ ۱۸۷٠ء‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية 14/4 


وابن عابدين . لكن قال القراني ‏ بعد بيان 
الفرق بين المسكر والمفسد (أي المخدر) ‏ ومهذا 
يظهر لك أن الحشيشة مفسدة وليست مسكرة » 
ثم استدل لذلك بكلام نفيس يرجع إليه في 
اررق 017 


الحكم الشرعي ي تناوله : 
سيرك وور القفه اانه جم اول القدر 
المسكر من هذه المادة» ويعزر بالسكر منه بغير 
عذر "ويج وزعندهم التداوي به واستعماله 
لإزالة العقل لقطع عضومتاكل . ٠١‏ 

أما الحنفية فقد اختلفت اراؤهم في حكم 
تناول البنج لغير التداوي ووجوب إقامة الحد 
على السكران منه. © 


عقوبة تناوله : 

6 يعرف الفقهاء ما يحرم تناوله , ويترتب على 
تعاطيه الحد بأنه : كل شراب مسكر. وبناء على 
هذا التعريف ذهب معظم الفقهاء إلى عدم 


)4٠ الفروق للقرافی ۱/ ۲۱۷ - ۲۱۸ (الفرق‎ )١( 

(۲( ا لخرشي ٤ /١‏ ومغني المحتاج 28 وتحفة المحتاج 
144 

)۳( الخرشي /١‏ 4 وإعانة الطالبين 4/ ٠١١‏ . وابن عابدين 
ه/ 44 ط بولاق. ومجموع فتاوى ابن تيمية 4 7/ ۲٠٤‏ 

)٤(‏ ابن عابسدين */ .117٠١‏ ومختصر الفتاوى المصرية ص 
4 وفتح القدير ۳/ /٤ .1٠‏ 4٤۱۸ء‏ ۸/ ۱۹۰ 


۳۱۷ 


بنج ۷-٦‏ بندق. بئوة . مبتان . هيمة . بول. بيات 


إقامة الحد على السكران من البنج ونظائره من ود 
الجامدات. وإن كان مذاباوقت التعاطئ. ١‏ 


ولكنه يعاقب عقوبة تعزيرية © 


e‏ مبتان 
5 - اتفق الفقهاء على أن البنج طاهرء لأنهم 
يشترطون لنجاسة المسكر أن يكون مائعا. (؟) 

مواطن البحث : 

۷ - يذكره الفقهاء في باب الأشربة والنجاسات مه 
والطلاق . و 


انظر : قضاء الحاجة 


سات 


+ 


انظر : صيد 


)١(‏ الخرشي /١‏ 85. ومغني المحتاج 4/ ۱۸۷. وتحفة المحتاج 
۱۹/۹ 

(۲) تحفة المحتاج ,ومغن المحتاج /١‏ ۷۷ والخرشي 
0١‏ . وأسنى المطالب /١‏ 4. وحاشية إعانة الطالبين 
۹۱/۱ 





۲۱۸ - 


٠ 
بیان‎ 

التعريف : 
١‏ - البيان لغة: الإظهار والتوضيح» والكشف 
عن الخفي أو المبهم . قال الله تعالى : لعَلَّمَهُ 
البيان4' أي الكلام الذي يبين به مافي قلبهء 
ويحتاج إليه من أمور دنياه. فهو منفصل به عن 
سائر الديواثات ° 

وم يبعد الأصوليون والفقهاء عن المعنى 
اللغوي في تعريفهم للبيان. © 

فهوعند الأصوليين: الدال على المراد 
بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراة. 
ويطلق ويراد به المدلول» ويطلق أيضا على 
فعل المبين» ولأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة 
اختلفوا ف تفسيره بالنظر إليها . قال العبدري 


٤ / سورة الرحمن‎ )١( 

(۲) المفسردات للراغب ص 594. والمصباح المنير. وشرئيت 
القاموس المحيط. والمغرب» وكشف الأسرار عن أصول 
البزدوي ٠١٤/۳‏ ط دار الكتاب العربيء وإرشاد الفحول 
ص ۷١۱۹ء‏ 158 ط الحلبي . 

(۳) التعريفات للجرجاني . 


بعد حكاية المذاهب: الصواب أن البيان هو 
جموع هذه المي 


الألفاظ ذات الصلة : 
أت التفسير : 
؟ ‏ التفسير لغة: هوالكشف والإظهار. وفي 
الشرع: توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها. 
والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة 
ظاهرة . 

والبيان بعمومه يختلف عن التفسير» إذ 
البيان قد يكون بدلالة حال المتكلم كالسكوت» 
في حين أن التفسير لا يكون إلا بلفظ يدل على 
المعنى دلالة ظاهرة. (') 


ب التأويل : 
۴۳ التأويل : صرف اللفظ عن مغناه الظاهر إلى 
معنى يحتمله» إذا كان المحتمل موافقا للكتاب 
والسعنة. لإو: تأويل). 

والفرق بين التأويل والبيان: أن التأويل 
مايذكر في كلام لا يفهم منه المعنى المراد لأول 
وهلة. والبيان مايذكر في كلام يفهم المعنى المراد 


١58 إرشاد الفحول ص‎ )١( 
"اشر مؤسسة‎ 6۹ 0١ دستورالعلاء‎ )۲( 
. الأعلمي للمطبوعات‎ 


- س 


وموموو ووم ووو ووو ووو ودود ووو عرو ورمع عا مااع عع مويه 


منه بنوع خفاء بالنسبة إلى البعض. '('' فالبيان 
أعم من التأويل . 


الأحكام المتعلقة بالبيان عند الأصوليين : 
البيان بالقول والفعل : 

المذهب عند الفقهاء وأكثر المتكلمين أن 
البيان يحصل بالفعل من رسول الله م كا 
يحصل بالقول. 

والدليل على أن البيان قد يحصل بالفعل : 
أن جبر يل عليه الصلاة والسلام بين مواقيت 
الصلاة للنبي و بالفعل» حيث أمّه في البيت 
يومين» 7 ولما سثل رسول الله ية عن مواقيت 
الصلاة قال للسائل : «صل مُعنا» ”وكا قال : 
«صَلُوا OT‏ صل )ثم صلى في 
اليومين في وقتين» فبين له المواقيت بالفعل. وني 
الحج قال لأصحابه: وخذوا عني 


)١(‏ دستور العلماء .2761//١‏ والتعريفات للجرجاني مادة: 
«البيان» . 

(۲) حديث إمامة جبر يل للنبي ب عند البيت يومين. أخرجه 
الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنما مطولا 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . (سئن الترمذي 
78٠١1‏ طالحلبي. ونصب الراية /١‏ ۲۲۱). 

(۳) حديث : «صل معنا . . . » أخرجه مسلم مطولا (صحيح 
مسلم 458/١‏ ط الحلبي). 

)٤(‏ حديث: «صلوا كا رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري 
(الفتح ١11١/7‏ ط السلفية) . 


HERE "هعورو يمو رم‎ ADEN عرجة :6ه اماه هازع بوره :هزها هته الإو‎ ١07216: اوه :داق‎ aa êê 


متاسككم»ء ‏ ولآن البيان عبارة عن إظهار 
الرادء فرب يكون ذلك بالفعل أبلغ منه 
بالقول» لأنه يلل وأمر أصحابه الق عام 
الحديبية؛ فلم يفعلوا ثم لما رأوه حَلّقَ بنفسه 
حلقواني الحال».“ فعرفنا أن إظهار المراد 
يحصل بالفعل كا يحصل بالقول. 

وقال الكرخي وأبوإسحاق المروزي وبعض 
المتكلمين: لآ يون الان إلا بالقول» بناء 
على أصلهم أن بيان المجمل لا يكون إلا 
متصلاء والفعل لا يكون متصلا بالقول 9) 

وللتفصيل انظر الملحق الأصولي . 

آنواع البيان 

5 قال البزدوي : البيان على أوجه: بيان 
تقرير» وبيان تفسير. وبيان تغيير» وبيان 
تبديل» وبيان ضرورة» فهي خمسة أقسام . ©) 

وتجدر الإشارة إلى أن إضافة البيان إلى 
التقرير والتغيير والتبديل من قبل إضافة 
الجنس إلى نوعه كعلم الطب» أي بيان هو 
تقرير» وكذا الباقي » وإضافته إلى الضرورة 
من قبيل إضافة الشيء إلى سببه. 
وو حديك» شتو عق مناسككي أخرجة مشلم ٩۴/۲7‏ 

ط الحلبي) وأحمد (6/ ۳٠۸‏ - ط الميمنية) واللفظ لأحمد . 

(۲) حديث أمر النبي ب أصحابه بالحلق عام الحديبية أخرجه 

البخاري (الفتح 777/0 ط السلفية) . 
۳ أصول السرخسي ۲/ ۲۷. وإرشاد الفحول ص ١7‏ 


٠١ه‎ /* أصول البزدوي‎ )٤( 
١١5/8 كشف الأسرار‎ )9( 


۲۲۰ 


وفوموووعوفوو عرو ورور ةعووور نونو عه وموم م لومم م روم ممع دومعلل ممعقية 


بيان التقرير 

5 - بيان التقرير هو كل حقيقة تحتمل المجاز» أو 
عام يحتمل الخصوص. إذا لحق به مايقطع 
الاحتمال. وذلك نحو قوله تعالى : #فَسَجَدَ 
الملائكةٌ كلهم أجمعونٌ». (') فصيغة الجمع 
تعم الملائكة على احتهال أن يكون المراد 
بعضهم » وقوله تعالى : كلهم أجمعون» بيان 
قاطع هذا الاحتمال فهو بيان التقرير.”") 


والمجمل ونحوهماء مشل قوله تعالى : #اقِيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة ” فإنه مجمل» إذ العمل 
بظاهره غير ممكن» وإنما يوقف على المراد للعمل 
به بالبيان» ثم لحق هذه الآية البيان بالسنة» 
فإنه عليه الصلاة والسلام بين الصلاة بالقول 
والفعل» والزكاة بقوله يي : «هاتوا ربع 
العشور» ”* فإنه يكون تفسيرا. ”° 


٠١ / سورة الحجر‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار ٠٠١/۳‏ ۷١٠1ء‏ وأصول السرخسي 
1۸/۲ 

(۳) سورة النور / ٦ه‏ 

(؛ ) حديث: «هاتوا ربع العشور» أخرجه أبوداود (۲/ ۲۲۸ 
ط عزت عبيسد دعاس) من حديث علي . وصححه 
البخاري كما في التلخيص لابن حجسر (۲/ 1107 ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

(5 ) كشف الأسرار ۳/ ١۷١٠ء‏ وأصول السرخسي 78/7 


8- بيان التغيير هو البيان الذي فيه تغيير لموجب 
الكلام وهو نوعان : 

الأول التعليق بالشرط : كما قال الله 
تعالى: ظفإِنْ أَرْضَعْنَ لكم فَانُوهنٌ 
اج وني فإنه يتبين به أنه لا يجب إيتاء 
الأجر بعد عقد إجارة المرضع إذا لم يوجد 
الإرضاع. وإنما يجب ابتداء عند وجود الإرضاع 
فيكون تغييراً لحكم وجوب أداء البدل بنفس 
العقد. (" 

الشساني ‏ الاستثناء: كما قال الله تعالى : 
«فلبث فيهم ألفَ سنةٍ إلا خسين عاماي 
فإن الألف اسم موضوع لعدد معلوم » فما يكون 
دون ذلك العدد يكون غيره لا حالةء فلولا 
الاستثناء لكان العلم يقع لنا بأنه لبث فيهم 
ألف سنة» ومع الاستثناء إنما يقع العلم لنا بأنه 
لبث فيهم تسعائة وخمسين عاماء فيكون 
الاستثناء تغييرا لما يفيده لفظ الألف. ٠‏ 


بيان التبديل : 
4- بيان التبديل هوالنسخ» وهورفع حكم 


" / سورة الطلاق‎ )١( 

(؟ ) أصول السرخسي ۲/ ٠٠‏ 
(۳) سورة العنكبوت / ١٤‏ 
4١‏ ) أصول السرخسي ۲/ ٠١‏ 


١ = 


شرعي بدليل شرعي متأخر. 2 والنسخ في حق 
صاحب الشرع بيان محض لانتهاء الحكم 
الأول» ليس فيه معنى الرفع » لأنه كان معلوما 
عند الله أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ , فكان 
الناسخ بالنسبة إلى علمه تعالى مبينا لا 
رافعا. () 

ثم الراجح عند الأصوليين أن النسخ جائز في 
الأمر والنهي الذي يجوزأن يكون ثابتاء ويجوز أن 
لكر 

وقد قال بعضهم : إنه لا يجوز النسخ. ورب| 
قالوا: م يرد النسخ في شيء أصلا. 9) 

وانظر التفاصيل في (نسخ) وفي الملحق 
الأصولي . 


بيان الضرورة : 

٠-بيان‏ الضرورة نوع من البيان يحصل بغير 

اللفظ للضرورة. وهو على أربعة أنواع : 
النوع الأول: مايكون في حكم المنطوق. 

وذلك بأن يدل النطق على حكم المسكوت 

عنه و او : فان لم يكنٌ له 

ولد وره 5 5 للت فإنه لما أضاف 


)١(‏ التعريفات للجرجاني 
(۲ ) كشف الأسرار ٠١١/۳‏ 
(۳) أصول السرخسي ۲/ 4ه 
٤(‏ ) سورة النساء / ١١‏ 


seoccesuecsennneneccinecgecoececcereeseeinuuunuunessuuennsenessnnssnnsanse 


الميراث إليه) في صدر الكلام » ثم بين نصيب 
الأم» كان ذلك بيانا أن للأب مابقي» فلم 
يحصل هذا البيان بترك التنصيص على نصيب 
الأب» بل بدلالة صدر الكلام يصير نصيب 
الأب كالمنصوص عليه . © 

النوع الثاني : هو السكوت الذي يكون بيانا 
بدلالة حال المتكلم» نحوسكوت صاحب 
الشرع عند معاينة شيء عن تغييره يكون بيانا 
لحقيته باعتبار حاله. مثل ماشاهد النبي كَل من 
بياعات ومعاملات كان الناس يتعاملونها فيما 
بينهم » فأقرهم عليهاء ولم ينكرها عليهم. فدل 
أن جميعها مباح في الشرع , إذ لا يجوز من النبي 
يي أن يقر الناس على منكر محظور. ٠١‏ 

النوع الثالث: هوالسكوت الذي جعل 
بياناء ضرورة دفع الغرور مثل الأب إذا رأى 
ولده المميزيبيع ويشتر ي » فسكت عن النبي » 
كان سكوته إذنا له في التجارة» لضرورة دفع 
الغرور عمن يعاملهء فإن في هذا الغرور إضرارا 
بهم » والضرر مدفوع . بهذا قال الحنفية . وقال 
الشافعي : لا يكون السكوت إذنا لأن سكوت 
الأب عن النبي محتمل» قد يكون للرضا 
بتصرفه. وقد يكون لفرط الغيظ. أوقلة 
الالتفات. والمحتمل لا يكون حجة. (" 
1 ) كشف الأسرار 0147/6 وأصول السرخسني ٠۰/۲‏ 


(۲ ) كشف الأسرار .١48/١‏ وأصول السرخسي ۲/ 6٠‏ 
(۳) كشف الأسرار ۳/ 161, وأصول السرخسي ۲/ ١ه‏ 


ص 1ت 


۲۲ ۱١ بیان‎ 


النوع الرابع : هو السكوت الذي جعل بيانا 
لضرورة الكلام كما إذا قال رجل : لفلان علي 
مائة ودرهم » أومائة وديتارء فإن العطف جعل 
بيانا للأول. وجعل الأول من جنس المعطوف . 
بهذا يقول الحنفية . 

وقال الشافعي : يلزمه المعطوف» والقول في 
بيان جنس المائة قول المقرء لأنها مجملة فإليه 
بياهاء والعطف لا يصلح بياناء لأنه لم يوضع 
٤9 2‏ 


تأخير البيان عن وقت الحاجة : 

كل مايحتاج إلى البيان من مجمل وعام » ومجاز 
ومشترك» وفعل متردد ومطلق. إذا تأخر بيانه 
فذلك على وجهين: 
١-الوجه‏ الأول: أن يتأخر عن وقت الحاجة. 
وهوالوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن 
المكلف من معرفة ماتضمنه الخطاب» وذلك في 
الواجبات الفورية. فهذا النوع من التأخير 
١‏ ون لات اتياق بالشيء مع سدع العلم يه 
متنع عند جميع القائلين بمنع التكليف با 
لا يطاق. 

وأما من جوز التكليف با لا يطاق فهويقول 
بجوازه عقلاء لا بوقوعه»فکان عدم الوقوع متفقا 


(1) كشف الأسرار 167/8 وأصول السرخسي 67/7 


ona sas‏ ات ونفور نوو قومرم مو فم فو وروي م ملم در ره ومر ند ج وفنا وما ومم عا مما تم مممية 


عليه بين الطائفتين . ولهذا نقل أبوبكر الباقلاني 
إجماع أرباب الشرائع على امتناعه . 


۲ - الوجه الثاني : تأخير البيان عن وقت ورود 


الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل» وذلك في 
الواجبات التي ليست بفورية» حيث يكون 
الطاب ظاهر لع لأس الراة 
والمشتركة. أويكون له ظاهر وقد استعمل في 
خلاف الظاهر. كتأخير البيان بالتخصيص . 
ومثله تأخير النسخ ونحوذلك. وني ذلك 
اتجاهات أهمها مايل : 

أ الجواز مطلقاء قال ابن برهان : وعليه 
عامة علهائنا من الفقهاء والمتكلمين . ونقله 
القاضي عن الشافعي » واختاره الرازي في 
المحصول. وابن الحاجب. وقال الباجي : عليه 
أكثر أصحابناء وحكاه القاضي عن مالك . 


ب - المنع مطلقاء نقل ذلك عن أبي إسحاق 
المروزي وأبي بكر الصيرفي وأبي حامد 
المروزي وأبي بكر الدقاق وداود الظاهري 
والأبري + قال الغاضي : وهوقول الممتزلة وكير 
اليف 7 ` 


ج- أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا 
تغييرا جاز مقارنا وطارئا» وإن كان تغييرا جاز 
مقارنا ولا يجوز طارئا بحال. نقله السمعاني عن 


~۳ 


١417“ تان‎ 


ان تود مي اي 00 


وتنظر مراتب البيان للأحكام وبتبائئسير 
التفاصيل المتعلقة بالموضوع في الملحق 
الأصولي . 


الأحكام المتعلقة بالبيان عند الفقهاء 

بيان المقر به المجهول : 

۴ ۔ إذا أفرشخض بمجهول وأطلق: بان 
قال: علي شيء أوحق, يلزمه. لأن الحق قد 
يلزمه مجهولاء كأن يتلف مالا لا يعرف قيمته» 
أو يجرج جراحة لا يعرف أرشهاء أويبقى عليه 
باقية حساب لا يعرف قدره وهو حتاج إليه لإبراء 
ذمته بالإيفاء أوالتراضي » فجهالة المقرّبه لا 
تمع صحة الإقرار» ويقال للمقر: بين 
المجهول. فإن لم يبين أجبره الحاكم على 
البيان, لأنه لزمه الخروج عما وجب عليه 
بصحيح إقراره» وذلك الخروج عما لزمه يكون 
بالبيان. سن يثبت في الذمة» قل أو 
كش أما إذا بين شيئا لا يثبت في الذمة فلا يقبل 
منهء. نحوأن يقول: عليث جل الأسلام : أو 
كفا من تراب أونحوه» بهذا قال الحنفية والمالكية 
والحنابلة» وهو أحد قولي الشافعية . 





١(‏ ) إرشاد الفحول ص ٠۷١ ١07‏ ط الحلبي , والتبصرة في 
أصول الفقه للشيرازي بتحقيق حسن هيتوص ۲٠۷‏ ط 
دار الفكر. والمستصفى ۳٦۸/١‏ وأصول الرخسي 


1۸/۲ 


وذهب الشافعية في القول الآخر إلى أنه إن 
وقع الإقرار المبهم في جواب دعوى» وامتنع عن 
التفسير» يجعل ذلك إنكارا منه وتعرض اليمين 
عليه فإن أصر على الامتناع جعل ناكلا عن 
اليمين وفلف المدع ١.‏ 

انا إذا قر يسر ريق السب ينظ إن 
كان سببا لا تضره الجهالة كالغصب والوديعة. 
بأن قال : غصبت مال فلان. أولفلان عندي 


أمانة » فيصح إقراره» ويجبر على بيان المخصوب 


أو الأمانة المجهولة وتعيينهه|. وإن كان سببا تضره 
الجهالة كالبيع والإجارة لا يصح الإقرار» ولا 
بجر على بيان ما باعه أو استأجره. ” 


البيان في الطلاق المبهم : 

٤‏ - إذا قال الزوج لزوجتيه : إحداك) طالق. 
وقصد معيّنة منه| طلقت» ويلزمه البيان» 
ويصدق» لأنه مالك للايقاع عليهاء فيصح 
بيانه أيضاء ومافي ضميره لا يوقف عليه إلا من 
جهته. فيقبل قوله فيه. وتعتزلانه إلى البيان» 
تحاط الحرمة باجاعة. 


)١(‏ فتح القدير 5/ .۲۸١‏ 785 ط الأميرية. والبناية شرح 
الداية ۷/ 4ه. .٠٤١‏ والزيلعى ه/ ؛ . والمغنى لابن 
قدامة ۱۸۷/١‏ ط الرياض. والمهذب 840/١‏ ط 
الحلبي. وجواهر الإكليل 17//7. ومواهب الجليل 
لشف 


iTS 


ويلزم الزوج البيان» فوراء فإن أخر عصى » 
فان امت 650 
إليه لمتكم یس وکر 
وللفقهاء تفاصيل في لزوم نفقة الزوجتين إلى 
البيان,. وألفاظ البيان ومايثبت به البيان من 
الأفعال كالوطء ومقدماته تنظر في (طلاق) . 


بيان المعتق المبهم : 

٠١‏ - إذا قال شخص لأرقائه: أحدكم حر. أو 
أعتقت أحدكم. ونوى معينا بينه وجوباء وإذا 
خاصم أحدهم إلى الحاكم أجبر المولى على 
اليان, وإن ون واحدا من الارن للعتق ؛ 
فللآخر تحليفه أنه ما أراده. وإن قال:أردت 
هذاء بل هذا» عتقا حميعا مؤاخذة له 
بإقراره . 0( 


وللتفصيل (ر: عتق). 


)١(‏ نهاية المحتاج 5/ ٤٦4٤ء‏ وشرح المحلي على المنهاج 
*/ ؛:*. ه4”. وروضة الطالبين 4/ .٠١*‏ والميسوط 
للسرخسي 86:5 *7.. والأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص 159 ط المطبعة الحسينية, والاختيار 
.١56 /*‏ وابن عابدين ۲۲/۳. 274 وفتح القدير 
٠۹ /*‏ ط الأميرية. والزرقاني .١17/4‏ والمغنى لابن 
قدامة ۷/ ۲١١‏ ْ 

(۲ ) أسنى المطالب ٠٥١/٤‏ 404. والفتاوى المندية 
1875 . والفتاوى الخانية مہامش اهندية ٥۷۴۳ /١‏ 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 1۹۹ . والمغني لابن 
قدامة /٩‏ ۳۹۷ ط الرياض. 


١‏ من معاني البيت في اللغة : المسكن. وهوكل 
ما كان له جدار وسقف, وإن لم يكن به ساكن . 
على أبيات» وبيوت . 

ويطلق البيت على القصر. ومنه قول 
جبر يل عليه السلام لرسول الله ئة «بشروا 
خديجة ببيت في الجنة من قصب" قال في 

اللسان: يعني بشروها بقصر من لؤلؤة محوفة . 
ويطلق على المسجد. قال الله عزوجل : 

°۹ قد ع ¢ وہ 

«إني بيوت اذن الله أن ترفعٌ 4 
قال الزجاج : أواد اللسالحد .3 
وقد يكون البيت مستقلا بذاته» أوجزءا من 

(4 1 3 

المسكن المستقل كحجرة من دار. 

)١(‏ حديث: «بشروا خديجة . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
٠ /*‏ ط السلفية) واللفظ له. ومسلم ١884 /٤(‏ ط 
عيسى البابي) . 

(۲) سورة النور / 75 

(۳) لسان العرب. والمصباح المنير. وا مغرب في ترتيب المعرب . 
والكليات لأبي البقاء 4١4 0417/١‏ بتصرف. 

(5) المبسوط للسرخسي 8/ ١5١ 015١‏ ط السعادة. 
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ويصدق على المبني من طين» أو اجر ومدر 
وحجَر» وعلى المتخذ من خشب» أو صوف. أو 
وبر أوشعرء أو جلد وأنواع الخيام ٠".‏ 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عا ورد في 
اللغة. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدار : 
١‏ السداولقة: اسو خا اشتمل على يبوت 
ومنازل وصحن غير مسقف. واسم الداريتناول 
العرصة والبناء جميعا. 

والقرق بين البيع:والدان: أن الذار تسل 
على :نيوت وعتازل. ١‏ 


ب المنزل : 
۳ المنزل لغة: اسم مكان النزول. وف بعض 
الأعراف : هواسم لما يشتمل على بيوت» 
وصحن مسقف ومطبخ يسكنه الرجل بعياله .'") 
وهو دون الدار وفوق البيت. وأقله بيتان أو 
ثلاثة . 
وتختلف الأعراف في هذه الألفاظ باختلاف 


. ط المكتب الإسلامي‎ ٠١ /١١ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الكليات لأبي البقاء ٠٠١ .417/١‏ ولسان العرب» 
والمبسوط للسرخسي ۸/ ١١٠٠ء ٠١١‏ 

(") الكليات لأبي البقاء ٤٠١/١‏ ولسان العرب. والمصباح 
امير مادة: «نزل». 


المكات والزمان. "" 


المبيت على ظهر البيت : 
€ جا الفح يرق التدة الشرينة عن المبيث 
على ظهر بيت ليس له حائط يمنع من 
الا 

فقد روى علي بن شيبان رضي الله عنه عن 
الرسول ف فال شن بات على ظوّر بيك ليس 
له حجار فقد بَرئت منه الذمة!”) ۰ 

وجاء في رواية: حجاب. وفي أخرى: 
حجاز. وهي بمعنى السترة التي تمنع وتحجز 
النائم عن السقوط . ومعنى برئت منه الذمة : 
أي أزال عصمة نفسه. وصار كالمهدر الذي لا 
ذمة له. أي لا يجب له على أحد شىء بسبب 
مهه اة اذى نام كذالك زبيا اتقلي من 
نومه فسقط فيات هدرا. ثم إنه إن مات كذلك 


مات من غير تأهب ولا استعفاد الموت. 9 





را القرب تريب اشرب والإنوظ للسرحس ۲۲6۸ 
۱۸ 

(۲) حدیث : «من بات على ظهر بيت ليس له حجار. . .» 
أخرجه أبوداود ۲۹٠١ /٠(‏ ط عبيد الدعاس). وأحمد 
(4/4/ ط المكتب الإسلامي) وني مجمع الزوائد 
(۸/ 49 ط مكتبة القدسي). وقال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح . ش 


(۳) فيض القدير 41١/5‏ 


۲۹ے 


الأحكام المتعلقة بالبيت : 
أ البيع : 
يجوز بيع البيت المملوك المعين والمحدود عند 
جمهور الفقهاء" ويدخل تبعا للأرض. 
وقال مالك : إن بيع البيت يتناول الأرض 
التي بها البيت. وكذا بيع الأرض يتناول البثاءء 
وحل تناول العقد على البناء للأرض . وتناول 
العقد على الأرض مافيها من بناء ‏ كان العقد 
بيعا أو غيره - إن لم يكن شرط. أو عرف 
بخلافه. وإلا عمل بذلك الشرط. أو العرف . 
فإذا اشترط البائع إفراد البناء عن الأرض › 
أوجرى العرف بإفراده عن الأرض في البيع 
وغيره. فلا تدخل الأرض في العقد على البناء . 
وكذلك لواشترط البائع إفراد الأرض عن 
البناءء أوجرى العرف بذلك. فإن البناء لا 
يدخل في العقد على الأرض . 9) 
والتفصيل موطنه مصطلح (بيع) . 


ب - خيار الرؤية : 
5 يثبت خيار الرؤ ية للمشتري في شرائه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .٠١ /٤‏ لا4. 5. ٠١5‏ طبيروت 
لبنان. غهاية المحتاج ۳/ 4 ۳۹۲ . ومغني المحتاج 
0.5 ط مصطفى الحلبي بمصر. وكشاف القناع 
۳/ ۷۰ ومابعدهاء ونيل الأوطار ه/ ۲٤٤‏ ط دار الجيل 
بيروت لبئان . 

(۲ ) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۳/ ١۱۷۰ء ۱۷١‏ ط 


بيت ٥‏ ۔ ۷ 


للبيت إن لم يعاين ولم تحصل رؤ يته» لأن البيت 
من الأعيان اللازم تعيينباء. وهذا عند الحنفية 
وعلى قول للشافعية والحنابلة . “ قالوا: يصح 
بيع الغائب. وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهماء 
ويثبت الخيار للمشتر ى عند الرؤ ية. وتعتبر في 
رؤ ية البيت رؤ ية السقف والجدران والسطح 
والحام والطريق . 

وفي الأظهر للشافعيةء والمقدم عند الحنابلة : 
إن اشتر ی إنسان مالم یره» وما لم يوصف له. لم 


8 9 
يصح العقد. ْ 
وال لتفصيا موطنه مصطلح زبيعم 5 خيار 
الرؤ ية). 


جح _ الشفعة : 

۷ يشبت حق طلب الشفعة في البيت المبيع 
للشريك فيه الذي لم يقاسم تبعا للأرض 
الليعقء وسا ارفلا ةله لدیک جاوز 
ری الله عنه قال: «قضى النبي اا بالشفعة 
فى کل عا وس فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة» "ولا شفعة في بناء مفرد 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ٦۳/٤‏ ومغني المحتاج 
18/17 . والمغني لابن قدامة ۳/ ٥۸٠١‏ 

(۲) مغني المحتاج ۲/ ۱۸. وكشاف القناع ٠۹۳/۳‏ ١١٠٠ء‏ 
والمغني لابن قدامه ۳/ ٥۸۰‏ 

(۳ ) حديث: «قضى النبي ب بالشفعة في كل . . . » أخرجه 
البخاري في صحيحه (الفتح /٤‏ 475) ط السلفية . 


۲۷۷ 
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عن أرض» لأذعن شروظ القتقعةة أن يرذ 
ابيع أرضاء لأنها هي التي تبقى على الدوام . 
ويدوم ضررهاء والبناء يؤخذ تبعا للأرض» 
لحديث جابر رضي الله عنه قال: «قضى 
رسول الله ية بالشفعسة في كل شركة لم تقسم . 
ربعة» أوحائط. . .» ”2 ويدخل فيه البناءء 
وهذا عند حمهور الفقهاء. 9) 

وعند الحنفية: الشفعة تكون للشريك 
وللجار تبعا للعقار المملوكء وهذا إن تحققت 
شروط الشفعة ٠”‏ 


والتفصيا في مصطلح (شفعة) . 


د الإجارة : 

۸ - لا كان المقصود من عقد إجارة البيت هو بيع 
منفعضه إلى أجسل مغلوم» اشترط في المنفعة 
مايشترط في المعقود عليه في عقد البيع . وهو أن 
لا يمنع من الانتفاع بها مانع شرعي . بأن تكون 
محرمة كالخمر والات اللهو ولحم الخنزير. 


» . . . حديث: «قضاؤه عة في كل مشترك لم يقىسم‎ )١( 
ط عيسى البابي‎ )١۲۲۹ /۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
5 ١ 

)۲( 0 
«4V «1/۲‏ وكشاف القنساع :مل دوك 
وا مغن لابن قدامة ه/ 288-8٠١‏ ونيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار ه/ ۸١ 8٠١‏ 

(" ) رد المحتار على الدر المختار ۰/ ۰۱۳۸ ٠١۹‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 00 


فلا يجوز عند جمهور الفقهاء إجارة البيت 
لغرض غير مشروع » كأن يتخذه المستأجر مكانا 
لشرب الخمر أولعب القمار» أوأن يتخذه كنيسة 
أو معبدا وثنيا. ويحرم حينئذ أخذ الأجرة كا يحرم 
إعطاؤها. وذلك لا فيه من الإعانة على 
الت 77 : '! 


مراعاة حق الحار في مرافق البيت : 
٩‏ جاءت السنة الشريفة بالتأكيد على حق 
قوله َيه : «مازال جبر يل يوصيني با لجار حتى 
ظننت أنه سيورنه 1 

وقوله مَل : «والله لا يؤمن . والله لا يؤمن. 
الذي لا يأمن جاره بوائقه» . ('2 والبوائق تعني : 
الغوائل والشرور. 

ولال جوز أن محدث مالك البيث.فية 
مايضر بجاره . كأن يحفر كنيفا إلى جنب حائط 


.٠١ /٤ روضة الطالبين 0/ 144. والشرح الصغير‎ )١( 
وحاشية‎ ٠٠ /۲ وكشاف القناع */ 4هه. والاختيار‎ 
۲٠۱ ابن عابدين ه/‎ 

(؟) حديث : «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت . . . » 
أخرجه البخاري ني صحيحه (الفتح )44١/٠١‏ ط 
السلفية. ومسلم )۲٠۲٠ /٤(‏ ط عيسى البابي الحلبي . 

( ) قوله ية : «والله لا يؤمن . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
٠‏ -ط السلفية). 
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جاره» أويبني حماماء أرقا أوأن يعمل دكان 
حدادة أو نحوها من المهن التي يتأذى منها جار 
البيت. 

أما في المرافق التي تكون بين البيتين» 
كالجدار الفاصل بينهماء فله حالتان : إما أن 
يختص بملكه أحدهماء ويكون ساترا للآخر 
فقط. فليس للآخر التصرف فيه بها يضر 
مطلقا. فيحرم عليه وضع الأخشاب. أومد 
الجسورء أو بناء العقود. ونحوها من التصرفات 
التي تضر الجداروتؤثر في تحمله . وهذا لا حلاف 
فيه بين أهل العلم  .‏ وذلك لعموم القاعدة 
الفقهية: (لا ضررولا ضرار). ولعموم قوله 
ا : «لا یل مال امسرىء مسلم إلا بطِيب 
نفس منه». ٩۳‏ 

أا إذا كان اعرف لايفرالحدار 
ولا يضعفه. فيجوزء بل يندب لصاحبه الإذن 
لجاره باستعماله والتصرف فيه. لما فيه من الإرفاق 
با لجار والتوسعة عليه . 

والتفضيل ينظر في مصطلح (ارتفاق. 


جوار) . 


5١١/4 وروضة الطالبين‎ ۳١ /٠ المغني‎ )١( 

(۲) حديسث: «لا يحل مال امسرىء مسلم إلا بطيسب نفس 
منه. . .» أخرجه أحمد )۷۲/١(‏ ط المكتب الإسلامي . 
والبيهقي (5/ )٠٠١‏ نشر دار المعرفة . وعزاه الزيلعي إلى 
الدارقطني , وقال: إسناده جيد (!نظر نصب الراية 
(4/ ۱۹۹ ط دار المأمون) . 


دخول البيوت : 
٠-أجمع‏ الفقهاء على أنه لا يجوز دخول بيت 
الغير إلا بإذن, لأن الله تعالى حرم على الخلق 
أن يطلعوا على مافي بيوت الغير من خارجهاء أو 
يلجوها من غير إذن أربابهاء لثلا يطلع أحد 
منهيم على عورة» وذلك لغايةٍ هي : 
الاستئناس. وهو: الاستئذان, لأن الله تعالى 
خصص البيوت لسكنى الناس» وملكهم 
الاستمتاع ها على الاتفسراد» قال ا 
#ياأها الذي آمنوا لا تَدْخَلُوا بيوتا غير بيوتكم 
حتى نتسوا سلوا على أهلهاء ذلكم خی 
لكم لعلكم تَذَكُرون4 0 واس که الفقهاء 
حالة الغزو فيجوز دخول البيت إذا كان ذلك 
البيت مشرفا على العدو. فللغزاة دخوله ليقاتلوا 
العدوفيه”" وكذا في حالة العلمء أو الظن 
الغالب بوجود فساد فيه. فيجوز للامام أونائبه 
الهجوم على بيت المفسدين» وقد هجم عمر 
رضى الله عده على تةق مترشاء قرعا 
بالدن عق سعط قارفا فقيل لم فال 
لا حرمة لها. أي لاشتغالها بالمحرم" والتحقت 
بالإماء . 

وقد نفذ عمر رضي الله عنه التعزير هتك 
)١(‏ سورة النور/ ۲۷. وتفسير القرطبي ۲۱۲/۱۲ 71١1‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين ©/ ٠۲١‏ . وأسهل المدارك ۳/ ١٤٠۴ء‏ 


6 ط عيسى الحلبي بمصر. 
() حاشية ابن عابدين ۳/ ۱۸۰ - ۱۸۱ 


ل 5594 


حرمات البيت» وذلك في رجل وجد في بيت 
رجل بعد العتمة ملففاء فضربه عمر مائة 
جاده 7 

وك يحرم الدخول بلا استئذان يحرم النظر 
إلى داخل البيوت. لقول النبي ية : «لوأن 
ابيا اطلع عليك بغير إذن» فحذفتّه بحصاة. 
ففقأت عينه لم يكن عليك جُناح: ”" 


إباحة دخول البيت : 

-١‏ أباح الله عدم الاستئذان في كل بيت 
جُناح أن تڏخلوا بيوتا غير مُسكونةٍ فيها مُتَاعٌ 
لكم والله يعلم ماتبدون وما تكتمون» ”'2 ذلك 
لأن العلة في الاستئذان إنم) هى لأجل خوف 
الاطلاع على المحرمات. فإذا زالت العلة زال 
اا 2 

وللتفصيل ينظر (استئذان) . 


4٠1 /۷ مصنف عبدالر زاق‎ )١( 

(۲) حديث: «لو أن امرءا اطلع عليك بغيرإذن فحذفته 
بحصاة . . .» أخرجه البخاري (الفتح ۲/ 147) ط 
السلفية. ومسلم (۳/ )١15949‏ ط عيسى البابي . واللفظ 
للبخاري. 

(۳) سورة النور/ ۲۹ 

(: ) والمراد بالمتاع جميع الانتفاع . لأن الداخل فيها إنا هو لا له 
من الانتفاع » ويكون المراد بالبيوت غير المسكونة المدارس 
لطلب العلم. والفنادق والدكان والخلاء وكل يؤتى 
على وجهه من بابه (تفسير القرطبي ۱۲/ ۲۲۱). 


لسشطد شي 


ولا يجوز للمرأة أن تأذن في بيتها إلا بإذن 
زوجهاء أو بغلبة ظنها بأنه يرضى بذلك لحاجة 
مشروعة''' لقوله ية : «لا يحل للمرأة أن 
تصوم وزوحنا فاد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته 
إلا بإذنه». "° 


دعاء دخول المرء بيته » ودعاء الخروج منه : 
١‏ -من الآداب التي سنها رسول الله يله 
الدعاء عند دخول البيت وعند الخروج منه . 
من ذلك ماروته أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 
أن العبىي 5 
اباي الله » وعدت عن الله اللهم إني أ 
بك أن أَضِلَ. أوأضَلٌ. أوازل راردا 
ْلب آواظل وای ارول ع“ 


وجاء في دعاء دخول اليك ما رواه أبومالك 


اة كان th‏ 


الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
0 «إذا ولج الرجل بيه فليقل : اللهم أني 
أسالك خير المولج. وخير المخرج. باسم الله 
وحناء وباسم الله خرَجُناء وعلى الله رينا 





)01( مطالب أولي الغبى /١‏ 704 . وشرح فتح القدير 4017/4 

(۲) حديث: «لايحل للمسرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
إلا...» أخرجه البخاري في صحيحه (الفتسح 
9 6 39) ط السلفية . 

)۳( حديث : «كان إذا خرج من بيته قال باسم الله وتوكلت 
على الله . . .» أخرجه أبوداود /٥(‏ ۳۲۷) ط عبيد 
الدعاس . والترمذي (ه/ )٠۹١‏ ط مصطفى البابي. 
وقال : حسن صحيح . 


۳۹ 


رکا نم تلم على آمل ب 03 


صلاة الرجل والمرأة الفريضة في البيت: 
۳ -اتفق الفقهاء على صحة أداء صلاة 
الفريضة في البيت للرجل والمرأة. وذهب 
الحنابلة إلى أن الرجل يأثم إن صلى الفريضة 
منفردا في البيت. مع صحة صلاته. بناء على 
ترام يعيب صا اا على الرجال 
الأحرار القادرين عليها . 

وذهب الشافعية إلى أنها فرض كفاية. 
وذهب المالكية والحنفية إلى أنها سنة مؤكدة. 
مع اتفاق فقهاء المذاهب على أن الجاعة ليس 
شرطافي صحة الصلاة. إلا على قول ابن 
عقيل من الحتابلة . 


واتفق الفقهاء على أن صلاة الرجل في 
المسجد جماعة أفضل من صلاته منفردا في 
البيت. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ج : «وصلاة الجماعة 
أفضل من صلاةٍ أحذكم وحذه بخمس 





)١(‏ حديث: «إذا ولج الرجل بيته . . . ؛ أخرجه أبوداود 
(۰/ ۳۲۸) ط عبيد الدعاس . وفي سنده انقطاع بين 
شرح ابسن عبيد الحضرمي وبين أبي مالك راوي 
الحديث: فالحديث ضعيف انظر (عهذيب التهذيب 
٤‏ - ۳۲۹) ط دار صادر. 


وعشرين درجةً» 2١١‏ وفي رواية : «بسبع وعشرين 
درجة) . 

أما ف سق الساء قاق اين ف البيث 
أفضل. لحديث أم سلمة مرفوعا: «خير مساج 
النساء قر بيوتهن» 7(" ولحديث عبدالته بن 
مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : 
«صلاة المرأةٍ في بيتها أفضلٌ من صلاتها في 
حجرتہاء وصلاتها في ها أفضل من صلاتها 
في بيتها» ' ' وعن أم حيد الساعدية آنا جاءت 
إلى رسول الله بج فقالت: يارسول الله إني 
أب الفا ساك ققال وو وقد علهث, 
وصلاتك في بيتك خي رلك من صلاتّك في 
حُجرَتَك. وصلاة في حجرتك خي رلك من 
صلاتك في دارك. وصلاتك في دارك خير لك 
من صلاتّك في مسجدٍ قومك. وصلاتك في 


9 حديت: وضصلاة التاعة أفضل من صلاة أحدكم 
وحده. . .» أخرجه البخاري (الفتح ۲/ )٠١١‏ ط 
السلفية: ومسلم /١(‏ 449) ط عيسى البابي الحلبي . 
واللفظ له . 

(؟) حديث أم سلمة: «خير مساجد النساء . . .» أخرجه 
أحمد (5/ 79107 ط الميمنية) . نقل المناوى في الفيض عن 
الذهبي أنه قال : إسناده صويلح . فيض القدير (5/ 491 
- ط المكتبة التجارية) . 

(۳) حديث: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها . . . » 
أخرجه أبوداود (۱/ 887) ط عبيد الدعاس . قال 
النووي في المجموع /٤(‏ ۱۹۸ ط إدارة الطباعة المنيرية) 
رواه أبوداود بإسناد صحيح على شرط مسلم . 


۲٣۹ = 


مسجدٍ قومك خير لك من صلاتك في مسجد 
الجاعة» (© 

قال النووي: يستحب للزوج أن يأذن 
لزوجته في شهود الجماعة في المسجد. لحديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله مو : رلا تمنعوا إماء الله 
فيستاية الا وکن ل ر چس وه 
تفلات». 00 أي تاركات للطيب . ولحديث 
ابن عمر مرفوعا «إذا استأذنكم نساؤ كم بالليل 
إلى السجد ا فد . 9 ٤‏ 

غير أنه يكره للمرأة حضور جماعة المسجد إذا 
ترتب على خروجها من البيت وحضورها 
الجاعة فتنة . وللزوج منعها من ذلك. ولا 
يأثم . وحمل النبي في الحديث على نبي التنزيه. 
لأن حق الزوج في ملازمة البيت واجب» فلا 


)١(‏ حديث: «أم مید ٠...‏ أخرجه امد /٦(‏ ۴۷۱ ط 
الميمنية) . وحسنه ابن حجر كما في نيل الأوطار (7/ ٠١١‏ 
ط دار الجيل) . 

(۲) حديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجدالله ولكن. . .» 
أخرجه أبوداود )۳۸١ /١(‏ ط عبيد الدعاس . وقال 
النووي في المجموع (5/ )١1919‏ ط إدارة الطباعة المنيرية : 
إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

والشطر الأول منه أخرجه مسلم )11/١(‏ ط عيسى 
الحلبي. 
(۳) حديث: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجد. . .» أخرجه البخاري (الفتح 407/١‏ *) ط 
السلفية . ومسلم (۱/ ۳۲۷) ط عيسى البابي الحلبي . 


no os 006e‏ ووممو فيه معقه وعقة وقوه وإؤاة وأووروهاه ونهاو وم واه م وهءممواه ووو قوو ءام ة6 مومه 


صلاة النافلة في البيت : 
ا دعن البنة أن قصل التواقل ف البيت ° 
فقد روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي 
قال : «صَلُوا أا الناس في بيوتكم. فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته » إلا المكتوبة)9) 
ووجه أفضليتها: أن الصلاة في البيت أقرب 
إلى الإخلاص» وأبعد من الرياءء لما فيه من 
الإسرار بالعمل الصالح» وه وأفضل من 
الإعلان به . 
٠‏ اال ا النافلة في البيت في قوله 
ا : «اجعلوافي بيوتكم من صلاتكم» 
ولاتتشديسا بدرةة؟ قاي الت لا 
يذكر الله فيه» ولا تقام فيه الصلاة. يكون 
كالقبر الخرب. بل من الخير أن يجعل المرء 
نصيبا من صلاته في بیته» حتى يعمره بالذكر 


ء٤٠٤١‎ /١ والشرح الصغير‎ ,*4١1/١ روضة الطالبين‎ )١( 
والاختيار ١/لاه. وكشاف القناع 1/ةهة؛. والمجموع‎ 
١و4‎ 4/5 

2 الملجموع ۳/ 441 

(0) حديث: «صلوا أا الناس في بيوتكم . فإن أفضل 
صلاة. . .؛ أخرجه البخاري (الفتح )7١4/7‏ ط 
السلفية . وانظر المغنى لابن قدامة ۲/ ٠١١‏ 

٤(‏ ) حديث: «اجعلوا في بوتکم من صلاتكم ولا تتخذوها 
قبورا» أخرجه البخاري (الفتح ۳/ )1١‏ ط السلفية . 
ومسلم )٥۳۸ /١(‏ ط عيسى البابي الحلبي . 


A 


وموقمعمعموومنو عونو عونمم ممعم م رمم رو ور رونمو م ربب اوور بوم ملم مومه 


والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى . وجاء في 
حديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده» 
فليجعل لبيته نصيبا من صلاته» فان الله جاعل 
في بيته من صلاته خيرا» . (') 


الاعتكاف في البيت : 
6 -اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للرجل أن 
يعتكف في مسجد بيته» وهوالمكان المعزول 
المهيأ المتخذ للصلاة في البيت. 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها كذلك . 
مستدلين بالأثر عن ابن عباس رضي الله عنها : 
«سئل عن امرأة جعلت عليها ‏ أي نذرت- أن 
تعتكف في مسجد بيتهاء فقال: بدعة» وأبغعض 
الأعمال إلى الله الدع فلا اعتكاف إلا في 
مسجد تقام فيه الصلاة» ولأن مسجد البيت 
ليس بمسجد حقيقة ولا حكما. 

ولو جاز لفعلته أمهات المؤمنين ولومرة» تبيينا 
للجواز. 

وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في 
مسجد بيتهاء لأن موضع الاعتكاف في حقها هو 


)١(‏ . حديث: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل 
لبيته. . .» أخرجه مسلم /١(‏ 078) ط عيسى البابي 


الحلبي . 


الموضع الذي تكون صلاتها فيه أفضل» كما في 
حق الرجل» وصلاتها ف مسجد بيتها أفضل »: 
فكان موضع الاعتكاف مسجد بيتها. کا ذهبوا 
إلى أنه لا يجوز لها أن تخرج من معتكفها في 
البيت إلى نفس البيت. كما في رواية 
الس 7 


حكم الحلف على سكنى البيت : 

ملوجلف لا يسكن بيثاء ولا نية له فسكن 
بيتا من شعر أو فسطاطا أوخيمة» لم يحنث إن 
كان من أهل الأمصار» وحنث إن كان من أهل 
البادية» لأن البيت اسم لموضع يبات فيه» 
واليمين تتقيد بها عرف من مقصود الحالف»› 
وأهل البادية يسكنون البيوت المتخذة من 
الشعر, فإذا كان الحالف بدويا يحنث, بخلاف 
ما إذا كان من أهل الأمصار. 29 





(۲) فتح القدير 4/۲ والشرح الصغير ۷۲١ /١‏ 
والمجموع 5/ ٤۸۰‏ وكشاف القناع ۲/ ٠٠۲‏ 
() المبسوط للسرخسي ۸/ ٠١۷‏ (ر: المساكنة) . 


٣٢ هك‎ 


البيت الحرام ١‏ 7, بيت الذلاء 
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البيت الحرام 


١‏ -يطلق البيت الحرام على الكعبة» وسمى 
الله الكعبة البيت الحرام » في مثل قوله تعالى : 
هِجَعَلَ الله الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس بي 

ويقال للكعبة أيضا : بيت الله » إعظاما ها 
وتشريفاء كفي قوله تعالى : «وطهّر بيتي 
للطائفينَ والقائمين والركع السجُودي" 
ويطلق على : المسجد الحرام» وعلى حرم مكة 
وما حوها إلى الأعلام المعروفة . ° 
۲ والبيت الحرام أول مسجد وضع للعبادة في 
الأرض» لقوله تعالى : إن اول بيتِ وضع 


٩۷ / سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة الحج / ٠‏ 

(۳) القرطبي 8/ 4 ٠١‏ في تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا إنما ا مشركون نجس » الآية من سورة التوبة/ 78 . 
ودستور العلماء ؟/ ١‏ الاء وإعلام الساجد للزركشي 
ص۸٥‏ 55., وتفسسير القرطبي /٤‏ ۱۳۷ ومابعدها لقوله 
تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) سورة 
آل عمران/ لاق والأحكام السلطانية للماوردي ص۷٥٠۰‏ 
10۸ 


ووو ووافه فماقهة ووموو ووو نوو وفمووموو و موه و#قامء فق هه قةمققءةوةوةووووةوومثوعمقوءووةوءة: 


للناس لَلَّذِي ببَكَة مُبَارَكا وهُدَى للعامينَ1(4) 
99 أبن ار نسي الله عنه قال: سألت 
رسول الله يك عن أول مسجد وضع في الأرض 
قال: «المسجدٌ الحرام»") 
ولعرفة أحكام كل من الكعبة والمسجد 
الحرام ر: (الكعبة. المسجد الحرام). 


انظر : قضاء الحاجة , 





(۱) سورة آل عمران / ٩٩‏ 

(۲) حديث أبي ذر قال: « سألت رسول اله َة عن أول 
مسجد.. .» أخرجه البخاري (الفتح 5ط 
السلفية). ومسلم ۳۷١ /١(‏ ط الحلبي) . 


۳4 


بيت الز وجية 

+ 

التعريف : 

© البيت لغة: المسكنء وبيت الرجل داره.‎ ١ 
وبيت الزوجية : محل منفرد معين محتص‎ 

بالزوجة, لا يشاركها أحد في سكناه من أهل 

الزوج المميزين» وله غلق يخصه ومرافق سواء 

كانت في البيت أوفي الدار» على ألا يشاركها 

فيها أحد إلا برضاها. " وهذا في غير الفقراء 

الذين يشتركون في بعض المرافق . © 


مايراعى في بيت الزوجية : 
۲ - يرى الحنفية ‏ على المفتى به عندهم» 


. لسان العرب . والمصباح المئير» وا مغرب مادة: «بيت»‎ )١( 

(۲) وبيت الزوجية أطلق عليه في بعض القوانين (بيت 
الطاعة) . 

(7) رد المحتار على الدر المختار ۲/ 11۲ . 5717 ط دار إحياء 
التراث العربي» والشرح الصغير على أقرب المسالك 
«oV cFFF/Y‏ خرن 

)٤(‏ رد المحتارعلى الدر المختار 7/ 1۲٦1ء 1٦۳‏ نشردار 
إحياء التراث العسربي. وشرح فتح القدیر /٤‏ ۱۹۳٠ء‏ 
۷, نشر دار إحياء التراث العربي . 


‘eneeenannuunannnunueeneneuaetenunsinnuus iturin EEE 


والحنابلة »“ وهو رواية عند الشافعية أن بيت 
الزوجية يكون بقدرحال الزوجين في اليسار 
والإعسار فليس مسكن الأغنياء كمسكن 
الفقراءء لقوله تعالى : «وعلى المولود له رهن 
وكسوتهن بالمعروفٍ "١4‏ فقوله بالمعروف يقتضي 
مراعاة حال الزوجين . 


ولأن بيت الزوجية -في الأصل - بيت دوام 
واستقرار» فجرى مجرى النفقة والكسوة. 


ويرى المالكية: أن «محل الطاعة» يكون 
حسب العادة الجارية بين أهل بلد الزوجين بقدر 
وسع الرجل وحال المرأة. فإن تساويا فقرا أو 
غنى اعتبر حاهماء وإن كان فقيرا لا قدرة له إلا 
على أدنى الكفاية» فالعيرة بوسعه فقط. وإن 
كان غنياذا قدر» وهي فقيرة» أجيبت لحالة 
أعلى من حالما ودون حاله. وإن كانت غنية 
ذات قدر» وهوفقير. إلا أن له قدرة على أرفع 
من حاله. ولا قدرة له على حالمها. رفعها 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ۷/ 554. نشر مكتبة الرياض الحديثة 
راق وكشاف القناع ه/ ٤٦١‏ نشر مكتبة النصر 
الحديثة بالرياض. ومطالب أولي النبى ٠٠٠/١‏ 

(۲) روضة الطالبين للنووي 4/ 7ه ط المكتب الإسلامي . 

(۳) سورة البقرة / ۲۳۳ 
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بالقضاء إلى الحالة التي يقدر عليها. (“ 

ويرى الشافعية على المعتمد عندهم : أن 
بيت الزوجية يكون بايليق بحال المرأة عادة إذ 
هوإمتاع » سواء كان دارا أوحجرة أوغيرها. 9) 

وظاهر الرواية عند الحنفية : اعتبار حال 
زیچ فقط» لقوله تعالى : «أسُكنوهن مِنْ 
حيث سكت من و دک "© وهوخطاب 
للأزواج» وبه قال جمع كثير منهم. ونص عليه 
ميد 9) 

وكذافي قول ثالث للشافعية: أن مسكن 
الطاعة يكون على قدريسار الزوج وإعساره 
وتوسطه كالنفقة . ©) 


شروط بيت الز وجية : 
ری ای2“ أن بيت الزوجية يراعى فيه 
مايأتي : 


ء٠٠۹١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؟/508.‎ )١( 
ط عيسى الحلبي بعصر. وشرح الزرقاني 4/ 745 ط‎ 4 
دار الفكر. وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك ۲/ ۳۳ ط‎ 
عيسى الحلبي بعصر.‎ 

(۲) شرح منهاج الطالبين وحاشية قليوبي ۷٤ /٤‏ ط مصطفى 
الحلبي بمصر. ونهاية المحتاج 7/ 1457., نشر المكتب 
الإسلامي بالرياض. 

(۳) سورة الطلاق / > 

۱۹۳/٤ ابن عابدين 7/17 255037 25517 وفتح القدير‎ )٤( 
۷ 

(5) المهذب ٠١۳١/۲‏ - دار المعرفة . 

(5) رد المحتار على الدر المختار ۲/ ١۲١٤ء ٦۲ ٤١۷‏ = 


أ أن يكون خاليا عن أهل الزوج» سوى 
طفله غير المميزء لأن المرأة تتضرر بمشاركة 
غيرهافي بيت الزوجية الخاص اء ولا تأمن 
على متاعهاء ويمنعهاذلك من معاشرة 
زوجها. وهذا بالنسبة إلى بيت الزوجية متفق 
عليه بين الفقهاء . 

أما سكنى أقارب الزوج أوزوجاته 
الأخريات في الدار التي فيها بيت الزوجية » إذا 
لم ترض بسكناهم معها فيهاء فقد قال الحنفية : 
إنه إذا كان لها بيت منفرد في الدارله غلق ومرافق 
خاصة كفاهاء ومقتضاه أنه ليس ها الاعتراض 
حينئذ على سكنى أقاربه في بقية الدار» إن لم 
يكن أحد منهم يؤذيها. وقالوا أيضا: له أن 
يسكن ضرتها حينئذ في الدار مالم تكن المرافق 
مشتركة, لأن هذا سبب للتخاصم . () 


٠٤ ٦۳ =‏ وبدائع الصنائع ٤,؛,‏ وشرح فتح 
القدير .۲٠۷ /٤‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
٥۰۹ ۸ ۳٤٤ ۲‏ ط عيسى الحلبي بمصر. 
وا لخرشي على ختصر خليل 4/ ٤‏ ه. وشرح الزرقافي 
4/ 4ه. ١0‏ ط دار الفکر» ونباية المحتاج ”/ هلالا 
لا «1A4‏ كحك 1۸4« وشرح مناج الطالبين ۳/ (f‏ 
۷٤ /١ ,١‏ ط عيسى البابي الحلبي بمصرء والمغني لابن 
قدامة ۰۲۹/۷ لاا ٦۱١ ٥٦۸ ٥٦۷‏ وكشاف القناع 
هحول 14۷ £1« ١‏ ومطالسب أولي النبي 
۷٠/٥‏ 515 ۹ طالمكتب الإسلامي / دمشق . 
)١(‏ رد المحتار 1٦۳/۲‏ 
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ومثله في الجملة مذهب الشافعية . (© 

وفي قول عند بعض الحنفية ارتضاه ابن 
عابدين : أنه يفرق بين الشريفة والوضيعة» ففي 
الشريفة ذات اليسار لابد من إفرادها في دار, 
ومتوسطة ا حال يكفيها بيت واحد من فاو 

وبنحوهذا قال المالكية على تفصيل ذكروه» 
كما نص عليه صاحب الشرح الكبير» قال: 
للزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزوج 
كأبويه في دار واحدة» لما فيه من الضرر عليها 
باطلاعهم على حالماء إلا الوضيعة فليس لا 
الامتناع من السكنى معهم. وكذا الشريفة إن 
اشترطوا عليها سكناها معهم . ومحل ذلك فیا ل 
يطلعوا على عوراتها. ونص المالكية أيضا على 
أن له أن يسكن معها ولده الصغير من غيرهاء 
إن كانت عالمة به وقت البناءء أولم يكن له 
حاضن غير أبيه» وإن لم تعلم به وقت البناء . 9) 

وقال الحنابلة: إن أسكن زوجتيه في دار 
واحدة» كل واحدة منههما في بيت» جازإذا كان 
بيت كل واحدة منه)| كمسكن مثلها. وهذا 
يقتضي أنه إذا كان مسكن مثلها دارا مستقلة 


٠۷١ /٦ غباية المحتاج‎ )١( 
٠٦۳/۲ رد المحتار‎ )١1( 
1ه‎ ٠٠۲/۲ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )۴( 


ووأوفووميووووةثوووءموم وو وثومووموووموم ود هدو وه و ووم ومو .0.0 


فيلزم الزوج ذلك . 7 

أما خادم الزوج أو الزوجة: سواء من جهتها 
أومن جهة الزوج» فيجوز سكناه في الدار» لأن 
نفقته واجبة على الزوج» ولا يكون الخادم إلا 
من يجوز نظره إلى الزوجة كالمرأة الحرة. © 

ب ۔ أن يكون خاليا من سكنى ضرتہاء لما 
بيهم من الخيرة» واجتماعهم) يشير الخصومة 
والمشاجرة, إلا إن رضيتا بسكناهما معاء لأن 
الحق ياء وما الرجوع بعدئذ. 

ج- أن يكون بين جير ان صالحين» وهم من 
تقبل شهادتهم» وذلك لتأمن فيه على نفسها 
ومالهاء ومفاده أن البيت بلا جيران ليس مسكنا 
شرعياء إن كانت لا تأمن فيه على نفسها 
ومالها. 

د أن يكون مشتملا على جميع مايلزم 
لمعيشة أمثاه) عادة على ماتقدم » وعلى جميع 
مايحتاج إليه من المرافق اللازمة . 


14۷/0 المغننى ۲۹/۷ ۲۷. وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ۲/ 854", 6 وشرح فتح القدير 
,٠١ ١-1‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
۲ -۱۳ه. وشرح السزرقاني ۲٤۷ ۲٤۹/۳‏ 
والخسرشي ۰۱۸٩/٤‏ لامك ونباية المحتاج ۱۸٦/۷‏ 
وشرح منهاج الطالبين 0/5 ٥‏ والمهذب 2151/9 
وكشاف القناع 2147/0 477 : 574. ومطالب أولي 
النبى .57١ /٠‏ والمغني لابن قدامة /ا/ 54ه. ٠۷١‏ 


۳۷ 


سكنى الطفل الرضيع في بيت الزوجية : 

٤‏ - اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا تعين عليها 
إرضاع طفلهاء أوكانت اجرت نفسها 
للارضاع. وهي غير متزوجة» ثم تزوجت» 
فليس للزوج فسخ عقد الإرضاع » وكذلك 
ليس له الفسخ إذا أذن لها. وفي هاتين الحالتين 
ها أن تسكن الرضيع معها في بيت الزوجية . © 


مايجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية : 
الأصل أنه ليس للمرأة الخروج من بيت 
الزوجية إلا بإذن زوجهاء إلا في حالات 
خاصة . 
وقد اخخلف: الفقهاء فى تلك االات 
وأهمها : 


أ- زيارة أهلها : 

ه ‏ الراجح عند الحنفية : أنه يجوز للمرأة أن 
تخرج من بيت الزوجية لزيارة أبوبها كل أسبوع » 
أو زيارة المحارم كل سنة» وإن لم يأذن 
زوجها. 9) 


(۱) ابن عابدين ۲/ ٦٤۷‏ وحاشية الدسوقي 4/ 1. 21١4‏ 
ونهاية المحتاج ©/ ۲۷۲ . وكشاف القناع ٠۹٩ /٥‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين ۲/ ۳٥۹‏ 


وها الخروج لعيادة والدءها وحضور جنازتهم| 
أو أحرهن )١(‏ 

وعن أبي يوسف: تقييد خروج المرأة من 
بيت الزوجية لزيارة أبويها كل جمعة بأن لا يقدرا 
على زيارتهاء فإن قدرا لا تذهب. ٩”‏ 

وأجاز المالكية: للمرأة الخروج من بيت 
الزوجية لزيارة والديهاء ويقضى ها بزيارت) مرة 
كل أسبوع. إن كانت مأمونة ولوشابة. وحاها 
محمول على الأمانة حتى يظهر خلافها. وإن 
حلف : أن لا تزور والديها يحنث في يمينه. بأن 
يحكم لما القاضي بالخروج للزيارة, فإذا 
خرجت بالفعل حنث. وهذا على فرض أن 
والديها بالبلد. لا إن بعدا عنها فلا يقضى لطاء 
ولیس لا أن تخرج لزيارته| إن حلف بالله أنها لا 
تخرج» وأطلق ‏ بحيث لم يخص منعها من 
الزيارة بل منعها من الخروج أصلا ‏ لفظا ونية. 
ولا يقضى عليه بخروجها ولولزيارة والديها إذا 
طلبتها. لأنه في حال التخصيص يظهر منه قصد 
ضررهاء فلذا حنث» بخلاف حال التعميم 
فإنه لم يظهرمنه قصد الضررء فلذا لا يقضى 
عليه بخروجهاولا يحنث. وإن م تكن 
مأمونة» لم تخرج ولومتجالة. أومع أمينة» 


. ط دار المعرفة‎ 7١ .۲۱۲ /٤ البحر الرائق‎ )١( 
٦٦٤ /۲ حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


حبة/ 17 عه 


لتظرق فسادها بالخروج . () 


حارم - على المعتمد عندهم ‏ حيث لا ريبة. 
وكذا عيادتهم. وتشييع جنازتهم » ولوفي غيبة 
الزوج من غير إذن. أومنع قبل غيبته. فلو 
منعها قبل غيبة فليس ها الخروج. والمراد خروج 
لغير سفر وغيبة عن البلد. ° 


وأجاز الحنابلة للمرأة الخروج لزيارة والديها 
بإذن زوجهاء وليس فا الخروج بلا إذنه. لأن 
حق الزوج واجب فلا يجوز تركه با ليس بواجب 
مهم| كان سبب الزيارة. ولا تخرج بغير إذنه إلا 
لضرورة, ولا يملك الزوج منعها من زيارته) إلا 
مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الأحوال 
بسبب زيارتم| لها. فله منعهم| حينئذ من زيارتها 


دفعا للضرر: 9) 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .5١7/7‏ وشرح 
الزرقاني ۲٤۸ ۰۲٤۷/٤‏ 

(۲) شرح منهاج الطالبسين وحاشية عميرة 4/ 4/ا. وروضة 
الطالبين للنووي .5١/9‏ ونباية المحتاج /'/ ١41‏ 

(۳) کشاف القناع //1417. ۱۹۸ (وفيه خطأ مطبعي بانقلاب 
العبارة إلى مسع زيارتها لهما. والصواب ماذكرنا كما في بقية 
مراجع المذهب) والمغنى لابن قدامة ۷/ .٠١‏ نشر مكتبة 
السرياض الحديثة. وشرح منتهى الإرادات / 49. 
ومطالب اول النہی ه/ ۲۷۲ 


ب - سفر المرأة وات خارج بيت ال وجية 8 

5 - يرى الحنفية والمالكية والحنابلة جواز خروج 
المرأة من بيت الزوجية لأداء الححة المفروضة . 
ولا يجوز للزوج منعها لأن المج فرض بأضل 
الشرع. ولا يملك تحليلها إذا أحرمت بإذنه 
بحج غير مفروض. لوجوب إتامه بشروعها 


١ 
فو‎ 


ويرى الشافعية جواز خروج المرأة للحج بإذن 
الزوج» آذ لبس للمراة الحج 3 بإدن الزوج 
للفرض وغبره. 9) 


ج الاعتكاف 


۷-يرى الفقهاء جوازخروج المرأة من بيت 
مطلقاء والمحكث فيه حلت 9 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0147/1 0575 وشرح فتح القدير 
1 00" "ا وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
".و وكشاف القناع 86/7" والمغني لابن 
قدامة ۳/ ٥۴۳١‏ . والكافي ٥۱۹/۱‏ 

(۲) نباية المحتاج ۳/ ۲٤٤‏ . وروضة الطالبين للنووي ٠١/۹‏ 

(۳) رد المحتار على الدر المختار ۲/ ١179‏ . وشرح فتح القدير 
1 . وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير .٥٤١ /١‏ 
7ه هم 4ه . ونباية المحتاج 17518/7. وروضة 
الطالبين للنووي 4/ 54. وكشاف القناع ؟/ ۳۸١‏ 
والمغني لابن قدامة ۳/ ١"ه.‏ والكاني ٥١۹ /١‏ 


ہے 


وووفمموووورووولمملنلفللممرللن مو من وفل ميم نمفنع ينع بم نف مير ممعم ممم نمممة 


د رعاية المحارم : 

8 ذهب حمهور الفقهاء ‏ خلافا للحنابلة ‏ إلى 
أن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية لرعاية 
محارمهاء كأبويها وإخوتهاء وذلك لتمريض 
المريض أوعيادته. إذالم يوجد من يقوم عليه 
واحتاجها» وعليها تعاهده بقدر احتياجه. وكذا 
إذا مات أحد من أقاريها تخرج لشهود جنازته» 
ويستحب لزوجها إذنها بالخروج, لما في ذلك من 
صلة الرحم» وفي منعها من ذلك قطيعة رحم » 
وربما حملها عدم إذنه على مخالفته» وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى با معاشرة بالمعروف. فلا ينبغي 
للزوج منعها. ° 

ولم يصرح الحنابلة بحكم هذه الصور. 


نت الخروج لقضاء الحوائج : 

٩‏ - يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تخرج 
من بيت الزوجية بلا إذن الزوج إن كانت لها 
نازلة» ولم يغنها الزوج الثقة أونحومحرمهاء وكذا 
لقضاء بعض حوائجها التي لابد لا منباء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲/ 704. 554, والفواكه الدوان 
7 ۸۷ وتحفة المحتاج بشرح المتباج ۸/ r‏ 
وكشاف القناع ه//141. ومطالب أولي النبى ه/ ۲۷١‏ 
والمغني لابن قدامة ۷/ ٠١‏ 


كإتيانها بالماء من الدار» أومن خارجهاء وكذا 
مأكل» ونحو ذلك مما لا غناء عنه للضرورة إن ل 
يقم الزوج بقضائه لحاء وكذا إن ضريها ضربا 
مبرحاء أوكانت تحتاج إلى الخروج لقاض 
تطلب عنده حقها. ٩(‏ 

وصرح الحنفية بأن للمرأة أن تخرج من بيت 
الزوجية ان كان البيت مغصوباء لأن السكنى 
في المغصوب حرام والامتناع عن الحرام 
واجب» ولا تسقط نفقتها. وكذالوأبت 
الذهاب إليه . ° 

وصرح الشافعية" والحنابلة!؟ بأن للمرأة 
أن تخرج من بيت الزوجية للعمل إن أجاز لها 
زوجها ذلك. لأن الحق لما لا بخرج عنهماء وها 
الخروج للارضاع إن كانت اجرت نفسها له قبل 
عقد النكاح ثم تزوجت» لصحة الإجارة» ولا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲/ .٠٠۹‏ 554, والبحر الرائق 
4 ط دار المعرفة. وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير 51١/7‏ والفواكه الدواني ۲/ 4:4 ط دار 
المعرفة . ونهاية المحتاج ۷/ 147 . وروضة الطالبين للنووي 
١8‏ . وكشاف القناع ه//141. ومطالب أولي الغبى 


V1 /o 
وشرح فتح القدير‎ ."5141//١ رد المحتار على الدر المختار‎ )۲( 
1۹1/4 


(۳) تحفة المحتاج بشرح المنهاج ۸/ ٠۳١‏ 
)٤(‏ كشاف القناع 0/ 117. ومطالب أولي النہی ۲۷۲/١‏ 
يف 


٤۹ 


ومع مما م اماع مع عمل او لماه 


يملك الزوج فسخها» ولا منعها من الرضاع 
حتى تنقضو المدةء لأن منافعها ملكت بعقد 
سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك. 

وصرح الشافعية بأن للمرأة أن تخرج من 
بيت الزوجية إن كانت تخاف على نفسها أومالها 
من فاسق أوسارق» أو أخرجها معير المنزل: كنبا 
صرح الشافعية بأن لحا الخروج والسفر بإذن 
الزوج مطلقا مع محرم . © 

وصرح الحنفية” والشافعية”” أنه يجوز 
للمرأة الحروج من بيت الزوجية ولوبغير إذن 
الزوج» إن كانت في منزل أضحى كله أو بعضه 
يشرف على الاجدام. مع وجود قرينة على 
الزوج» ولیس لما ذلك بغير رضاه . 


مايترتب على رفض الزوجة الإقامة 

في بيت الزوجية : 

٠‏ -يرى الفقهاء أن المرأة إذا امتنعت عن 
الإقامة في بيت الزوجية بغير حق. سواء أكان 
بعد خروجها منه» أم امتنعت عن أن تجىء إليه 


١45 /1 نباية المحتاج‎ )١( 
7١7 ,517/4 البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )۲( 
195 /۷ خباية المحتاج‎ )۳( 


ومموففوم م لوفو و م مونو ووار ووو عو ممء نمث موث ث نههقووووهوهوووووعووووووووويءوثموءه 


ابتداء بعد إيفائها معجل مهرها» وطلب زوجها 
الإقامة فيه فلا نفقة لها ولا سكنى حتى تعود 
إليه» لأنها بالامتناع قد فوتت حق الزوج في 
الاحتباس الموجب للنفقة ء فتكون ناشزا . )١(‏ 





)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ۲/ 65145 5417, والبحر 
الرائق /٤‏ ه2194 وشرح فتح القدير ١1۱۹ء‏ وبدائع 
الصنائع 4/ ٠۹‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
۲ءء وشرح الزرقاني .761١/4‏ ومواهب الجليل 
11۸/4« ونهاية المحتاج ۱۹٦/۷‏ ومغباج الطالبين مع 
حاشية قليوبي /٤‏ ۷۸ وروضة الطالبين للنووي ٥۸/۹‏ 
۹ ومطسالب أولي النہى ٠۳۲/١‏ وكشاف القناع 
٤۷١ ٥‏ والمغني لابن قدامة ۷/ 2511 517 


- ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


یت الال 


التعريف : 
١‏ - بيت ال مال لغة: هوالمكان المعد لحفظ الالء 
خاصا كان أوعاما. 


وأما في الاصطلاح : فقد استعمل لفظ «بيت 
مال السلمين) أووبيت مال الله» في صدر 
الإسلام للدلالة على المبنى والمكان الذي تحفظ 
فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية من 
المنقولات, كالفيء وخمس الغنائم ونحوهاء إلى 
أن تصرف في وجوهها. ‏ ثم اكتفي بكلمة 
«بيت المال» للدلالة على ذلك» حتى أصبح 
عند الإطلاق ينصرف إليه . 
وتطور لفظ «بيت المال» في العصور 
الإسلامية اللاحقة إلى أن أصبح يطلق على 
الجهة التي تملك المال العام للمسلمين» من 
النقود والعروض والأراضي الإسلامية وغيرها. 





)١(‏ كلام القاضي أبي يوسف في الخراج (ص )٠٤٤‏ يدل على 
أن الأراضي الأميرية لعهده لم تكن تعتبر من أموال بيت 
المال. وأمالعهد ابن عابدين فإن كلامه وكلام متأخري 
ا حنفية صريح في أنها من أموال بيت المال. وانظر مصطلح 
(أرض الحوز) ومصطلح (إرصاد) . 


Seals tbh‏ ههه ةاوه مج ورة Ol Vos‏ ]2 1ق :6( 7ه 61686 N ODODE OO‏ )0 :"1ه بورو اه 


والمال العام هنا: هو كل مال ثبتت عليه اليد 
في بلاد المسلمين, ولم يتعين مالكه» بل هوهم 
حميعا. قال القاضي الماوردي والقاضي 
أبويعلى : كل مال استحقه المسلمون» ولم يتعين 
مالكه منهم» فهومن حقوق بيت المال. ثم 
قال: وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن 
اكان )١(‏ 

أما خزائن الأموال الخاصة للخليفة أوغيره 
فكانت تسمى «بيت مال الخاصة» . 
" - وينبغي عدم الخلط بين (ديوان بيت المال) 
و(بيت المال) فإن ديوان بيت المال هو الإدارة 
الخاصة بتسجيل الدخل والخرج والأموال 
العامة. وهوعند الماوردي وأبي يعلى : أحد 
دواوين الدولة» فقد كانت في عهدهما أربعة 
دواوين : ديوان يختص بالحيش . وديوان يختض 
بالأعمال» وديوان يختص بالعمال. وديوان يختص 
ببيت المال. "“ وليس للديوان سلطة التصرف في 





. مصطفى الحلبي‎ ۲۴٠١ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 
هء والأحكام السلطانية للقاضي أبي الحسن‎ ۷ 
. الماوردي ص ۲۱۳ ط مصطفى الحلبي‎ 

وني هذا إشارة إلى أن بيت المال له شخصية اعتبارية. 
ويعامل معاملة الشخص الطبيعي من خلال تمثليه. فله ذمة 
مالية بحيث تثبت الحقوق له وعليه. وترفع الدعوى منه 
وعليه. وكان يمثله سابقا إمام المسلمين أو من يعهد إليه 
بذلك. وحاليا يمثله وزير المالية أو من يعهد إليه. 

(۲) الماوردي ص ۲۰۳ . وأبويعلى ص ١74‏ 


4 


وموووووموووروووللنن رعرع ن مقعم رن وممو عمل مم رن ةنمو نعية ننم ممم ةمث مف يمن نتمنمقة 


أموال بيت المال. وإنما عمله قاصر على 
التسجيل فقط . 

والديوان في الأصل بمعنى (السجل) أو 
(الدفتر) وكان في أول الإسلام عبارة عن الدفتر 
الذي تثبت فيه أسماء المرتزقة"" (من لهم رزق في 
بيت المال) ثم تنوع بعد ذلك» كما سبق . 

ومن واجبات كاتب الديوان أن يحفظ قوانين 
بيت المال على الرسوم العادلة. من غير زيادة 
تتحيف بها الرعية» أونقصان ينثلم به حق بيت 
كلق 9 

وعليه فيها يختص ببيت المال أن يحفظ قوانينه 
ورسومه» وقد حصر القاضيان الماوردي 
وأبويعلى أعاله في ستة أمور» نذكرها 
باختصار: 

أ نحديد العمل بم يتميز به عن غيره» 
وتفصيل نواحيه التي تختلف أحكامها . 

ب - أن يذكر حال البلد. هل فتحت عنوة أو 
صلحاء وما استقر عليه حكم أرضها من عشر أو 
خراج بالتفصيل . 

ج أن يذكر أحكام خراج البلد وما استقر 
على أراضيه. هل هوخراج مقاسمة. أم خراج 
وظيفة (دراهم معلومة موظفة على الأرض). 


)١(‏ حاشية القليوبي على شرح المحل لمنباج النووي. 
14۰/۳ ط عيسى الحلبي . 
(۲) أبويعلى ص ۲۳۷ 
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د أن يذكرمافي كل ناحية من أهل الذمة. 
وما استقر عليهم في عقد الجزية . 

هب إن كان البلدهرة بلدان لادء يذكر 
أجناس معادنه. وعدد كل جنس . ليعلم ما 
يؤخذ مما ينال منه . 

و إن كان البلد يتاخم دار الحرب» وكانت 
أموالهم إذا دخلت دار الإسلام تعشر عن صلح 
استقر معهم, أثبت في الديوان عقد صلحهم 
وقدر المأخوذ منهم . © 


نشأة بيت المال في الإسلام : 
*- تشير بعض المصادر إلى أن عمربن الخطاب 
رضى الله عنه كان أول من اتخذ بيت المال. نقل 
ذلك ابن الأثير . "© 
غير أن كثيرا من المصادر تذك ر أن أبا بكر 
رشي آل جه کان تف اد بت سال 
ففي الاستيعاب لابن عبدالبر وتهذيب 
التهذيب لابن حجر في ترجمة معيقيب بن أبي 
فاطمة: استعمله أبوبكر وعمر على بيت 


۲۲۹ - ۲۲۸ الماوردي ص ۲۰۷ . وأبويعلى‎ )١( 

(۲) الكامل لابن الأثير ۲/ .74٠‏ دار الطباعة المنيرية. ومقدمة 
ابن خلدون باب ديوان الأعمال والجبايات ص 744 ط ٠‏ 
القاهرة . 


E 


ميت الال  ””‏ ه 


ا ا ل 000 


لمال ."بل ذكر ابن الأثير في موضع آخر: أن 
أبابكر رضي الله عنه «كان له بيت مال بالسنح 
(من ضواحي المدينة) وكان يسكنه إلى أن انتقل 
إلى اة فيلك الا تسمل عدي 
يحرسه؟ قال: لا . فكان ينفق مافيه على 
السلمين» فلا ييقى فيه شيء» فلم انتقل إلى 
المدينة جعل بيت الال في داره . ولا توفي أبوبكر 


جع عر الأمتاء وفتح بيت الالء فلم يدوا . 


فيه غير دينار سقط من غرارة» فترحموا 
عليه»" . 

وقال: وأمر أبوبكر أن يرد جميع ما أخذ من 
بيت المال لنفقته بعد وفاته9) 

وفي كتاب الخراج لأبي يوسف أن خالد بن 
الوليد-في عهده لأهل الحيرة زمن أبي بكر 
رضي الله عنه - كتب لهم : وجعلت لهم أيها شيخ 
ضعف عن العملء أو أصابته افة» أو كان غنيا 
فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه» طرحت 
جزيتهء وعيل من بيت مال المسلمين وعيالّه ما 
أقام بدار اللهجرة ودار الاسلام ا وشرطت 
عليهم جباية ما صالحتهم عليه. حتى يؤدوه 
إلى بيت مال المسلمين عا هم منهم . © 


)١(‏ الاستيعاب بهامش الإصابة. ۳/ ٠٠١‏ المكتبة التجارية 
۸ ه 


(۲) الكامل ۲/ ۲۹۰ 

(۳) الكامل ۲/ ۲۹۱ 

)٤(‏ كتاب الخراج ص ١٤٤٠ء ٠٤١‏ . المطبعة السلفية ومكتبتها 
اها 


اسا النبي كا فلا تذكر كتب السنة وغيرها 
من المراجع ‏ فيم| اطلعنا عليه استعمال هذه 
التسمية «بيت المال» في عهده ب . ولكن يظهر 
من كثير من الأحاديث الواردة أن بعض وظائف 
بيت المال كانت قائمة. فإن الأموال العامة من 
الفيء. وأخماس الغنائم. وأموال الصدقات. 
وما مهيأ للجيش من السلاح والعتاد ونحوذلك. 
كل ذلك كان يضبطه الكتاب وكان يخزن إلى أن 
يحين موعد إخراجه . !") 

أما في) بعد عهد عمر رضي الله عنه فقد 
استمربيت المال يؤدي دوره طيلة العهود 
الإسلامية إلى أن جاءت النظم المعاصرة. 
فاقتصر دوره في الوقت الحاضر- في بعض البلاد 
الإسلامية على حفظ الأموال الضائعة ومال 
من لا وارث له . وقام بدوره في غير ذلك وزارات 
المالية والخزانة . 


سلطة التصرف في أموال بيت المال : 

ه ‏ سلطة التصرف في بيت مال المسلمين 
للخليفة وحده أومن ينيبه . 29 وذلك لأن الإمام 
نائب عن المسلمين فيم لم يتعين المتصرف فيه 
منهم . وكل من يتصرف في شيء من حقوق 
15 معد أحد 0١‏ والخفراج لأبي يوسف ص 75 


والتراتيب الإدارية ۳۹۸/۱ 41١١.41١‏ 
(۲) جواهر الإكليل ١١/١‏ 


٤٤ 


بيت الال فلآبد أذ سعد سلظيه ف ذلك عن 
سلطة الإمام . ويجب ‏ وهو ما جرت عليه العادة 
- أن يولي الخليفة على بيت المال رجلا من أهل 
الأمانة والقدرة. وكان المتصرف في بيت المال 
بإنابة الخليفة يسمى «صاحب بيت المال» وإنما 
يتصرف فيه طبقا لما يحدده الخليفة من طرق 
الضرف . 

وكون الحق في التصرف في أموال بيت المال 
للخليفة ليس معناه أن يتصرف فيها طبقالما 
يشتهى » كا يتصرف في ماله ا لخاص» فإن كان 
بقعا کف ھل : إذ مت الان سد از 
أصبح غير منتظم » ويستتبع ذلك أحكاما 
خاصة يأتي بيانهاء بل ينبغي أن يكون تصرفه 
في تلك الأموال كتصرف ولي اليتيم في مال 
اليتيم » كا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة ولي 
اليتيم » إن استغنيت استعففت. وإن افتقرت 
اقلت بالغروف» فاا سرت قضيت. © 
ويعني ذلك أن يتصرف في المال بالذي يرى أنه 
خير للمسلمين وأصلح لأمرهم. دون التصرف 
بالتشهي والهوى والأثرة . 9) 

وبين القاضي أبويعلى أن مايلزم الإمام من 
أمور الأمة عشرة أشياء, منها: جباية الفيء 


. ط السلفية‎ ١1١7 الخراج لأبي يوسف ص‎ )١( 
٠۰ (؟) الخراج لأبي يوسف ص‎ 


والصدقات على ما أوجبه الشرع . ومنها تقدير 
العطاء ومايستحق في بيت المال من غير سرف 
ولا تقصير. ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا 
تأخير »وله أن يعطي الجوائز من بيت امال لمن 
كان فيه نفع ظاهر للمسلمين» وقوة على 
العدو. ونحو ذلك غا فيه المصلحة . 

وقد كانت العادة في صدر الدولة الإسلامية 
أن العامل (أي الوالي) على بلد أوإقليم » ينوب 
عن الإمام بتفويض منه في الجباية لبيت المال 
والإنفاق منه» وكان المفترض فيه أن يتصرف 
على الوجه الشرعي المعتبر. وم يكن ذلك 
للقضاة. 29 وربما كان صاحب بيت المال في 
بعض الأمصاريتبع الخليفة مباشرة» مستقلا 
عن عامل المصر. 


موارد بيت المال : 

5 - موارد بيت المال الأصناف التالية» وأما صفة 
اليد على كل منبها فإنها مختلفة. كا سنبينه فيا 
بعد . 

أ الزكاة بأنواعهاء التي يأخذها الإمام سواء 
أكانت زكاة أموال ظاهرة أم باطنة » من السوائم 
والزروع والنقود والعروض» ومنها عشور تجار 
المسلمين إذا مروا بتجارتهم على العاشر. 


۱۲ ء١١ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 7ه‎ (۳ 


واه ose de‏ واوآه و6 هاوه ةيواه عا OO‏ ورف وله هاه )ههه وهاه هه ٠ eee ARIE‏ ووبووء 


بی افا المنقولة . والغنيمة هي كل 
مال أخذ من الكفار بالقتال» ما عدا الأراضي 
والعقتارانت: قبورد هالت لال لبصرف 
في مصارفه . قال الله تعالى : «تاعلسما آنا 
ْم من شيء فأن لله سه وللرسول. ولذي 
الوب واليتامى والمساكين وابن السبيل. . . 4 
الآية ‏ © 
ج ‏ خمس الخارج من الأرض من المعادن 
من الذهب والفضة والحديد وغيرهاء ”2 وقيل : 
مثلها المستخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر 
اشا 5 

د خمس الركاز (الكنوز) وهوكل مال دفن في 
الأرض بفعل الإنسان. والمراد هنا كنوز أهل 
الجاهلية والكفر إذا وجده مسلم. فخمسه لبيت 
المال. وباقيه بعد الخمس لواجده. 

ه ‏ الفيء : وهو كل مال منقول أخذ من 
الكفار بغير قتال» وبلا إيجاف خيل ولا 


وکات 59 


4١ / سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۲/ 47 

(۳) الخراج لأبي يوسف ص ۰ والمغني ۳/ ۲۷ 

)٤(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 775., وابن عابدين 
8/8 وجواهر الإكليل ,154/١‏ والقليوبي 
ل والمغني 1٠/5‏ 
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والفيء أنواع 
)١(‏ ما جلا عنه الكفار خوفا من المسلمين من 
الأر اضي والعقارات» وهي توقف كالأراضي 
المغنومة بالقتال» وتقسم غلاتها كل سنة» نص 
عليه الشافعية  )١‏ 

وفي ذلك خلاف (انظر: فيء) . 
(۲) ما تركوه وجلوا عنه من المنقولات. وهو 
يقسم في الحال ولا يوقف . 9) 
(۳) ما أخذ من الكفار من خراج أو أجرة عن 
الأراضي التي ملكها المسلمون. ودفعت 
بالإجضارة لمسلم أوذمي» أوعن الأراضي التي 
أقرت بأيدي أصحابها من أهل الذمة صلحا أو 
عنوة على أنها لهم . ولنا عليها الخراج . 
)٤(‏ الجزية وهي : مايضرب على رقاب الكفار 
لإقامتهم في بلاد المسلمين. فيفرض على كل 
رأس من الرجال البالغين القادرين مبلغ من 
المالء أويضرب على البلد كلها أن تؤدي مبلغا 
معلوما. ولو أداها من لا تجب عليه كانت هبة لا 
جوري ° 
() عشور أهل الذمة» وهي : ضريبة تؤخذ 
منهم عن أموالهم التي يترددون بها متاجرين إلى 
دار الحرب» أويدخلون بها من دار الحرب إلى 


1١91 /۳ القليوبي على شرح المغباج‎ )١( 
٠۸۸ /7 القليوبي على شرح المنہاج‎ )۲( 
٠١۷ /۸ المغني‎ )۳( 


تپ 


دار الإاسلام. أوينتق لون بها من بلد في دار 
الإسلام إلى بلد آخر» تؤخذ منهم في السنة 
مرة. مالم يخرجوا من دار الإسلام. ثم يعودوا 
إليها . 

ومثلها عشور أهل الحرب من التجار كذلك, 
إذا دخلوا بتجارتهم إلينا مستأمنين . © 
(5) ما صولح عليه الحربيون من مال يؤدونه إلى 
ايء 
(۷) مال المرتد إن قتل أومات» ومال الزنديق إن 
قتل أومات» فلا يورث ماما بل هوفيء» وعند 
الحنفية في مال المرتد تفصيل . ° 
(۸) مال الذمى إن مات ولا وارث له» وما فضل 
من ماله عن ار فهوفيء كذلك . 9) 
(4) الأراضي المغنومة بالقتال. وهي الأراضي 
الزراعية عند من يرى عدم تقسيمها بين 


الغانمين. 0 
و غلات أراضي بيت المال وأملاكه ونتاج 
المتاجرة والمعاملة ١‏ 


)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين ۲/ ۳۹ ومابعدها. 

(؟)انظر الدر المختار وحاشيته 7/ ۰ وشرح المنهاج 
۳ وجواهر الإکلیل ۲/ ۲۷۹. والمغنی ۰۲۹۸/٦‏ 
e‏ 1 

(۳) شرح المنباج ۳/ ١۱۳۔‏ ۱۴۳۷ء ۱۸۸. والمغني ۸/ ۱۲۸ 
و5/5؟؟ 

)٤(‏ جواهر الإكليل >٠١ /١‏ . وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ۲/ 014 وانظر مصطلح (أرض الحوز). 


ممموو و ومو لوعو ووو وم معو ومو ووو وو عرو و وق هوه وقهوواأمهة وةوقةوووةووووووووقهووه 


ز- الهبات والتبرعات والوصايا التي تقدم 
لبيت المال للجهاد أو غيره من المصالح 
العامة © 

ح - الهدايا التي تقدم إلى القضاة من لم يكن 
هدي هم قبل الولاية » او کان مهدي هم لکن له 
عند القاضي خصومة. فإنها إن لم ترد إلى 
مهدا ترد إلى بيت المال. ” لأن النبي 275 
أخذ من ابن اللتبيّة ما أهدي إليه . ° 1 

وكذلك الحدايا التي تقدم إلى الإمام من أهل 
الحرب. والهدايا التي تقدم إلى عمال الدولةء 
وهذا إن لم يعط الآخذ مقابلها من ماله 
الخاص 9*) 

ط ‏ الضرائب الموظفة على الرعية 
لمصلحتهم . سواء أكان ذلك للجهاد أم لغيره. 
ولا تضرب عليهم إلا إذا لم يكن في بيت المال 
مايكفي لذلك. وكان لضرورةء وإلا كانت 
موردا غير شرعي . © 


0۷/۸ المغني‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين للنووي 2917/١١‏ وشرح المنهاج وحاشية 
القليوبي ۳٠۳/٤‏ والمغني ٠4/9‏ 

(۳) حديث : «أن النبي ية أخذ من ابن اللتبية . . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ه/ 7٠١‏ ط السلفية) ومسلم 
١558 /5(‏ -ط الحلبي) . 

(5) الدر المختار / ۲۸٠١‏ والحطاب والمواق 7/ ٠٠۸‏ وانظر 
فتاوى السبكي ۲٠١/١‏ نشر مكتبة القدسي ١1167‏ ه. 

(5) ابن عابدين ؟/ لاه. والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص ۲۳۰ 


= 


وموفقوه ووومومو و موونووننورووق يرث مم مو مر مو ووواو م ولو مي ووو و موه معو نونو وو ووم ةوه 


يي - الأموال الضائعة. وهي كل مال وجد ول 
يمكن معرفة صاحبه. من لقطة أووديعة أو 
رهن . ومنه مايوجد مع اللصوص ونحوهم مما لا 
طالب له. فيورة إلى بيت الال © 

ك ‏ مواريث من مات من المسلمين بلا 
وارث» أوله وارث لا يرث كل المال ‏ عند من لا 
يرى الرد ‏ ومن قتل وكان بلا وارث فإن ديته 
تورد إلى بيت المال. ويصرف هذا في مصارف 
الفيء . 

وحق بيت المال في هذا النوع هوعلى سبيل 
الميراث عند الشافعية والمالكية أي على سبيل 
العصوبة. وقال الحنابلة والحنفية : يرد إلى بيت 
المال فيئا لا إرثا" (ر: إرث) . 

ل - الغرامات والمصادرات: وقد ورد في 
السنة تغريم مانع الزكاة بأخذ شطر مالهء وبهذا 
يقول إسحاق بن راهويه وأبوبكر عبدالعزيزء 
وورد تغريم من أخذ من الثمر المعلق وخرج به 
ضعف قيمته» وبمبذا يقول الحنابلة وإسحاق بن 
راهويه”؟: والظاهر أن مثل هذه الغرامات إذا 


)١(‏ روضة الطالبين /٥‏ ۲۷۹ ومتن خليل وجواهر الإكليل 
۲ . وابن عابدين ۳/ ۲۸۲ 

(۲) ابن عابدين ه/ ۸ وفتح القدير ه/ ۲۷۷ وشرح 
المعباج ۳ ۱۳۷ والمغني 1۸٤ /١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص .۲٠١‏ والعذب الفائض ١9 /١‏ 

(۳) المغني ۲/ ٥۷۳‏ و۸/ ۲٥۸‏ وتبصرة الحكام 051/17 


oococsscoevoiceocvceiciduoseceoeteulueeibcendaoennnnenaaecneoeevosaencs nee 


أخذت تنفق في المصالح العامة فتكون بذلك 
من حقوق بيت المال. 

وورد أن عمررضي الله عنه صادر شطر 
أموال بعض الولاة. eT‏ الإثراء بسبب 
أعم الهم .. فيرجع مثل ذلك إلى بيت الال أيضا . 


أقسام بيت المال ومصارف كل قسم : 
الأموال التي تدخل بيت المال متنوعة 
المصارف. وكثير من أصنافها لا يجوز صرفه في 
الوجوه التي تصرف فيها الأصناف الأخرى . 
ومن أجل ذلك احتيج إلى فصل أموال بيت 
المال بحسب مصارفهاء لأجل سهولة التصرف 
فيهاء وقد نص أبويوسف على فصل الزكاة عن 
الخراج في بيت المال. فقال: مال الصدقة 
والعشورلا ينبغي أن يجمع إلى مال الخراج. 
لأن الخراج فيء لجميع المسلمين. والصدقات 
كن سدم الك ف تابه“ 

وقد نص الحنفية على أنه يجب على الإمام 
توزيع موجودات بيت المال على أربعة بيوت» 
ولا تأبى قواعد المذاهب الأخرى التقسيم من 
حيث الجملة . وقد قال الحنفية: للامام أن 
يستقرض من أحد البيوت الأربعة ليصرفه في 
مصارف البيوت الأخرى. ويجب رده إلى البيت 
المستقرض منه. مالم يكن ما صرفه إليه يجوز 





۸۰ الخراج صن‎ )١( 


۸ 


بيت المال ۸ ۔ ٩‏ 


ل ا للا 000 


صرفه من هذا الست الا 


البيت الأول: بيت الزكاة : 
۸ من حقوقه : زكاة السوائم » وعشور الأراضي 
الزكوية, والعشور التي تؤخذ من التجار 
المسلمين إذا مروا على العاشرء وزكاة الأموال 
الباطنة إن أخذها الإمام . 

ومصرف هذا النوع المصارف الثانية التي 
نص عليها القران العظيم . وفي ذلك تفصيل 
وخلاف يرجع إليه في مصطلح (زكاة) . 

وقد نقل الماوردي الخلاف بين الفقهاء في 
صفة اليد على هذه الأموال. فنقل أن قول 
أبي حنيفة: إنها من حقوق بيت المال. أي 
أملاكه التي يرجع التصرف فيها إلى رأي الإمام 
واجتهاده. كال الفيء . ولذا يجوز صرفهفي 
المصالح العامة كالفيء. وأن رأي الشافعي أن 
بيت المال مجرد حر ز للزكاة يحخرزها لأصحابها. 
فإن وجدوا وجب الدفع إليهم. وإن لم يوجدوا 
أحرزها لبيت المال» وجوبا على مذهبه القديم. 
وجوازا على مذهبه الجديد, بناء على وجوب 
دفع الزكاة إلى الإمام» أوجواز ذلك . 


۲۸۲ و/‎ ٥۷ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 


وومن مهأو نفو فوع وو فلوو عععيه وعوء و فلو نهف ومو وو موووو ووم وموو و ردن ء مث وم م نوه 


ونال أبويعلى التبا آن قول اند كقول 
الشافعي ف دل وخرج وجها في زكاة الأموال 
الظاهرة كقول أبى حنيفة ‏ ^ 


البيت الثاني : بيت الأخاس : 
9 والمراد بالأحماس : 

أ حمس الغنائم المنقولة» وقيل: ومس 
العقارات التي غنمت أيضا. 

ب خمس مايوجد من كنوز الجاهلية وقيل هو 
زكاة . 

ج ‏ خمس أموال الفيء على قول 
الشافعي» وإحدى روايتين عن أحمد. وعلى 
الرواية الأخرى ومذهب الحنفية والمالكية : لا 
جمس الفيء . 

ومصرف هذا النوع خمسة أسهم : سهم لله 
ورسوله» وسهم لذوي القربى » وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن 
السبيل. على باقال الله تعالى : «واعلموا أنّا 
عَْمُم من شيء فأن لله سه وللرسول. ولذي 
القربى والينامى والمساكين وابنٍ السبيل ي 
وكان السهم الأول يأخذه النبي كَل في حياته . 


)1( الأحكام السلطانية للماوردي ص 7١4‏ ط ۱۳۲۷ ه» 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۳ء ١4‏ 
(۲) سورة الأنفال / 54١‏ 


٤۹ 


١١ - ٠١ بيت المال‎ 


OTD 


وبعده يصرف في مصالح المسلمين على رأي 
الإمام» فينقل لبيت مال الفيء الآتي ذكره. 
وسائ ر الأسهم الأربعة تحرز لأصحابها في بيت 
المالء حتی تقسم عليهم » وليس للامام أن 
يصرفها في المصالح . (© 


البيت الثالث: بيت الضوائع : 
٠‏ - وهي الأموال الضائعة ونحوها من لقطة 
لا يعرف صاحبهاء أومسروق لا يعلم صاحبه» 
ونحوهما على ماتقدم» فتحفظ في هذا البيت 
محرزة لأصحابهاء فإن حصل اليأس من 
معرفتهم اصرف لي وجهه. 

ومصرف أموال هذا البيت- على ما نقله ابن 
عابدين عن الزيلعى » وقال: إنه المشهور عند 
الخطية. هر الاقيظ الفقير, والفقراء الذين لا 
أولياء لهم فيعطون منه نفقتهم وأدويتهم 
وتكاليف أكفانهم ودية جناياتهم . وقال 
الماوردي : عند أبى حنيفة يصرف لهؤلاء صدقة 
عم الالال ین غا الال 

وم نعشر لغير الحنفية على تخصيص هذا 
النوع من الأموال بمصرف خاص. فالظاهر أنها 
عندهم تصرف في المصالح العامة كالفيء» وهو 


)١(‏ ابن عابدين ٥۷/۲‏ والمغني ٠٠٦/١‏ والأحكام 
السلطانيسة لأبي يعلى ص .17١‏ وه78. ۲۴١‏ 
وللماوردي ص ۱۲۷ 


ما صرح به أبويعلى والماوردي في مال من مات 
بورق واه على ذلك تككون اليرت 
عندهم ثلاثة لا أربعة. 


البيت الرابع : وهو بيت مال الفيء : 
١‏ - أهم موارد هذا البيت مايلي : 

أ أنواع الفيء التي تقدم ذكرها. 

ب - سهم الله ورسوله من الأخماس . 

ج- الأراضي التي غنمها المسلمون على 
القول بأنها لا تقسم» وأنها ليست من الوقف 
المصطلح عليه . 

د خراج الأرض التي غنمها المسلمون» 
سواء اعتبرت وقفا أم غير وقف . 

هخس الكنوزالتي لم يعلم صاحبهاء أو 
تطاول عليها الزمن . 

و خمس الخارج من الأرض من معدن أو 
نفط أو نحوذلك. وقيل : ما يؤخذ من ذلك هو 
زكاة مقدارها ربع العشر» ويصرف في مصارف 
الزكاة . 

ز- مال من مات بلا وارث من المسلمين» 


ومن ذلك ديته . 
ح - الضرائب الموظفة على الرعية. التي ل 
توظف لغرض معين . 





)1( الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 6١؟».‏ وللماوردي 
ص ۱۹۳ 


ے08ے 


بيت المال ۱۲ ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ط - المدايا إلى القضاة والعمال والإمام . 
فت أفواك البيبعه السابق على كول غير 
الحنفية . 


مصارف بيت مال الفيء : 
١‏ - مصرف أموال هذا البيت المصالح العامة 
للمسلمين» فيكون تحت يد الإمام» ويصرف 
منه بحسب نظره واجتهاده فى المصلحة العامة . 
والفقهاء إذا أطلقوا القول بأن نفقة كذا هي 
في بيت المال» يقصدون هذا البيت الرابع» لأنه 
وحده المخصص للمصالح العامة, بخلاف 
ماعداه» فالحق فيه لجهات محددة» يصرف لما لا 
لغيرها. وفيما يلي بيان بعض المصالح التي 
تصرف فيها أموال هذا البيت مما ورد في كلام 
الفقهاء. لاعلى سبيل الحصر والاستقصاء. 
فإن أبواب المصالح لا تنحصر. وهي تختلف من 
عصر إلى عصرء ومن بلد إلى بلد. 
١‏ - ومن أهم المصالح التي تصرف فيها أموال 
هذا البيت مايل : 

أ العطساء. وهونضيب من بيت مال 
المسلمين يعطى لكل مسلم. سواء أكان من 
أضل القتال أملم يكن . وهذا أحد قولين 
للحنابلة قدمه صاحب المغني , وهو كذلك أحد 
قولين للشافعية هوخلاف الأظهر عندهم . قال 
الامام أحمد: في الفيء حق لكل المسلمين. وهو 


ومن الحجة لهذا القول قول الله تعالى : هما 
أفاءَ الله على رسوله من أهل القرّى فَللَه 
ولارسول . . . 4 الآية. ثم قال: «للفقراء 
الهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يُبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله 
ورسوله أولئك هم الصادقون6”" ثم قال: 
«والذين تبروا الدارٌ والإيهانَ من قَبْلِهم يحبُونَ 
مَنْ هَاجَرٌ إليهم . . . 4 ثم قال: «والذين 
جَاءًوا مِنْ ببغدِهم... 4 فاستوعب كل 
المسلمين . ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بعد أن قرأ الآيات من سورة الحشر: هذه 
- يعني الآية الأخيرة ‏ استوعبت المسلمين 
عامة» ولثن عشت ليأتين الراعي سرو جير 
نصيبه منهاء لم يعرق فيه جبينه . 

والقول الثاني للحنابلة» وهو الأظهر عند 
الشافعية: أن أهل الفيء هم أهل الجهاد 
المرابطون في الثغور. وجند المسلمين» ومن يقوم 
بمصالحهم ‏ أي بالإضافة إلى أبواب المصالح 
الآتي بيانها . 

وأما الأعراب ونحوهم ممن لا يعد نفسه 


۷ / سورة الحشر‎ )١( 
۸ / سورة الحشر‎ )۲( 
٩ / سورة الحشر‎ )۳( 
٠١ / سورة الحشر‎ )٤( 


ے۲٥‎ 


للقتال في سبيل الله فلا حق لهم فيه. مالم 
يجاهدوا فعلا . 

ومن الحجة هذا القول ماني صحيح مسلم 
وغيره من حديث بريدة «أن النبي ية كان إذا 
ر ایا عل عيش ارس اأصلاق اه 
بتقوى الله . . . .» إلى أن قال: «ثم ادعهم 
إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منہم وكف 
عنبم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ماللمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين . فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم 
آم يكونون كأعراب المسلمين. يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون 
لهم في الغنيمة والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع 
امسلميق :© 

وقيل عند الشافعية: إن الفيء كله يجب 
قسمه بين من له رزق في بيت المال في عامه. ولا 
يبقى منه شيء ولا يوفرشيء للمصالح ماعدا 
حمس الخمس (أي الذي لله ورسوله) والتحقيق 
عندهم: إعطاء من لهم رزق في بيت المال 
كفايتهم . وصرف مايتبقى من مال الفيء 


» . . . حديث بريدة: «كان إذا أمر أميرا على جيش‎ )١( 


أخرجه مسلم (۳/ ١101‏ ط الحلبي) . 


للمصالح 1 )1( 

ب الأسلحة والمعدات والتحصينات 
وتكاليف الحهاد والدفاع عن أوطان المسلمين . 

ج رواتب الموظفين الذين يحتاج إليهم 
المسلمون في أمورهم العامة» من القضاة 
والمحتسبين. ومن ينفذون الحدود. والمفتين 
والأئمة والمؤذنين والمدرسين» ونحوهم من كل 
الكفاية من بيت المال له ولن يعوله . ويختلف 
ذلك باختلاف الأعصار والبلدان لاختلاف 
الأحوال والأسعار. "° 

وليست هذه الرواتب أجرة للموظفين من كل 
وجه» بل هي كالأجرة» لأن القضاء ونحوه من 
الطاعات لا يجوز أخذ الأجرة عليه أصلا. ° 

ثم إن سمي للموظف مقدارمعلوم 
استحقه. وإلا استحق مايجري لأمثاله إن كان 
ممن لا يعمل إلا بمرتب . **) 

وأرزاق هؤلاء. وأرزاق الجند إن لم توجد في 
بيت المال. تبقى دينا عليه. ووجب إنظاره. 
كالديون مع الإعسار. بخلاف سائر المصالح 


ء٠۱۸۹ و۴/‎ 7١/7 شرح المنهاج وحاشية القليوبي‎ )١( 
4١14/5 والمغنی‎ ١ 

(۲) ابن عابدین / ۰۲۸۰ ۲۸۱. والمغني 411/5 

(۳) ابن عابدين ۳/ ۲۸۲ 

١55 .۲٠۵ /٤و‎ ۱۲۸/۳ المنهاج وحاشية القليوبي‎ )٤( 


0 


وه e000‏ يهاه لواو ووو م هيوه تقاف DOES 80161606186 eee ral aoa ale‏ هاه !8ك هاه هاه 


فلا يجب القيام بها إلا مع القدرةء وتسقط 
يدها © 

والراجح عند الحنفية : أن من مات من أهل 
العطاء. كالقاضي والمفتي والمدرس ونحوهم قبل 
انتهاء العام. يعطى حصته من العام » أما من 
مات في اخره أو بعد تمامه فإنه يجب الإعطاء إلى 
وهب 0 

د - القيام بشؤ ون فقراء المسلمين من العجزة 
واللقطاء والمساجين الفقراءء الذين ليس لهم ما 
ينفق عليهم منه» ولا أقارب تلزمهم نفقتهم» 
ف فيتحمل بيت المال نفقاتهم وكسوتهم 
ومايصلحهم من دواء وأجرة علاج وتجهيز ميت. 
وكذادية جناية من لم يكن له عاقلة من 
المسلمين, أو كان له عاقلة فعجزوا عن الكل أو 
البعض » فإن بيت المال يتحمل باقي الدية» 
ولا تعقل عن كافر. ونبّه بعض الشافعية إلى أن 
إقرار الجاني لا يقبل على بيت المال. كا لا يقبل 
على العاقلة . 9) 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 7775. وشرح المنهاج 
۲۹٩ ۳‏ وجواهر الإكليل ۲ء والخراج 
لأبي يوسف ص 1۱۸۷ء وروضة الطالبين للنووي 
ل «ITY‏ ۳۸ 

(۲) الدرورد المحتار ۳/ ۲۸۲ 

(۳) ابن عابدين 417/0 . وجواهر الإکلیل ۲/ ۲۷۱ 
والقليوبي ۲۹۲/۲ و ۲۹۲٤ ۱۲٣/٣‏ ۔ ٦٩۲۹ء‏ 
و4/١ا١ا7,.‏ 14« وامتئع 7 كاف القتنا 
*/١‏ وأسنى المطالب 4/ ۸۳ - 5/ 


ه ‏ الإنفاق على أهل الذمة من بيت الال : 
ليس لكافر ذمي أوغيره حق في بيت مال 
مايسد جوعته. 7 وفي كتاب الخراج لأبي 
يوسف أن ما أعطاه خالد بن الوليد رضي الله 
عنه في عهده لأهل ال حيرة : أيها شيخ ضعف عن 
العمل. أو أصابته افة من الآفات. أو كان غنيا 
فافتقر» وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت 
جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما 
أقام بدار الحجرة ودار الإإسلام . ونقل مثل ذلك 
أبوعبيد في كتاب: الأموال, 9) 

و ومن مصارف بيت مال الفيء أيضا : 
فاك أسرى المسلمين من أيدئ الكفارء ونقل 
رضى الله عنه : كل أسير كان في أيدي المشركين 
فن السلسين فتكفاكه من بيت هال :السلمين. 

وشبيه بهذا ما قاله بعض الشافعية أن مالك 
الدواب ‏ غير المأكولة ‏ لوامتنع من علفهاء وم 
يمكن إجباره لفقره مثلا ينفق عليها من بيت 
المال مجاناء وكذلك الدابة الموقوفة إن لم يمكن 


۲۸۲ / ابن عابدين‎ )١( 
40 والأموال ص‎ . ١55 الخراج ص‎ )۲( 


o — 


وووعفويعمموموعمدي يدلوو ء دوو مرو عه ع وو رومع ونع موه ربعا رمه مه وء ووو مم نمقة 


أخذ النفقة من كسبها. © 

5 المصالح العامة لبلدان المسلمين. من 
إنشاء المساجد والطرق والجسور والقناطر والأخبار 
والمدارس ونحوذلك» وإصلاح ماتلف منها . 9 

ح - ضمان مايتلف بأخطاء أعضاء الإدارة 
ال حكومية : 
من سائر من يقوم بالأعمال العامة » إذا أخطئوا في 
عضوأومال. كديةمن مات بالتجاوزفي 
التعزير» فحيث وجب ضمان ذلك يضمن في 
تتا 

فإن كان العمل المكلف به لشأن خاص 
للامام أوغيره من | لمسثولين فالض ان على 
عاقلته› أوفي ماله الخاص بحسب الأحوال 5 
وذلك لأن أخطاءهم قد تكثر» فلو حملوها هم أو 

هذا عند الحنفية والمالكية» وهو الأصح عند 
الحنابلة» والقول غير الأظهر للشافعية. أما 
الأظهر للشافعية» ومقابل الأصح عند الحنابلة 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص ”14 . والمواق / ۳۸۷ وجواهر 
الإكليل 0/۱ 4/9۷۰ والقليوبي ۳/ ۰.۸٦‏ 
و4/ 4 6» وكشاف القناع 00/۳ 


46/۳ المغني و وشرح المنباج‎ (١ 


ومفففوويومووفعموءث مث ورم وومق مم مموقويم مر رمعومووم ب جو مع وم موءعءعءءعثدممثمعمددية 


فهو أن الضمن على عاقلته. أما ضان العمد 
فيتحمله فاعله اتفاقا . )١(‏ 

ط تحمل الحقوق التي أقرها الشرع 
لأصحابهباء واقتضت قواعد الشرع أن 
لا بحملها أحد معين: 

ومن أمثلة ذلك ما لوقتل شخص في زحام 
طواف أومسجد عام أوالطريق الأعظم» وم 
يعرف قاتله, فتكون ديته في بيت المال لقول علي 
رضي الله عنه: «لا يطل في الإسلام دم 
وقد تحمل التي #6 دية عبدالله بن سهل 
الأنصاري حين قتل في خيبر» لا م يعرف قاتلهء 
وأبي الأنصار أن يحلفوا القسامة, ولم يقبلوا أيمان 
اليهود. فوداه النبي كَل من عنده كراهية أن 
يبطل دمه . 9) 


)١(‏ ابن عابدين ”7/ ,14٠‏ والدسوقي /٤‏ هه" وروضة 
الطالبين ۱ والمغني ۰۳۱۲/۸ ۳۲۸ 

(۲) الأثر: دلا يطل في الإسلام دم» . ورد من قول علي بن أبي 
طالب» أورده صاحب المغني (۷/ ۷۹١‏ - ط الرياض) دون 
عزوه لأحد. وفيه أن رجلا قتل في زحام في مكة» فسأل 
عمر عليا فيه فقال: لا يطل دم في الإسلام» فوداه عمر من 
بيت المال. وأورد القصة عبدالر زاق في المصنف /٠١(‏ ١ه‏ 
ط المجلس العلمي ‏ في الهند) دون مقالة علي . 

(۳) حديث : «تحمل دية عبدالله بن سهل الأنصاري» أخرجه 
البخاري (5/ ۲۷١‏ الفتسح _ط السلفية). ومسلم 
(۲/ ۱۲۹۲ -ط الحلبي) . 
وانظر المغني ۸,/, والدر المختار وحاشيته ه/ 4٠5‏ 


1764 


وووفوه و ومووموو ب ووووم ميلم ورومر م ف مو مم مو مو وبر ووو هبج واوا ووه 


ومن ذلك أيضا أجرة تعريف اللقطة. 
فللقاضي أن يرتب أجرة تعريفها من بيت المالء 
على أن تكون قرضا على صاحبها. © 


أولويات الصرف من بيت المال : 
5 -يرى المالكية والشافعية أنه يندب البدء 
بالصرف لآل النبي بل الذين تحرم عليهم 
الصدقة, اقتداء بفعل عمررضي الله عنه. إذ 
قدّم آل بيت النبي بي في ديوان العطاء. ثم بعد 
ذلك يجب البدء بمصالح أهل البلد الذين جمع 
منهم المال. كبناء مساجدهم وعارة تغورهم 
وأرزاق قضاتهم ومؤذنيهم وقضاء ديونهم وديات 
جناياتهم » ويعطون كفاية سنتهم . 

وإن كان غير فقراء البلد التي جبي فيها امال 
أكثر احتياجا منهم. فإن الإمام يصرف القليل 
لأهل البلد التي جبي فيها المال. ثم ينقل الأكثر 
لغيرهم. 9) 

ويرى الحنابلة أنه إذا اجتمع على بيت المال 
حقان. ضاق عنها واتسع لأحدهماء صرف فيا 
يصير منهما دينا على بيت المال لولم يؤد في وقته» 
كأرزاق الجند وأثمان المعدات والسلاح ونحوهماء 


١78-171 /۳ المنہاج وشرحه‎ )١( 
والشرح‎ 5٠ /۳ والقليوبي‎ ۰ /١ جواهر الإكليل‎ )۲( 
٠۹۰ /۲ الكبير بحاشية الدسوقي‎ 


وووووووويءووووورومو ووم وووءعوثوومءمءممءءثثث ث9 قمة و66 مودو و ووو ووو 6و6و6 


دون مايجب على وجه الإرفاق والمصلحة. 
كالطرق ونحوها. ٩(‏ 
الفائض في بيت المال : 
6 - لعلاء المسلمين في يفيض في بيت المال» 
بعد أداء الحقوق التي عليهء ثلاثة اتجاهات : 
الأول وهومذهب الشافعية: أنه يجب 
تفريق الفائض وتوزيعه على من يعم به صلاح 
المسلمين. ولا يدخ لأن ماينوب المسلمين 
يتعين فرضه عليهم إذا حدث . وفي الهاج 
وشرحه من كتب الشافعية : يوزع الفائض على 
الرجال البالغين ممن لحم رزق في بيت الالء 
لا على غيرهم ولا ذراريهم . قال القليوبي : 
والغرض أن لا يبقى في بيت المال شيء . 
والثاني ‏ وهو مذهب الحنفية : أنها تدخر في 
بيت المال لما ينوب المسلمين من حادث . 
والثالث ‏ التفويض لرأي الإمام . قال 
القليوبي من الشافعية : قال المحققون: للامام 
الادخار. 
ونقل صاحب جواهر الإكليل عن المدونة : 
يبدأ في الفيء بفقراء المسلمين» فا بقي يقسم 
بين الناس بالسوية» إلا أن يرى الإمام حبسه 
لنوائب المسلمين“ . 
)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۳۷ 
(۲) الماوردي ص ۲٠١‏ ط مصطفى الحلبي. وأبويعلى ص 


۷؛, وشرح المنباج بحاشية القليوبي ۳/ 141., وجواهر 


5٠١/١ الإكليل‎ 


_ 09 


بيت المال ١١‏ /ا١‏ 


إذا عجز بيت المال عن أداء الحقوق: 


5 - بين الماوردي وأبويعلى حالة عجزبيت 
المال عن أداء الحقوق فقالا ما حاصله: إن 
المستحق على بيت المال ضربان : 

الأول: عاگان بيست الال له تيو حرق 
كالأحماس والزكاة» فاستحقاقه معتير بالوجود. 
فإن كان المال موجودا فيه كان مصرفه مستحقاء 
وعدمه مسقط لاستحقاقه . 

الثاني : ما كان بيت المال له مستحقاء. وهو 
مال الفيء ونحوه. ومصارفه نوعان : 

أولى!: ما كان مصرفه مستحقا على وجه 
البدل, كرواتب الجنود. وأثمان ما اشترى من 
السلاح والمعدات» فاستحقاقه غير معتبر 
بالوجود. بل هومن الحقوق اللازمة لبيت المال 
مع الوجود والعدم . فإن كان موجودا يعجل 
دفعه. كالدين على الموسرء وإن كا معدوما 
وجب فيه ولزم إنظاره» كالدين على المعسر. 

ثانيه|: أن يكون مصرفه مستحقا على وجه 
المصلحة والإرفاق دون البدل. فاستحقاقه 
معتبر بالوجود دون العدم . فإن كان موجودا 
وجب فيه. وإن كان معدوما سقط وجوبه عن 
بيت المال. ثم يكون إن عم ضرره ‏ من 
فروض الكفاية على المسلمين. حتى يقوم به 
من فيه كفاية كالجهاد. وإن كان ممالا يعم 
ضرره كوعورة طريق قريب يجد الناس غيره 


طريقا بعيداء أو انقطاع شرب يجد الناس غيره 
شربا. فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم 
سقط وجوبه عن الكافة: لوجود البدل: “© 
ويلاحظ أنه قد يكون العجز في بيت المال 
الفرعي. أي في أحد الأقاليم التابعة للامام . 
فإذا قلد الخليفة أميرا على إقليم» فإذا نقص 
مال الخراج عن أرزاق جيشه» فإنه يطالب 
الخليفة بتمامها من بيت المال. أما إن نقص مال 
الصدقات عن كفاية مصارفها في عمله 
فلا يكون له مطالبة الخليفة بتمامها. وذلك لأن 
أرزاق الجيش مقدرة بالكفاية» وحقوق أهل 
الصدقات معتيرة بالوجود . 9) 
تصرفات الإمام في الديون على بيت المال : 
- إذا ثبتت الديون على بيت المالء ولم يكن 
فيه وفاء لما. فللامام أن تقض عن اح 
ببوت الال لليت الأي. تصن على ذلك 
الحنفية. وقالوا: وإذا حصل للخزانة التي 
استقرض ها مال يرد إلى المستقرض منه, إلا أن 
يكون المصروف من الصدقات أو حمس الغنائم 
على أهل الخراج» وهم فقراء» فإنه لا يرد من 





)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص .۲٠١‏ ولأبي يعلى ص 
۷, وانظر شرح المنهاج وحاشية القليوبي ۳/ ١۹١۱ء‏ 
و:/ ه١١‏ 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١7‏ والماوردي ص 7١‏ 


۲۵ے 


ذلك شيئاء لاستحقاقهم الصدقات بالفقر. 
وكا غ إقاصرقة إلى الو . 

وللامام أيضا أن يستعير أويقترض لبيت 
المال من الرعية . «وقد استعار النبي بَا دروعا 
للجهاد من صفوان بن افیا وساف 
عليه الصلاة والسلام بعيرا ورد مغله من إبل 
الصدقق»ء” وذلك اقتراض على خزانة 
الصدقات من بيك اال * 


تنمية أموال بيت المال والتصرف فيها: 

بالإضافة إلى ما تقدم من صلاحيات 
الإنفاق في بيت المال. فإن للامام التصرف في 
أموال بيت المال. والقاعدة في ذلك أن منزلة 
الإمام من أموال بيت المال منزلة الولي من مال 
اليتيم» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي 


۲۸۲ ابن عابدين ۲/ لاه و1/‎ )١( 

(۲) حديث: «استعار النبي َة در وعا للجهاد من صفوان بن 
أمية» أخرجه أبوداود 78/9 ط عزت عبيد دعاس ) 
والحاكم (/ 48 ط دائرة المعارف العثمانيية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 

(۳) حديث : «استلف عليه الصلاة والسلام بعيرا ورد مثله من 
إبل الصدقة: أخرجه مسلم (۳/ ١774‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي رافع . 

۲۳۷ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )٤( 


لعي قله فيه من التصرف ماترق الت في 
مال اليتيم . 

وليست هذه القاعدة على إطلاقهاء فلا يلزم 
التشبيه من كل وجه» بدليل أن للامام 
التمليك من بيت المال والاقطاع منه . 


ومن الأمثلة التي تعرض ها بعض الفقهاء 
مايل : 

- البيع + يجوز للإمام بيع شيء من أموال 
بيت المال. إذا رأى المصلحة في ذلك . أما 
لا يصح بيع الإمام ولا شراؤه من وكيل بيت 
لمال لشىء من أموال بيت المال. لأنه كوكيل 
اليتيم. فلا يجوزذلك منه إلا لضرورة . زاد في 
البجير : أورغب في العقار بضعف قيمته» على 
قول المتأخرين المفتى ھ0( 

- الإجارة : أرض بيت المال تجري عليها 
أحكام الوقوف المؤبدة. فتؤجر كا يؤجر 
الوقف 9) 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۳/ ۱۹۸. وأخبار عمر بن الخطاب لابن 
الجوزي ص .147١‏ وأخبار عمر بن الخطاب للشيخ علي 
الطنطاوي وأخيه ص 41١7‏ 

(۲) غباية المحتاج 11۸/0 

(۳) ابن عابدين والدر المختار ۲١۸ و۲٣۵ /٠‏ 

۳۹۷ /۳ ابن عابدين‎ )٤( 


_ 0۷ 


بيت الال ۱۸ - ١9‏ 


ج المساقاة: تصح المساقاة من الإمام على 
بساتين بيت المال. كما تصح من جائز التصرف 
لصبى کت ولاق ° 

د الإععارة : اختلف قول الشافعية في إعارة 
الامام لشيء من أموال بيت المال» فأفتى 
الأسنوي بجوازه» بناء على أنه إذا جاز له 
التمليك من بيت المال فالإعازة أولى . وقال 
الرملي: لا يجوز للامام مطلقا إعارة أموال بيت 
المال» كالولي في مال موليه : "2 وقال القليوبى : 
تو إن اخ أحد ظيثا من بيت الال عازية فهك 
في يده فلا ضمان عليه. إن كان له في بيت المال 
حق» وتسميته عارية مجاز. © 

ها الإقراض : ذكرابن الأثير أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أقرض هنداً بنت عنبة 
أربعة الاف تتجر فيها وتضمنها . ١‏ 

وما يجري مجرى الإقراض الإنفاق بقصد 
الرجوع. ومن ذلك الإنفاق على البهيمة 
الضائعة ونحوهاء حفظا ها من التلف . ثم 
يرجع بيت المال بالنفقة على صاحب البهيمة . 
وإن لم يعرف بيعت. وأخذ من ثمنها حق بيت 


"١ /۳ حاشية القليوبي على شرح منهاج النووي‎ )١( 
٠١۸/١ نهاية المحتاج‎ )۲( 

(۳) حاشية شرح المنهاج ۲۰/۳ 

۲۹ /۳ الكامل‎ )٤( 


oeocecocecenaceoacoeoveeocessoceucesunninencenoeseensoeneecccecensnocssee 


إقطاع التمليك : 

۹ -يرى الحنفية أن للإمام أن يقطع من 
الأراضي التي لم تكن لأحد ولا في د وارث» لمن 
فيه غناء ونفع للمسلمين على سبيل النظر في 
المصلحة., لا على سبيل المحاباة والأثرة. كما أن 
له أن يعطي من أموال بيت المال الأخرى. إذ 
الأرض والمال شيء واحد. كذا قال القاضي 
أبويوسف. واحتج بها روي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أصفى أموال كسرى وأهله لبيت 
الالء ومال كل رجل قتل في الحرب أولحق 
بأرض الحرب أو مغيض ماء أوأحمة. وكان 
خراج ذلك سبعة الاف ألف. فكان يقطع من 
هذه لمن أقطع . قال أبويوسف: وذلك بمنزلة 
امال الذي لم يكن لأحد. ولا في يد وارث. 
فللامام السادل أن رمت ويمطى من انه 
غناء في الإسلام . " ونقل هذا ابن عابدين. 
وقال: هذا صريح في أن القطائع قد تكون من 
الموات. وقد تكون من بيت المال لمن هومن 
مصارفه» كما يعطي المال حيث رأى المصلحة. 
وأن المقطع يملك رقبة الأرض. ولذا يؤخذ منها 
العش لأها تة الصدقة. 9 


۲۲۰ /۲ جواهر الإكليل‎ )١( 
الخراج لأبي يوسف ص /اه. /ه‎ )۲( 
۲۹١ /۳ رد المحتار‎ )۳( 


=: A 


وووعم و ممم ملعللو ووو ونونعوء ال موموممةوةامومم نينمو وو ونووووموعي مم ةووث ووه 


ويرى الشافعية والحنابلة ‏ على ما فصله 
الماوردي وأبويعلى ‏ أن أراضى بيت المال ثلاثة 
أقسام : 1 

أ-ما اصطفهه الإمام لبيت المال بحق 
الخمس أو باستطابة نفوس الغانمينء كما 
اصطفى عمر أراضي كسرى وأهله. ولم يقطع 
من ذلك شيئا. فلا جاء عثمان أقطع منه وأخذ 
منه حق الفىء. قال الماوردي : فكان ذلك 
إقطاع إجارة لا إقطاع تمليك. ولا يجوز إقطاع 
رقبته» لأنه صار باصطفائه لبيت المال ملكا 
لكافة المسلمين. فجرى على رقبته حكم الوقف 
الم بد. 

ب - أرض الخراج. فلا يجوز تمليك رقبتهاء 
لأن أرض الخراج بعضها موقوف. وخراجها 
أجرة. وبعضها ملوك لأهلهاء وخراجها جزية. 

ج ‏ مامات عنه أربابه ولم يستحقه وارث 
بفرض أوتعصيب . واختلف أصحاب الشافعي 
في هذا النوع على وجهين : 

أحدهما: أنها تصير وقفاء فعلى هذا لا يجوز 
بيعها ولا إقطاعها . 

وثانيه]: أنهالا تصير وقفاحتى يقفها 
الامام.. فعلى هذا يجوزله إقطاعها تمليكا. كا 
يجوز بيعها. 

ونقل قولا اخر: أن إقطاعها لا يجوز. وإن 
جاز بيعهاء لأن البيع معاوضة. وهذا الأقطاع 


صلةء والأثمان إذا صارت ناضة ها حكم يخالف 
في العطايا حكم الأصول الثابتة ء فافترقاء وإن 
كان الفرق بينبها ضعيفا. 9) 

والحكم كذلك عند المالكية في أرض العنوة 
العامرة فإنها لا يجوز للامام إقطاعها تمليكا. بناء 
على أنبا تكون رقا بنفس الاسييلاء عليهاء 9) 
ول نجد لهم تعرضا للأرض التي تئول إلى بيت 
المال بملاك أربابها. هل يجوز إقطاع التمليك 
منها أم لا؟ 
إقطاع الانتفاع والإرفاق والاستغلال : 
٠‏ - يجوز للامام ‏ إذا رأى المصلحة ‏ أن يقطع 
من أراضي بيت المال أوعقاره ‏ بعض الناس 
إرفاقا أوليأخذ الغلة. قال المالكية: ثم 
ما اقتطعه الإمام من العنوة» إن كان لشخص 
بعينه انحل بموت المنتفع . وإن كان لشخص 
وذريته وعقبه استحقته الذرية بعده» للأنثى 
مثل الذكر. 

وانظر(إرفاق. إرصاد. أرض الحوز) 
وبعضهم جعل مثل هذا وقفا. 9) 


)١(‏ الأحكام السلطانية للاوردي ص ٤۱1۹ء‏ 140., ولأبي 
يعلى ص ۲۱٤‏ 

(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠۸/٤‏ 

(۳) ابن عابدين ۳/ 17175 ۲٥۹‏ . والفتاوى المهدية ۲/ ٠٤٠٥‏ - 
١‏ ورسالة «بغية الآمال في حكم ما رتب وأرصد من 
بيت المال» للحموى» والشرح الكبير وحساشية = 


0۹ هه 


۲٤ 7١ بيت المال‎ 


وههوةة هو مووووووووووووووع ووو ةو ووو قوقووةفووووننونونوةقممءومثفمةقءماوةثمءثوثمثث موز و.. 


وقف عقار بيت المال : 
١‏ -ذكرالحنفية جوازوقف الإمام من بيت 
المال. ثم قالوا: إن كان السلطان اشترى 
الأراضي والمزارع فن وكيل بيت المال يجب 
مراعاة شرائطه. وإن وقفها من بيت المال 
لا تجب مراغاتې؟. 
ويرى الشافعية» كا نقل عميرة البرلسي : 
وقف الإمام من بيت المال. قالوا: لأن له 
التمليك منه. وكا فعل عمر رضي الله عنه في 
أرض سواد العراق» إذ وقفها على المسلمين . 9) 
وانظر (ر: إرصاد) . 


تمليك حقوق بيت المال قبل توريدها إليه : 
7 ذهب الحنفية إلى أن للإمام أن يترك 
الخراج لليالك لا العشر, ثم بجحل ذلك للالك 
عند أبي يوسف. إن كان المالك ممن يسستحق 
شيئا من بيت المال. وإلا تصدق به. 

ولوترك الإمام العشر ونحوه من أموال الزكاة 


= الدسوقي 58/4. وحاشية القليوبي على شرح المنباج 
۳ والمغني ه/". ونهباية المحتاج ه/ ۳۳۷ 
ه#, والأحكام السلطانية للهاوردي ص ٩۱۹٠ء‏ ولأبي 
يعلى ص ۲۱۹ 

٤۱۸/۳ ابن عابدين‎ )١( 

(۲) حاشية عميرة والقليوبي على شرح المنهاج 14/7 ٠۹۷‏ 
4. ونباية المحتاج ١١4/8‏ 


وأمععه وعم قوفو قفومو مامه ويه فهاة وووفووموو مهو وم فووهو ووو وو وموواووثم6م6م6و6ةمث6مء.ه 


فلم يأخذه لا يجوز إجماعاء ويخرجه المالك بنفسه 
للفقراء ونحوهم من مصارف الزكاة . ") 


الديون التى لبيت الال : 

اكيت ليت اذال الديون في ذمم الأفراد. 
فلوضرب الإمام أموالا على الرعية عامة» أو 
طائفة منهم أوأهل بلد. لمصلحتهم . كتجهيز 
الجيوش أوفداء الأصرئ: وكأجرة الحراسة 
وكرى الأنهار» فمن لم يؤد من ذلك ماضرب 
عليه بقي في ذمته دينا واجبا لبيت المال» لا يجوز 
لهم الامتناع منه. © 


انتظام بيت المال وفساده : 

4 - يكون بيت المال منتظما إذا كان الإمام 
عدلا يأخذ المال من حقه» ويضعه في مستحقه . 
ويكون فاسدا إذا كان الإإمام غير عدل. 
فيأخذ المال من أصحابه بغير حق . أويأخذه 
بحق» ولكن ينفق منه في غير مصلحة 
المسلمين» وعلى غير الوجه الشرعي., كا لو 
أنفقه في مصالحه الخاصة. أويخص أقاربه أومن 
هوی بالا يستحقونه» ویمنع أهل 
الاستحقاق. 

ومن الفساد أيضا أن يفوض الإمام أمربيت 


)١(‏ ابن عابدين ۲/ لاه 
(۲) ابن عابدين ۲/ لاه 


الى > 


المال إلى غير عدل, ولا يستقصي عليه فيم| 
يتصرف فيه من أموال بيت المال فيظهر منه 
التضييع وسوء التصرف . 

ومن أوجه فساد بيت المال أيضا ما أشار إليه 
ابن عابدين : أن يخلط الإمام أموال بيت المال 
الأربعة بعضها ببعض» فلا تكون مفرزة. ٠‏ 
8 - وإذا فسد بيت المال ترتبت عليه أحكام 
منها : 
أ أن لمن عليه حقالبيت المال - إذا لم يطلع 
عليه أن يمنع من ذلك الحق بقدرحقه هوني 
بيت المال» إن كان له فيه حق ل يُعْطّه. وإن ل 
يكن له فيه حق» فإن له أن يصرفه مباشرة في 
مصارف بيت المال» كبناء مسجد أو رباط. ذكر 
ذلك بعض الشافعية بخصوص لقطةٍ حصل 
اليأس من معرفة صاحبهاء أونحوثوب ألقته 
الريح إلى داره ولم يعلم صاحبه وأيس من 
ذلك وقالوا أيضا: ما انحسر عنه ماء النهر لو 
زرعه أحد لزمته أجرته لمصالح المسلسين» 
ويسقط عنه قدرحصته. إن كان له حصة في 
مال المصالح .9 واستدل لذلك بها روي عن 
عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لما: أصبت 
كنزا فرفعته إلى السلطان. فقالت له: بفيك 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 5ه 
۳( القليوبي AV «A4 /F‏ 


الکن والکتیخ: التراب. 9) 

ب وم نها : لومننع السلطان حق 
المستحقين. فظفر أحدهم بال لبيت المال. فقد 
أجاز بعض الفقهاء أن يأخذ المستحق قدر 
ما كان يعطيه الإمام. وهذا أحد أقوال أربعة 
ذكرها الغزالي . 

ثانيها: أن له أن يأخذ كل يوم قدر قوته . 

وكالقها* يأخيل كفا سنت 

ورابعها: لا يجوزله أن يأخذ شيئا لم يؤذن له 
فيه . 

وأما المالكية فقد صرحوا بأنه لا يجوز السرقة 
من بيت المال» سواء انتظم أم لم ينتظم. ويفهم 
من هذا أنهم يوافقون القول الرابع من الأقوال 
التي نقلها الغزالي . 

ومفاد مايذكره الحنفية : أن له في تلك الحال 
أن يأخذ قدر حقه ديانة » إلا أنه ليس له الأخذ 
من غير بيته الذي يستحق هومنه إلا للضرورة 
كما في زمانناء إذ لولم جز أخذه إلا من بيته لزم أن 
لا يبقى حق لأحد في زمانناء لعدم إفراز كل 
بيت على حدة» بل يخلطون المال كله. ولولم 
يأخذ ما ظفربه لم يمكنه الوصول إلى شيء» كما 
أفتى به ابن غابد 


)١(‏ ابن عابدين ۲/ 5ه 
(۲) العذب الفائض 4/١‏ 


۲۹۱ 


0 وها ما أفى به التأخرون من الشاقية 
- وهم من بعد سنة 4٠0‏ ه- موافقة لبعض 
المتقدمين, وقال به متأخر و المالكية أيضا: أنه إذا 
لم ينتظم بيت المال يرد على أهل الفرض غير 
الزوجين ما فضل عن إرثهم, فإن لم يكن ذو 
فرض يرد على ذوي الأرحام . 

والحكم الأصلي عند الشافعية والمالكية ء في 
حال انتظام بيت المال. عدم الرد وعدم توريث 
ذوي الأرحام. بل تكون التركة كلها أوفاضلها 
عن ذوي الفروض لبيت المال» إن لم يكن 


١ 
عو يد‎ 


الاعتداء على أموال بيت المال : 
5 - لا حلاف بين الفقهاء في أن من أتلف شيا 
من أموال بيت المال بغير حق كان ضامنا لما 
أتلفه. وأن من أخذ منه شيئا بغير حق لزمه رده 
أورد مثله إن كان مثلياء وقيمته إن كان قيميا. 
وإنما الخلاف بينهم في قطع يد السارق من 
بيت المال» وهم في ذلك اتجاهان : 
أحدها ‏ وإليه ذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة : أن السارق من بيت المال لا تقطع 
يده. واستدلوا على ذلك با روى ابن عباس 


١94/١ العذب الفائض‎ )١( 


رين اله عفيوآن عيذ من رق خسن شرق 
من الخمس. فرفع إلى النبي َة فلم يقطعه. 
( 


وقال: «مال الله سرق بغضه بعضاء  ١7‏ 


وب روي أن ابن مسعود سأل عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهم| عن رجل سرق 
من بيت المال. فقال عمر: أرسله. فا من أحد 
إلا وله في هذا الال حى" 

وثانيهما ‏ وإليه ذهب المالكية أن السارق من 
بيت المال تقطع يده واستدلوا على ذلك بعموم 
قول الله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيدمب|4”". فإنه عام يشمل السارق من بيت 
المال والسارق من غيره» وبأن السارق قد أخذ 
مالا محرزاء وليست له فيه شبهة قرية. فتقطع 
يده کا لوأخذ غيره من الأموال التي ليست له 


27 م اك ys‏ 
فيها شبهة قوية . *) 


)١(‏ حديث: «مال الله سرق بعضه بعضا» أخرجه ابن ماجة 
۸٦٤ /۲(‏ - ط الحلبي) وقال البوصيري: في إسناده جبارةء 


وهو ضعيف . 
(۲) قول عمر: أرسله فما من أحد. . . أخرجه عبدالر زاق في 
مصنفه 7١7/٠١‏ ط المجلس العلمى) . 


(۳) سورة المائدة / ۳۸ 

)٤(‏ فتح القدير لابن اهام /١‏ 178 . والشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي 178/4. وشرح المنهاج للمحلي بحاشية 
القليوبي وعميرة 2١/69 /٤‏ والمغني لابن قدامة ۸/ ۲۷۷ 


بيت المال ۲۷ ۲۸ 


ففافء ففمفعمومععء اممف فوم مو امم ء مف ويممييه ف لوفو و اومن عفة يامو وماه و واه فيه وإواه ا واواهء 66و 


الخصومة في شأن أموال بيت المال : 
۷ - إذا اذعي على بيت المال بحق» أوكان 
لبيت المال حق قبل الغير» ورفعت الدعوى 
بذلك أمام القضاءء كان للقاضي الذي رفعت 
الدعوى إليه أن يقضي فيهاء ولو أنه أحد 
اتن 1 

وإذا كان القاضي نفسه هوالمدعي أوالمدعى 
علیه» فلا تتوجه عليه دعوى أصلاء ولا على 
نائبه» بل لابد أن ينصب من يدعي ومن يدعى 
غلية عدو أو عند غرم ° 

ومن حملة ما يمكن الادعاء به : إيرادات بيت 
المال إذا قبضها العامل» وأنكر صاحب بيت 
المال أنه قبضها من العامل . فيطالب العامل 
بإقامة الحجة على صاحب بيت المال بالقبض» 
فإن عدمها أحلفٌ صاحبٌ بيت المال» وأخذ 
العامل بالغرم . 9) 


الاستقصاء على الولاة ومحاسية الحباة : 

۸ على الإمام وولاته أن يراقبوا من يوكل 
إليهم جمع الزكاة وغيرها ما يجب لبيت المال» 
وأن يستقصوا عليهم فيهم| يتصرفون فيه من أموال 
بيت الالء ويحاسبوهم في ذلك محاسبة دقيقة . 


774 /۸ شرح المنهاج للمحلي 4/ 707. ونهاية المحتاج‎ )١( 
۲۳۹ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )۲( 


o hE © إن !ههه‎ LSND OSO TAKO ء جروا ءاه جيك 2117م اع وا ة‎ aaa والمرع‎ SS o eee: 


ففي صحيح البخاري من حديث أبي هيد 
الساعدي قال: «استعمل النبي يي رجلا من 
الأزد على صدقات بني سليم يدعي ابن 
اللتبية. فلا جاء حاسبه, . © 

وقال القاضي أبويعلى : مذهب أبي حنيفة 
في إيراد الصدقات وجوب رفع الحساب عنما إلى 
كاتب الديوان. ويجب على كاتب الديوان 
محاسبتهم على صحة مارفعوه» وذلك لأن 
مصرف العشر ومصرف ا خراج عند أبي حنيفة 
واحد . 
العمال رفع الحساب عن العشور, لأنها عنده 
صدقة. لا يقف مصرفها على اجتهاد الولاة . 

وأماعمال الخراج فيلزمهم رفع الحساب 
باتفاق المذهبين . وجب على كاتب الديوان 


محاسبتهم على صحة مارفعوه . 
ثم من وجبت محاسبته من العال لا يخلومن 
حالين : 


الأول : إن لم يقع بينه وبين كاتب الديوان 
اختلاف في الحساب كان كاتب الديوان مصدقا 
ق الاب 

وإن استراب فيه ولي الأمر كلفه إحضار 


(١)نباية‏ الأرب للنويري ١47/8‏ ط دار الكتب المصرية 
وحديث أبي حميد الساعدي في ابن اللتبية تقدم (ف/ 5). 


۹۳ 


ا ا ل 0 


شواهده» فإن زالت الريبة عند فلا يحلف. وإن 
لم تزل الريبة ‏ وأراد ولي الأمر تحليفه عليه - 
حلف العامل دون كاتب الديوانء لأن المطالبة 
متوجهة على العامل دون كاتب الديوان . 

الثانية : إن وقع بين العامل وكاتب الديوان 
اختلاف في الحساب : 

فإن كان اختلافهما في الدخحل» فالقول قول 
العاملء لأنه منكر. 

وإن كان اخحتلافه) في الخرج» فالقول قول 
الكاتب. لأنه منكر. 

وإن كان اختلافهما في تقدير الخراج» كما لو 
اختلفا في مساحة يمكن إعادتها أعيدت ويعمل 
فيها ب| يتبين. وإن لم يمكن إعادتها يحلف رب 
المال دون الماسح . © 
۹ وقد فصل الماوردي وأبويعلى صفة 
المحاسبة في ذلك» واستعرضا مايعتبر حجة في 
قبض الولاة من الجباة» وأنه يعمل في ذلك 
بالإقرار بالقبض»› أما الخط إذا أنكره. أولم 
يعترف به فعرف الدواوين أن يكتفى به» 
ويكون حجة. والذي عليه الفقهاء أنه إن م 
يعترف الوالي أنه خطه أو أنكره لم يلزمه. ولم يكن 
حجة في القبض . ولا يجوز أن يقاس بخطه في 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲٤٠١‏ وانظر نباية 
الأرب في أدب العرب للنويري ۱۹۲/۸ - 7١5‏ 


وومووعوويونمقع يوم ةن موري معنم فوف مقرو م دمو ومفوومو وم هوووم مود دومع ووو دوو 


الالزام إجباراء وإنما يقاس بخطه إرهابا ليعترف 
به طوعا . 

وقد يعترف الوالي بالخط وينكر القبض . 
وحينئذ يكون ذلك في الحقوق السلطانية خاصة 
حجة للعاملين بالدفع» وحجة على الولاة 
بالقبض اعتبارا بالعرف . وأورد المارودي ذلك 
ثم قال: هذا هو الظاهر من مذهب الشافعي . 
أما أبوحنيفة فالظاهر من مذهبه أنه لا يكون 
حجة عليه. ولا للعاملين. حتى يقربه لفظا 
كالديون الخاصة . قال: وفيا قدمناه من الفرق 
بيعي ميم , 69 

ويلاحظ أن كل ما ورد إلى عمال المسلمين. 
أوخرج من أيديهم من المال العام » فحكم بيت 
المال جار عليه في دخله إليه وخرجه عنه . ولذلك 
تجري المحاسبة عليه . 9) 





)١(‏ نهاية الأرب ١47/8‏ دار الكتب المصرية, والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ۲۳۸ 
(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١75‏ 


E ت‎ 


بيت المقدس 2١‏ بيت النار» بيتوتة 


١‏ بيت المقدس : اسم لمكان العبادة المعروف انظر : معابد. 
في أرض فلسطين . وأصل التقديس التطهير» 
والأرض المقدسة أي : المطهرة . 

قال ابن منظور: والنسبة إليه مَقَلِسِيّ نة 
وقَدْسِي . وني معجم البلدان سي في بعض ر 
مواضع من كلامه عنه «البيت المقدس». E‏ 
۲ وهذا الاسم «بيت المقدس» يطلق الآن على انظر: تبييت. 
المدينة التي فيها المسجد الأقصى » ولا يطلق 
على ماکان العبادة بخصوصه. أما في كلام 
الفقهاء والمؤ رخين فإن الاسم دائر بين المعنيين» 
كا استعمله صاحب معجم البلدان وغيره. 
وتسمى المدينة الآن أيضا (القدس). ووردت 
هذه التسمية أيضا في كلام العرب. ففي 
اللسان: قال الشاعر: 
لا نوم حتى #ببطي أرض العدّس 

وتشربي من خير ماء 0 

هذا وإن للمسجد الأقصى ببيت المقدس 
أحكاما يختص بهاعن سائر المساجد (ر: 
المسجد الأقصى 1 








)١(‏ لسان العرب مادة (قدس) ومعجم البلدان. 


ل ۹0 = . 


١‏ - البيض معروف. يقال: باض الطائر يبيض 
بيضاء واحدته: بيضة. وتطلق البيضة أيضًا 
على الخصية  .‏ وتنظر أحكامها في مصطلح : 


(خصيه) . 


الأحكام المتعلقة بالبيض: 

بيض الحيوانات المأكولة اللحم وغير المأكولة : 
۲ - سبق في مصطلح (أطعمة) تفصيل مايتصل 
بحل الأكل وحرمته بالنسبة للبيض» وهوحل 
أكل بيض ما يؤكل لحمه من الحيوان» وحرمة 
أكل بيض مالا يحل أكل لحمه في الجملة . 9) 


بيض الحلالة : 

 “‏ اختلف الفقهاء في حكم أكل بيض الجلالة 
(وهي التي تتبع النجاسات وتأكلها إذا كانت 
مخلاة تجول في القاذورات) . 


٠١ /١ المصباح المنير مادة : بيض» وحاشية الدسوقي‎ )١( 
٠ه‎ /١ وروضة الطالبين ۳/ ۲۷۹ والمغني لابن قدامة‎ 
.)۸١ (ف‎ ١١614 انظر الموسوعة ه/‎ )۲( 


فبنى الحنفية والشافعية في الصحيح الحكم 
على تغير لحمها ونتنه» فإن تغير ووجدت منها 
رائحة منتنة كره أكل بيضها عند الحنفية» وحرم 
الأكل في الصحيح عند الشافعية» لأنها صارت 
من الخبائث, ولنهي النبي بي عن أكل لحم 
الجلالة وشرب لبنها . ٠‏ 

وقيد الحنابلة وبعض الشافعية حرمة أكل 
بيض الحلالة بم إذا كان أكثر علفها النجاسة 
للحديث الوارد في ذلك . 

وقال بعض الشافعية: يكره أكل بيض 
الجلالة كراهة تنزيه» لأن الي إنما هولتغير 
اللحم وهولا يوجب التحريم . قالوا: وهو 
الأصح» وهورواية عند الحنابلة . والمختار عند 
المالكية, أنه يحل أكل بيضها لتولده من حي » 
وكل حي طاهر. وإن لم يتغير لحم الجلالة وم 
ينتن» بأن كانت تخلط ولم يكن أكثر علفها 
النجاسة حل أكل بيضها باتفاق . © 


)١(‏ حديث: «نبى عن أكل لحم الجلالة وشرب لبغها» 
أخرجه أبوداود ١48 /٤(‏ ط عزت عبيد دعاس) وحسنه 
ابن حجر في الفتح (9/ 548 ط السلفية) . 

(۲) البدائع ه/ .4١‏ وابن عابدين #/ 2.1968 15آل, ومراقي 
الفلاح ص 186 . والحطاب 4۲/۱ والدسوقي ١/١٠هة‏ 
ونهاية المحتاج 2١40/8‏ ومغنى المحتاج ٠٠٤/٤‏ 
والروضة ۳/ ۲۷۸. وشسرح منتهى الإرادات ۳/ ۳۹۹ 
والمغنی ۸/ ٥۹٤ ٥۹۳‏ 


كاه 


ومومفوونعفوووممولوننونوللونلنونللنفن ونون فنوعن نونمم م مرو وعمممم مارم مم رقو عمم مرو رمي يمه 


٤‏ - إذا سلق البيض في ماء نجس حل أكله عند 
الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة وهو القول 
المرجوح عند المالكية) وفي الراجح عند المالكية 
لايحل أكله لنجاسته وتعذر تطهيره لسريان الماء 
النجس فى مسامه. ٩‏ 


البيض المذر (وهو الفاسد بوجه عام) : 

© إذا استحالت البيضة دما صارت نجسة عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح من 
مذهبهم» وفي الأصح عند الشافعية» ومقابله 
أنها طاهرة» وإذا تغيرت بالتعفن فقط فهى 
طاهرة عند الحنفية والشافعية والحنابلة» كاللحم 
المنتن» وهي نجسة عند المالكية . 


وإن اختلط صفارها ببياضها من غير عفونة 
ذو سلاج 3 9) 
فهي طاهرة . 


)١(‏ فتح القدير /١‏ ١۱۸٠ء‏ ونشر دار إحياء التراث» والدسوقي 
.1١‏ ومغني المحتاج «.o/t‏ وا مغني 7٥/1‏ 

(۲) ابن عابدين .٠۰٥ /٤‏ والدسوقي /١‏ ۰ ومنح الجليل 
١‏ , ومغني المحتاج ٠٠٠١/٤ ۸٠ |١‏ والمجموع 
۲ .. ونهباية المحتاج ۸/ 1٤۷‏ وكشاف القناع 
١2.7و‏ والفروع ۲٣۲ ۲٥۱/۱‏ 


euooeocacccsecanouccococeooccudscévceocsccccceneecaunocescdenuccssciansin®w 


البيض الخارج بعد الموت : 
5 - البيض الخارج من مأكول اللحم بعد موته 
ولا يحتاج لتذكية يحل أكله باتفاق. إلا إذا كان 
فاسدا. 

أمَا ما يحتاج لتذكية ول يدك فالبيض الخارج 
بعد موته يحل أكله إن تصلبت قشرته» وهذا عند 
الحنابلةء وأصح الأوجه عند الشافعية» لأنه 
صار شيئا اخر منفصلا فيحل أكله . 

ويحل أكله عند الحنفية ولو لم تتصلب قشرته» 
وهو وجه عند الشافعية» لأنه شيء طاهر في 

ولا يحل عند المالكية أكل بيض الحيوان 
البري الذي له نفس سائلة إذا لم يذك, إلا 
ما كانت ميتته طاهرة دون ذكاة _ كالجراد 
والتمساح - فيحل أكل بيضه. © 


بيع البيض : 

۷ يشترط في بيع البيعض ما يشترط في غيره 
من المبيعات› وهو أن يكون موجودا متقوما 
طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه . . . (ر: 


ولذلك لا يجوز بيع البيض الفاسد.ء لأنه لا 


)١(‏ البدائع «f /o‏ وختصر الطحاوي ص١٤٤‏ › والدسوقي 
/١‏ 50., وأسنى المطالب ۱۳/١‏ والمجموع 2787/١‏ 
وقليوبي اال وكشاف القناع ١/لاه.‏ والمغني ۷/1 


۲۹۷ 


ل ا ا ال 0 


هذاء ويختلف الفقهاء في اعتبار البيض من 
الربويات وعدم اعتباره . 

فذعب اة والسابلة زابخ شعيات مد 
المالكية. وهوالقديم عند الشافعية : إلى أنه 
الجنس. وهذا بالنسبة لربا الفضل . ولا يتحقق 
الربا إلا بنجاع الوسفين + الف والقدر 
(الكيل أوالوزن). وعلى ذلك يجوز بيع بيضة 
ببيضتين إذا كان يدا بيد لأنه لا تتحقق فيه 
العلة . إلا أنه روي عن الإمام أحمد كراهة بيع 

ويحرم بيع البيض بالبيض نساء» لأن علة ربا 
النساء هي أحد وصفي علة ربا الفضل»› أما 
الكيل أوالوزن المتفق. أوالجنس . فالجنس 
بانفراده جرع التسباء. وهذا عند الحنفية تالنسبة 
للتساء. وهو إحدى الروايات عند الحنابلةء وفي 
أصح الروايات : لا يحرم النساء في بيع البيض 
البيض. 


١57/7 وشرح منتهى الإرادات‎ , 7١54 /4 المجموع‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 001 


وذهب المالكية غير ابن شعبان والشافعية في 
الجديد إلى اعتبار البيض من الربويات» لعلة 
الاقتيات والادخار في ربا الفضل . وعلة الطعم 
في ربا النساء» وذلك عند المالكية» وعلة الطعم 
في ربا الفضل والنساء عند الشافعية . 

والبيض يقتات ويدخر ويطعم فيكون 
ونا . 

وعلى ذلك يحرم الفضل والنساء في بيع 
البيض بالبيض» فإذا بيع بعضه ببعض فلا بد 
أن يكون حالاء مثلا بمثل» يدا بيد. والأصل 
في ذلك ما رواه مسلم عن عبادة قال: (اسمعت 
رسول الله ية ينبي عن بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة. والبر بالير. والشعير 
بالشعير, والتمر بالتمر والملح بالملح. إلا سواء 
بسواء» عينا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد 
أربى»“ فإن اختلف الجنس ولم تختلف العلة 
جاز التفاضل» لأن اختلاف الجنس لا يحرم معه 
التفاضل ويحرم النساء لوجود علة الطعم. وقد 
قال النبي بلا في تتمة الحديث السابق : «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف شئتم . 


إذا كان يدا بيد» . 


)١(‏ حديث: «كان ينبي عن بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة . . . ؛ أخرجه مسلم (۳/ ١١١١‏ - ط الحلبي). 


— ۲۹۸ 


وبيع البيض بالبيض لا يجوز إلا وزنا عند 
الشافعية, وبالوزن أو التحري لتحقق الماثلة 
د المالكة. ^ 


السلم في البيض : 
8 - إسلام البيض في البيض لا يجوز عند جمهور 
الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند 
الحنابلة ‏ لأنه يعتبر ربالعلة الجنس عند 
الحنفية» وعلة الطعم عند المالكية والشافعية 
ورواية عند الحنابلة . 

ويجوزفي أصح الروايات عند الحنابلة إسلام 
البيض ف البيض» لأنه ليس من الربويات: 
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمرو. وهوأن 
النبي َة أمره أن يأخذ على قلائص الصدقة 
فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل 
الصدقة ‏ 9) 


)1( البدائع ٥‏ مم ۱۸۷. وابن عابدين 4/ ل/ا/ا1, 
١‏ والهداية .5١/7‏ 57. والشرح الصغير؟/ ١٠ء‏ 
«٤£‏ 4« ط الحلبي . ومنح الجليل ¥/ لاله اوم 
والدسوقي ۳/ ۰۲۰ 1١‏ والحطاب ٣٣۴ 8١/4‏ 
ونهاية المحتاج .4٠١ /۳١‏ ومابعدهاء والمجموع شرح 
المهذب /٩۹‏ ۳۹۷ ومابعدھاو۱۰/ ۱۹ء رف ۳٦ء‏ ۷۹ء 
وأسنى المطالب ۲/ ٦‏ وكشاف القناع */ .۲٠۲‏ وشرح 
منتهى الإرادات ۲/ ٤۱1۹ء .3٠١‏ والمغني ١4/4‏ 

(۲) حديث: «أمر ابسن عمسرو أن يأخذ على قلائص = 


ويجوز أن يكون البيض مسلا فيه عند جمهور 
الفقهاء» ويشترط فيه مايشترط في كل مسلم فيه 
من كونه معلوم الجنس والصفة وأن يكون ما 
پمک ضبط قدو وفقته .. . ومكذ؟, 

والنبيضن يمكن ضبظه قدزا وضصفةء لأن 
الجهالة يسيرة لا تفضي إلى المنازعة» وصغير 
البيض وكبيره سواء» “ لأنه لا يجري التنازع في 
ذلك القدرمن التفاوت بين الناس عادة فكان 
ملحقا بالعدم» وبذلك يجوز السلم في البيض 
عدداء. وهذا عند الحنفية خلافا لزفر. وكذلك 
عند من يقول بجوازه من الحنابلة يجوز السلم فيه 
عددا. ويذهب التفاوت باشتراط الكبر أو 
الصغر أو الوسط . 

ويجوز عند المالكية أيضا أن يسلم فيه عددا 
إذا أمكن ضبطه أو قياسه بنحو خيط يوضع عند 
أمين لاختلاف الأغراض بالكر والصغر. 

أما عند الشافعية فلا يجوز السلم في البيض 
عددا ولا كيلاء وإنما يجوز بالوزن التقريبي . 


= المدقة فكان يأخذ البعير . . . » أخرجه أبوداود 
(۳/ 561 ط عزت عبيد دعاس) والبيهقي (0/ 784 ط 
دائرة المعارف العثانية) من طريق اخر وصححه . 

)١(‏ هذا بحسب العرف السائد قديما. وأما الآن فالعادة ضبط 
حجوم البيض بدرجات تبعا لوزنه أو حجمه» فيراعى هذا 
العرف عند السلم فيه عددا . (اللجنة) . 


ل ۲۹۹ 


وذ أبي الخطاب من الحنابلة. وزفرمن 
الحنفية » وفي قول عند الشافعية : لا يجوز السلم 
في البيض. لأنه لا يمكن ضبطه لاختلافه في 
الصغر والكبر  )١(‏ 


الاعتداء على البيض ف الحرم وحال الإحرام: 
4 كل ماحرم صيده في الحرم حرم التعرض 
لبيضه. فإذا كسره أحد أوشواه لزمه قيمته 
بمحله يوم التلف. لأنه أصل الصيد. إذ الصيد 
يتولد.منه فيعطي له حكم الصيد احتياطا. وقد 
روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم 
حكموا في بيض النعامة بالقيمة. وهذا عند 
الحنفية والحنابلة والشافعية, عدا المزني فإنه 
قال: هو حلال لا جزاء فيه . 
وعندالمالكيةيجب في كل فرد من أفراد 
البيض عشر قيمة أمه طعاما أوعدله صياما 
- صوم يوم عن كل مد واستظهر ابن عرفة أن 
في العشر البيضات شاة. واستثنى المالكية بيض 
حمام حرم مكة ففيه عشر قيمة شاة طعاماء 


)١(‏ البدائع ه/8١5.‏ وابن عابدين 25١/4‏ وحاشية 
الدسوقي ۳/ ۲۰۷. والشرح الصغير ۲/ 14 ط الحلبي . 
وشرح المحلي وحاشية قليوبي وعميرة ۲/ ٠٠١ - ۲٤۹‏ 
وأسنى المطالب ۲/ ١۱۲۹ء‏ والمهذب 2٠5/١‏ ونباية 
المحتاج ٤/۱۹۲ء‏ وشرح منتهى الإرادات 10/۲« 
والمغني ا 0 


وومووووم نون ونووفة مع يوقو ونث قن نور ومو موثو رمف وقومي وه فوووم عجوم وثموءووم دودمم مدوم ووه 


ولا ضمان في البيض الفاسد باتفاق إذا كان 
غير بيض نعامة » لأن الضان لعرضية أن يصير 
البيض صيدا وهو مفقود في الفاسد. 

أما إذا كان الفاسد بيض نعامة فعند الحنفية 
والمالكية وإمام الحرمين من الشافعية وابن قدامة 
من الحنابلة لا شيء فيه أيضاء لأنه إذا لم يكن 
فيه حيوان ولا ماله إلى أن يصير منه حيوان صار 
كالأحجار والخشب . 

وقال الشافعية غير إمام الحرمين. والحنابلة 
غير ابن قدامة يضمن قيمة قشر بيض النعام» 
لأن لقشسيه قيمة . لكن قال ابن قذاية: 
الصحيح لاشيء فيه . وإن كسر البيض فخرج 
منه فرخ ميت فإن كان موت الفرخ بسبب 
الكسرء فعند الجمهور عليه قيمته حيا. وعند 
المالكية عليه عشر قيمة أمه ‏ فإن علم موت 
الفرخ قبل الكسر فلا شيء فيه . 

وإذا كسر المحرم بيضا أوشواه وضمنه أو 
أخذه حلال من أجله حرم عليه أكله لأنه صاز 
كالميتة. وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة . 
ويحل أكله عند الحنفية . 

ويحل أكله لغير المحرم عند الحنفية والشافعية 
كما صححه في المجموع وجزم به ابن المقري . 
وكذلك يحل عند الحنابلة ‏ غير القاضي ‏ وسند 
من المالكية . 


۲۷۹ ب 


مموف لع عر رماوا امام ااال انرون محنوية 


وعند المالكية غير سندء. وفي قول عند 
الشافعية والقاضي من الحنابلة يحرم على 
الحلال (غير المحرم) أكله كما يحرم على المحرم . 

وما مر إنما هو بالنسبة لبيض حرم مكة» أما 
بالنسبة لحرم المدينة فلا جزاء فيه وإن كان يحرم 
ويأثم بذلك . 9) 

هذا كله في بيض الصيد وهوغير المستأنس 


غصب البيض : 

٠‏ -غصب البيض - كغصب غيره من 
الأموال ‏ حرام » وعلى الغاصب الضان» فإن 
کان اليض الا رب باي أ وجب ره لقول 
النبي ية : «لا يأخذن أحدكم مال أخيه لاعبا 
ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها»" فإن 
تلف ضمن مثله» إذ البيض من المثليات عند 
الجمهور» وإن تعذر المثل فالقيمة. 


)١(‏ البدائع .7٠١/7‏ وابن عابدين ۲/ ۲٠١‏ والدسوقي 
1 ۸4 والشرح الصغير /١‏ ۲۹۷ ط الحلبي. ومنح 
الجليل /١‏ 547. ومغني المحتاج 1/ 6ه . وأسنى المطالب 
۱ وشرح منتهى الإرادات 0 48 وكشاف 
القناع 4۳1/۲« والمغني ۱1/۲۳ 

(۲) حديث: «لايأخذن أحدكم e‏ » أخرجه أبوداود 
(/ 777 ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (4/ 477 ط 


الحلبي) وحسنه . 


000 لل ال ل لل ل ل ل لي ا ل ل ا ل لل نا 


تحت دجاج حتى أفرخ . فعند الحنفية والمالكية 
يكون على الغاصب بيض مثله لربه والفراخ 
للغاصب» لأن الملغصوب قد تبدل وصارشيئا 
آخر. وعند الشافعية والحنابلة تكون الفراخ لرب 
البيض لأنه عين ماله نمى» ولا شيء 
للقاص © 
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)١(‏ البدائع .1١448/1‏ وحاشية الدسوقي ۳/ 441 . وأسنى 
المطلالب ۴/۲ والمغنى ه/ ۲٠۵‏ وشسرح مشتهى 
الإرادات ۲/ 4٠۷‏ 


۲۷۱ 


ا ا ا ا يالل ا ا ا ا ا لي ا 


١‏ - البيطرة في اللغة: معالحة الدواب . مأخوذ 
من بطر الشيء إذا شقه. ومنه البيطار» وهو 
معالج الدواب 

ولا تخرج البيطرة في معناها الاصطلاحي عن 
ذلك 9 


الحكم التكليفي : 

؟ - مداواة البهائم وعلاجها با فيه منفعتها ولو 

بالفصد والكي جائز شرع ” وهومطلوب 

شرعاء لا اة بالحيوان ومن حفظ الال . 
وهل يضمن من باشر مداواتها وعلاجها إذا 

أتلفها أوعطبت بفعله ؟ قال الحنفية والمالكية 

والحنابلة والشافعية في الأصح عندهم : لا ضهان 


, 170 الفروق في اللغة لأبي هلال العسكسري ص‎ )١( 
والمغسرب في ترتيب المعسرب. ولسان العسرب. والمصباح‎ 
. المنير. والقاموس المحيط مادة (بطر)‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين /١‏ 47 . وحاشية قليوبي على منهاج 
الطالبين ۳/ 1١56‏ 

(") رد المحتار على الدر المختار ه/ 41/4 , والآداب الشرعية 
والمنسح المسرعيسة لابن مفلح المقدسي الحنبلي ٠٤٤/۳‏ م 
الرياض الحديثة . 


عليه إن كان قد أذن بذلك» وكانت له بصنعته 
خبرة ومعرفة » ولم يتجاوز, فإن لم يؤذن له أوكان 
قد جاوزما أذن فيه أوقطع بآلة كالّة يكثر 
ألمهاء أوفي وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه 
هذا» ضمن في هذا كله. لأنه إتلاف لا يختلف 
ضانه بالعمد والخطأ. فأشبه إتلاف المال. ولأن 
هذا فعل محرم فيضمن سرايته كالقطع ابتداء» 
وني الحديث: «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو 
ضامن)(2©. أي من تعاطى الطب ولم يسبق له 
تجربة فيه" . فالحديث يدل بمنطوقه على أن 
من طبب وليست له خبرة بالطب يكون ضامنا. 
وكذلك من له خيرة بالطب ولكنه أهمل أو 
تعدئ . 

والتفصيل في ذلك يرجع إليه في مواطنه 
(إجارة ‏ جنايات» حيوان» ضمان) . 





)١(‏ حديث: «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو . . . ؛ أخرجه 
أبوداود /٤(‏ ۰ ط عزت عبيد دعاس) والحاكم /٤(‏ ۲۱۲ 
- ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ 47 . 
وجواهر الإكليل ؟/ ,١‏ ومنح الجليل 4/ /81©. والمغني 
لابن قدامة ه/ 8ه م الرياض الحديثة » ونباية المحتاج إلى 
شرح المنباج 8/ .7٠٠١‏ 77 وفيض القسدیر ٠١٠/٦‏ ط 
مصطفى محمد . 


۷۲ے 


ممع قعهء يموعن ممعننممي يبع بيني م عوعي م ممعم م ممع م ميقي يمعي مم ممه م مد مب مر م م مم مع نمم م موان ووم مايه تارمم نمي مم م وان مه رموه توك عقون ره فورقءا 6د دي ممء مم ءد 6م2666 


بيع 
التعريف : 


١-البيع‏ لغة مصدرباع» وهو: مبادلة مال 
٠‏ بهال» أوبعبارة أخرى في بعض الكتب : مقابلة 
شيء بشيء» أو دفع عوض وأخذ ماعوض 
نه . 

والبيع من سداد كاش ,اء - قد يطلق 


الت ادي لام راي 


البائع فالتبادرإلى الذهن في العرف أن يرادبه ‏ 


باذل السلعة, وذكر الحطاب أن لغة قريش 
استعمال (باع) إذا أخرج الشيء من ملكه. 
و(اشترى) إذا أدخله في ملكه. وه وأفصح. 
وعلى ذلك اصطلح العلماء تقريبا للفهم . 

ويتعدى الفعل (باع) بنفسه إلى مفعولين 
فيقال: بعت فلانا السلعة» ويكثر الاقتصار 
على أحدهماء فتقول : بعت الدار» وقد يزاد مع 
الفعل للتوكيد حرف مشل (من) أو(اللام) 
فيقال: بعت من فلان. أولفلان. ش 

أما قوهم : باع على فلان كذاء فهوفيم| بيع 
من ماله بدون رساو 

أمافي اصطلاح الفقهاءء فللبيع تعريفان : 
)3:0( المصباح والمغرب» واللسان مادة ابيع ٠»‏ والخطاتب 

YY/4 


أحدها: للبيع بالمعنى الأعم (وهومطلق البيع) 
والآخر: للبيع بالمعنى الأخص (وهو البيع 
المطلق). 

فالحنفية عرفوا البيع بالمعنى الأعم بمشل 
تعريفهلغة بقيد(التراضي). لكن قال 
ابن اهام : إن التراضي لابد منه لغة أيضاء 
فإنه لا يفهم من (باع زيد ثوبه) إلا أنه استبدل 
به بالتراضي » وأن الأخذ غصبا وإعطاء شيء 
آخر من غير تراض لا يقول فيه أهل اللغة 
باعه('2 واختار صاحب الدرر من الحنفية التقييد 
ب(الاكتساب) بدل (التراضي) احترازا من 
مقابلة الحبة بالحبة. لأنها مبادلة مال بهال» لكن 
على طريق التبرع لا بقصد الاكتساب.9) 

وعرفه المالكية بأنه : عقد معاوضة على غير 
منافع ولا متعة لذة. وذلك للاحتراز عن مثل 
الإجارة والنكاح. وليشمل هبة الشواب9" 


1 والصرف والسلم: (*) 


وعرفه الشافعية بأنه : مقابلة مال بهال على 
وجه مخصوص . 
عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على 
التأبيد لا على وجه القربة. ثم قال: ورج 
بالمعاوضة نحواهدية, وبالمالية نحو النكاح . 
وبإفادة ملك العين الاجارة. وبالتأييد 
الإجارة أيضاء وبغير وجه القربة القرض . 
)١(‏ فتح القدير ه/ ٤٠٥‏ 
(۲) الدرر شرح الغرر ٠٤١/١‏ 
(۳) المراد مهبة ة الثواب هنا أن بيب ليعطيه الموهوب له مقابل 
هبته. | 


٠٠٣١/٤ الحطاب‎ )٤( 


seuueuuuenanaeuaueuunenenecnaneoneneensocrerirurecroeoccdoeoncecoececreococcocooecee 


والمراد با منفعة بيع نحوحق المي 0 

وعرفه الحنابلة بأنه : مبادلة مال ولوفي الذمة 
- أومنفعة مباحة (كممرالدأرهثلا) بمثل 
أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض . وعرفه 
: بأنه: مبادلة الال بالمال تمليكا 
وتملكا: 9) 

أما البيع بالمعنى الأخص. وهوالبيع 
المطلق . فقدذكرهالحنفية والمالكية. وعرفه 
المالكية بأنه: عقد معاوضة على غير منافع 
ولا متعة لذة ذومكايسة» أحدٍ عوضيه غير 
ذهب ولا فضة. معين غير العين فيه ° 

فتخرج هبة الثواب بقوهم : ذومكايسة» 
والمكايسة: المغالبةء ويخرج الصرف والمراطلة 
بقوطم: أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة. 

ثم لاحظ الشافعية أن التعريف للبيع قد يراد 
به البيع وحده» باعياي جد شعي الملل 
مخصوص » ومن ثم عرفوا الشراء بأنه: تملك 
الصحيح والفاسد بقوله: دفعم عوض في 
معوض »7 لما يعتقده صاحب هذا التعريف من 


٠٠١١/۲ شرح الروض ۲/۲. والقليوبي‎ )١( 

)۳( المغني والشرح الكبير ›۲/٤‏ وكشاف القناع */ ١5‏ 

(۴) غير العين فيه لأن غير العين في السلم لا يكون معينا بل 
يكون في الذمة. والمراد بالعين هنا: الذهب أو الفضة الذي 
هو رأس مال السلم . 

٣ /۲ والبهجة شرح التحفة‎ .۲٠١ /4 الحطاب‎ )٤( 

YYW E الخطاب‎ 20١ 


ooo oles oele‏ وأماماة o‏ عاو o eee 1o o‏ ويولوا» ojo‏ م ieee‏ وقاهوزه © مهو aioe‏ مميميه ميويمية م a ojoja‏ مإمزميء 


أن البيع الفاسد لا ينقل الملك وإنما ينقل شبهة 


الملك. ثم أشار الحطاب إلى أن العرب تسمى 


.الشىء صحيحا لمجرد الاعتقاد بصحته, فالملك 


ينتقل على حكمهم في الجاهلية وإن لم ينتقل 
الحقائق الشرعية إن| هو معرفة الصحيح . 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ اطبة, والوصية 


الهبة : تمليك بلا عوض حال الحياة . 

والوصية : تمليك بلا عوض بعد الموت . © 

فها يفترقان عن البيع في أن البيع تمليك 
بعوض : 

الإجارة . 

- الإجارة : عقد على منفعة معلومة بعوض 
معلوم .. 

فالإجارة محددة بالمدة أو بالعمل. خلافا 

والإجارة تمليك المنفعة: أما البيع فهوتمليك 
للذات في الجملة . ۳ 


ج- الصلح . 
٤‏ - الصلح: 
با رة 
وعرفه ابن عرفة بأنه : انتقال عن حق أو 
دعوى بعوض لرفع نزاع » رخدت وقوعه . 


عقد يقتضي قطع 


)١(‏ البدائع 5/ مم وجواهر الإكليل ۲/ .۲٠١‏ وقليوبي 
٠/۴‏ . ومغني المحتاج ٦/۲‏ 

(۲) الزيلعي ۲/ ١‏ . والشرح الصغير ٤‏ / ه ط دار المعارف. 
وجواهر الإكليل ۲/ .1۸٤‏ ومغني المحتاج ۲/ ۳۳۲ 
والمغني ٥‏ ومنتهى الإرادات ۳01/۲ 


شمف موفوفعاة ومع افق قلاة عاقاة مكف قوعم و فقو قوامموو وؤوءو وفوو وقوه وكاو ووه وعاوة 


وإذا كانت المصالحة على أخذ البدل 
فالصلح معاوضة.. ويعتبره الفقهاء بيعا يشترط 
فيه شروط البيع . 

يقول الفقهاء : الصلح على أخذ شيء غير 
المدعى به بيع لذات المدعى به بالمأخوذ إن كان 
ذاتاء فيشترط فيه شروط البيع . 

وإن كان المأخوذ منافع فهو إجارة . 

أما الصلح على أخذ بعض المدعى به وترك 
باقيه فهو هبة . 

فالصلح في بعض صوره يعتبر بيعا. ٩‏ 
3 - القسهة , 
ه عرف الحنفية القسمة بأنها: جمع نصيب 
شائع في معين. وعرفها ابن عرفة بأنها: تصيير 
مشاع من تملوك این معيضا لاسن 
تصرف فيه بقرعة أوتراض . 

وهي عند الشافعية والحنابلة : تمييز بعض 
الحصص وإفرازها. 9) 

واعتبرها بعض الفقهاء بيعا. يقول 
ابن قدامة : 

القسمة إفراز حق وتمييز أحد النصيبين من 
الآخر. وليست بيعاء. وهذاأحد قولي 
الشافعي . وقال في الآخر: هي بيع › وحكي 
أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم 
الآخر. وهذا حقيقة البيع . 


)١(‏ الاختيار ۳/ »٥‏ وجواهر الإكليل ٠7 2٠١7/7‏ . ومغني 
المحتاج ۲/ /1101. وشرح منتهى الإرادات ۲/ ۲٠۰‏ 


(۲) البحر الرائق 1717/8 ومنح الجليل ۴/ ١1۹٦ء‏ ونهاية 
المحتاج ۰)۸ ومنتهی الإرادات 0۰۸/۳ 


وعلى ذلك بعض المالكية. قال ابن 
عبدالبر: القسمة بيع من البيوع. وهوقول 
مالك في المدونة . 

وإن كان في القسمة رد (وقسمة الرد هي التي 
يستعان في تع دیل أنصبائها بال أجنبي) فهي 
بيع عند الشافعية والحنابلة . 

ج فى المهذب: إن كاف فق القسمة رد فهى 
بيعء لأن صاحب الرد بذل المال في مقابلة 
ما حصل له من حق شريكه عوضا. 

وقول ابن قدامة: إن كان ق القسمة ره 
عوض فهي بيع » لأن صاحب الرد يبذل المال 
عوضا عما حصل له من مال شريكه. وهذا هو 
البيع . 

ومو عد ال1 بقلي افيه امع ييز 
الحقوق في قسمة المشلي . وفي قسمة القيمي 
يغلب فيها معنى البيع . ^ 


الحكم التكليفي 
- اتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على 
سبيل الجوازء دل على جوازه الكتاب والسنة 
ا الکتاب قوله تعالى : «وأحل الله 
البيع 74" وقوله عز وجل : «إلا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تون اة عن تراضٍ 


منكم 4 


)١(‏ المغني ۱١۹-۹‏ والمهذب ۲/ ۳۰۷» والكاني لابن 
عبدالبر ؟/ ۷٩‏ ومنح الجليل ۳/ 5714. والفواكه 
الدواني ۲/ ۳۲۷» والبدائع 1۷/۷ 

(۲) سورة البقرة/ ۲۷١‏ 


(۳) سورة النساء / ۲۹ ) 


۷ 


وأفا المثة قمنبا: أن النبي ل سثل + | 
الكسب أطيب؟ فقال اا 
گل ضع مَبر ور“ وكذلك فعل النبي يا 
وإقراره أصحابه عليه . 

والإجماع قد استقر على جواز البيع . 

أما المعقول: فلأن الحكمة تقتضيهء لتعلق 
حاجة الإنسان بها في يد صاحبه» ولا سبيل إلى 
المبادلة إلا بعوض غالباء ففي تجويز البيع وصول 
إلى الغرض ودفع الساحة. 9) 

هذا هوا حكم الأصي للبيع. ولكن قد 
تعتريه أحكام أخرى» فيكون محظورا إذا 
اشتمل على ما هوتمنوع بالنص» لأمرفي 
الصيغة. أوالعاقدين. أوالمعقود عليه. وكا 
يحرم الإقدام على مثل هذا البيع فإنه لا يقع 
صحيحاء بل يكون باطلا أوفاسدا على 
الخلاف المعروف بين الجمهور والحنفية » وجب 
فيه التراد. على تفصيل يعرف في مصطلح (بيع 
منبي عنه) وفي أفراد البيوع المسهأة المغبي عنہاء 
وفي مصطلحي (البيع الباطل» والبيع 
الفاسد) . 

وقد يكون الحكم الكراهة. وهوما فيه نمي 
غير جازم ولا يجب فسخه» ومثل له الحطاب من 
المالكية ببيع السباع لا لأخذ جلودها. 9) 
اد ۲ .. .عمال کل په گل يور ید ظ 

أخرجه أحمد ١41١/4‏ طالميمنية. وأورده الميثمي في 


المجحمسع /٤‏ ۰ط القدسي. وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير والأوسط. وفيه المسعودي وهو ثقة. 
ولكنه اختلط» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 
(۲) المغنى والشرح الكبير 4/ "ا وكشاف القناع "/ ١٠٤٠ء‏ 
والمقدمات لابن رشد الحد ۲٠۴۳/۴۳‏ دح القدير ه/ ٠7٠‏ 
22( المراجع السابقة . 


لمعمو ممم قاف واه د ءاه ةاهاقاة مهام اة 6زم هنو نواهع نواواة اه لوو ووزواهء وأمونوووو اه ween n‏ 


وقد يعرض للبيع الوجوب.: كمن اضطر إلى 
شراء طعام أو شراب لحفظ المهجة . 

کا قد يعرض له الندب» كمن أقسم على 
إنسان أن يبيع سلعة لا ضررعليه في بيعها 
فتندب إجابته. لأن إبرار المقسم فيا ليس فيه 
ضرر مندوب . ش 
۷ وحكمة مشروعية البيع ظاهرة» فهي الرفق 
بالعباد والتعاون على حصول معاشهم . ° 
۸ يعر ماو يداه مي 
دن ت کی ی وو ن 
أواقه. وياغبار الحكم الشرعي التكليفي أو 
ييه (الأثر) . 

يلسع الیم بعر المبادلة فيه إلى 

ا 0 
البيع المطلق : 
4 وهو مبادلة العين بالدين وهو أشهر الأنواع » 
ويتيح للانسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج 
إليه من الأعيان. وإليه ينصرف البيع عند 
الإطلاق فلا يحتاج كغيره إلى تقييد. 
بيع السلم : ' 
٠‏ وهومبادلة الدين بالعين» أو بيع شيء 
مؤجل بثمن معجل . وتفصيله في مصطلح 
(سلم). 


الحنفي ص۷۹ 


)١77( المحلة مادة‎ )١( 


ممه 


ففووففووووووونوونونونوووع فعون عونم فمنو اممف لفل لاو ققحو ومول ل للفو اتوم ةل لل قمة 


بيع الصرف: 
١‏ - وهو مبادلة الأثمان. وتفصيله في مصطلح 
(صرف). 

ويخص المالكية الصرف با كان نقدا بنقد 
مغاير وهو بالعد. فإن كان بنقد من نوعه فهو 
(مراطلة) وهو بالوزن”» 


١١‏ - وهو مبادلة العين بالعين. 

(مقايضة) . 

ثانيا ‏ تقسيم البيع باعتياو طريقة يقة تحديد الثمن : 
کے ا باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى 

8 أنواع هي : 

بيع المساومة 

١‏ - وهو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس 

ماله . 

بيع المزايدة : 

٤‏ - بأن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد 

المشكرون فيهاء فتباع 9 يدفع الثمن 

الاك 

بيوع الأمانة : 

1٥‏ لخدي التي يحدد في فيها الثمن بمشل رأس 


الال | EY‏ أوأنقص . وټ یی 


وتفصيله في 


۲/۳ الحطاب 7777/54, والدسوقي‎ )١( 

(۲) ويقابله الشراء بالمناقصة. وهي أن يعرض المشتري شراء 
سلعة موصوفة بأوصاف معيئة. فيتنافس الباعة في عرض 
البيع بشمن أقسل. ويرسو البيع على من رضي بأقل سعرء 
ول نطلع على ذكر له في كتب الفقه بعد التتبع » ولكنه 
يسرى عليه مايسرى على المزايدة مع مراعاة التقابل . 


اومنننننننللول نووم نون ونم وو نمث وو قز قو ووووأعوووع وممووومووويودومثووومووه 


الأمانة, لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس 
أ - بيع المرابحة» وهو البيع الذي يحدد فيه الثمن 
بزيادة على رأس المال. وتفصيله في مصطلح 
(مرابحة) . ظ 
المال نفسه ثمنا بلا ربح ولا خسارة. انظر 
مصطلح (تولية) 
ج- بیع الوضيعة. أو الحطيطة. أو النقيصة : 
أي بخسارة» وتفصيله في (وضيعة) . 

قا كان اليح وس اليح فيسمن بيغ 
(الإثشراك) ولا بخرج عن الأنواع المتقدمة .© 
عساو مين 
0 - هذا الا 7 
ا سنجل الکن وهوما لا يشترط فيه تأجيل 
الحال. 
ب - مؤجل الثمن. وهومايشترط فيه تأجيل 
0 5 6 الكلام عن هذا النوع 
د مؤجل العوضين» وهوبيع الدين بالدين وهو 
منوع في الجملة. وتفصيله في مصطلح (دين. 
وبيع منبي عنه) . 9) 
)١(‏ رد المحتار |٤‏ ۳ء وفتح القدير ه/ ٤٠٥١‏ 
(۲) فتح القدير ٤٥٠١/٥‏ 


4ت 


ووفمومووعموممءممبولوللمممنمي تومن مونم مع ومو مم ثم مانن لم ممم لعب ممم زموه 


وقد أورد ابن رشد الحفيد تقسيمات للبيع 
بلغت تسعة, تبعالماتم عليه التبادل وكيفية 
تحديد الثمن ووجوب الخيار. والحلول والنسيئة 
في كل من المبيع والثمن. با لا يخرج عا 
فا 20 

وهناك تقسيمات أخرى فرعية بحسب حضور 
المبيع وغيبته» وبحسب رؤيته وعدمهاء 
وبحسب بت العقد أو التخيير فيه . ° 
۷ _أما التقسيم باعتبار الحكم الشرعي فأنواعه 
كثيرة» فمن ذلك البيع المنعقد ويقابله البيع 
الباطل . والبيع الصحيح ويقابله البيع الفاسد. 
والبيع النافذ» ويقابله البيع الموقوف . والبيع 
اللازم» ويقابله البيع غير اللازم (ويسمى الجائز 
أو المخير) وتفصيل مايتصل ببذه الأنواع ينظر في 
نضطلحاتهبا. وتنظر البيوع المنبى عنها في 
ضح ج ی 08 . 

وهناك بيوع مسمأة بأسماء خاصة ورد النبي 
عنها كبيع النجش. وبيع المنابذة» ونحوهما. 
وتنظر في مصطلحاتها . 

وهناك أنواع أخرى روعي في تسميتها أحوال 
تقترن بالعقد. وتؤثرني الحكم. كبيع المكره» 
أو الحازل» وبيع التلجئة. وبيع الفضولي. وبيع 
الوفاء. وها مصطلحاتها أيضا. 

كما أن (الاستصناع) يدرج في عداد البيوع . 
مع الخلاف في أنه بيع أوإجارة» وينظر تفصيله 

وهذه البيوع المسماة حظيت من الفقهاء 


٠١8/7 بداية المجتهد‎ )١( 
۲۲۹/٤ الحطاب‎ )۲( 


وهاه ao oleae alal OOS eels ool û oles‏ وا 66 ع ونولة وهاهو ee Volcanic eee‏ 6م مواما»ء 


ببحث مستقل عن البيع المطلق. لكنها تأتي 
تالية له . 

ومن هنا جاءت تسمية (البيوع) لأنها يشملها 
مطلق البيع » لكنها لا تدخل في (البيع المطلق) 
کا سبق 
وات البيع وشروطه : 
۸ - للفقهاء حلاف مشهورفي تحديد الأركان ' 
في البيع وغيره من العقود. هل هي الصيغة 
(الإيبجاب أوالقبول) أومجموع الصيغة 
والعاقدين (البائع والمشتر ي) والمعقود عليه أو 
محل العقد (المبيع والثمن).. 

فالجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) 
يرون أن هذه كلها أركان البيع» لأن الركن 
عندهم: ما توقف عليه وجود الشيء وتصوره 
عقلاء سواء أكان جزءا من حقيقته أم لم يكن » 
ووجود البيع يتوقف على العاقدين والمعقود 
عليه» وإن لم يكن هؤلاء جزءا من حقيقته . ٩‏ 

ويرى الحنفية أن الركن في عقد البيع وغيره : 
هو الصيغة فقط. أما العاقدان والمحل فما 
يستلزمه وجود الصيغة لا من الأركان. لأن 
ماعدا الصيغة ليس جزءا من حقيقة البيع » وإن 
كان يتؤقف عليه وجوده. *° 

واستحسن بعض الفقهاء المعاصرين تسمية 
مجموع الصيغة والعاقدين والمحل (مقومات 
العقد): ‏ للاتفاق على عدم قيام العقد 
بدونها. "° 
)١(‏ الشرح الصغير ۳/۲ ط الحلبي: ومغني المحتاج ۲/ 0 /اء 


وشرح منتهى الإرادات ۲/ لا 
(۲) الاختيار ۲/ ٤‏ 


(۳) المدخل الفقهي العام ۱/ ٣٠٠١-۲۹۹‏ 


۱۹ 


ففففمو مومعو مق ومفففمعةقققة وففم افيه مفو ماو مقهاة ا عق مامة ممه لمعمو 


۹ هذاه ولكل من الصيغة والعاقدين والمحل 
شروط لا يتحقق الوجود الشرعي لأي منما إلا 
بتوافرهاء وتختلف تلك الشروط من حيث أثر 
وجودها أو فقدانها . 

فمنبا شروط الانعقادء ويترتب على تخلف 
أحدها بطلان العقد. 

ومنها شروط الصحة» ويترتب على تخلف 
شيء منها بطلان العقد. أوفساده على الخلاف 
بين الجمهور وال حنفية . 
أحدها اعتبار العقد موقوفا. 

ومنهبا شروط اللزوم. ويترتب على تخلفها أو 

وفي بعضه خلاف لغيرهم سيأتي بيانه . 
الصيغة وشروطها : 
دا لصيغة ‏ كا صرح بذلك الحطاب © 
هي الإيجاب والقبول. 

ويصلح لما كل قول يدل على الرضاء مثل 
قول البائع: بعتك أوأعطيتك. أوملكتك 
بكذا. وقول المشتري : اشتريت أو تملكت أو 
ابتعت أو قبلت» وشبه للك 

والإيجاب عند الجمهور: ما يصدر من البائع 
دالا على الرضاء والقبول: ما يصدرمن 
المشتري كذلك. 

وقال الحنفية: إن الإيجاب يطلق على 


۲۲۸/٤ الحطاب‎ )١( 


أكان هو البائع أم المشتري» والقبول مايصدر 
بعده  .‏ وللتفصيل ينظر (إيجاب» وقبول) . 

وقد صرح المالكية والشافعية والحنابلة بأن 
تقدم لفظ المشتري على لفظ البائع جائز 
لحصول المقضود. 9) 

ولا تختلف شروط الصيغة في البيع عن 
الصيغة في غيره من العقود المالية ما خلاصته 
كون الصيغة بالماضي . أو با يفيد إنشاء العقد 
ف لال ااي ترات غاب ولترن. 
فلوخالف القبول الإيجاب لم ينعقد البيع . 

وصرح الحنفية أن القبول ا مخالف للإيجاب 
يكون إيجابا جديدا . 

ويشترظ لاس ذلك قاد اتج 
وهو يجمع المتفرقات فيه. فلو تراخى القبول عن 
الإيجاب أوعكسه صح المتقدم منهماء ولم يلغ 
ما داما في المجلس ولم يتشاغلا با يقطعه عرفا . 

ويشترط: عدم الهزل في الإيجاب أو 
القبول. 

ويشترط لبقاء الإيجاب صالحا: عدم رجوع 
الموجب. وعدم وفاته قبل القبول. وعدم هلاك 
المعقود عليه . 

شط آلآ يط قبل القيؤق تطبر عن 
المعقود عليه بحيث يصير مسمى اخر غير 
المتعاقد غليهء كتحول العضير خلا .. وتفضيل 
ذلك في مصطلحي : (عقد) و(صيغة) . 

وفيم| يلى بعض التطبيقات الهامة الخاصة 


(١)المجلة‏ مادة »)٠١7( .»)٠١١(‏ والاختيار ٤/۲‏ 
(۲) منح الجليل 457/17. وجواهر الإكليل ۲/۲ وقليوبي 
.١1 61 /١‏ وشرح منتهى الإرادات ۲/ ٠٤١‏ 


۱١۱ 


ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 5700007 


فة البيع . فضلا عا سبقت الإشارة إليه من 
شروط الصيغة في العقود عامة . 
١لا‏ حلاف فيم إذا كان الإيجاب والقبول 
بصيغة الماضي مثل : بعت أواشتريت. أو 
المضارع المراد به الحال بقرينة لفظية مثل : 
أبيعك الآن أو قرينة حالية . كا إذا جرى العرف 
على استعمال المضارع بمعنى الحال. 

ولا ينعقد البيع إذا _- الإيجاب أوالقبول 
بصيغة الاستفهام e‏ تبيعني؟ أوالمضارع 
المراد به الاستقبال» مثل : اا أو أبيعك 
غدا. 

أما الأمرمثل : بعنى» فإذا أجابه الآخر 
بقوله: بعتك. كان هذا اللفظ الثاني إيجاباء 
واحتاج إلى قبول من الأول (الآمر بالبيع). 
وهذاعند الحنفية» وفي رواية عند الحنابلةء 
ومقابل الأظهر عند الشافعية . ° 

أما عند المالكية. رهوالاظير عند الشائسية. 
وإحدى الروايتين عند الحنابلة : ينعقد البيع 
بقول المشتري : بعني» وبقول البائع : بعتك 
للدلالة على الرضاء ولا يحتاج إلى قبول من 
الأول 

5 الشافعية: لوقال المشتري بلفظ 
الماضي أوالمضارع : بعتني» أوتبيعني. فقال 
البائع : بعتك» e‏ البيع حتى يقبل بعد 
ذلك . )۳( 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي ۳۲/۲. والاختيار 7/ 4. ومغني 
المحتاج 0/۲« والمغني ۳/ اده 

(۲) منح الجليل ۲/ ٤٦۲‏ ومغني المحتاج ۲/ 0. وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ .٠٤١‏ والمغنى */ ٠٠١‏ 

(۳) مغني المحتاج ۲/ ه 


إن قبل بعض 


وصرح الحنفية بصحة الإيجاب بلفظ الأمر أو 
الضارع» إذا كان في العبارة إيجاب أوقبول 
ضمنى» مثل : خذ هذه السلعة بكذاء فقال: 
أخذتهاء لأن (خذ) تتضمن بعتك فخذ. 
وكذلك قول البائع بعد إيجاب المشتري : 
يبارك الله لك في السلعةء لأنه يتضمن معنى 
قبلت البيع . ومثل ذلك عند المالكية والحنابلة . 
ونحوهذا للشافعية في مثل : أعتق عبدك عني 
بكذاء لأنه تضمن بعثية وأعتقة ا 
۴ وتدل عبارات الفقهاء على أن العيرة 
بالدلالة على المقصود. سواء أكان ذلك بوضع 
اللغة أم بجريان العرف» قال الدسوقي : ينعقد 
البيع بها يدل على الرضا عرفاء سواء دل لغة أو 
لاء من قول أو كتابة أو إشارة منهها أو من 
أحدهما . 

وفي كشاف القناع : الصيغة القولية غير 
منحصرة في لفظ بعينه كبعت واشتر يت. بل 
هي كل ما أدى معنى البيع. لأن الشارع لم 
يخصه بصيغة معينة» فيتناول كل ما أدى 
فصتا 9 
 ”‏ ويحصل التوافق بين الإيجاب والقبول بأن 
يقبل المشتري كل البيع بكل اللمن . فلا توافق 
العين التي وقع عليها الإيجاب أو 
قبل عيناغيرهاء وكذلك لا توافق إن قبل 
ببعض الثمن الذي وقع به الإيجاب أو بغيره. 
إلا إن كان القبول إلى خير مما في الإيجاب. كا 


۲ , وشرح منتهى الإرادات ۲/ ٠٤١‏ 
(۲) الدسوقي */ . وكشاف القناع ۳/ ٠٤١‏ 


۲ا 


لوباع شخص السلعة بألف فقبلها المشتري 
بألف وخمسائة. أو اشتر ى شخص سلعة بألف 
فقبل البائع بيعها بثّانائة » وهذه موافقة ضمنية 
ولكن لا تلزم الزيادةء إلا إن قبلها الطرف 
الآخر. 

أما الحط من الثمن فجائز ولو بعد البيع .© 

وكذلك لا توافق إن باعه سلعة بألف فقبل 
نصفها بخمسمائة مثلاء إلا إن رضي البائع بعد 
هذاء فيصير القبول إيجاباء ورضا البائع بعده 
قبيله. 

وصرح بعض الشافعية بأنه لوقال البائع : 
بعتك هذا بألف ونصفه بخمسمائة. فقبل نصفه 
جاز» ومنه يعرف حكم ما لووجدت قرينة برضا 
البائع بتجزئة المبيع بالنسبة للثمن. 9) 


انعقاد البيع بالمعاطاة (أو التعاطي) 

المعاطاة هى : إعطاء كل من العاقدين 
لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون إيججاب 
ولا قبول» أوبإيجاب دون قبول» أوعكسه. 
وهي من قبيل الدلالة الحالية» ويصح بها البيع 
في القليل والكثير عند الحنفية والمالكية والحنابلة 
وبعض الشافعية كالتولي والبغوي. خلافا 
لغيرهم . )۳( 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي 7/ 44. والشرح الصغیر ۲/ ٩‏ ط 
الحلبي. وهامش الفروق ”7/ .۲۹١‏ والبهجة شرح التحفة 
4/۲« وقليوبي ۲/ 16€« وشرح منتهى الإرادات 
14۰/۲ 

(5) المراجع السابقة . 

(م) شرح المجلة ۲/ ٠۳١‏ والدسوقي ”/ ”7. ومغني المحتاج 
ا وشرح منتهى الإرادات ١51١/7‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل 0011 


وتفصيل ذلك والحلاف فيهيذكرفي 
مصطلح : (تعاطي ) : 


انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة : 

٥‏ يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو 
باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر. وكذلك 
ينعقد البيع إذا أوجبٍ العاقد البيع بالكتابة إلى 
غائب بمثل عبارة : بعتك داري بكذاء أوأرسل 
بذلك رسولا فقبل المشتري بعد اطلاعه على 
الإيجاب من الكتاب أو الرسول . 


' يمتد خيار المجلس للمكتوب إليه أو المرسل إليه 


مادام في مجلس قبوله. ولا يعتبر للكاتب 


. مجلس. ولو بعد قبول المكتوب إليه. بل يمتد 


خياره ما دام خيار المكتوب إليه. كا قالوا: 
لا يشترط إرسال الكتاب أو الرسول فورا عقب 
الإجابة. 

شع LT‏ 5 
الإيجاب والقبول» لأن التراخي مع غيبة 
المشتري لا يدل على إعراضه عن الايجاب . © 


انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره : 

5 - ينعقد البيع بالاشارة من الأخرس إذا 
كانت معروفة » ولو كان قادرا على الكتابة» وهو 
المعتتمد عند الحنفية, لأن كلا من الإشارة 


)١(‏ شرح المجلة۲/ 17 والمحرشي ه/ ه. والحطاب 


. ۱٤۸/۳ وكشاف القناع‎ ۰٠٥٤ /۲ والقليوبي‎ ٤ 


اس 


ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


أما الإشارة غير المفهومة فلا عبرة بها. 

ولا تقبل الإشارة من الناطق عند الجمهور. 

أما المالكية فعندهم ينعقد البيع بالإشارة 
المفهمة ولومع القدرة على النطق . 


وأمامن | عتقل لسانه. وهو: من طرأ عليه 
الخرس ففيه خلاف وتفصي ل ينظ رفي 
مصطلح : (اعتقال اللسان) . 


شروط البيع : 
۷ - اختلفت طريقة الفقهاء في حصر شروط 
البيع» فقد جعلها بعضهم شروطا لصحة البيع 
من حيث هو» في حين اهتم اخرون بذكر شروط 
المبيع» ثم إلحاق الثمن في جميغ شروط المبيع أو 
في بعضهاء حسب إمكان تصورها فيه . 

ولا تباين بين معظم تلك الشروط » لتقارب 
المقصود بم| عبر وا به عنها . 

وهناك شروط انفرد بذكرها بعض المذاهب 
دون بعض . ومع أن الحنفية يفرقون بين شروط 
الانعقاد وشروط الصحة» فإنهم يعتبر ون 
شروط الانعقاد شروطا للصحة, لأن مالم ينعقد 
فهو غير صحيح. ولا عکس . 

وفيما يلي بيان تلك الشروط على طريقة 
ا لجمهورء مع الإشارة إلى ما اعتبره الحنفية مغها 
قنرظ انعقاد. 9) 


«10۷/۲ والفواكه الدواني‎ ۳٠/۲ شرح المحلة‎ )١( 
. 100/۲ والقليوبي‎ 
٠١8 ۲٠۵ الفتاوى اهندية ۳/ *ا. وشرح المجلة مادة:‎ )۲( 


ووومموعءءنموفوعوروو روفو ممم وجرنو ورورر م رر اممف وموو وه جوم دومعو معدم دميو 


للمبيع شروط هي : 
أن يكون المبيع موجودا حين العقد. 
۸ - فلا يصح بيع المعدوم , وذلك باتفاق 
الققهاء . 

وهلا شرط انعقاد عند الخنفية . 

ومن أمثلة بيع المعدوم بيع الثمرة قبل أن 
تخلق» وبيع المضامين (وهي ما سيوجد من ماء 
الفحل). وبيع الملاقيح (وهي ماني البطون من 
الأجنة) وذلك لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهم ٠:‏ «نبى رسول الله ية عن بيع المضامين 
والملاقيح وخبل الةم © ولمافي ذلك من 
الغرر والجهالة. وللحديث: «نهى عن بيع 
الغرن ‏ 9) 

ولا خلاف في استثناء بيع السَلّم» فهو 
صحيح مع أنه بيع المعذوم» وذلك للنصوص 
الواردة فيه » ومنها: «نبى رسول الله َة عن بيع 
ماليس عند الإنسان» ورخص في السَلم. 9) 


أن يكون مالا : 
۲۹ 2 الالكية ود ب رب 


)١(‏ حديث: « هى رسول ب عن بيع المضامين . . .» أخرجه 
عبدالرزاق في مصنفه من حديث ابن عمر (۸/ ۲١‏ ط 
المجلس العلمي) وقوى ابن حجر إسناده في التلخيص 
٠١ /۳(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(۲) حديث : « هى رسول اله ية عن بيع الغرر» أخرجه 
مسلم (۳/ ۱٠١۴۳‏ ط الحلبي) 

(۳) فتح القدير /١‏ ۰ والدسوقي ۳/ ٠١۸-٠١۷‏ والمغني 
والشرح الكبير ؛/ 7175 والقليوبي ؟/ ۱۷١‏ 175 


ةا 


فيه ليس بهال فلا يقابل به أي لا تجوز المبادلة 
به . وهو شرط انعقاد عند الحنفية . 

والمال مايميل إليه الطبع .: ويجري فيه البذل 
وام فيا ليمن وال ليس عملا ألا موضة 
والعبرة بالمالية في نظرالشرع » فلميتة والدم 
المسفوح ليسا بمال. © 


أن يكون مملوكا لمن يلى العقد : 
١‏ وذلك إذا كان يبيع بالأصالة. واعتبر 
الحنفية هذا الشرط من شروط الانعقاد. وقسموه 
إلى شقين : 

الأول : أن يككون المبيع ملوكا في نفسه» فلا 
ينعقل بيع الكلأ مشلا لأنه من المباحات غير 
المملوكة. ولو كانت الأرض مملوكة له . 

والشاني : أن يكون المبيع ملك البائع في 
يبيعه لنفسه. فلا ينعقد بيع ماليس مملوكاء وإن 
ملكه بعد إلا السلم. والمغصوب بعد ضمانه» 
. والمبيع بالوكالة. أو النيابة الشرعية, كالولي 
والوصي والقيم . 9) 

وقد استدل لعدم مشروعية بيع ما لا يملكه 
الإنسان بحديث حكيم بن حزام رضي الله 
عله“ «لا تبع ماليس عندك)”" وفي بيع 


)١(‏ ابن عابدين .٠٠١ /٤‏ والبدائع ه/ 1 والدسوقي 
e‏ والقليوبي 0۷/۲« وشرح منتهى الإرادات 
۱4۲/۲ 

(۳) ابن عابدین ٦/٤‏ “° والبدائع ٠٤١ /١‏ والفروق 
للقراني */ .51٠‏ والقليوبي ۲/ ٠٦١‏ وكشاف القناع 
و 

(۳) حديث « لا تبع ماليس عندك» أخرجه الترمذي (4/ 470 
تحفة الأحوذي) وحسنه . 


ووم ممع وموو قفاو وو وقوه امامو فوروووووقووووثةوهفوهووووهووووثقءوومووهوووث ون ووفوءةووونه 


أن يكون مقدور التسليم : 
3 - وهو شرط انعقاد عند الحنفية. » فلا يصح 

بيع الجمل الخارد؛: ول ب بيع الطير في امواءء 
3 السمك() في الماء. و النبي ية عن بيع 
ال : 
أن يكون معلوما لكل من العاقدين : 
۲ وهذًا الشرط عند الحنفية شرط صحة» 
لا شرط انعقاد. فإذا تخلف لم يبطل العقد. بل 
يصير فاسدا. 

ويحصل العلم بكل ما يميز المبيع عن غيره» 
ويمنع المنازعة» فبيع المجهول جهالة تفضي 
إلى المتازعة غير صحيح كبيع :شاة من 
ال : 

هذا وقد زاد المالكية والشافعية في شروط 
المبيع : اشتراط طهارة عينه . 

كما ذكر المالكية شرطين اخرين هما: 

أن لا يكون البيع من البيوع المغبي عنهاء 

وأن لا يكون البيع محرما . © 


)١(‏ ابن عابدين /٤‏ 5. والدسوقي 7/ ,17-1١‏ والفروق 
.74٠ /۳‏ وهامش الفروق ۲۳۸/۳. .۲۷١‏ والقليوبي 
10۸/۲« وشرح منتهى الإرادات ۲/ ٠٤١‏ 

(۲) حديث « نى النبي بي عن بيع الغرر» سبق تخريجه 
(ف۲۸) 

(۳) ابن عابدين ٦ /٤‏ والدسوقي ۳/ ٠١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۲/ ١٤٠١ء‏ والقليوبي AA!‏ 

٠٦-٤ /۲ وجواهر الإكليل‎ ٤۸٥ 4/5 /۲ منح الجليل‎ )٤( 
٠١١ /۲ ومغني المحتاج 7/ ١١ء والقليوبي‎ 


ا٥٣‎ 


وهذه الشروط تندرج فيها سبق من شروط . 

وينظرتفصيل محتر زات هذه الشروط 
وا یراب على خلف كل مياق مصطلح: 
(بيع منهي عنه) وانظر أيضا البيوع الملقبة» كلا 

المبيع وأحكامه وأحواله 

أولا : تعيين المبيع 
۳-لابد لمعرفة المبيع من أن يكون معلوما 
بالنسبة للمشتري بالجنس والنوع والمقدارء 
فالجنس كالقمح مثلاء والنوع كأن يكون من 
إنتاج بلد معروف» والمقدار بالكيل أو الوزن أو 
دوهي © 

وتعيين المبيع أمر زائد عن المعرفة به» لأنه 
يكون بتمييزه عن سواه بعد معرفة ذاته ومقداره. 
وهذا التمييز ما أن نحص في العقد نفسه 
بالإشارة إليه. وهوحاضر في المجلس . فيتعين 
حينكذء وليس للبائع أن يعطي المشتري سواه 
من جنسه إلا برضاه. والإشارة أبلغ طرق 
التعريف. ” 

وإما أن لا يعين المبيع في العقد» بأن كان 
غائبا موصوفاء أوقدرا من صبرة حاضرة في 
المجلس . وحينئذ لا يتعين إلا بالتسليم . 

وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة» ومقابل 


4۸٦/۲ ومنسح الجليل‎ .)3١ شرح المجلة المادة(4‎ )١( 
2151/1 ط الحلبي. والقليوبي‎ ٦ /۲ والشرح الصغير‎ 
وكشاف القناع ۳/ ۳٦١۱ء والمجموع شرح المهذب‎ 
۷1-۷0/۹4 

(۲) شرح المجلة مادة (7 .)٠١‏ والفواكه الدواني ۲/ ٠١١‏ 
والبهجة شرح التحفة ۲/ ۲٤‏ والقليوبي ۲/ ۳٦١٠ء‏ 
وشرح منتهى الإرادات ١15/75‏ 


الأظهر عند الشافعية. وفي لاظهرعند 
الشافعية : أنه لا يصح بيع الغائب .© 

ومن المبيع غير المتعين بيع حصة على 
الشيوع. سواء أكانت من عقار أومنقول» 
وسواء أكان المشاع قابلا للقسمة أوغير قابل 
هاء فإن المبيع على الشيوع لا يتعين إلا 
بالقسمة والتسليم: "© 

ونما يتصل بالتعيين للمبيع : بيع شيء واحد 
من عدة أشياء. على أن يكون للمشتري خيار 
التعيين». أي تعيين ما يشتر يه منهاء ويمكنه 
ذلك أن غار مام ایس لدمها. وعذاعند 
من يقول بخيار التعيين . 

وفي جواز هذا البيع وشروطه ومايترتب على 
هذا الخيار تفصيلات”" تنظر في مصطلح : 
(خيار التعيين) . 


ثانيا : وسيلة معرفة المبيع وتعيينه 

4" - إذا كان المبيع غائبا عن المجلس ول تتم 
معرفة المبيع برؤ يته أو الإشارة إليه على 
ما سبق » فإنهاتتم بالوصف الذي يميزه عن 
غيره. مع بیان مقداره. وإذا كان عقارا كان 
لابد من بيان حدودة» لاختلاف قيمة العقار 


4-1٠ شرح المجلة مادة (۲۰۱). وجواهر الإكليل ؟1/‎ )١( 
والمغنى 4/ 147. ومغني‎ .158- ١57/7 وكشاف القناع‎ 
٠۸-١١ /7 المحتاج‎ 

(؟) شرح المجلة مادة (١٠۲)ء‏ وأسهل المدارك ۲/ ١۲۸۱ء‏ 
وخبايا الزوايا مسألة ١٠‏ ص194١.‏ ومغني المحتاج 
7 والقليوبي ۲/ ۱٦۱‏ . وكشاف القناع ۳/ ۱۷۰ . 


(۳) الهداية ۳/ ۳۰٣۔١۳‏ وجواهر الإكليل ۲/ ۳۹ 
وكشاف القناع ۳/ ٠١6‏ 


۱٦ 


وووفوووووووءمووون مولومل فينو ممم من نوع نينمتم نو ونم لنوعع وو وروم ملم وعم موه 


باختلاف جهته وموقعه . وإذا كان من المكيلات 
أوالموزونات أوالمذروعات أوالمعدودات فإنه 
تحصل معرفتها بالمقدار الذي تباع به. 2 وفي 
ذلك بعض التفصيلات سيأتي بيانها قريبا. 

ويصح بيع الجزاف» وهوإما أن يكون بإجمال 
الثمن على الصبرة كلهاء فيصح باتفاق مع 
مراعاة ما ذكره المالكية من شروط في بيع 
الجزاف . 

وإما بتفصيله بنحو: كل صاع بكذاء فيصح 
عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف 
وتحمد. وقال أبو حنيفة : يصح في قفيز واحد» 
ويبطل فيم| سواه لجهالة المجموع الذي وقع 
عليه العقك . 

وقال الشافعية : إن قدّر الصبرة كأن قال: 
بعتك الصبرة كل صاع بدرهم » على أا مائةء 
صح البيع إن خرجت مائة لتوافق الحملة 
والتفصيلء وإن لم تخرج مائة» بأن خرجت أقل 
أو أكثر» ففي الصحيح لا يصح البيع › لتعذر 
الجمع بين جملة الثمن. وتفصيلهء والقول الثاني 
يصح . 9) 

ويجوز بيع المكيل بالوزن» وعكسه. وهذا في 
الجملة في غير الربويات,. أي فيم لا يحرم 


. 78/4 وحاشية ابن عابدين‎ .)۲۲١( شرح المجلة مادة‎ )١ 
والحطاب 545/5. والبهجة ۲/ 1۹ء وكشاف القناع‎ 
۱۸/۲ ومغني المحتاج‎ ,. 177 ۳ 

(۲) شرح المجلة مادة .)۲۲٠(‏ وحاشية ابن عابدين 78/4 
ومنح الجليل 7/ 5:05. والشرح الصغير؟/ ١١-٠١‏ 
ط الحلبي . ومغني المحتاج ١7/7‏ -18., ونباية المحتاج 
4٠٠ - ۳۹4/۳‏ . والمغني: .١477/84‏ وكشاف القناع 
NAA‏ 


ويجوز البيع بمكيال أو ميزان خاص» كحجر 
معين للمتبايعين. ولو لم يكن متعارفا عليه عند 
غيرهما. 

أما البيع بمكيال غير منضبط» بأن كان 
يتسع ويضيق فلا يجوز. مع استثناء بيع الماء 
بالقرب. فيجوز استحسانا لجريان العرف به كا 
يقول الحنفية . () 


الثا - شمول المبيع : 
توابع المبيع : 
ه” ‏ يقع البيع على العين ومنافعهاء ولذا كان 
من مقتضاه أحيانا أن يدخل في المبيع ماله صلة 
بهي لتحقيق المنفعة المرادة منهء أو أن يقضى 
ال اليم لقا عل دور 
يصرح بذلك في العقد. كا أنها لا تنفصل عنه 
إل بالاستخاء. 

فعند الحنفية يدخل في المبيع مأيلي : 
أ ما يتناوله مدلول اسم المبيع » بحيث يعتبر 
جزءا من أجزائه . فبيع الدارمثلا يدخل فيه 
غرفها. وبيع الخزانة يدخل فيه الأدراج . 
ب ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع بالنظر إلى 
الغرض من العقد عليه . فبيع القفل يدخل معه 
المفتاح . ۰ ش 
ج - ماکان متصلا بالمبيع اتصال قرار» بأن كان 


٠.۲۷/٤ وحاشية ابن عابدين‎ )۲٠۸( شرح المجلة مادة‎ )١( 
2590/6 ومنحالخليل‎ ٠۲/۲ والشرح الصغير‎ 
والحطاب 5/ ۰ وشرح الروض7/ 1۲۹4ء وخبايا‎ 
الزوايا ص۷١۲. والمغني 148/4”. وكشاف القناع‎ 
VEE 


¥ 


موضوعا على وجه الدوام. كبيع الدار تدخل 
فيه الأبواب والأحواض . 
د ماجرى العرف ببيعه مع المبيع تابعا له. 
كالخطام اة للبعس . 03 

فالأصل أن هذه الأمور كلها ترجع إلى 
العرف. وهو يختلف باختلاف البلادء فما جرى 
العرف في بلد بدخوله في البيع تبعا دخل فيه 
وإن لم يجر هذا العرف في بلد آخر. 9) 

ولذلك يقول ابن عابدين نقلا عن الذخيرة 
في بيع الدار: الأصل أن ما لا يكون من بناء 
الدار ولا متصلا بهاء لا يدخل إلا إذا جرى 
العرف أن البائع لا يمنعه عن المشتري. 
فالمفتاح يدخل استحسانا لا قياسا لعدم 
اتصاله. وقلنا بدخوله بحكم العرف. ثم قال 
ابن عابدين : ومقتضى ذلك أن شرب الدار 
يدخل في ديارنا (دمشق) للتعارف. بل هو أولى 
من دخول السلّم المنفصل في عرف مصر 
القاهرة. لأن الدار في دمشق إذا كان لها ماء جار 
وانقطع عنها أصلا لم ينتفع بهاء وأيضا إذا علم 
المشتر ي أنه لا يستحق شربها بعقد البيع 
لا يرضى بشرائها إلا بثمن قليل جدا بالنسبة 
للدار التي يدخل فيها شريها. 9) 

ويقول القرافي في الفرق بين قاعدة: مايتبع 
العقد عرفاء وقاعدة: ما لا يتبعه ‏ بعد أن سرد 


)١(‏ شرح المجلة المواد 77١-7١9‏ و75. وحاشية ابن 
عابدين ۳٤-۳۳ /٤‏ ورسالته نشر العرف في بناء بعض 
الأحكام على العرف (مجموعة رسائل ابن عابدين) . 

(۲) الفروق ۳/ ۲۸۳. ومغني المحتاج 7/ ۸١‏ -85, والمهذب 
۱ وشرح منتهى الإرادات ٠١9 7١5/17‏ 

(۳) ابن عابدين 84/4 


الأبواب في ذلك - قال: وهذه الأبواب التي 
سردتها مبنية على العوائد. غير مسألة الثمار 
المؤبرة يسبب أن حمدركها النصضن والقياس: 
وماعداها مدركه العرف والعادة. فإذا تغيرت 
العادة أو بطلت بظلت هذه الفتاوى» وحرمت 
الفتوى بها لعدم مدركها فتأمل ذلك» بل تتبع 
الفتوى هذه العوائد كيفا تقلبت. کا تتبع 
النقود في كل عصر وحين. وكل ما صرح به في 
العقد واقتضته اللغة فهذا هو الذي لا يختلف 
باختلاف العوائد.» ولا يقال: إن العرف 
الوا 620 

ومعنى شمول المبيع لتلك الأشياء أنها تدخل 
معه بالثمن نفسه دون أن يكون ها حصة من 
الثمن. لأن القاعدة أن كل مايدخل في المبيع 
تبعا لا حصنة له من الثم 9) 

ويعتبر مثل ذلك عند الحنفية ‏ ماكان وصفا 
بالنسبة للمبيع. فإذا تلف بعد العقد وقبل 
القبض>٠‏ لم يكن للمشتري. إسقاط. شيء ”في 
مقابله من الثمن. بل يتخير بين التمسك 
بالعقد وبين الفسخ. وهو من قبيل خيار فوات 
الوصف. وذلك بخلاف مالو هلك شىء من 
تات ايع لا من غوابجةه: إن يتمكن + 
المشترى من إسقاط مايخصه من الثمن . 

اھا عند الشافعية والحنابلة: إن قال بعتك 
هذه الدار دخل فيها ما اتصل بها من الرفوف 
المسمرة والخوابي والأجاجين المدفونة فيها» وكل 
ما اتصق ا اتضال اسار لصالا 





)١99( الفروق للقراني ۳/ ۲۸۸.. الفرق‎ )١( 
)754( شرح المحلة مادة:‎ )۲( 


۱۸ 


ولا يدخل المنفصل عند اني وأحد وجهين 
عند الشافعية. فيدخل حجر الرحى السفلاني 
إن كان متصلاء ولا يدخل الحجر الفوقانيء 
ولا مثل دلو وحبل وبكرة ومفتاح . () 


الاستثناء من المبيع : 
- ينبني حكم الاستثناء من المبيع على نص 
وضابط مبني عليه. مع اتفاق الفقهاء في بعض 
ماينبني على ذلك من مسائل» واختلافهم في 
بعضها الآخر بسبب اختلافهم في التوجيه. 
وبيان ذلك فيما يلي : 

ما .التص فهو مارو البنخارى عن أن 
النبي َة «نبى عن الثنيا إلا أن تعلم».9) 

وأما الضابط فهو أن كل مايجوز بيعه منفردا 
يجوز استثناؤه. وما لا يجوز إيقاع البيع عليه 
بانفراده لا يجوز استثناؤٌ ه . 

ولابد من كون المستثنى معلوماء لأنه إن كان 
مجهولا عاد على الباقي بالجهالة.» فلم يصح 
البيع . 

وعلى ذلك لا يجوز استثناء الحمل من بيع 
الدابةء لأنه لا يجوز إفراده بالبيع» فكذا 
استثناؤ ه» وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلا فيا نقل عن الإمام أحمد بصحة 
استثنائه» وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق 
وأبوثور لما روى نافع عن ابن خعر رضي الله 
عا أنه باع حجازية واسنتتى مافي بطنہاء ولأنه 


)١(‏ المهذب 2786/١‏ والمجموع 6١‏ وكشاف القناع 
Vo /r‏ 

(۲) حديث « ہی رسول اله بيد عن الشنيا إلا أن تعلم» . 
أخرجه مسلم (۳/ ۱۱۷١‏ ط الحلبي) . 


وهكذا كل مجهول لا يجوز استثناؤ ه. 
كاستثناء شاة غير معينة من قطيع . 

ولا يجوز بيع الحائط واستثناء شجرة أو نخلة 
غير معينة لأن استثناء المجهول من المعلوم 
يصيره مجهولا. فإن عين المستثنى صح البيع 
والاستثناء . وهذا عند الجمهور. 

وجوز عند الإمام مالك استغناء نخلات أو 
شجرات وإن لم تكن بأعيانهاء على أن بختارهاء 
إذا كان ثمرها قدر الثلث أو أقل. وكانت ثار 
لاط رتا واحدل فة الغرر ى ذللكه. 

ولا يجوز بيع ثمرة واستثناء أرطال معلومة 
مها الي التي 6ة عن القنياء . ولأن الباقي 
بعد الاستثناء مجهول . ع ن و 
المسيب والشافعي والأوزاعي وإسحاق 
وأبي ثور وهوقول الحنابلة غير أبي الخطاب» 
وهو رواية الحسن وقول الطحاوي من الحنفية . 

ويجوز ذلك عند الإمام مالك إذا كان قدر 


ثلث فأقل. والحواز هو ظاهر الرواية عند 


الحنفية » وهو قول ابن سير ين وسالم بن عبد الله 
وأبي الخطاب من الحنابلةء لأنه استثنى 
معلوما. 

ويجوز استثناء جزء مشاع كربع وثلث. لأنه 
لا يؤدى إلى جهالة اللسقى ولا الست منه» 
فصح کا لو اشتر ی شجرة بعينها . 

وقال أبو بكر وابن أي موسى من الحنابلة : 
لا يجوز. 

ويجوز عند الحنابلة بيع الحيوان المأكول 


۱۹ 


مففووومفوع عو فوفوفووفعووأمفع للفو مموعمممعء مومعو فاو وومةه قفوو ووه و واوا 6 مق واه 


واستثناء وأسة وجلده وأطرافه وسواقطه . وجوز 
مالك ذلك في السفر فقط. إذ لا ثمن للسواقط 
هناك» وكرهه ف الحضر. ولأن المسافر لا يمكنه 
الانتفاع بالجلد والسواقط. والدليل على جواز 
اسكناء ذلك أن النبى 286 و«نبى عن الثنيا إلا أن 
تعلم) وهذه معلومة 

وروي أن النبي كي «لا هاجر إلى المدينة 
ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم 
فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة. وشرطا 
له سلبها» (أي جلدها وأكارعها وبطنما)”') 
ولا يجوز ذلك عند الحنفية والشافعية . 
ما اعتبره بعضهم شرطا صحيحاء فأجازه وأجاز 
البيع › واعتبره غيرهم شرطا فاسداء فأبطله 
وأبطل البيع . 

ومثال ذلك : من يبيع الدار ويستثنى سكناها 
واستدلوا بحديث جابر أنه «ناع النبي م جملاء 
واشترط ظهره إلى المدينة» (أي ركوبه) وفي 
لفظ: قال: «بعته واستثنيت حملانه إلى 
أهلى, . 9) 

وعند الحنفية والشافعية: لا يجوز ذلك 
ويبطل الشرط والبيع . لأزه شرط غير ملائم . 9) 


)١(‏ حديث « أن النبي بث لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم . . . » عزاه صاحب 
كشاف القناع (/ ۱۷١‏ ط الرياض) إلى أبي الخطاب . 

(۲) حديث جابر في اشتراط الحمل على الجمل . أخرجه 
البخاري (الفتح "٥‏ طالسلفية). ومسلم 


(۳/ ۱۲۲۱ ط الحلبي) . 


(۳) ابن عابدين 5/ 5١ 4٠‏ . واهداية ۳/ ۲٦-۲١‏ وجواهر- 


وومءء م منممنلععنثءم بعرم ملعن م قءوءة رومن ولع وموم عومءممرومممممءمميوة م مممثم يميه 


بيع الأصول : 
۷ - الأصول: جمع أصل» وهو ماينبني عليه 
غيره» والمراد بالأصول هنا ما عبر عنه النووي , 
بقوله ٤‏ «نحريره») الأصول: الشجر والأرض١(١)‏ 

وفي شرح منتهى الإرادات : المراد بالأصول 
هنا: أرض ودور وبساتين. 9) 

وقد درج الفقهاء على إفراد فصل بعنوان 
(بيع الأصول) ذاكرين فيه ما يتبع هذه الأصول 
في البيع وما لا يتبعها. وبيان ذلك كا يأتي . 
8 - بيع الأرض : من باع أرضا دخل فيها 
الغراس والبناء لاتصاها بها اتصال قرار» وهي 
من حقوقهاء وهذا في جميع المذاهب إلا في قول 
عند الشافعية أنه إن أطلق ولم يقل بحقوقها فلا 
يدخل البناء والشجر لكن المذهب دخوله عند 
الإطلاق. كما أن الشافعية فسروا الشجر الذي 
يتبع الأرض بالشجر الرطب. أما اليابس فلا 
يدخل» على ماصرح به ابن الرفعة والسبكي 
تفقها. وقال الأسنوي لا يدخل جزما. 

كا يدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة 
والمثبتة فيهاء لأنها من أجزائهاء دون المدفونة 


: كالكنز فلا تدخل في البيع » وتكون للبائع» لكن 


قال القرافي: لا تدخل المدفونة إلا على القول 
بأن من مالك ظاهر الأرض ملك باطنها . 


= الإكليل ۲/ ۷. والبهجة شرح التحفة 77/7. والفواكه 

٠‏ الدواني 78/7. ونهاية المحتاج ۳/ 48 4 . وشرح روض 
الطالب 1١6/7‏ ۷ا والمهذب 
1.,». وحاشية الجمل #/“8. والمغنى ١١/4‏ 
ومابعدهاء وشرح منتهى الإرادات ٠٤۸/۲‏ 1 

۹٥ /7 أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) شرح منتهى الإرادات ٠١5/7‏ 


کے 


ا ا ا ا ا ا ا ل 000000 


وإن كان في الأرض زرع يجزمرة بعد أخرى 
فالأصول للمشتري . والجزة الظاهرة عند البيع 
للبائع . 9) 
4 - ومن باع دارا دخل في البيع بناؤ هاء 
وفناؤ ها وما فيها من شجر مغروس. وما کان 
متصلا بها لمصلحتها. كسلا » ورفوف مسمرةء 
وأبواب ورحى منصوبة» ولا يتناول مافيها من 
كنز مدفون ولا ماهو منفصل عنها كحبل ودلو 
ولا ما ينقل كحجر وخشب. أما الغلق المثبت 
فيدخل مفتاحه عند الحنفية والمالكية على 
ما تقدم» وهو الأصح عند الشافعية» وفي رواية 
غند الحنابلة . 9) 


٠‏ - ومن باع شجرا تبعه الأغصان والورق 
وسائر أجزاء الشجرء لأنه من أجزائها خلق 
لصلحتهاء أما الأرض التى هى مكان غرسها 
فتدخل أنضا في بيعها عتد المالكية» وعند 
الحنفية إن اشتراها للقرار اتفاقا. ولا تدخل عند 
الحنابلة» وعلى الأصح عند الشافعيةء لأن 

وإن كان في الشجر أو النخل ثمر فال مؤ بر 
للبائع» إلا أن يشترط ذلك المشتري» لما روى 
ابن عمر رضي الله عنه تعالى عنهما أن 


النبي بي قال: «من باع نخلا قد ابّرت فثمرتها 


(۱) ابن عابدين 4/ لا. والدسوقي .۱۷١/۳‏ والفروق 
*/ 88 . ونباية المحتاج ۱۲۳-١۱١/٤‏ وشرح 
روض الطالب 9457/17 -48. والمغني /٤‏ 65 -88. وشرح 
منتهى الارادات ۲/ ۲۰۷ 

(۲) ابن عابدين 4/ 77. ومنح الجليل 7/ ۷۲١‏ ونهاية 
المحتاج ١٠١١۷ /٤‏ 


للبائع» إلا أن يشترط المبتاع» . )١(‏ 

أما إذا لم تكن مؤبرة فهي للمشتري. لأن 
قول النبي ية دل على أنها إذا لم تكن مؤبرة 
فهي للمبتاع » ولأن ثمرة النخل كالحمل. لأنه 
نماء كامن لظهوره غاية . وهذا عند الجمهور. 
وعند الحنفية لا تدخل الثمرة مو برة أوغير مؤ برة 
على الصحيح إلا بالشرط”' للحديث المتقدم . 
لكن برواية ليس فيها التأبير. 
١‏ ومن باع حيوانا تبعه ماجرى العرف بتبعيته 
له كاللجام والمقود والسرج» وفرق الشافعية بين 
ماهومتصل بال حيوان كالبرة (الحلقة التي في أنف 
الدابة) وكالنعل المسمرء فهذا يدخل في بيع 
الحيوان تبعا. 

أما اللجام والسرج والمقودء فلا يدخل في 
بيع الحيوان اقتصارا على مقتضى اللفظ . 9) 
بيع الثار : 
؟ - يجوز باتفاق الفقهاء بيع الثار وحدها 
منفردة عن الشجرء ولا يجوز بيعها إلا بعد بدو 
صلاحها -مع اختلافهم في تفسير بدو 
الصلاح ‏ هل هو ظهور النضج والحلاوة ونحو 


(۲) حديث : « من باع نخلاقد أبرت . 1 . » أخرجه البخاري 
(الفتح ه٥"‏ ط السلفية) . 

(۲) المداية ۳/ ٠١‏ وابن عابدين ۳۸/٤‏ والفروق 
/ 6. ومنسح الجليل ۷۲۳/۲ ونهباية المحتاج 
56/4 . وشرح الروضص5/١١٠.‏ والمغني ؛/ لا4. 
۳ وشرح منتهى الإرادات 7/ ۲۰۹ 

(۳) ابن عابدين 8/4*, والهداية / 50. ونهاية المحتاج 
٠۳٠ /4‏ وشرخ الروض 5/ .٠٠١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۲/ ۲٠٣۴۳‏ 


۲۱ 


duucuauuuunoueuseneuceceseuseueseeusunneesoseonenesedecceocesoevnocseone 


والفساد کا يقول الحنفية . 

ودليل الجواز مأخوذ من حديث النبي َه 
أنه : «نمى عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها) 7 قال ابن قدامة : فمفهومه إباحة 
'بيعها بعد بدو صلاحها. وهذا عند من يقول 
بالمفهوم . كما أن الأصل جواز كل بيع استكمل 
5 5 
روط ° 

ويجوز كذلك بيع الثار بعد ظهورهاء وقبل 
كان ينتفع به» وهذا باتفاق. إلا أن المالكية زادوا 
أو أحدهما للبيع . والفاق : أن لا يالا أكثر آهل 

ا ف 

البلد على الدخول في هذا البيع . 

فإن بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط التبقية 
أو على الإطلاق دون بيان جذ ولا تبقية فعند 
الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) البيع 
باطل . 

والحكم كذلك عند الحنفية إن شرط الترك. 
وإن لم يشترط قطعا ولا تبقية فإنه يجوز باتفاق 
أهل المذهب. إذا كان ينتفع به. وعلى 


الصحيح إن كان لا ينتفع به لأنه مال منتفع به : 


في ثاني الجال» إن لم يكن منتفعا به في الحال. 


(۱) حدیث : «النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . ise‏ 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ ۳۹۷ ط السلفية) .' 

(۲) ابن عابدين /٤‏ ۳۸. والدسوقي 217/7 ونہاية المحتاج 
NE‏ والمغني ۹۲/4 

(*) المراجع السابقة. 


فإن شرط الترك فسد البيع : ) 

فإن باع الثمرة مع الأصل جاز بالاتفاق» 
لأا تكون تبعا للأاصل. 9) 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (ثمار) . 
رابعا : حضور المبيع وغيابه 
أ حضور المبيع : 
۴۳ من المقرر أن الإشارة إلى المبيع هي أقوى 
طرق التعريف والتعيين» ولذلك إذا كان المبيع 
في حضرة المتعاقدين (مجلس العقد) وتم تعيينه 
بالآشارة بحيث عرفه المشتري وراه فإن البيع 
لازم إذا خلا من سبب خاص (لا يتصل برؤ ية 
المبيع) من الأسباب التي ينشأ بها الخيار 
للمشتري . 

حتى لو اقترنت الإشارة بالوصف. وكان 
الوصنف مخايزا ا رآ لغار ورش عدن قإلة 
ليس له المطالبة بعدئذ بالوصف. مادام العقد 
قد تم بعد الرؤية والرضا. 

ويعبر عن ذلك بالقاعدة الفقهية التالية 
(الوضف في الحاضر لغوء'وفي الغائب معتبر). 

وهذا بخلاف التغاير بين اسم المبيع والإشارة 
إليه» كقوله: بعتك هذه الفرس» وأشار إلى 
ناقة مثلاء فالتسمية هي المعتبزة. لأن الاسم 
يحدد به جنس المبيع › فهذا غلط في الجنس لا في 
الورصف. والغلط في الجنس غير مغتفر. لأنه 
يكون به المبيع معدوما. 





)١(‏ الهداية */ 76. وجواهر الإكليل ۲/ 50 ونہاية المحتاج 
٤‏ والمغنی 4/4 

(۲) المجلة مادة .)٠٠(‏ والفواكه الدواني 7/ .٠۲١‏ والفروق 
*/ ۷ وتہذیب الفروق ۳/ ۲٤۹‏ 


ل 


وقد صرح القرافي : بأنه إن لم يذكر الجنس في 
البيع» بأن قال: بعتك ثوبا امتنع إجماعا. © 

وهذا إذا كان الوصف مما يدركه المشتري» 
أما لو كان مما يخفى عليه. أويحتاج إلى اختبارء 
كالوضف. للبقزة باا . حلوب.. ثم بين 
للمشترى أنها ليست كذلك. . فإن فواث 
الوصف هنا مؤثر. إن كان قد اشترط في 
العقد. ولو كان المبيع حاضرا مشارا إليه. لأن 
الوصف هنا معتبر من البائع» ويترتب على 
فواته خيار للمشتري يسمى : 
الوضف. 9) 


خيار فوات 


ويستوى في استحقاق الخيار بفوات الوصف 
أن يكون المبيع حاضرا أو غائبا. وتفصيل ذلك 


في (خياز الوصف) . 


ب غياب المبيع : 

٤‏ - إذا كان المبيع غائباء -فإما أن يشترى 
بالوضف الكاشف له على التخوالمبين فى عقد 
السَلَم وإما أن يشترى دون وصف» بل يحدد 
بالإشارة إلى مكانه أوإضافته إلى ما يتميز به . 


فإن كان البيع بالوصف» وهو هنا غير 
الوصف المرغوب السابق» فإذا تبينت المطابقة 
نان المبيع بعد مشاهدته وبين الوصف لزم 


ء1۷١۹‎ - 1۷۸/۲ المجلة مادة (۲۰۸)ء ومنح الجلیل‎ )١( 
وجواهر الإاكليل ۲/ ۹٤ء وشرح منتهى الإرادات‎ 
وخباياالزوايا‎ ۲۷١/۳ وكشاف القناع‎ ۲ 
ص ١١7ء ونهاية المحتاج ۳ واء:. والمهذب‎ 
۹4/۱ 

(۲) فتح القدير ١75/6‏ ط بولاق. 


وا وها اواو وو I ET ETT O‏ اها هيه هاه هه هاه CO‏ وه وتوم O‏ 


البيع » وإلا كان للمشتري خيار الخلف عند 
جمهور الفقهاء . 
أما الحنفية فإنهم يثبتون للمشتري هنا خيار 
الرؤ ية» بقطع النظر عن سبق وصفه أو عدمه. 
وتفصيله في (خيار الوصف. وخيار الرؤ ية) . 
لكن إن تم الشراء على أساس النموذج» ول 
يختلف المبيع عنه» فليس للمشتري خيار 


VF 
ق‎ 


وبیع الغائب مع الوصف صحيح عند 
الجمهور في الجملة (الحنفية والمالكية والحنابلة 
وهو مقابل الأظهر عند الشافعية) فقد أجازه 
الحنفية ولو م يسبق وصفه. وفي قول للشافعية 
لابد من الوصف لأن للمشتر ي هنا خيار الرؤ ية 
على كل حال» سواء مع الوصف والمطابقة» أو 
المخالفة» ومع عدم الوصف. وهوخيار حكمي 
لا يحتاج إلى اشتراط .29 وأجازه الحنابلة مع 
الوصف. على الوجه المطلوب لصحة السلم. 
وقصروا الخيار على حال عدم المطابقة. ° 
وأجازه المالكية بثلاثة شروط : 


ألا يكون قريبا جدا بحيث تمكن رؤ يته بغير 
مشقة» لأن بيعه غائبا في هذه الخال عدول عن 
اليقين إلى توقع الضرر فلا يجوز. 
ب - ألا يكون بعيدا جداء لتوقع تغيره قبل 
التسليم» أو لاحتال تعذر تسليمه . 
ج ‏ أن يصفه البائع بصفاته التي تتعلق 


)١(‏ المجلة مادة ( ۳۲٣۳‏ ه8) 
0 المراجع السايقة للحنفية . 
)۳( المغني ۳/ - 20/7 وشرح منتهى الإرادات ا 


۳ 


الأغراض مها وهي صفات السام 

والأظهر في مذهب الشافعية : أ لا يصح 
بيع الغائب. وهو: مالم يره المتعاقدان أو 
أحدهماء وإن كان حاضراء للنبي عن بيع 
الغر )01 . 

ر. 


أما البيع على البرنامج. وهو الدفتر المبينة 
فيه الأوصاف. أوعلى الأنموذج بأن يريه صاعا 
ويبيعه الصبرة على أنها مثله فقد أجازه الحنفية 


وهو قول للحنابلة صؤبه المرداوي ا سول بت 


والمالكيةء والأصح للحنابلة منعه» وأجازه 
الشافعية فيم لو قال مثلا: بعتك الحنطة التى في 
هذا البيت. وهذا أنموذجهاء ويدخل الأنموذج 
ف البيع . )۲( 

وللالكية تفصيل فيا إذا ظهر أن ما في العدّل 
المبيع على البرنامج أقل أو أكثر» وتفصيله في 
(ظهور المبيع زائدا أو ناقصا) . 


خامسا : ظهور النتقصان أو الزيادة في 
المبيع: 


ه؛ ‏ يختلف الحكم في المبيع إذا ظهر فيه نقصان 


)١(‏ القليوبي ۲/ 1514» ومغني المحتاج 7 . ونبهاية المحتاج 
ا 

(۲) شرح منتهى الإرادات ۲/ ١٤۱٠ء‏ والقليوبي ۲/ ٠١۳‏ - 
,٥‏ ومغن المحتاج 14/۲ والفروع 1/4« 
والإنصاف 4/ ۲۹۰١‏ 


ريات بان عاد 
بعضص صور البيع على رناب أو الأتموشع 
حيث يظهر القدر مخالفا لما كتب في البرنامج . 


5 - إذا كان البيع جزافا فلا أثر لظهور النقص 
أو الزيادة عما توقعه المشتر ي أو البائع . وتفصيل 


ب - بيع المقذرات : 


۷ - إذا ظهر نقص أوزيادة فيم| بيع مقدرا بكيل 
أووزن أوذرع أوعد» فينظر في المبيع » هل هو 
ما يضره التبعيض أو لا يضره؟ كا ينظر في 
أساس الثمن الذي تم عليه البيع هل هو مجمل 


أومفصل على أجزاء؟ . 


فإذا كان البيع مما لا يضره التبعيض 
(كالمكيلات بأنواعها» وكذلك بعض الموزونات 
كالقمح › والمذروعات كالقماش الذي يباع 
بالذراع» دون نظر إلى مايكفي للثوب 
الرنحد ذلك السدردات المكاربة. قان 
لزيادة .قي الييع عي. للبائع »' والنقص. على 
جما لاسا ئ هلك شان اظ إلى 
تفصيل الثمن أو إجماله . 


وإذا كان الثمن مفصلاء كما لو قال: كل 
ذراع بدرهم» فالزيادة للبائع والنقص عليه 
ولا حاجة للنظر إلى كونه يضره التبعيض أو لا . 


٤ 


ا ل 000 


أما إذا كان الثمن غير مفصل. والمبيع نما 
بضره التبيعضء فإن الزيادة للمشتري والتقص 
عليه. ولا يقابله شيء من الثمن. لکن يثبت 
للمشتري الخيار في حال النقص» وهو خيار 


وذلك لأن ما لا يضره التبعيض يعتير التقدير 
فيه كالجزء. وما يضره التبعيض يعتبر التقدير فيه 
كالوصف . والوصف لا يقابله شيء من الثمن 

يقست به الخيار. ° 

هذا ما ذهب إليه الحنفية . 


وذهب الشافعية في الصحيح . وهورواية عند 
الحنابلة إلى : أنه إذا ظهر في المبيع المقدر زيادة أو 
نقصان فالبيع باطل . لأنه لا يمكن إجبار البائع 
على تسليم الزيادة. ولا المشتري على أخذ 
البعض» وهناك ضرر في الشركة بين البائع 
والمشتري بالنسبة لما زاد. © 


وللمالكية تفصيل بين كون النقص قليلا أو 
كثيرا. . فإن كان قليلا لزم المشتري الباقي بم 
ينوبه من الثمن. وإن كان كثيرا كان مخيرا في 
الباقي بين أخذه با ينوبه» أو رده. وقيل: إن 


27٠١ /٤ المحلة مادة (۲۲۳ - ۲۲۹)ء وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
٠٠٠١/۲ والدرر شرح الغرر ۲/ ۷١٤۱ء ومنح الجليل‎ 
والحطاب‎ ء٤۸‎ - ٤۷/۲ و54 . وجواهر الإأكليل‎ 
ومغني المحتاج ۲ - -م1ء ونهاية المحتاج‎ 01 
2155/7 وشرح منتهى الإرادات‎ ٦۱ / ٤و‎ ٠٠0 / 
٠٤١-١٤١/٤ والمغنى‎ 

(۲) غباية المحتاج #/ ١٠٠٤ء‏ ومغتي المحتاج ۲/ ۱۸-١۷‏ 
وشرح منتهى الإرادات ۲ والمغنی ۱٤١/٤‏ 


اع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10000 لل 1 لل الل لل ل ا ا ل ينا 


حك يبي لصفة للع . ا ارايو 
وسعاي ا أووقه. ٩‏ 
الزيادة أو النقصان: صحة البيع للإشارة 
تغليبا. ثم للشافعية تفصيل» وهو أنه إن قابل 
البائع الجملة بالجملة. كقوله: بعتك الصبرة 
بيائة على أنها مائة» ففي حال الزيادة أو 
النقصان يصح البيع » ويشست الخيار لمن عليه 
انر 

أما إن قابل الأجزاء بالأجزاء كقوله : بعتك 
الصبرة كل صاع بدرهم على ایا مائة صاعء 
فإذا ظهرت زيادة أو نقصان فالبيع صحيح عند 
الأسنوي . وفرق الماوردي بين النقصان فيكون 
البيع صحيحاء. وبين الزيادة ففيه الخلاف 
السايك ٠‏ وهو بطلان البيع على الصحيح. أو 
صحته على ما يقابله . 9) 

وذكر ابن قدامة في المغنى أنه إذا قال: بعتك 
هذه الأرض أوهذا الثوب على أنه عشرة أذرع » 
فيان أحد عش قفيه روايتان :. 

إحداهما : البيع باطل» لأنه لا يمكن إجبار 
چ علي سام اراد وان 5 مره 
الكل وعليه ضرر في الشركة أيضا. 


)١(‏ منح الجليل ٠٠٠١/۲‏ والحطاب «44/٤‏ والشسرح 
الصغير ۲/ ٠۳‏ ط الحلبي . 
(۲) مغنى المحتاج 1۸/۲« والمهذب ۷71/۱ 


0 


بيع ل 


والثانية : البيع صحيح والزيادة للبائع» لأن 


البيع كالعيب» ثم يخير البائع بين تسليم المبيع 


زائدا» وبين تسليم العشرة» فإِن رضي بتسليم 


انيع فلا خيار للمشتري» لأنه زاده خيراء 
وإن أفن 7 تسليمه زائدا فللمشتر ي الخيار بين 

الفسخ» والأخذ ب بجميء القن السب وقسط 
فد فإن 7 بالأخذ أخذ 00 والبائع 
وچو ae‏ 
المشاركة. والثاني: لا خيار له» وقواه 
ابن قدامة» وإن بان المبيع تسعة ففيه روايتان: 


إحداهما: يبطل البيع كا تقدم . والثانية : البيع 
صحيح» والمشتري بالخياربين الفسخ والإمساك 
نتسعة أعشار الثمن : 


وإن اشترى صبرة على أنها عشرة أقفزة, 
فبانت أحد عشر» رد الزائد ولا خيار له هاهناء 
لأنه ضرر في الزيادة. وإن بانت تسعة أخذها 
بقسطها من الثمن . 


ی سمى الكيل في الصبرة. لا يكون 
قبضها إلا بالكيل» فإن وجدها زائدة رد 
الزيادة وإن كانت ناقصة أخذها بقسطها من 
الثمن. وهل له الفسخ في حالة النقصان؟ على 
وجهين أحدهما: له الخيار. والثاني: لا خيار 
2 


١47-1١45 /4 المغني‎ )١( 


فموققوووءووءثةءمءمثء-ءمءممثممءثم. ...ا ممعي عنم نعمء مف نمممي مم نونمم ممم من ممم رمم نوموقي رن مءء ةن ممم منرم م به رام رمم ةرم رن مم ممم موف ممم مم فوققيقريم يمر م مول ةو ةلمم م قنز 


الثمن وأحكامه وأحواله 

أولا : تعريف الثمن : 

٨۸‏ - الثمن هو مايبذله المشتري من عوض 
للحصول على البيع» والثمن أحد جزئي 
المعقود عليه - وهو الثمن والمثمن - وهما 3 
مقومات عقد البيع. ولذا ذهب الجمهور إلى أن 
هلاك الثمن المعين قبل القبض ينفسخ به البيع 
في الجملة . )1غ( 


ويرى الحنفية أن المقصود الأصلي من البيع 
والأثان وسيلة للمبادلة 22 ولذا اعتبر وا التقوم 
في الثمن شرط صحة» وهو في المبيع شرط 
انعقاد» وهي تفرقة خاصة مهم دون الجمهور. 
فإن كان الثمن غير متقوم لم يبطل البيع 
عندهم» بل ينعفل فاسدا» فإذا أزيل سبب 


كا أن هلاك الثمن قبل القبض لا يبطل به 
البيع » بل يستحق البائع بدله. أما هلاك المبيع 
فإنه يبطل به البيع . ° 

والثمن غير القيمة» لأن القيمة هي : 
ما يساويه الشيء في تقويم المقومين (أهل 


٠٠١/۲ ومنح الجليل‎ ٠٠٠١/١ جواهر الاكليل‎ )١( 
. 759 /4 والمجموع‎ ٦٤/۲ وشرح الروض‎ .515 79 
ء٠۱۸۹‎ /۲ والقليوبي ۲/ ۳» وشسرح منتهى الإرادات‎ 
۳۴۳۷ /۱ والإفضاح‎ 

(۲) المجلة مادة )٠١١(‏ 

(۳) المجلة مادة .)۲١۲(‏ وحاشية ابن عابدين 4/ 4 ٠١‏ 


ا ا ا ا ال ا ا 0000000 


الخبرة). أما الثمن فهو كل مايتراضى عليه 
المتعاقدان. سواء أكان أكثر من القيمة» أم أقل 


منباء أم مثلها . 9) 
فالقيمة هي الثمن الحقيقي للشيء . 
الثمن المتراضى عليه فهو اللحن 
السو 


والتسعير : تحديد أسعار بيع السلع . وقد يكون 
ب ا عه ثم يمنع الناس من البيع 
بزيادة عليها أو أقل منها. 9( 


حكم التسعير : 

48 اختلف الفقهاء في التسعير» فذهب 
الحنفية: والمالكية إلى أن لولي الأمر ذلك إذا 
كان الباعة يتعدون القيمة» وعجز القاضي عن 
صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير بمشورة 
أهل الرأي والبصر. وذلك لفعل عمر رضي الله 
عنه حين مر بحاطب في السوق فقال له: إما أن 
توفي اروا اا .جل پات ازيم تينب 


١‏ عس 
سييييا. 


ال لتسع, ¢ وكراهة الشراة به» وحرمة البيع 


)١(‏ المجلة مادة .)٠١١(‏ وحاشية ابن عابدين 4/ ١ه‏ و155., 
وجواهر الاكليل ۲/ ۲١‏ 

(۲) المحلة مادة )١614(‏ 

(۳) «أشر عمر رضي اله تعالى عنه. . . » أخرجه مالك في 
الموطأ. وقال عنه الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع 
الأصول: إسناده صحيح (جامع الأصول ١/44ه‏ ط 
الملاح) 


ومفححة ومفكة فاه لامع و ممع عو واووروة توو ع عاذ قوققوة و العو وعم امه ه ميقا 6666م ماه 


وبطلانه إذا كان بالإكراه: ' “ وذلك لحديث 
«إن الله هو المشبعر القابضن الباسطٌ الرازق: 
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم 
يطالك: لبن بِمَظلَمَةٍ في دم ولا مال» . 0 


ی ذلك في مصطلح (تسعير ) 


ثانيا : ما يصلح ثمنا وما لا يصلح : 

- كل ما صلح أن يكون مبيعا صلح أن 
يكون ثمناء والعكس صحيح أيضاء هذا 
مايفهم من اتجاه الجمهور. وذهب الحنفية إلى 
أنه لا عكس. فا صلح أن يكون ثمنا قد 
لا يصلح أن يكون مبيعا. 5 

والثمن إما أن يكون ثما يثبت في الذمة. 
وذلك كالنقود والمثليات من 8 أو موزون أو 
مذروع أو عددي متقارب . وإما أن يكون من 
الأعيان القيمية كا في بيع السلم. إذا كان رأس 
لمال عينا من القيميات» وكا في بيع المقايضة . 

والذهب والفضة أثان بالخلقة. سواء كانا 


مضروبين نقودا أو غير مضروبين. وكا.لك 


. ۳٠٤/۳ ط القاهرة. والفتاوى المندية‎ ١54 /* المغنى‎ )١( 
وشرح منتهى الإرادات ¥ ان والكاني لابن عبدالر‎ 
Vr. /Y 

(۲) حديث: « إن الله هو المسعر. 
وأبوداود عن أنس رضي الله تعالى عنه. وقال عنه الشيخ 
عبدالقادر الأر ناؤوط : إسناده صحيح . وصححه الترمذي 


2 أخرجه الترميدى 


وابن حبان. (جامع الأصول 048/١‏ بتحقيق 
الأرناؤوط) . 

(۳) حاشية ابن عابدين 4/ ۱٠١‏ وشرح المجلة المواد (؟ ١6‏ . 
)١‏ للأتاسى )٠١5/7(‏ وللمحاسنى .)١9*/١(‏ 
والفتاوى الهندية */ ٠١١‏ والبهجة شرح التحفة ۲/ ٠.۸٦‏ 
وشرح منتهى الإرادات 147/7. وجواهر الإكليل 
0م واه 


۷ 


فووقةقةووووةءمووويءممويمورويوونوونيمونمرهوونممنعموء نعو و و روه وووووونو وم وفوثونووء ور و نرقو 


الفلوس أثان. والأثمان لا تتعين بالتعيين عند 
الحنفية والمالكية (واستثنى المالكية الصرف 
والكراء) فلو قال المشتري: اشتريت السلعة 
مبذا الدينار» وأشار إليهء فإن له بعد ذلك 3 
يدفع سواه. لأن النقود من المثليات. وهي تثبت 
في الذمة. ا ا الل 
بأي فرد تماثل ولا يقبل التعيين . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تتعين 
بالتعيين . 

أما إذا كان الثمن قيميا فإنه يتعين. لأن 
القيميات. لا تبت فى الذمة: ولا يل فرد متها 
محل آخخر إلا بالتراضي .”2 


الثا : تعيين الثمن وتَييزه عن المبيع 

١‏ - لتمييز الثمن عن المبيع صرح الحنفية 
بالضارط التاليء وهو متفق 2 عبارات المالكية 
والشافعية : 


- إذا كان أحد العوضين نقودا اعترت هى 
الثمن» وما عداها هو المبيع مهما كان نوعه. 
ولا ينظر إلى الصيغة» حتى لو قال: بعتك 
دينارا بهذه السلعة» فإن الدينار هو الثمن رغم 
دخول الباء على (السلعة) وهي تدخل عادة 
على الثمن. ٩‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 8 طالحلبي |الشانيية: 
والمجلة| 74/7. والفروق للقرافي ؟/ هه 
والمجموع 4/ ۲٦۹‏ وشرح منتهى الإرادات ۲٠٠/۲‏ 

")ابن عابدين 140/4 ط بولاق وه/ ۲۷۲ ط الحلبي. 
والفتاوى الهندية ٠۳/۳‏ - 16 والبهجة شرح التحفة 


FY‏ ومغني المحتاج / ۰ وشرح منتهى الإرادات 
1۰/۲ 


وفععنععولو عر ور تعر رمرم وبمار ورور رو ع ور عه ووم برا عا عع و serenser‏ 


ب -إدا ا أعيانا قيمية › e‏ 


له 5" هو الشمن» ولا عبرة a ê‏ )5 


أما إذا كانت الأموال المثلية غير معينة (أي 
ملتزمة في الذمة) فالثمن هو العوض المقترن 
بالباءء كا لوقال: بعتك هذه السلعة برطل من 
الأرزء فالأرز هو الثمن لدخول الباء عليه . ولو 
قال: بعتك رطلا من الأرز بهذه السلعة. 
فالسلعة هي التعويء وهومن بيع السلم لأنه بيع 
موصوفٍ في الذمة مؤجل بثمن معجل . 


ذا كان كل من العوضين مالا مفلياء 


فالثمن هوما اقترن بالباء ک) لوقال: يكل دنا 
بشمحء فان وای 
د إذا كان كل من العوضين من الأعيان القيمية 
فإن كلا من ثمن من وجه ومبيع من وجه. (') 
وهذا التفصيل للحنفية . 

أما عند الشافعية والحنابلة فإن الثمن: هو 
ما دخلت عليه الباء . 


وأما المالكية فقد نصوا على أنه لا مانع من 
كون النقود مبيعة» لأن كلا من العوضين مبيع 
بالآخر. وفي البهجة : 5 من العوضين ثمن 
للآخر. 
إليه : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 77/4., 7 ». ومنح الجليل 
5١0 ١/"‏ والبهحة 285/١‏ والملجموع 7"4/4. ومغني 
المحتاج ىل وشرح منتهى الإرادات ۲۰0/۲ 


ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


اذا تنازع اللجامدات فسن يسم أولاء ١‏ فإنه 
ابا کا ا 
ب - كلفة تسليم الثمن على المشتري» وكلفة 
تسليم البيع على البائع.. . 

- اشتراط القبض لجحواز التصرف في العوض 
خاص بالمبيع لا بالثمن. على تفصيل يعرف في 
زع عابي خلةء بيع ابيع قبل فيض 
د - تأجيل الثمن (رأس المال) في بيع السلم 
لا يجوز.ء بخلاف المبيع فهو مؤجل بمقتضى 
العقد. وهذا في الجملة . (© 

وتفصيله في مصطلح (ثمن) . 


و -إذا بي نا وأطلق ميرت لوهم كباب 
الدتائير ختلفة ف اة ا ف 2 
فالعقد فاسد لجهالة مقدار الثمن. أما إذا كان 
بعضها أروج» . فالعقد و وينصرف إلى 
الأروج» كما لو قال في الكويت: بعتك بدينار 
فالعقد صحيح › والثمن دنانير كويتيةء لأا 
أروج من غيرها من الدنانير الموجودة في محل 
العقد 9) 

هذا وتفصيل انكام الكمن نظ رق اثمن).. 


)١(‏ الصاوي على الشرح الصغير7/ ۷۲-۷١‏ ط الحلبى: 
والمججمسوع لضفه ومغني المحتاج ا Vtg Vg‏ 
والمغني ١75/4‏ و4١5.‏ و۲۲۰. وشرح منتهى الإرادات 
۱۹۱/۲ 

(۲ ) المحلة مادة ( ۲٤١‏ 544). والكافي لابن عبدالير 
۷/۲١ /۲‏ والبهحة ؟/١١.‏ والقليوبى .١517/1‏ ومغنى 
المحتاج ۲/ ۱۷ء والإفصاح ٠ ۴۲٣/۱‏ 


عاضا : ديد التمن بالتظر إلى راس الال : 
۳ _ تحديد الثمن إما أن يعلم بالمشاهدة 
والإشارة. وهي أبلغ طرق التعريف. سواء بين 
المقدار أم لم يبين. کا لو باع سلعة بصرة من 
الدنانير» وأشار إليها . 

وإما أن يكون الثمن غائبا عن مجلس العقدء 


وحينئد لفك هوخ بيان نوعه ووصفه وقذره . 


ثم إن الثمن إما أن لا يبني على ثمن الشراء 
ولا خسارة. او بربح معلوم » او بخسارة 
معلومة . 

فالآول» وهو ما لا ينظر فيه إلى ثمن 
البيوع . 

أما النوع الآخر فهو بيع الأمانة. وينقسم 
إلى : تولية» وهو البيع بمثل بمثل الثمن الأول. وإذا 
كان لبعض لبعض المبيع بنسبته من الثمن الأول فهو 
إشراك . وإن كان بربح فهومرابحة. أوبخسارة 
فهو وضيعة .“ وتفصيل هذه البيوع في 


أحكام شتركة مشاركة ين الي والذمن 
- : الزيادة في المبيع أو الثمن . 

ه - يجوز للمشتري أن يزيد في الثمن بعد 
ال وكذلك يجوز للبائع أن يزيد في المبيع . 
على أن يقترن ذلك بقبول الطرف الآخر في 
مجلس الزياقة. 


٠٠١9 /۲ المجلة مادة (۲۳۹) ومابعدهاء والفواكه للدواني‎ )١( 
والصاوي على الشرح الصغير ؟١/ ۷۷ ط الحلبي‎ 


۲۹ 


ل م مالم م ا ا ا ا ا ا 0000 


ويشنترطل. أن يكون اللمبيع قائماء إذا كانت 
الزيادة في الثمن. لأنه إذا كان هالكا قوبلت 
الزيادة بمعدوم » وإذا كان ٤‏ حكم المالك 
- وهو ما أخرجه عن ملكه ‏ قوبلت الزيادة با هو 
فيكم اندم ظ 

ولاافرة ف فينا لو كانت الزيادة بعد التقابض أو 
قبله. أؤكانت من جين المبيع أو العم أو مرج 

وحكم الزيادة أنها تعديل للعقد السابق 
وليست هبة» ولذا لا تحتاج إلى القبض المشروط 
تام الهبة. وهذا في الحملة. 

هذا مذهب الحنفية . 

أما عند الشافعية والحنابلة فإن الزيادة بعد 
لزوم البيع بانقضاء ء خيار المجلس وخيار الشرط 
e‏ بل ھی ف حكم الهبة . وسيأتي 


بل قلف 20 


ثانيا : الحط من المبيع أو الثمن 

هه . يجوز للمشتر ي الحط من المبيع » ويجوز 
للبائع الحط من الثمن» إذا قبل الطرف الآخر في 
مجلس الحط. ويستوى أن يكون الحط بعد 
التقابض أو قلف فلو حط المشتر ي أو البائع 


(۷) حاشية ابن عابدين /٤‏ ۱۹۷ وتهذيب الفروق ۳۴/ ۰۲۹۰ 
والشرح الصغير ۲/ ۷۸. وحاشية الدسوقي ۳/ ١١٠٠ء‏ 
ومنح الجليل ”/ .51١6‏ والمجموع 4/ ۷ والمهذب 
TIT‏ وهامش شرح السر وض 
54/١‏ ونباية المحتاج 45/4. والإفصاح م 
وشرح منتهى الإرادات ٠١۱/۲‏ و٦٤٤‏ 


وومعءء مونم فو عبرو ومع ورنو مر نمعر مو ممم روهظ بوسر مم فوقمءقمة موي مءقمققمم عنم لقنم مةة 


بعد القبض كان للآخر حق الاسترداد 
اسقط 

ولا يشترط لحواز حط البائع من الثمن أن 
يون ابيع ها 5 الحط إسقاط. ولا يلزم 


ا ا ا 
فيشترط أن يكون المبيع دينا ثابتا في الذمة ليقبل 
الحط . أما لو كان عينا معينة فإنه لا يصح الحط 

المبيع حينئذء لأن الأعيان لا تقبل 
الإسقاط" (ر: إبراءء وإسقاط). 


ثالثا : آثار الزيادة أو الحط . 

من المقرر عند فقهاء الحنفية أن الزيادة 
والحط يلتحقان بأصل العقد السابق بطريق 
الاستنادء مالم يمنع من ذلك مانع . بمعنى أنه 
تثبت للزيادة في المبيع حصة من الثمن. كا لو 
كان الثمن مقسما على الأصل والزيادة» وكذلك 
عكسه إذا كانت الزيادة في الثمن.. 

ومن انان ذلك : 


أ إذا تلف المبيع قبل القبض وبقيت الزيادة» أو 
هلكت الزيادة وبقى المبيع › سقطت حصة 
الهالك من الثمن . وهذا بخلاف الزيادة الناشئة 


من المبيع نفسه . 


)١(‏ شرح المجلة (المادة .)٠٠١‏ والصاوي على الشرح الصغير 
الول ومنح الجليل ٤٠١/۳‏ ١١۲٤ء‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۳/۲ والمغنى ٠١٤١ /٤و ٦٥۹- ٦٥۸/۰‏ 
۴۳ ومغني المحتاج 1-1/۲“ 


کت 


ب - للبائع حبس جيع المبيع حتى يقبض الثمن 
الأصلى والزيادة عليه . 

ج - إمكان البيع بالأمانة من مرابحة أو تولية أو 
وضيعة. فإن العيرة بالثمن بعد الزيادة أو 
الحط. 


د ]ذا انتصق ايع ء وقشى به اللستعيق؛ 
رجع المشتري على البائع بالثمن كله من أصل 
وزيادة . وكذلك في الرجوع بالعيب. 
ه ‏ في الأخذ بالشفعة, يأخذ الشفيع العقارب| 
استقر عليه الثمن بعد الحط . ولوزاد البائع شيئا 
في المبيع يأخذ الشفيع أصل العقار بحصته من 
الثمن لا بالثمن كله. وهذا بالاتفاق في الجملة 
على ما سيأتي . 

وعند المالكية : الزيادة والحط يلحقان 
بالبيع. سواء أحدث ذلك عند التقابض أم 
بعذه. 

والزيادة في الثمن تكون في حكم الثمن 
الأول. فترد عند الاستحقاق. وعند الرد 
بالعيبية. ونا أشيه ذلك ° 

ويجوز حط كل الثمن عن المشتري » أي هبته 
له» وللحط أثره في بيع المرابحة وفي الشفعة . 


يجب بيان هبة لبعض الثمن إن كانت معتادة بين 
٠‏ 





)١(‏ تبذيب الفروق ۳/ 2794٠١‏ والدسوقي ۳/ ۳٣‏ ۔ 5م 


وفلوف عبرم فوفوع ورور رن مرو فرعم ورور ومح ومو وه عو فوا وم جا وعو معنم ممم مده 


(أي لم تجر بها عادة) أووهب له جميع الثمن قبل 
النقد أو بعذه لم جب البياق. 7" 

وفي الشفعة. يقول الشيخ عليش: من 
اشتر ی شقصا بألف درهم » ثم وضع عنه البائع 
تسعائة درهم بعد أخذ الشفيع أو قبله» فإن 
أشبه أن يكون ثمن الشقص بين الناس مائة . 
درهم إذا تغابنوا بينهم » أو اشتر وا بغير تغابن» 


. وضع ذلك عن الشفيع » لأن ما أظهرا من الثمن 


الأول إنها كان سببا لقلع الشفعة. 


وإن لم يشبه أن يكون ثمنه مائة» قال 
ابن يونس : أراد مثل أن يكون ثمنه ثلاثائة أو 
أربعمائة لم يحط للشفيع شيئاء وكانت الوضيعة 
هبة للمبتاع » وقال في موضع اخر: إن حط عن 
المبتاع ما يشبه أن يحط في البيوع وضع ذلك عن 
الشفيع وإن كان لايحط مثله فهي هبةء 
ولا بحط عن الشفيع شيئا. 9) 

وأما الشافعية فقد قالوا: إن الزيادة أو الحط 
في الثمن أو المثمن. إن كانت بعد لزوم العقد 
بانقضاء الخيار فلا تلحق بهء لأن البيع استقر 
بالثمن الأول. والزيادة أو الحط بعد ذلك 
تبر ع » ولا تلحق بالعقد. 

وإن كان ذلك قبل لزوم العقد في مدة خيار . 
المجلس أو خيار الشرزطء فالصحيح عند جمهور 
الشافعية ..وبه قطع أكثر العراقيين: أنه يلحق 
بالعقد في مدة الخيارين جميعاء وهو ظاهر نص 


71١8/7 الدسوقي ۳/ 156., ومنح الجليل‎ )١( 
4460 /۳ منح الجليل ۳/ 516. واندسوقي‎ )۲( 


س ت 


DD 


الشافعي » لأن الزيادة أو الحط في مدة خيار 
المجلس تلتحق بالعقد. وقيس بخيار المجلس 
خيار الشرط بجامع عدم الاستقرار. وهذا أحد 
الأوجه التي ذكرها النووي . 

وفي وجه آخر: لا يلحق ذلك» وصححه 
المتولي. ۰ 

وفي وجه ثالث : يلحق في خيار المجلس دو 
خيار الشرط. قاله الشيخ أبوزيد والقفال. 

أما أثر ذلك في العقود. ففي الشفعة تلحق 
الزيادة الشفيع كا تلزم المشتري. ولو حط من 
الثمن شيء فحكمه كذلك  .‏ وينظر التفصيل 
في (شفعة) . 

وني التولية والإشراك والمرابحة . جاء في نهاية 
المحتاج : لو بط عن المولي پک ال 
المشددة ‏ من البائع بعض الثمن بعد التولية أو 
قبلها» ولو بعد لازو انحط عن المولى - بفتح 
اللام - إذ خاصة التولية -وإن كانت بيعا 
جديدا ‏ التنزيل على الثمن الأول. فإن حط 
جميعه انحط أيضا مالم يكن قبل لزوم التوليةء 
وإلا ‏ بأن كان قبل التولية أو بعدها وقبل 
لزومها ‏ بطلت لأنها حينئذ بيع من غير ثمن» 
ومن ثم لوتقايلا بعد حطه بعد اللزوم» لم يرجع 
الشتري على اليائم بشيء .9 


86 |۳ المجموع 54/4 ١/الا. وحاشية الجمل‎ )١( 
۳۷ /۲ وأسنى المطالب‎ 

(۲) نهاية المحتاج 14-/١٠ء‏ وحاشية الجمل "/ /ا/ا١.‏ 
وأسنى المطالب ۲/ ٩۱‏ - 4. والمهذب 5945/١‏ 


وومموون وول فووموونووو نو وو وفووويوومموء وو موف وووووفوووء وويمومومقوميةةقمءيثققةقمةه 


والإشراك والمرابحة كالتولية في ذلك . وينظر 
التفصيل في (مرابحة» تولية » إشراك) . 

يعيب ويلا لقح لوأبرأ 
البائع المشتري من بعض الثمن أ وكلف توه 
المبيع بعيب» فالأوجه أنه لا يرجع في الإبراء من 
جميع الثمن بشيء. وفي الإبراء من بعضه إلا 
بالباقي . 


نريب البائع للمشتري الثمنء فقيل : 
يمتنع الرد. وقيل : يرد. ويطالب ببدل نت 

ا )1( 

والحنابلة كالشافعية في ذلك فقد جاء في 
شرح منتهى الإرادات : ما يزاد في ثمن أومثمن 
زمن الخيارين (خيار المجلس وخيار الشرط) 
يلحق بالعقد. فيخبر به في المرابحة والتولية 
والإشراك كأصله . 


وما يوضع من ثمن أو مثمن زمن الخيارين 
يلحق بالعقد» فيجب أن يخبر به كأصله. 

وإن حط الثمن كله فهبة. 

ولا يلحق بالعقد ما زيد أو حط بعد لزومه 
قلا جب أن ير به ° 

وفي الرد بالعيب جاء في شرح منتهى 
الإرادات: يأخذ مشتر رد المبِيع ما دفعه من 


4 4 /4 نہاية المحتاج‎ )١( 
٠٠١ /4 شرح منتهى الإرادات ۲/ ۱۸۳ - 184ء والمغني‎ )۲( 
ط الرياض‎ ۲۰۷ - 


۳ 


تمن أو يذل ما ابرا البائع فقفح أو ندل 
ما وهب له البائع من ثمنه. كلا كان أو بعضاء 
لاستحقاق المشتري بالفسخ استرجاع جميع 
اله 
وقال ابن قدامة في الشفعة : يستحق الشفيع 
الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد. فلو 
تبايعا بقدر. ثم غيراه في زمن الخيار بزيادة أو 
نقص. ثبت ذلك التغيير في حق الشفيع » لان 
حق الشفيع إنا يثبت إذا تم العقد. وإنا 
تق بالثمن الذي هوثابت حال استحقاقه. 
ولأن زمه ايان يمتدلة حالة العقلى والتغيير 
يلحق بالعقد فيه. لان على اختيارهما فيه کا لو 
كان التغيير في حال العقد. فأما إذا انقضى 
الخيار وانبرم العقد. فزادا أو نقصا لم يلحق 
بالعقد. لأن الزيادة بعده هبة. 9) 


رابعا : موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق 
الغير 

e e oV‏ الزيادة بالثمن» أو التحاق 
الحط به باحد أمرين : 


أحدهما ‏ إذا ترتب على التحاق الزيادة أو 


الخط اتن انتقاص من حق الغر ات 
بالعقد. فيقتصر حكم الالتحاق على 
المتعاقدين دون الغير سدا لذريعة الإضرار به. 


ومن اثار هذا المانع أن المشتر ي إذا زاد ٤‏ 


الثمن. وكان المبيع عقاراء فإن الشفيع باخدة 


١75/7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
ط الرياض‎ ۳٤۹ المغنى ه/‎ )۲( 


216 جه 6 ذه “عاك فخ 6ه كاه هه ههه جه وهاه تابوه‎ EOI TELLTALE 


بالثمن الأصلى دون الزيادة» سدا لباب التواطؤ 
ل ضييء حق الشفعة . 

أما الحط من الثمن فيلتحق لعدم إضراره 
بالشفيع . وكذلك الزيادة في المبيع . 

الثاني : إذا ترتب على الالتحاق بطلان 
البيع. كا لو شمل الحط جميع الثمن. لأنه 
عقد البيع من الثمن. فيبطل . 

ومن اثار هذا المانع : أنه لو حط البائع كل 
الثمن في العقار. فإن الشفيع يأخذه بجميع 
الثمن الأصلى. لأن الحط إذا اعتير إبراء 
منفصلا ترتب عليه خلو البيع عن الثمن. ثم 
بطلانه» ع اموي واذا يبقى 
المبيع مقابلا ر بجميع الثمن ف حقه» ا 
قط القن م بالخط. ضرورة 
القبض. أما إن حط قبله فيأخذه الشفيع 
بالقيمة © 


خامسا : مؤونة تسليم المبيع أو الثمن 

۸ - اتفق الفقهاء على أن أجرة الكيال 
للمبيع , أو الوزان أو الذراع أو العداد تكون 
على البائع . وكذلك مؤونة إحضاره إلى محل 
العقد إذا كان غائبا. إذ لا تحصل التوفية إلا 
50 


` فم| بعدها) وابن عابدين‎ ٠٠ ٤ شرح المجلة ۲/ ۱۹۰ (المادة‎ )١( 
والمغني 10/0« وشرح الروض‎ EA a IYE 
UY 


۴ 


واتفقوا على أن أجرة كيل الثمن أو وزنه أو 
عده. وكذلك مؤونة إحضار الثمن الغائب 
تكون على المشتري» إلا في الإقالة والتولية 
والشركة عند المالكية . / 


ولكنهم اختلفوا في أجرة نقاد الم ") 

فعند الحنفية روايتان عن محمد رحمه الله . 
ففي رواية رستم عنه: تكون على البائع. لأن 
النقد يكون بعد التسليم. ولأن البائع هو 
المحتاج إليه. ليميزما تعلق به حقه من غيره. أو 
ليعرف المعيب ليرده. 


وبيذ] قال الشناقعية. 


ابن ساعة عنه : أنها تكون على المشتري . لأنه 
يحتاج لفن 5 تسليم الحيد المقدر. والحودة تعرف 
وهذا ما ذهب إليه الالكية. 


وقال الحنابلة : إن أجرة النقاد على الباذل. 
سواء أكان البائع أم المشتري . 


قال الشربيني من الشافعية : وأجرة نقاد 
الثمن على البائع » ثم قال : وقياسه أن يكون في 
المبيع على المشتري. لأن القصد منه إظهار 


عيب إن كان ليرد به . ٩"‏ 


. وهو الذي يرجع إليه في معرفة صحيح النقد من زائفه‎ )١( 

: (؟) الهداية ۳/ ۲۷. والشرح الصغير ۷١ 37١/1‏ ط الحلبى. 
وجواهر الإكليل ۲/ .٥١‏ ومغني المحتاج ۲/ ۷۳ . وشرح 
منتهى الإرادات ۲/ ۱۹۱ - ۱۹۲. والمغني ٠١١/٤‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ا ا ا ا 


سادسا : هلاك المبيع أو الثمن المعين كليا أو 
جزئيا قبل التسليم : 

8 من آثار وجوب البيع : أن البائع يلزمه 
تسليم المبيع إلى المشتر ي . ولا يسقط عنه هذا 
الحق إلا بالأداء. ويظل البائع. مسئولا في حالة 
هلاك المبيع. وتكون تبعة اللاك عليه. سواء 
كان الهلاك بفعل فاعل أو بافة سماوية . 


وهذا ينطبق على الثمن إذا كان معيثاء وهو 
مالم يكن ملتزما في الذمة. لأن عينه في هذه 
الحال مقصودة في العقد كالمبيع . ظ 


| أما الثمن الذي في الذمة. فإنه يمكن البائع 
اذ يدله. ؟ 


والهلاك إما أن يكون كليا أو جزئيا : 


فإذا هلك المبيع كله قبل التسليم بافة 
سيّاؤيةء” دنه يبلك على. خان البائ 
لحديث: «نمى عن ربح مالم يضمن». 9) 


ويترتب على ذلك أن البيع ينفسخ ويسقط 
الثمن. وذلك لاستحالة تنفيذ العقد. ‏ وهذا 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات ۲/ 189 وه .5١‏ وجواهر الإكليل 
۱ ومنح الجليل ۲/ ٠٠١‏ 

(؟) حديث : « نہی عن ربح ملم يضمن» أخرجه أبوداود 
والنسائى والترمذي وأحمد في مسنده. وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح وصححه الشيخ أحمد شاكر (سئن 
الترمذي ۴/ همه ط الحلبي. وجامع الأصول 401/١‏ 
ومسند أحمد ١١١/٠١‏ ط دار المعارف). 

)۳( شرح المحلة (المادة 4۳(« وشرح منتهى الإرادات 
۲ ومغني المحتاج 10/۲« والقليوبي E a O‏ 
1۱۱ 


۳ 


ووووووووووومو انمع مونومعع لل وأو ومو وو و فقومو مو م قووولرء ون نووم ووفوو قوم وو نوفقي ثم 


عند الحنفية. وكذلك الحكم عند الحنفية إن 
تلف بفعل البائع . وللشافعية قولان: المذهب 
أنه: ينفسخ كالتلف بافة سماوية. والقول 
الآخر: يتخير المشتري بين الفسخ واسترداد 
الثمن» وبين إمضاء البيع وأخذ قيمة المبيع . 

وفائدة انفساخ البيع هنا أنه يسقط الثمن عن 
المشتر ي إن لم يكن دفعه. وله استرداده إن كان 
قد دفعه. ولو لم ينفسخ لالتزم المشتر ي بالثمن» 
والتزم البائع بقيمة المبيع بالغة مابلغت . 

واعتبر الحنابلة الحلاك بفعل البائع كالهلاك 
بفعل الأجنبي . وسيأتي تفصيله . 

وإذا عاك الى فل الكشرجيء فإن ا 
يستقر» ويلتزم المشتر ي بالئمن» ويعتبر إتلاف 
المشتري للمبيع بمنزلة قبض له» وهذا 
بالاتفاق . ) 

وإذا كان اللاك بفعل أجنبى (ومثله هلاكه 
بفعل البائع عند الحنابلة) فإن المشتري خيرء 
فإما أن يفسخ البيع لتعذر التسليم» ويسقط عنه 
الثمن حينئذ. (وللبائع الرجوع على من أتلف 
البيع) وإما أن يتمسك بالبيع» ويرجع على 
الأجنبي. وعليه أداء الثمن للبائع» ورجوعه 
على الأجنبى بالمثل إن كان الحالك مثليا . 
وبالقيمة إن كان قيمياء وهذا مذهب الحنفية 
والحنابلة. وهو الأظهر عند الشافعية. ومقابل 
الأظهر: انفساخ البيع كالتلف بافة . 

وإذا هلك بعض المبيع , فيختلف الحكم 
أيضا تبعا لمن صدر منه الإتلاف ٠‏ 
)١(‏ جواهر الإكليل ؟١/ .٠۳‏ ومغنى المحتاج ۲/ 55-58. 

وشرح منتهى الإرادات 1.18/1 


فإن هلك بعض المبيع بافة سماوية. وترتب 
على الحلاك نقصان المقدار. فإنه يسقط من 
الثمن بحسب القدر التالف.. ويخير المشتري 
بين أخذ الباقي بحصته من الثمن» أو فسخ 
البيع لتفرق الصفقة (ينظر خيار تفرق الصفقة) 
هذا حر فة واطبدايلة. 


ثم قال الحنفية: إن كان ما نشأ عن الحلاك 
ا لجزئي ليس نقصا في المقدار» بل في الوصف 
وهو ما يدخل في المبيع تبعا بلا ذكر ‏ لم يسقط 
من الثمن شيء. بل للمشتري ال خيار بين فسخ 
البيع أوإمضائه. لأن الأوصاف لا يقابلها شيء 
من الثمن إلا بالعدوان. أو بتفصيل الثمن. 
وتخصيص جزء للوصف أو التابع 29 


E‏ وإذا هلف البتعض بفعل البائع سقط 
مايقابله من الثمن مطلقاء مع تخيير المشتري 
بين الأخذ والفسخ» لتفرق الصفقة. 


وإذا هلك البعض بفعل أجنبي. كان 
للمشتري الخيار بين الفسخ وبين التمسك 
بالعقد والرجوع على الأجنبي بضان الجزء 
النالف. ° 


أما إن هلك بفعل المشتر ي نفسهء فإنه على 
ضانه . ويعثين ذلك فيا ° 


.*5 /٤ وحاشية ابن عابدين‎ .)١*4( شرح المجلة المادة‎ )١( 

ومغن المحتاج NIY‏ وشرح منتهى الإرادات A۸ /Y‏ 
(۲) شرح المجلة المادة (۲۹۳). وحاشية ابن عابدين 45/4 
م المراجع السابقة جواهر الاكليل ۲/ *ه 


ے0 ب ا 


io’‏ ووو ففامه و مومعموواة عفه ههه وهاه لقاع هاوه وق اق وه أه افو ووو هاه ولاة امه اواو وؤأوة 


أما المالكية فد اعتير وا هلاك المبيع بفعل ر 
البائع أو بفعل الأجنبي يوجب عوض المتلف 
على البائع أو الأجنبي . ولا خيار للمشتر ي ٠‏ 


أما هلاكه أو تعيبه بافة سماوية فهو من ضمان 
المشتر ي. كلما كان البيع صحيحا لازماء لأن 
الضان ينتقل بالعقد ولو لم يقبض المشتري 
المبيع .“وا ر المالكية ست صور هي : 
- ما لو كان في المبيع حق توفية لمشتر يه. وهو 
المثلي من مكيل أوموزون أومعدود حتى يفرغ في 
أواني المشتر ي . فإذا هلك بيد البائع عند تفريغه 
فهو من ضان البائع . 
ب - السلعة المحبوسة عند بائعها لأجل قبض 
الثم . 
- المبيع الْغانت ب على الصفة أو على رو يه 

متقدمة » فلا يدخل ذلك كله في ضيان المشترى 
إلا بالقبض . 

- المبيع بيعا فاسدا . 


- الثار المبيعة بعد بدو صلاحهاء فلا تدخل 
في ضمان المشتري إلا بعد امن الجائحة. 
و الرقيق حتى تنتهي عهدة الثلاثة الأيام عقب 


البيع 9) 


:)١(‏ الشرح الصغير ۷٠/١‏ ط الحلبي. والفواكه الدواني 
rê ¥‏ 


(۲) الشرح الصغير ۲/ .۷١‏ والفواكه الدواني ۲/ ٠١١‏ 


ا e‏ الا 
النصف فأكثرى وتعدد المبيع . فإنه يلزمه الباقي 
بحصته من الثمن ٠.‏ 


الآثار المترتبة على البيع 
أولا : انتقال المللك. 

5 يملك المشتري البيع» ويملك البائع 
الثمن» ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد 

عقد البيع الصحيح . ولا يتوقف على 

التقابض. وإن كان للتقابض أثره في الضمان . 

أما في عقد البيع الفاسد عند الحنفية فلا 
يملك المشتري المبيع إلا بالقبض '' ' وتفصيله في 
مصطاح (البيع الفاسد) . 

ويترتب على انتقال الملك في البدلين مايل : 
أن يثبت للمشتري ملك مايحصل في المبيع 
من زيادة متولدة منه. ولولم يقبض المبيع . 

ولا يمنع من انتقال ملكية البيع إلى 
المشتري كون الثمن مؤجلا. 
ب - أن تنفذ تصرفات المشتري في المبيع. 
وتصرفات البائع في الثمن. > كبا لو أحال شخصا 
به على المشتر ي . هذا بعد القبض» أما تصرف 
المشتري قبل القبض فإنه فاسد أ وباطل”'' على 


EC‏ لشر ح الصغير NAY‏ وحاشية الصاو ى 
الصاوي في إثبات التخيير 

(۲) شرح المجلة المادة (859) 

(۳) شرح المحلة المادة ر١ )٣۷‏ 


aie o xêle mane ge eS ARD EKO TMS TEGO OE‏ وعد oN u‏ م NENG ENS eles eee‏ وان 


خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح (بيع مام 
يقبض) . 
ج- إذا قبض البائع الثمن» ولم يقبض المشتري 
المبيعء حتى لو مات البائع مفلساء فإن, 
للمشتري حق التقدم في المبيع على سائر 
الغرماء. ويكون المبيع في هذه الحال أمانة في يد 
البائع » ولا يدخل في التركة . )١‏ 
د لا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظا بملكية 
المبيع إلى حين أداء الثمن المؤ جل» أوإلى أجل 
آخر معين . 

هذاء ولا يمنع من انتقال الملك في المبيع أو 
الثمن كونهما ديونا ثابتة في الذمة إذا لم يكونا من 
الأعيان» لأن الديون تملك في الذمم ولو م 
تتعين» فإن التعيين أمر زائد عن أصل الملك». 
فقد يحصل مقارنا له وقد يتأخر عنه إلى أن يتم 
التسليم”" کا لواشترى مقدارا معلوما من كمية 
معينة من الأرز» فإن حصته من تلك الكمية 
لا تتعين إلا بعد التسليم. وكذلك الثمن إذا 
كان دينا في الذمة . 
ثانيا : أداء الثمن الحال : 
1 الأصل في الثمن الحلول. وهذا متفق عليه 
بين الفقهاء في الجملة» قال ابن عبدالير : الثمن 
أبدا خبال, إلا أن يذكر التبايعان له آچلا فيكون 
إلى أجله ° 


)۲۹۷( شرح المجلة المادة‎ )١( 

(۲) شرح المجلة المادة )٠١١(‏ 

() الكاني لابن عبد البر .۷۲١/۲‏ والبهجة شرح التحفة 
ىم 


ا 00 


ونقل الأتاسي في شرح المجلة عن السراج في 
تعليل ذلك قوله: لأن الحلول مقتضى العقد 
وموجبه . 

وني مجلة الأحكام العدلية: البيع المطلق 
ينعقد معجلا. ثم استثنت المجلة ما لو جرى 
العرف في محل على أن يكون البيع المطلق 
مؤجلا أو مقسطا.“ كما صرح الالكية بأنه 
لا يجوز النقد في بيع الخيار. لا في زمن الخيارء 
ولا في زمن عهدة الثلاث في بيع الرقيق. ويفسد 
البيع باشتراط التعجيل» ولا يجوز أن يشترط 
نقد الثمن في بيع الغائب على اللزوم» ويجوز 
تطوعا . ٩"‏ 

وقد تبينَ ما سبق أن الثمن: إما أن يكون 
معجلاء وإما أن يكون مؤجلا. والشمن المؤجل 
إما أن يكون إلى موعد معين لجميع الثمن. 
وإما أن يكون منجا (مقسطا) على مواعيد 
لم 20 

ومن جهة أخرى : فإن الثمن إما عين معينةء 
وإما دين ملتزم في الذمة. 

ففي الثمن: إذا كان دينا يختلف الحكم في 
أدائه بحسب كونه معجلا أو مؤجلا أو منجماء 
فإذا كان مؤجلا أو منج يتعين أن يكون الأجل 
معلوما للمتعاقدين على تفصيل ينظر في بحث 
(أجل). 


٠١١ /۲ من المجلة وشرحها للأتاسي‎ )٠٠١( المادة‎ )١( 


(۲) جواهر الإكليل ۲/ ٠١‏ 
(۳) شرح المجلة المادة )٠٤٠(‏ 


۳۷ے 


ولو دفع المشتري بعض الثمن لم يحق له 
تسلم المبيع. ولا تسلم مايعادل الجزء المدفوع 
من الثمن. سواء أكان المبيع شيئا واحدا أو 
أشناء متعددة» وسواء فصل الثمن على تلك 
الأشياء. أم وقع عليها جملة. ما دام البيع قد تم 
نفقة واعرية  ٩3‏ 

هذا ما لم يكن هناك شرط على خلاف 
دل 


البدء بتسليم أحد البدلين > 
5 - اختلف الفقهاء فيمن يسلم أولا: البائع 


أم المشتري حسب نوعي البدلين» وينقسم 


الحالة الأولى : أن يكونا معينين (المقايضة) أو 
ثمئين (الصرف): 
۳ _ ذهب الحنفية إلى أن المتعاقدين يسلان 
معا تسوية بدينه| في العينية والدينية . 
وذهب الالكية إلى أا يتركان حتى 
يصطلحاء. فإن كان بحضرة حاكم وكل من 
وعند الشافعية في الأظهر: يجبران على 


التسليم لاستواء الحانبين. لأن الثمن المعين 
كالمبيع في تعلق الحق بالعين. 


)۲۷۸( شرح المحلة المادة‎ )١( 


وعند الحنابلة 9 ينصب الحاكم عرق لك اة 
يقبض مها ثم يسلمه إليهما قطعا للنزاع . 
لاستوائه) في تعلق حقه| بعين الثمن والمثمن. 


فيسلم العدل المبيع أولا. لحريان العادة بذلك. 


الحالة الثانية : 
دينا في الذمة : 


أن يكون أحدهما معينا والآخر 


4 - ذهب الحنفية والمالكية. والشافعية. في 
قول: إلى أنه يطالب المشتري بالتسليم أولاء 
قال الصاوي : لأن المبيع في يد بائعه كالرهن 
على الثمن). وتوجيه ذلك أن حق المشتري 
تعين في المبيع» فيدفع الثمن ليتعين حق البائع 
بالقبض . تحقيقا للمساواة . 

وذهب الشافعية في المذهب. والحنابلة : إلى 
أله يجبر البائع على التسليم أولاء لأن قبض 
المبيع هن تات البيع , واستحقاق الثمن مرتب 
على تمام البيع. وران العادة يذللق .3 

أما ما يترتب على إخلال المشتري بأداء 
القمن الال وكذلك- الثمن المؤجل إذا جل 
أجله» فقد اتفق الفقهاء على أنه: إذا كان 
المشتري موسراء فإنه يجبر على أداء الثمن 
الحال. كما ذهب الجمهور في الجملة إلى أن 
للبائع حق الفسخ إذا كان المشتري مفلساء أو 


)١(‏ الصاؤي على الدردير ./7-11١/7‏ وشرح المجلة 


للأتاسي 1941/7. وحاشية ابن عابدين /٤‏ 49 . والدرر 
شرح الغصون 6/١‏ وقح القديره/"44. ومع 
المحتاج ۲/ .۷٤‏ والمغنی 5١9/4‏ ۲۲۰ 


A — 


ومففةوففقهققفوووعمعة مققء مومعو مفو همع ممع وف و كو هوه قيعة وقوه واقة واقهاة فلوأو اماه وه 


كان الثمن غائبا عن البلد مسافة القصر. 

وذهب الحنفية إلى أنه ليس للبائع حق 
الفسخ, لأنه يمكنه التقاضي للحصول على 
حقه.. وهو في هذه الحالة دائن. كغيره من 
الدائنين. وهذا عندهم ما لم يشترط لنفسه خيار 
النقد. بأن يقول مثلا: إن لم تدفع الثمن في 
موعد كذا فلا بيع بيننا. واختلف في مقتضى 
هذا الشرطء هل هو انفساخ البيعء أو 
استحقاقه الفسخ باعتباره فاسدا؟ والمرجح عند 
الحنفية : أنه يفسد ولا ينفسخ .27 وتفصيله في 
(خيار النقد) 


- وللشافعية والحنابلة تفصيل ‏ في حال إخلال 
المشتري بأداء الثمن الحال. لا للفلس. بل 
لغياب ماله غيبة قريبة في بلده. أوني أقل من 
مسافة القصر ‏ خلاصته: الحجر على المشتري 
في المبيع وسائر أمواله حتى يسلم الثمن. خوفا 
من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع . أما 
إن كان المال غائبا مسافة القصر فأكثر. فإنه 
لا يكلف البائع الصبر إلى إحضاره. بل يحجر 
على المبيع ومال المشتري كما سبق. ويملك 
البائع الفسخ في الأصح للشافعية. وهو وجه 
للحنابلة. وهذا فضلا عن حقه في حبس مبيعه 
عن يقبض ثمنه. وعند الحنابلة وجه بأنه : 
لا خيار للبائع في الفسخ في| دون مسافة القصرء 


)١(‏ المغني .57١ - ۲۱۹ /٤‏ ومغني المحتاج ۲/ .۷١‏ والشرح 


لأنه بمنزلة الحاضر. والقول الآخر للشافعية 
ليس له الفسخ. بل يباع المبيع» ويؤدى حقه 


مع الدمع كبائر الديوة. 07 


اشتراط التراد بالتخلف عن الأداء : 
8" مما يتصل با سبق عن الحنفية ‏ من إثبات 
حق الفسخ إذا اشترطه لعدم الأداء في الموعد 
المحدد. وهو مايسمى (خيار النقد) - تصريح 
المالكية بمثله فيا إذا قال البائع للمشتري : 
بعتك لوقت كذاء أو على أن تأتيني بالشمن في 
وقت كذاء فإن لم تأت به في ذلك الوقت فلا بيع 
بينناء فقد جاء في المدونة تصحيح البيع وبطلان 
الشرظ : 

وروي عن مالك قولان اخران: صحة البيع 
والشرط . وفسخ البيع . 9) 

وتفصيله في ( خيار النقد) . 

هذا وإذا كان الثمن مؤجلاء فإن على 
الناكم سلب ٠‏ البيعء ولا يطالب: المشتر ف 
مباحير نياب الأجل .© 

وكذلك إذا كان الثمن منجا. وقد صرح 
الشافعية أنه في الثمن الم جل ليس للبائع حبس 
امبيع به وإن حل قبل التسليم لرضاه 


بتارم 0 


1 المراجع السابقة‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير ۲/ .۸٤‏ والدسوقي */ 107 وفتح العلي 
امالك /١‏ اهم 

(*) شرح المجلة المادة (۲۸۳) 

Vo /Y مغني المحتاج‎ )٤( 


۳۹ 


ا 000 


أما إذا كان بعض الثمن معجلا وبعضه 
مؤجلاء فإن للبعض المعجل حكم تعجيل 
الثمن كله. فلا يطالب المشتري البائع بتسليم 


ولابد في جميع الأحوال من أن يكون الأجل 
معلوماء فإذا كان كذلك جاز البيع مهما طال ولو 
إلى عشرين سنة . وتفصيله في (أجل) . 


بينهم . والتقاضي : تأخير المطالبة بالدين إلى 


ومن حق المشتري إذا كان المبيع معيباء أو 
ظهر أنه مستحو أن يمتائع من أداء الثمن. آل 
أن يستخدم -حقه في العيب فسخا أو طلبا 
للأرش أو إن أن يتبين أمر الاستحقاق. 


ويجوز تأخير الدين الحال» أو المؤجل بأجل 
قريب إلى أجل بعيد» وأخذ مساوي الثمن أو 
أقل منه من جنسه › لأنه تسليف أو تسليف مع 
إسقاط البعض وهومن المعروف. ولكن لا يجوز 
تأخير رأس مال السلم . ") 

وأجاز المالكية تأخير رأس الال في حدود 
ثلاثة أيام ولو بشرط . ") 


٠١١ /۲ والفواكه الدواني‎ .٠١ /۲ البهجة شرح التحفة‎ )١( 
جواهر الإكليل 4/۲ ولاه و والشرح الصغير‎ )۲( 
يفكيف‎ 


ثالثا : تسليم المبيع 

5 - قال ابن رشد الحفيد: أجمعوا على أنه 
لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل. ومن شرطها 
تسليم البيع إلى المبتاع بإثر عقد الصفقة . © 


وقال التسولي في البهجة شرح التحفة: يجب 
تسليم المبيع المعين. لأن. وجوب التسليم 


حق لله » والعقد يفسد بالتأخير ") 


وأجرة الكيل والوزن أو العد على البائع. إذ 
لا تحصل التوفية إلا به. قال ابن قدامة: لأن 
على البائع تقبيض المبيع للمشتري. والقبض 
لا يحصل إلا بذلك . 


أما أجرة عد الثمن وكيله ووزنه فعلى 
المشتري . وأجرة نقل المبيع المحتاج إليه ا 
تسليم المبيع المنقول على اشر ی“ 


وتسليم المبيع أهم الآثار التي يلتزم بها البائع 
في عقد البيع. وهو يثبت عند تسليم الثمن 
الحال (أما في الثمن المؤجل فلا يتوقف تسليم 
المبيع على أدائه) ولا يتحقق تسليم المبيع إلا إذا 
سلم للمشتري خاليا من أي شاغل» أي كانت 
العين قابلة لكمال الانتفاع مها . فإذا كان مشغولا 


٠١١ /۲ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) البهجة شرح التحفة ۲ ومغني المحتاج 7/ ٠4‏ 

(۳) الشرح الصغير.؟/ ۷١‏ ط الحلبي . ومغني المحتاج ۲/ ۷۳. 
وا مغن ٠١١/٤‏ ط الرياض 


ب 1 س 


ال( 
ص 


ومن صور شغل المبيع : أن يكون محلا لعقد 
إجارة أبرمه البائم» فإن رضي المشتري 
بالانتظار إلى نهاية مدة الإجارة لم تكن له المطالبة 
بالتسليم. ولكن يحق له حبس الثمن إلى أن 


ي اج يصح البح ايه 
لإ“ بع 1 
واس 9 


ويختلف حكم القبض بين المثلي من مكيل أو 
موزون أومعدود. وبين غيره من عقار أو حيوان 
ونحوه . 

ففي قبض العقار: تكفى التخلية اتفاقا بشرط 
فراغه من أمتعة البائع , فلو جمعت أمتعة البائع 
في غرفة صح قبض ما عداهاء وتوقف قبضها 

2 ...1 )4 
على تفريغها. : 

لكن لو أذن البائع للمشتري بقبض الدار 
والمتاع صح التسليم. لأن المتاع صار وديعة عند 
لعي خض 502 

ر .۰ 


)١(‏ المحلة (المواد 7 ۰.۲۹۹ .۲۷١‏ وحاشية ابن عابدين 
4/ كن 

(؟) جامع الفصولين الفصل الثاني والثلاثين . 

(؟) المحلة المادة )٤۸(‏ 

۲۱۹/۲ و517. والقليوبى‎ ۸۸/٤ حاشية ابن عابدين‎ ) ٤( 

(ه) الفتاوى المندية ١ ١۷/۴۳‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0111ل 111ل 0 


ومن عبارات المالكية: أن العقار إن كان 
أرضا فقبضه بالتخلية » وإن كان دارا للسكنى 
فقبضها بالإخلاء. ٩‏ 


فإن لى بحضر العاقدان العقار المبيع . فقد 
ذهب الشافعية في الأصح (ونقل مثله عن بعض 
الحنفية في العقار البعيد عن العاقدين) إلى أنه 
يعتبر مرور زمن يمكن فيه المضي إلى العقارء 
لأنه إذا لم يعتبر حضور العاقدين إلى العقار 
للمشقة. فلا مشقة في اعتبار مضى الزمان, 9) 
ويبدو أن الحكمة في ذلك الأمن من تداخل 
الضمانين . 


اما اللشرل, ققد ذهب اخالكية والشافية 
والحنابلة إلى : أن قبض المكيل والموزون 
والمعدود باستيفاء الكيل أو الوزن أو العد. وقال 
الشافعية : لابد مع ذلك من النقل . وهذا مالم 
يبع جزافا» فيحصل قبضه بالنقل. على خلاف 
وتفصيل .”" ر: (بيع الجزاف) . 


وأما غير ذلك من الحيوان والعروض. فإن 
قبضها بحسب العرف. كتسليم الثوب وزمام 
الدابة وسوقها أو عزلها عن دواب البائع أو 
انصراف البائع عنها . 


)1ع( ارج الصغير ۲/ 0 


)۳( ا يفريه WR ls‏ ظ الریاقی. 


4١ 


ولم يفرق الحنفية - وهي رواية عن أحمد ‏ بين 
المكبلات والموزونات والمعدودات وبين غيرها 5 
التخلية في بيت البائع فإنها صحيحة . فإن هلك 
المبيع بعدئذ هلك من ضمان المشتر ي. لأنه 


كالوديعة عنده . )١(‏ 


وينوب القبض السابق للمبيع عن تجديد 
قبضة» إذا كان قد قبض على سبيل الضانء 
بأن كان المشتري قد غصبه من البائع قبل أن 
يشتر يه منه» فإن ذلك القبض يغني » لأنه قبض 
هلاكه في الحالين على القابض . 


أما إذا كان القبض السابق من قبيل قبض 
الأمانة» كقبض المستعير والوديع - وهو 
ا لا ضانه ممن هو بيده في حال هلاكه دون تعد 
أو تقصير ‏ فيعتبر ذلك القبض ضعيفا لا ينوب 
عن قف الضان.9) 


انتهاء البيع : 


۷ - بالإضافة إلى ما سبق الكلام عنه من 


)١(‏ الفعاوى الهندية15/8. والفروع ٠٤١/٤‏ . والمغني 
o-1 4/4‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين 017/4 . وشرح المجلة للأتاسي 
(المادة 8145) 


الكليء فإن البيع ينتهي بتام آثاره من تسليم 
وتسلم . 

وينتهي البيع أيضا بالإقالة .”“ 

وتفصيل الكلام عنها ٤‏ مصطلح (إقالة) . 





٠٠١۴١ /۲ بداية المجتهد‎ )١( 


ا 


ل لل 000 


٠ . البيع : مبادلة امال بالمال تمليكا وتملكا‎ ١ 
والاستجرار لغة الحذب والسحب»‎ 
) وأجررته. الدين : أخرته له‎ 


شيئا فشيئاء ودفع ثمنها بعد ذلك . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

البيع بالتعاطى : 

۲ - المعاطاة والتعاطى : المناولة والمبادلة . 
والبيع بالتعاطي : أن يتقابض البائع 

والمشتري من غير صيغة, أي أن البائع يعطي, 


المبيع ولا يتلفظ بشي ء» والمشتر ي يعطي الثمرة 
كذللك. 9؟ 





)٠١ه(م ومجلة الأحكام العدلية‎ . 0٠ /" المغني‎ )١( 

(۲) لسان العرب والمصباح المثير . 

(۳) ابن عابدين 5/؟1١.‏ والمدونة /٤‏ ۲۹۲. وأسنى المطالب 
.”/١‏ والمحرر ۲۹۸/۱ 

1917/5 البناية شرح اهداية‎ )٤( 


ووننفونننرنوعننللاة و لفة نلف رفوو وق عونو و وموم فقوو م فوم ري مر وموفووعور وموم رمدم نميه 


والفرق بين بيع الاستجرار والتعاطي هو: أن 
بيع الاستجرار أعم, لأنه قد يكون بإيجاب 
وقبول» وقد يكون بالتعاطي.. كما أن الغالب في 
الاستجرار تأجيل الثمن» وعدم تحديده في 
بعض الصور. 


الأحكام المتعلقة ببيع الاستجرار : 

تتعدد صور بيع الاستجرار ولذلك تلف 
أحكامهة من صورة لأخرى». وبيان ‏ ذلك 
فيا يلي : 


ضورعم اللاستجرار التي وردت عند 
الحنفية هي : 
۳ - الصورة الأولى : أن يأخذ الإنسان من 
البياع مايحتاج إليه شيئا فشيئا ما يستهلك عادةء 
كالخبز والملح والزيت والعدس ونحوهاء م 
جهالة الثمن وقت الأخذ. ثم یشترا بعد 
استهلاكها . 

فالأصل عدم انعقاد هذا البيع. لأن المبيع 
معدوم وقت الشراء. ومن شرائط المعقود عليه 
وأخرجوه عن هذه القاعدة (اشتراط وجود 
المبيع) وأجازوا بيع المعدوم هنا استحساناء 
وذلك كما في البحر الرائق والقنية . 

وقال بعض الحنفية : ليس هذا بيع معدوم . 


-ة هس 


0000 


إنها هومن باب ضان المتلفات بإذن مالكها 
عرفاء تسهيلا للأمرودفعا للحرج. كاهو 
العادة. ولم يرتض الحموي وغيره هذا المعنى . 

وقال ابن عابدين : إن المسألة استحسان» 
ويمكن تخريجها على قرض الأعيان» ويكون 
شا بالشمن استحساناء كحل الانتفاع في 
الأشياء القيمية, لأن قرضها فاسد لا يحل 
الانتفاع به وإن ملكت بالقبض . 
۽ - الصورة الثانية : وهي نفس الصورة 
الأولى » لكنها تختلف عنما بالنسبة لمعرفة 
الثمن. أي أن الإنسان يأخذ مايحتاج إليه شيئا 
فشيئا مع العلم بالثمن وقت الأخذ. ثم يحاسبه 
بعد ذلك . 

وهذا البيع جائز ولا خلاف في انعقاده. لأنه 
. كلما أخذ شيئا انعقد بيعا بثمنه المعلوم» ويكون 
بيعا بالتعاطي » والبيع بالتعاطي ينعقد» سواء 
أدفع الثمن وقت الأخذ أم تأجل . 


ومثلهافي الحكم: أن يدفع الإنسان إلى. 


البياع الدراهم دون أن يقول له: اشتريت» 
وجعل يأخذ كل يوم خمسة أرطال مع العلم 

هذا البيع جائزء وما أكله حلال» لأنه وإن 
كانت نيته الشراء وقت الدفع إلا أنه لا ينعقد 
بيغا بمجرد النية. وإنما انعقد بيعاالان 
بالتعاطي» والآن المبيع معلوم فينعقد البيع 
صحيحا . 


وفوففو فو وو و ماع66 


ه ‏ الصورة الثالثة : أن يدفع الإنسان إلى 
البياع دراهم. ويقول له: اشتريت منك مائة 
رطل من خبز مثلاء وجعل يأخذ كل يوم خمسة 
أرطال . 

هذا البيع فاسد. وما أكل فهومكروه. وذلك 
لجهالة المبيع. لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه 
فكان المبيع مجهولاء ومن شرائط صحة البيع : 
أن يكون المبيع معلوما. 
5 - الصورة الرابعة : وهي أن يدفع الإنسان 
الدراهم للبياع دون أن يقول له: اشبتريت» 
وجعل يأخذ كل يوم خمسة أرطال ولا يعلم 
ثمنها. فهذا لا ينعقد بيعا بالتعاطي لجهالة 
الثمن. فإذا تصرف الآخذ في المبيع » وقد دفعه 
البياع برضاه بالدفع وبالتصرف فيه على وجه 
التعويض عنه, لم ينعقد بيعاء وإن كان على نية 
البيع, لأن البيع لا ينعقد بالنية » فيكون شبيه 
القرض المضمون بمثله أو بقيمته. فإذا توافقا 
على شىء بدل المثل أو القيمة برئت ذمة 
الآخيل. "© 
مذهب المالكية : 
الصور التي وردت عند المالكية هي : 
- أن يضع الإنسان عند البياع دراهم. ثم 
يأخذ بجزء معلوم من الدراهم سلعة معلومة 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١7/4‏ 17 » والبحر 
الرائق ه/ ۲۷۹ وأشباه ابن نجيم ص4 75 ۰ 


٤)٤) 


بيع الاستجرار ۸ ۔ ١7‏ 


۸ - أن يضع عند البياع درهماء ويقول له: اخذ 
به منك كذا وكذا من التمرمثلاء أوكذا وكذا من 
اللبن أوغير ذلك . يقدرمعه فيه سلعةماء 
ويقدر ثمنبا قدرا ما ويترك السلعة يأخذها 
متى شاءء أويؤقت ها وقتا يأخذها فيه» فهذا 
البيع جائز أيضا. 

4- أن يترك عند البياع درهما في سلعة معينة أو 
بسعره» وعقدا على ذلك البيع » فهذا البيع غير 
جائشز» لأن ما عقدا عليه من الثمن مجهول. 
وذلك من الغرر الذي يمنع صحة البيع . 
٠-أن‏ يأخذ الإنسان من البياع مايحتاج إليه 
بسعر معلوم » فيأخذ كل يوم وزنا معلوما بسعر 
معلوم » والثمن إلى أجل معلوم, أو إلى العطاء 
إذا كان العطاء معلوما مأموناء فهذا البيع 
ا 3 


مذهب الشافعية : 

لبيع الاستجرار عند الشافعية صورتان : 

١‏ -إحداهما : أن يأخذ الإنسان من البياع 
' مايحتاجه شيئا فشيئاء ولا يعطيه شيئاء 
ولا يتلفظان ببيع » بل نويا أخذه بثمنه المعتاد» 


)١(‏ المنتقى شرح الموطاً للباجي ه/ ٠١‏ ط السعادة. والمدونة 
4۲/4 
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وجاسبه بعد مذة ويعطيه» كنا يفعل كر هن 
الان . 

قال النووي : هذا البيع باطل بلا خلاف 
(أي عند الشافعية) لأنه ليس ببيع لفظي 
ولا معاطاة . 

قال الأذرعئ : وهذا ما أفتى به البخوي» 
وذكر ابن الصلاح نحوه في فتاويه. ٠‏ 

وتسامح الغزالي فأباح هذا البيع » لأن العرف 
جار به» وهو عمدته في إباحته . 

وقال الأذرعي : قول النووي إن هذا 
لا يعد معاطاة ولا بيعا - فيه نظر. بل يعده 
الناس بيعاء والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة 
معلوما لما عند الأخذ والعطاءء وإن لم يتعرضا 
له لفظا. ٠‏ 
- الثانية : أن يقول الإنسان للبياع : أعطني 
بكذا لما أوخبزا مشلا فيدفع إليه مطلوبه 
فيقبضه ويرضى به» ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي 
ما اجتمع عليه» فهذا البيع مجزوم بصحته عند 
من يجوز المعاطاة . (© 
مذهب الحنابلة : 
١‏ مسائل بيع الاستجرار عند الحنابلة مبنية 
على البيع بغير ذكر الثمن» وقد ذكر المرداوي في 
الإنصاف هذه المسائل فقال: 
) الموج 18/4 اغا وماق المحتاج ۲/ ٤‏ وأسنى 


المظالب ۲ , وحاشية الشرواني على نحفة المحتساج 
1V «11/4‏ 


560 هه 


٠١ ١5 بيع الاستجرار‎ 


البيع با ينقطع به السع رلا يصح. وهو 
المذهب وعليه الأصحاب. وفي رواية أخرئ عن 
الإمام أحمل : يصح . واختاره الشيخ تقي الدين 
ابن تي هة وقال: هوأحد القولين في مذهب 

ومن شروط البيسع كون الثمن معلوما حال 
| ل جل ! لصحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب. واختار ابن تيمية صحة البيع وإن 
لم يسم الثمن . وله تمن المثشل. نظيره: صحة 
النكاح بدون تسمية مهر. وها مهر المثل. ٠‏ 

وقد ذكر ابن مفلح ٤‏ فوائده على مشكا 
الحرر اشعلات راتان الإمام أحمد في 
ا البيع بغير ذكر الثمن» وأورد صورتين 
اختلف فيهما رأي الامام أحمدى فلم يجز البيع في 
إحداهما. وأجازه في. الأخرى . 
4 -قال الخلال في البيع بغير تمن مسمى . 
عن حرب: سألت الإمام أحمد قلت: الرجل 
يقول لرجل : ابعث لي جريبا من بر» واحسبه 
لَه الجر 
لول ادش اليل سلعة فقون :ألتما 
منك على ماتبيع الباقي» قال: لا جوز. وعن 
)١(‏ الإنصاف 71١١/4‏ 


)۲( الكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ۰.۸/۱ 
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حنبل قال عمي : أنا أكرهه. لأنه بيع جهول» 


والسعر يختلف. يزيد وينقص . 


في هاتين الروايتين لا يجيز الإمام أحمد هذا 
البيع . 
٠١‏ _ أما روايتا الجواز فهما : 

قال أبوداود في مسائله : باب في الشراء 
ول يعن الثمن . سمغت امد سكل عن 
لجل يست القال فاخت اکى بعد 
الشيء, ثم يحاسبه بعد ذلك قال: أرجوأن 
لا يكون بذلك بأس. قيل لأحمد: يكون البيع 
ساخ قال : 2 . 

قال ابن تيمية : وظاهر هذا أنه) اتفقا على 
لمن دض الع اعرف تيه وأ بيع 
لم يكن وقت القبض وإنم| كان وقت التحاسب» 
وأن معناه: صحة البيع بالسعر. أي السعر 
المعهود بيعه به. 

وعن مثنى بن جامع عن أحمد في الرجل 
يبعث إلى مُعَامِل له. ليبعث إليه بثوب» فيمر به 
فيسأله عن ثمن الشوب فيخبره» فيقول له: 
اكتبه. والرجل يأخذ التمرفلا يقطع ثمنهء ثم 
يمربصاحب التمر فيقول له : اكتب ثمنه؟ 
فأجازه إذا ثمنه بسعر يوم أخذه. وهذا صريح في 
جواز الشراء بثمن المثل وقت القبض لاأ وقت 
المحاسبة. سواء أذكر ذلك في العقد أم أطلق 
لفظ الأخذ زمن البيع . 

ورواية الجواز هذه هي ما اختارها وأخذ بها 


- )س 


بيع الاستجرار 215 بيع الاستنامة 


ابن تيمية وابن القيم . يقول ابن القيم في إعلام 
الموقعين: اختلف الفقهاء في جواز البيع بها 
بنقطع به السع رمن غير تقدير الثمن وقت 
العقد. وصورتها: البيع من يعامله من خباز أو 
لحام أوسمان أوغيرهم» يأخذ منه كل يوم شيئا 
معلوماء ثم يحاسبه عن رأس الشهر أوالسنة 
على الجميع » ويعطيه ثمنه. فمنعه الأكثرون» 
وجعلوا القبض فيه غير ناقل للملك» وهوقبض 
فاسد يجري مجرى المقبوض بالغصب» لأنه 
مقبوض بعقد فاسد» هذا وكلهم إلا من شدد 
على نفسه يفعل ذلك. ولا يجد منه بداء وهو 
يفتي ببطلانه» وأنه باق على ملك البائع» 
ولا يمكنة التخلص من ذلك إلا بمساومته له 
عند كل خاجة يأخذها قل ثمنها أوأكثرء وإن 
كان ممن شرط الإيجاب والقبول لفظاء فلابد مع 
المساومة أن يقرن بها الإيجاب والقبول لفظا. 

7 قال ابن القيم : القول الثاني وهو الصواب 
المقطوع به» وهوعمل الناس في كل عصر 
ومصر: جواز البيع با ينقطع به السعر» وهو 
منصوص الإمام أحمد. واختاره شيخنا (يعني 
ابن تيمية) وسمعته يقول: هوأطيب لقلب 
المشتري من المساومة» يقول لي : أسوة بالناس» 
أخذ با يأخذ به غيري. قال: والذين يمنعون 
ذلك لا يمكنهم ترکه» بل هم واقعون فیه» 
وس ق کجات اه ال ولا ضفة رسوك: الله 
َة ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس 
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صحيح مايحرمه» وقد أجمعت الأمة على صحة 
التكاح بمهرالمخل» وأكثرهم يجوزون عقد 
الإاجار ة بأجر ة المنل» كالغسال والخباز والملاح 
وقيم الحمام والمكاري», فغاية البيع بالسعر أن 
يكون بيعه بثمن المثل. فيجوز كا تجوز المعاوضة 
بثمن المثل في هذه الصور وغيرهاء فهذاهو 
القياس الصحيح. ولا تقوم مصالح الناس 
إلا 1 


انظر : استرسال 


> إعلام الموقعين 4/ ه.‎ )١( 
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التعريف : 

١‏ -_الأمانة لغة : الاطمئنان» يقال: أمن أمنا 
ع 22 2 ع 57 ٤‏ 

وأمانا وامنة : إذا اطمان ولم يخف. فهوامن وأمِن 

وأمين . وأمن الرجل وأمن أيضا: صار أميناء 

والمصدر: الأمانة. واستعمل في الأعيان مجازا 

فقيل : الوديعة مثلا أمانة . 

وأمن فلانا على کا ونی به واطمأآن 
95 

وفي الاصطلاح : يطلق (بيع الأمانة) على 

مافيه اطمئنان من قبل البائع. لأنه أمانة في يد 
اريت فبيع الأمانة مبني على الثقة 

والاطمئنان في التعامل بين الطرفين . 


اله 
ع م 


أنواع بيع الأمانة : 

۲ بيع الأمانة يطلق على بيع الوفاء. وبيع 
التلجئة» وبيع المرابحة. والوضيعة. 
والإشراك. وبيع الستكرسل أو البيع بسعر 
السوق: 


)١(‏ المصباح والمعجنم الوسيط مادة «أمن» 
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وهذه الأمانة والثقة تارة تكون مطلوبة من 
قبل المشتري. وتارة تكون مطلوبة من قبل 
البائع . 
۳ فإن كانت مطلوبة من جانب المشتري» 
فإنها تتحقق ببيع الوفاءء لأن المشتري أمين 
على المبيع حتى يرد له الثمن الذي دفعه. 
ويأخذ البائع مبيعه . 

أما إذا كانت مطلوبة من جانب البائع - وهو 
الذي يجب عليه الصدق بثمن مبيعه وشرائه له 
فإذا كان البيع بمشل الثمن الذي اشتراه به من 
غير زيادة ولا نقصان فهوبيع التولية» وإن كان 
بيع بعض المبيع ببعض الثمن فهوبيع إشراك» 
وإن كان بالثمن مع زيادة فبيع المرابحة» وإن 
كان بأقل من الثمن فهو بيع الوضيعة أو . 
الحطيطة . | 

وإن كان البيع بغض النظرعن الثمن الذي 
اشترى به المبيع » من مساواة أوزيادة أونقصان. 
وكان بسعر السوق» فهو بيع المسترسل أو البيع 
بسر الوقن 
٤‏ - ويقابل بيع الأمانة بيع المساومة. وهو البيع 
بالثمن الذي يتراضى عليه العاقدان من غير 
نظر إلى الثمن الأول الذي اشترى به البائع . 


بيع الوفاء : 
٥‏ هوالبيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد 
المشتري المبيع إليه» لأن المشتري يلزمه الوفاء 
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بالشرط . وإنم| أطلق عليه (بيع الأمانة) عند من 
سياه كذلك من القائلين بجوازه لأن المبيع بمنزلة 
الأمانة في يد المشتر ي لا يحق له فيه التصرف 
الناقل للملك إلا لبائعه» ويسميه المالكية «بيع 
الثنيا» والشافعية «بيع العهدة» والحنابلة ابيع 
الأمانة» . 

وقد ذهب المالكية والحنابلة» والمتقدمون من 
الحنفية. والشافعية إلى : أن بيع الوفاء فاسد. 

وذهب بعض المتأخسرين من الحنفية 
والشافعية إلى جوازه . 

وذهب بعض الحنفية أيضا إلى أن بيع الوفاء 
رهن» ويثبت له جميع أحكامه . © 

وللتفصيل انظر مصطلح (بيع الوفاء) . 


بيع المرابحة : 
٦‏ - المرابحة مصدررابح . تقول: بعته المتاع أو 
اشتر يته منه مرابحة : إذا سميت لكل قدرمن 
القن وبين 7 

واصطلاحا : بيع ما ملكه ب) قام عليه 
وبفضل . 

أوهو: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به 
وزيادة ربح معلوم لهما. 


)١(‏ ابن عابدين ۲٤٠١ /٤‏ . والبحر الرائق /٦‏ ۸. ومعين الحكام 
ص184. والفتناوى الهندية ۲۰۸/۳ ونجلة الأحكام 
العدلية م(۸١۱).‏ والحطاب /٤‏ *“/ا”ا. وبغية المسترشدين 
ص”177. وكشاف القناع 16۰-144/۳ 

(۲) المصباح المنير . 


بيع الأمانة ٦‏ - 9 


وعند المالكية : أن لفظ المرابحة حقيقة عرفية 
فيا تقدم. وفي المساواة والوضيعة, إلا أن النوع 
الغالب في المرابحة الكثير الوقوع هو ماتقدم . 

وبيع المرابحة من البيوع الجائزة عند 
الفقها.. وذهب المالكية إلى أنه خلاف الأولى . 
وتركه أحب. لكثرة مايحتاج البائع فيه إلى 
البيان. ”2 فالأولى عندهم البيع بطريق 
اساك 


بيع التولية : 

۷ هو نقل جميع المبيع إلى المولى با قام عليه 
بلفظ : وليتك أونحوه من غير زيادة رسح 
ولا نقصان . وللتفصيل انظر (تولية) . 


8 - هوكبيع التولية, إلا أنه بيع بعض المبيع 


: بيع الوضيعة‎ ٠ 


4 - هوبيع الشيء بنقصان معلوم من الثمن 
الأول» وهوضد بيع المرابحة . 


وللتفصيل انظر مصطلح (وضيعة) . 


)١(‏ ابن عابدين 1٠67 . ۱٠١۲ /٤‏ . وتبيينالحمقائق 4 / "لا 

ء٠٠١۹‎ /۳ والبدائع ۰/ ۲۲۲-۲۲۰. والدسوقي‎ ۷٩ 

والحطاب 4/ ۰ . وقليوبي ۲/ ۲۲۱. وكشاف القناع 
۳ ۰ . والمغني 4/ ۱۹۹ . 


E 


بيع الأمانة ٠١‏ -؟١‏ 


بيع المسترسل : 
٠‏ _عرفه المالكية بأنه: قول الشخص لغيره 
بعني کا تبيع الناس . أو بسعر السوق» أو بسعر 
اليوم. أو با يقوله فلان. أو أهل الخبرة ونحو 
ذللتك. 

والمسترسل - كا عرفه الإمام أحمد هو 
الجاغل “يقينة السلعة ول جسن الراكية أو 
لآ پار 

وبيع المسترمل بهذا التعريف ينعقد 
باتفاق الفقهاء. واختلفوا ني ثبوت الخيار 
للعسار شل ق 


حكم الخيانة في بيوع الأمانة : 

مر أن فا البيوع إا سميت بيوع الأمانة 
لأا مبنية على الثقة والاطمئنان في التعامل بين 
الظرفين : البائع والمشتر ق 
١‏ - فأمافي بيع الوفاء - عند من يجوزه ‏ فإنه 
يجب على المشتري رد المبيع إلى بائعه بعد 


تسلم الثمن. ولا يجوزله إمساك المبيع. لأن بيع ' 


الوفاء لا يسوغ للمشتري التصرف الناقل 
للملكية. ومن ثم فلا يجوز بيعه لغير بائعه وليس 
فيه الشفعة. وخراجه على بائعه» ولوهلك 


2.14٠١ /٤ القواعد الفقهية ص۲۹۹ . ومواهب الحليل‎ )١( 
.0814 /۳ والمغني‎ .۱۷١ والدسوقي ۳/ هه . والزرقاني ه/‎ 
ء٤١۹١‎ /۳ وروضة الطالبين‎ . ٠١۹ /4 وابن عابسدين‎ 
١١8/١1 والمجموع‎ 


وومو موم ومو مفو وام مل ومو و فوافه وواواووماماو و موف هووم م مومه موعثومنةة مث ةمث ةقثمةة 


ايع في يد امشتري بيز تفريط فلا شي 
لواحد منهم| على الآخر. لأن يد المشتري على 
المبيع يد أمانة . 

وإذا مات البائع انتقل المبيع بالآرث إلى 
ورثته . ( '' وللتفصيل انظر (بيع الوفاء) . 
- وأما بالنسبة لبيوع الأمانة الأخرى فإنه إذا 
ظهرت الخيانة في المرابحة» فلا يخلوإما أن تكون 
قد ظهرت في صفة الثمن. أو أنها ظهرت في 
قدره . 

فإن ظهرت الخيانة في صفة الثمن» بأن 
اشتر ى شيئا بنسيئة ثم باعه مرابحة على الثمن 
الأول ولم يبين أنه اشتراه بنسيئة» أو باعه تولية 
ولل يبينء ثم علم المشتري. فله الخيار 
بال جماع. إن شاء أخذه وإن شاء رده» لأن 
المرابحة عقد بني على الأمانةء لأن المشتري 
اعتمد البائع وائتمنه في الخبر عن الثمن الأول. 
فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد. فكانت 
ضياخه عن الخينانة مشزوطة دلالة وفؤاتها 
يوجب الخيار كفوات السلامة عن العيب. 

وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة 
والتولية, بأن قال: اشتريت بعشرة وبعتك 
بربح دينارعلى كل عشرة دنانيرء أوقال: 
اشتر يت بعشرة ووليتك با توليت» ثم تبين أنه 


)١(‏ ابن عابدين .۲٤۷ /٤‏ والفتاوى اهندية / .7١4‏ ومعين 
الحكام ص”187. وبغية المسترشدين ص١٣١٠‏ 


١6 - ٠۳ بيع الأمانة‎ 


كان اشتراه بتسعة. فقد اختلف في حكمه : 

فذهب الشافعية في الأظهر ‏ وهو المذهب 
عند الحنابلة. وقال به أبويوسف من الحنفية : 
إلى أنه لا خيار له. ولكن يحط قدر الخيانة فيهما 
جميعاء وذلك درهم في التولية ودرهم في 
المرابحة. وحصته من الربح. وهوجزء من 
عشرة أجزاء من درهم ويلزم البيع . 

وقالأبوحنيفة : الملشتري بالخيارني 
المرابحة» إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء 
ترك. وفي الدولية ل يارت لكن يحط قدر 
الخيانة» ويلزم العقد بالثمن الباقي . 

وذهب المالكية إلى أنه إن حط البائع الزائد 
المكذوب وربحه لزم البيع » وإن لم يحط لم يلرم 
المشتر ي وخير بين الامساك والرد. 

وف الول الان للشاقعية. وب کال حمد: 
له الخيارفي المرابحة والتولية جميعا. إن شاء أخذه 
بجميع الثمن» وإن شاء رده على البائع . 
۴ - وأما المواضعة, فإنها تطبق عليها شروط 
المرابحة وأحكامهاء إذهي بيع بمثل الثمن 
الأول مع نقصان معلوم منه. 

وكذا الاشراك حكمه حكم التولية. ولكنه 
تولية بعض المبيع ببعض الثمن . © 
٤١‏ - وأما بالنسبة لبيع المسترسل فمن صوره : 


۰۱۹۳ /٤ وابن عابدين‎ .۲۲۸ ۲۲۹ ۲۲٢ البدائع ه/‎ )١( 
۳۱/۳ 


أن يقول الرجل للرجل : بعني کا تبيع الناس » 
فهذا البيع صحيح عند المالكية. ولكن إن غبنه 
بها حرج عن العادة فله الخيار. 
ومن صوره أيضا: أن يبيع شخصا 
اکن أولافسق الاق لكان 
المشتري استرسل إلى البائع واطمأن إليه» 
فأخذ ماأعطاه من غير تماكسة. ولا معرفة 

وبيع المسترسل بهذا التعريف ينعقد باتفاق 
الفقهاء. ولكنهم اختلفوافي ثبوت الخيار 
لسارم قف 

فذهب الحنفية-في ظاهر الرواية 
والشافعية: إلى أنه لا يثبت له الخيارء لأن 
نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم 
العقد» وجرد كونه مغبونا لا يث معان 
لكنه مكروه عند الشافعية : 


وذهب الحنفية في القول المفتى به عندهم , 
والمالكية والحنابلة : إلى ثبوت الخيارله إذا كان 
الغبن فاحشا. وفسره الحنفية با لا يدخل تحت 
تقويم المقومين. لأن مالم يرد الشرع بتحديده 
يرجع فيه إلى العرف» وفسر المالكية والحنابلة 
الغبن الفاحش بأنه ما زاد على الثلث. لقول 
النبي يك في الوصية : «الثلث» والقلث كثيرع(١)‏ 


)١(‏ حديث : (الثلث. والثلث كثسير». أخرجه البخاري 


(الفتح ١4/17‏ ط السلفية) . 


داه ب 


بيع الأمانة ١١9‏ 


فقد وصف الثلث بأنه كثير» وقيل: السدس» 
وقيل: ما لا يتغابن به الناس عادة. واستدلوا 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «غبن المسترسل 
حرام»”" ولأنه غبن حصل لجهله بالمبيع» فأثبت 
لخبارء کالغبن في تلقي الرکبان. ٩‏ 





)١(‏ حديث : «غبن المسترسل حرام». أخرجه الطبراني 
٠٤۹ /۸(‏ ط وزارة الأوقاف العراقية) وقال الهيثمي : فيه 
موسى بن عير الأعمى» وهو ضعيف جدا. (مجمع 
الزوائد ۷/٤‏ ط القدسي) 

(۲) ابن عابدين 4/ ۹٥٠۱ء‏ ومقدمات ابن رشد ۰.۰۳/۲ 
ومواهب الحليل 4/ ٤۷١‏ . وروضة الطالبين ۳/ ۹١١٤ء‏ 
والمجموع ۱١۱۸/١١‏ والمغني '/ ٥۸٤‏ 


البيع الباطل ١‏ 


مفمومووععوءوثومقوةةمةقوةمةثييدووة ا ا 1110 0 


البيع الباطل 


التعريف : ظ 
١‏ -البيع لغة من الأضداد مثل الشراءء والأصل 
في البيع مبادلة مال بهال» وذلك حقيقة في وصف 
الأعيانء لكنه أطلق على العقد مجازاء لأنه 


سن القيليلك والمللكة: 
والباطل من بطل الشيء: فسد أوسقط 
حكمه فهو باطل . ٩‏ 


والبيع اصطلاحا : مبادلة مال بهال. 9) 

والبيع الباطل عند الحنفية هو: مالم يشرع 
لا بأصله ولا بوضقة. 29 

وعند الجمهور- وهم لا يفرقون بين الفاسد 
والباطل في الجملة ‏ هومالم يترتب أثره عليه 
فلم يثمر ولم تحصل به فائدته من حصول 
املك“ ١‏ 

وهو موافق لما عند الحنفية أيضا. 


. المصباح المنير ولسان العرب مادة : «بيع - بطل»‎ )١( 
٠ ونهاية المحتاج‎ ٠٠٠ مجلة الأحكام العدلية المادة/‎ )۲( 
66 /' والمغني‎ »٤ :"/4 وابن عابدين‎ ۴/۳ 


(۳) ابن عابدين 4/ .٠٠١‏ وفتح القدير 5/ 47 نشر دار إحياء 
التراث العربي» والزيلعي 47/4 


=۲۹۲ /۱ والموافقات للشاطبي‎ .٠٠١ /۲ منح الجليل‎ )٤( 


- ا 


ETS INET OES‏ هفرق ee‏ ميو ع ESE See‏ واه دهاع اع وليه روله اه / هرو اه ره يو فيو 6 HK uC‏ اواو نوالا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- البيع الصحيح : 
؟ -هو: ماشرع بأصله ووصفه. ويفيد الحكم 
بنفسه إذا خلا من الموانع 
أثره من حصول الملك والانتفاع بالمبيع .© 
وعلى ذلك فهو مباين للبيع الباطل . 
- البيع الفاسد : 
- الجمهور على عدم التفرقة بين البيع الباطل 
والبيع الفاسد. أما الحنفية فيجعلون البيع 
الفاسد مرتبة بين البيع الصحيح والبيع الباطل . 


ويعرفه ا حنفية بأنه : ما شرع بأصله دون 


. أوهو: ماترتب عليه 


وش 

أوهو : ما ترتب عليه أثره» ولكنه مطلوب 
التفاسخ شرعاء وهومباين للباطل كا يقول 
انق عنابديئ لآق ماکان مقر وا بات ققظ 


الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض. والباطل 
لايفيده أصلاء وتباين الحكمين دليل 
ھا" 


<= وروضةالناظر/١#.‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية/ .٠1١١‏ وأشباه السبيوطي/ ۳٠۲ 7٠١‏ ط عيسى 
الحلبي . 

)١(‏ الزيلعي 4/ 4. والموافقات للشاطبي ۲۹۲/١‏ ومنح 
الجليل ٠٥١/۲‏ وجمع الجوامع 0١‏ .,. وروضة 
الناظر/ ۳١‏ 

(۲) ابن عابدين 7941/1. .٠٠١ /٤‏ والزيلعي 4/ ۳٤ء‏ 


وأشباه ابن نجیم/ ۳۳۷ 


weeueeseuceneuesennsnnaoneceeneussiirunnnenenrrrisinenennenennnennoone 


- البيع المكروه : 
4 - هوما كان مشروعا بأصله ووصفه. لکن 
نبي عنه لوصف مجاورغير لازم» كالبيع عقب 
النية السعة» اة ال ولاه 
والشافعية. خلافا للحثابلةء إذ الغبي عندهم 
يقتضي الفساد مطلقاء وهويتفق مع البيع 
الصحيح في ترتب أثره عليه. کته ميلين 4 
اک کیا عن ° 


الحكم التكليفي : 

الإقدام على البيع الباطل مع العلم 
بالبطلان حرام » ويأثم فاعله. لارتكابه المعصية 
بمخالفته المشروع . وعدم امتثاله لما بى الشارع 
عنه» لأن البيع الباطل لم يشرع لا بأصله 


ولا بوصفه. 9) 


هذا ت اشتثناء حالة الضرورة» كالمضطر 
يشار ي الطعام بزيادة على من المثل. وكالعقد 
الذي يختبر به رشد الصبي . 9" 


(۱) ابن عابدين ,.١١7/١‏ ونهاية المحتاج / ۰ . ومنتهى 
الإرادات 104/۲« مه١‏ 

(۲) كشف الأسرار ,.751١- 581/١‏ وابن عابدين 4/ ه. 
.٠٠١ 4‏ وبدائع الصنائع ٠٠/٥‏ والموافقات 
للشاطبي ۲/ 177 ۳۳۷. والدسوقي ۳/ 84. ونبايبة 
المحتاج ۳/ 454. والمغنی 4/ ۲۲۹ ۲١٠٠ء‏ والتبصرة 
بهامش فتح العلى ۱۹۹/١‏ ومابعدها نشر دار المعرفة ' 
سيروت . 

(") المنشور في القواعد /١‏ 4ه". هه". وابن عابدين 4/ ه 
ومنتهى الإرادات ؟/ ٠٠١‏ 


o۳ 


البيع الباطل 5 


ا ل لل 000 


فقد قيل : يشتري الولي شيئا ثم يدفعه إلى 
احر» ثم يأمر الطفل بشرائه منه» وهذا بالنسبة 
للبيع المتفق على بطلانه. كبيع المجنون 
والصبي الذي لا يميزء. وكبيع الميتة والدم 
والملاقيح والمضامين . 

أما البيع المختلف في بطلانه بين المذاهب 
بأن كان باطلا في مذهب وغير باطل في مذهب 
آخرء كبيع الفضوليء وبيع المعاطاة» وبيع 
الكلب ا أذون في اتخاذه. فإن المقدم عليه إن 
كان مجتهدا قد بلغ رتبة الاجتهاد فلا يعتبر البيع 
باطلا في حقه. ولا إثم عليهء لأنه تحرى قصد 
الشارع ببذل الجهد. حتى وصل إلى دليل 
یرشده» بحيث لو ظهر له خلاف ماراه بدليل 
أقوى لرجع إليه. والمخطىء في اجتهاده 
لا يعاقب. بل يكون معذورا ومأجورا. ° 

إلا أنه يستحب الخروج من الخلاف» بمعنى 
أن من يعتقد جواز الشىء, فإنه يستحب له 
تركه اذ كان غیره یفده را0۲ 

والمقلد كذلك يأخذ حكم المجتهد في سقوط 
الاثم عنه. مادام مقلدا لإمامه تقليدا سائغا. 

والعامئ ينبغي له أن يستفتي من غلب على 


)١(‏ التلويح على التوضيح ١١8/7‏ -١7١ء‏ وفتح العلي المالك 
۰/١‏ والموافقات للشاطبي 4/ 42 والمنشورفي 
القواعد ۲/ ٠٤١‏ 

(۲) المنثور في القواعد ۲/ ۱۲۷ ١78‏ 


sesceneseneeces oouneogecnceeccesesecenisenenenericecununeenasuccccone 


ظنه أنه من أهل العلم والدين والورع» وإن 
اختلف عليه العلاء أخذ بقول أعلمهم 
وأورعهم وأغلبهم صوابا في قلبه. ولا يتخير 
ما يميل إليه هواه. لأن ذلك يؤدي إلى تتبع 
المذاهب من غير استناد إلى دليل. وقال قوم : 
لابجب ذلك عليهء لأن الكل طرق 
إلى الله .© 


أسباب بطلان البيع : 


5 - يرى جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) أنه لا فرق بين البيع الفاسد والبيع 


الباطل» فهم مترادفان, لأن كلا من البيع 


الفاسد والباطل وقع على خلاف ماطلبه 
الشارعء ولذلك لم يعتبره. وم يرتب عليه الأثر 


الذي رتبه على البيع الصحيح من حصول 


وأسباب فساد البيع هي أسباب بطلانه, 
وهي ترجع إلى الخلل الواقع في ركن من أركان 
العقد. أوفي شرط من شرائط الصحة. أولورود 


)١(‏ الذخيرة/ ١41١-١9‏ نشر وزارة الأوقاف بالكويت. 
وفتح العلي المالك ٠١-٠١ /١‏ والتقرير والتحبير في شرح 
التحرير”/ ٠٤۹‏ ط بولاق. وإرشاد الفحول/ 277/١‏ 
والموافقات للشاطبي 4/ ”1 . ٠٤١ 61١14٠‏ 


تب 8:6 


البيع االباطل ٦‏ 


الوصف المجاور عند الحنابلة © 

واستدل الجمهور على ذلك بما يأتى : 
أ- البيع الباطل أو الفاسد منبي عنه شرعاء 
والمنبي عنه يكون حراماء والحرام لا يصلح سببا 
ليزتب الأفوعليء» لآق اللي عن الضف إنيا 
هولبيان أن ذلك التصرف قد خرج عن اعتباره 
وشرعيته . 
ب _ قال النبي د : «من أحدث في أمرنا هذا 
ماليس منه فهو رد» والبيع المنبي عنه وقع على 
غير ما أمر به الشارع: فيكون مردودا. فكأنه ل 
وت 
ج-أجمع سلف الأمة على الاستدلال بالنبي 
على الفساد»" ففهموا فساد الربامن قوله 
تعالى : لإوذروا مابقيَ من الرّبا) وقوله ية : 


)١(‏ حاشية الدسوقي #/ 4ه. والقوانين الفقهية 
لابن جزي/ 1۷١‏ ونباية المحتاج */ ۹ء وأشباه 
السيوطي/ 7١1‏ ط عيسى الحلبي» وروضة الناظر/ 21١1‏ 
والمغني 4/ ۲۲۹ ومابعدهاء وشرح منتهى الإرادات 


55 لاداء والبدائع ه/1599 ۰۰" 


وبداية المجتهد ۲/ ۱۲۰ ۔ ۱۹۷ - ٠١۹‏ . 

(۲) حديث : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس مته فهو رد» 
أخرجه البخاري (الفتح ٠١ /١‏ ط السلفية). ومسلم 
۱۳٤۲ /۳(‏ ط الحلبي) . 

(۳) ينظر كتساب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. 
لصلاح الدين بن كيكلدي العلائي. رسالة دكتوراه. 
تحقيق د. محمد ابراهيم السلقيني . من مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق . 

۲۷۸ سورة البقرة/‎ )٤( 


«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل»'“ 
و«نبى َي عن بيع وشرط» . ٩"‏ 

هذا عند الجمهور : 

أما الحنفية فإن سبب بطلان البيع عندهم 
يرجع إلى اختلال ركن البيع أو شرط من شرائط 
الانعقاد. فإذا تخلف الركن أوشرط من شرائط 
الانعقاد كان البيع باطلا ولا وجود لهء لأنه 
لا وود للتصسرف إلا من الآأخل ف المخل 
حقيقة, ويكون العقد فائت المعنى من كل 
وجه» إمالانعدام معنى التصرف كبيع الميتة 
والدم» أو لانعدام أهلية التصرف كبيع المجنون 
والصبى الذي لا يعقل . 

ا امسلل قرط عن حراط الس ة وله 
يجعل البيع باطلا. كا هوعند الجمهور. بل 
يكون فاسدا. 


» . . . حديث : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ ۳۷۹ ط السلفية). ومسلم‎ 
. ط الحلبي)‎ ۱۲۰۸ /( 

(۲) جمع الجوامع ٠/١‏ وروضةالناظر/"١١.‏ 
والمستصفى للغزالي ۲٠/۲‏ /ا1. وحاشية الدسوقي 
*/ وه. وبدايةالمجتهد7/7١1549-1١.‏ والفروق 
للقرافي ۲/ ۸۲. .۸٤‏ ونباية المحتاج */ 4174 . والمنثور في 
القواعد */لا. ۳۱۳. والمغنى .۲١۸- ۲۲۹ /٤‏ ومنتهى 
الارادات ۲/ 181-184 . ْ 

وحديث : « هى عن بيع وشرط . . .». أخرجه 
الطبراني في الأوسط كا في نصب الراية » ونقل الزيلعي عن 
ابن القطان أنه ضعيف (نصب الراية ١4/4‏ ط المجلس 


العلمي) 


البيع الباطل ۷ - ۸ 


واستدل الحنفية على ذلك بأن البيع الفاسد 
مشروع فيفيد الملك في الجملة» والدليل على 
أ مشروع بأصله : النصوص العامة المطلقة في 
باب البيع من نحو قوله تعالى : #إوأحل الله 
البيعٌَ4”© ونحوذلك غا ورد من النصوص 
العامة في هذا الباب . 9) 

ويلسظ عدا أن بشن العامة سايردة 
. المذهب الحنفي في التفريق بين البيع الباطل 
والبيع الفاسد» رغم أن القواعد العامة عندهم 

تخالف ذلك . 

جاء في أسنى المطالب: فرق الأصحاب بين 
الباطل والفاسد. فقالوا: إن رجع الخلل إلى 
ركن العقد كبيع الصبي فهو باطل» وإن رجع 
. إلى شرطه أو فته فهو قاسد. ١‏ 
/- بعد هذا التفريق بين مذهب الحنفية 
والجمهور. هناك من البيوع الباطلة ماهو متفق 
على بطلانها بين المذاهب الأربعة» كالبيع 
الذي حدث خلل في ركنه. أوفي شرط من 
شرائط انعقاده. كبيع الميتة والدم والملاقيح 
والمضامين فهذه متفق على بطلاهها . 


وهناك من البيوع ماهو مختلف في بطلانه بين 


۲۷١ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) البدائع ه/49١, ,*٠‏ والزيلعي ٦۳/٤‏ » والتلوييح 
على التوضيح /١‏ 177. وجمع الجوامع ٠١171١8 /١‏ 

(8) سی المطالب شرح روض الطالب مع حاشية الرملي 
۱۷1/۲ 


ceeseoceoscsoiéoceceooococoeccnoeocecnoclonéonoeceasonseceeeseecesscsusshs 


المذاهب» وهو مارجع الخلل فيها لغير ماسبق . 

فبيع الفضولي مثلا صحيح » ولكنه موقوف 
على الإجازة عند الحنفية والمالكية » وهوباطل 
في الأصح عند الشافعية والحنابلة . والبيع عند 
النداء يوم الجمعة باطل عند الحنابلة . ومثل: 
ذلك يقال في بيع المعاطاة. وبيع الكلب المأذون 


5 نخادم وبيع النجش . وهكذا. 


هذه البيوع بالبطلان أوعدمه إلى الاختلاف 


ف الدليل 9 


ما يتعلق بالبيع الباطل من أحكام : 

4- البيسع الباطل لا يترتب عليه أثرء لأنه 
لا وجود له إلا من حيث الصورة. وهو منقوص 
من أساسه. ولا يحتاج لحكم حاكم لنقضه . ١‏ 


ولا تلحقه الإجازة لأنه معدوم. والإجازة 
لا تلحق المعدوم 5 


وهذا باتفاق الفقهاء في البيع المجمع على 
بطلانه» وأما البيع المختلف فيه كبيع الفضولي ‏ 


)١(‏ الفروق للقرافي 81/١‏ 2# والفرق: .7١‏ ومنح 
الجليل ۲/ .٠٠١‏ وبداية المجتهد ۲/ ۱۹۳ وينظر ص۷١٠‏ 

(۲) البدائع ٠٠٠٠/١‏ وابن عابدين ٠٠٠١/٤‏ وحاشية 
الدسوقي ۳/ 5 ه. ومنثهى الإراذات ۲/ ۱۹۰ . 


البيع الباطل 4 ١١‏ 


تى عند من يقدول بيط لاه وهم الشافعية: 
والحنابلة في الأصح عندهم» لأن حكم الحاكم 
يرفع الخلاف. ومقابل الأصحعندهم : أنه 
تلحقه الإجازة. 7') 

وإذا وقع البيع الباطل. فإن وجوده من حيث 
الصورة يتعلق به بعض الأحكام . وبيان ذلك 
فيم| يلي : 


أ التراد * 
4 - إذا وقع البيع الباطل وحدث فيه تسليم 


الباطل لا يفيد الملك بالقبض . ويجب على كل 


من الطرفين رد ماأخذه إن كان باقياء وهذا. 


اتاق ° 

يقول ابن رشد : اتفق العلماء على أن 
البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت. حكمها 
الرد. أي أن يرد البائع الثمن. ويرد المشتري 
امون“ 

ورد المبيع يكون مع نهائه المتصل والمنفصل 


)١(‏ ابن عابدين 5/ لاء ومنح الجليل ۲/ ١/اه.‏ وكشاف القناع 
10۷/۳« ونہايسة المحتاج */ ۹ ۳۹۰ . وقليوبي 
وعميرة ۲/ ۱٦١‏ وحاشية الدسوقي ۳/ ۷١‏ 

(۲) البدائع ۰٥‏ وابن عابدين ٠٠١ /٤‏ . والدسوقي 
*/ الا. والقوانين الفقهية ص۷۲١‏ . ١۷۳‏ . ونهاية 
المحتاج ۳٣٤/۳‏ 476. وكشاف القناع "/ عو 
والمغني 0ه Yor‏ 

(۳) بداية المحتهد ۲ ط عيسى الحلبي . 


oes ee هوم وام وافو و ووه‎ diesels es ale وا ة‎ edie dala saê ههه‎ Tal së Sele ê هه‎ 


وأجرة مثله مدة بقائه في يده . وإن نقص صمن 


مضمونة ايضا. 
2 مهدا الشافعية والحنابلة. وهو ماتفيده 


أماعند المالكية فإن تغير الذات بزيادة أو 
نقصن يعتير فوتا ينتقل الحق فيه إلى الضئان”؟) 


ب - التصرف في المبيع : 

٠‏ -إذا تصرف المشتري في المبيع بيعا باطلا 
ببيع أوهبة أوغير ذلك فلا ينفذ تصرفه. لأنه ل 
يملكه. فيكون قد تصرف في ملك غيره بدون 
إذنه. وتكون تصرفاته كتصرفات الغاصب» 

ولذلك فإن هذا التصرف لا يمنع الرد لعدم 
نفوذه» وهذا عند الحنفية والشافعية والحنايلة . 


٠‏ أماعند المالكية فإن التصرف في المبيع يعتبر 


مفوتاء وينتقل احق فيه إلى الضان. 9) 


ج ‏ الضمان : 
-١‏ إذا تلف المبيع في يد المشتري. فالصحيح 





)١(‏ روضة الطالبين .4٠87/‏ وحاشية الجمل على شرح 
المج «At /Y‏ والمغني ۳/٤‏ والقوانين 
الفقهية/ 1۷١‏ . وبداية المحتهد ؟/ ١97‏ 

(۲) الفقاوى الخانية سامش المهندية 1/7. والدسوقى 
۷١ /*‏ وحاشية الجمل على المنبج ۸١ ۸٤/۴‏ 
والمغني 00/4 


لاه هس 


البيع الباطل ١١-1١١‏ 


وعمعفوع ولو مورلل ورووروو لو وعرلر م ومن ونمو فم عبر نوعبرا بوره بعرم رممورية 


عند الحنفية. وهو مذهب الشافعية والحنابلة : 
أنه يلزمه ضانه بالمثل في المثلي والقيمة في 
المتقوم . 

والقيمة عند الشافعية تقدر بأقصى القيم في 
المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف. وفي 
وجه تعتبر قيمته يوم التلف. وفي وجه يوم 
القبيض . 

وعند الحنابلة تعتبر القيمة يوم تلف ببلد 
قبضه فيه» قاله القاضي » ونص أحمد عليه في 
الغصب,. ولأنه قبضه بإذن مالكه فأشبه 
العارية, وذكر الخرقي في الغصب: أنه يلزمه 
قيمته أكثر ماكانت» فيخرج ههنا كذلك» وهو 
أولى » لأن العين كانت على ملك صاحبها في 
حال زيادتهاء. وعليه ضمان نقصها مع زيادتها. 
فكذلك في حال تلفها. 

وللالكية تفصيل في ذلك. يقولون : إن فات 
المبيع بيد المشتري مضى المختلف فيه ولوكان 
ا لحلاف خارج المذهب المالكي ‏ بالثمن الذي 
وقع به البيع. وإن لم يكن مختلفا فيه بل متفقا 
على السات قم الرس قيس إن كان 
مقوما حين القبض» وضمن مثل المثلي إذا بيع 
كيلا أووزناء وعلم كيله أووزنه» ولم يتعذر 
وجوده» وإلا ضمن قيمته يوم القضاء عليه 
الاد © 


)١(‏ ابن عابدين ٠۰٠ /٤‏ والبدائع |٥‏ ۳۰۵ والدسوقي 
۳/ ¥1« ومنح الجليل ۲/ ٥۷۷‏ ۸,؛, وروضة = 


‘seecesenecnepeenneecccesaneccceceeresseeneeceneunsenucseuneunucanecsnsesss 


وللحنفية رأي اخرء وهو: أن المبيع يكون 
أمانة عند المشتري. لا يضمن إلا بالتعدي أو 
التفريط في الحفظ. لأنه مال قبضه بإذن صاحبه 
في عقد وجد صورة لا معنى » فالتحق بالعدم 
وبقي إذنه بالقبض. ”") 


د تجزؤ البيع الباطل : 

۲ -المراد بتجزؤ البيع الباطل: أن يشتمل 
البيع على ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة 
واحدة» فيكون في شق منه صحيحا وفي الشق 
الآخر باطلاء ومن القواعد الفقهية : إذا اجتمع 
الحلال والحرام غلب الحرام . وأدخل الفقهاء 


تحت هذه القاعدة مايسمى بتفريق الصفقةء 


وهو الجمع بين مايجوز وما لا يجوز في عقد 
وأحد. 

وعقد البيع إذا كان في شق منه صحيحاء 
وفي الشق الآخر باطلاء كالجمع بين العصير 
والخمرء أوبين المذكاة والميتة. وبيع ذلك صفقة 
واحدة» فالصفقة كلها باطلة » وهذا عند الحنفية 
والمالكية ‏ عدا ابن القصار منهم ‏ وه و أحد قولي 
الشافعية (وادعى الأسنوي في كتاب المهمات أنه 


= الطالبين 4/7 .4٠‏ وحاشية الجمل على المنهج ۳/ »۸٤‏ 

وأشباه السيوطي ص۳۷۳ وكشاف القناع ۳/ ۱۹۷٠ء‏ 
۸, والمغنی ۲٣۴۳/٤‏ 

)١(‏ البدائع ه/ ٠۳۰٠‏ وابن عابدين 4/ ٠٠١‏ ودرر الحكام 
المادة ( ۳۷۰( /١‏ 4 مم 


مه - 


البيع الباطل ٠١-٠۲‏ 


المذهب) زا عن الإمام أحمد. وذلك لأنه 
متى بطل العقد في البعض بطل في الكلء لآن 
الصفقة غير متجزئة, أولتغليب الحرام على 
الحلال عند اجتماعهاء أو لجهالة الثمن. 
والقول الأظهر للشافعية » والرواية الثانية عن 
الإمام أحمد. وهوقول ابن القصار من المالكية : 
أنه يجوز تجرئة الصفقة. فيصح البيع فيا يجوز 
.ويبطل فيم لا يجوز, لأن الإبطال في الكل 
لبطلان أحدهما ليس بأولى من تصحيح الكل 
لصحة أحدهماء فيبقيان على حكمهما. ويصح 


فيا يجوزء ويبطل فيا لا يجوز. 
وقال أبويوسف ومد بن الحسن : إن عينٌ 


ابتداء لكل شق حصته من الثمن» فعند ذلك 
التجزئة » فتصح واحدة وتبطل الأخرى . 

وهذه إحدى صور تفريق الصفقة . 

والصورة الثانية : أن يكون العقد في شق منه 
صحيحاء. وفي الشق الآخر موقوفا. كالجمع بين 
داره ودار غيره» وبيعهم) صفقة واحدة» فإن 
البييع يصح فيهم). ويلزم في ملكه. ويوقف 
الزن في ملك الغير على إجازتة. هذا عند 
المالكية والحنفية عدا زفر» وهومبني عند الحنفية 
على قاعدة عدم جواز البيع بالحصة ابتداء» 
وجواز ذلك بقاء . 

وعند زفر: يبطل الجميع. لأن العقد وقع 
على المجموع. والمجموع لا يتجزأً. 


وعند الشافعية والحنابلة : يجري الخلاف 
السابق في الصورة الأولى . لأن العقد الموقوف 
عندهم باطل في الأصل . 

والصورة الثالثة ذكرها ابن قدامة» وهي : أن 
يبيع معلوما ومجهولا. كقوله : بعتك هذه الفرس 
ومافي بطن هذه الفرس الأخرى بألف» فهذا 
البيع باطل بكل حال. قال ابن قدامة : 
ولا أعلم. في بطلانه خلافا . () 


ه ‏ تصحيح البيع الباطل : 
۳ - تصحيح البيع الباطل يمكن تصويره 
بصورتين . 

الأولى : إذا ارتفع مايبطل العقند. فهل 
ينقلب البيع صحيحا؟ 

الثانية : إذا كانت صيغة البيع الباطل تؤدي 


إلى معنى عقد اخر صحيح»› فهل يتحول البيع 


الباطل إلى عقد أخر صحيح؟ 

وبيان ذلك فيما يلي : 

أما الصورة الأولى : فإن الحنفية يفرقون بين 
البييع الباطل والبيع الفاسد. فيصح عندهم في 


ء١٠٤١‎ /١ والبدائع‎ ١١١ ء٠١١١ الأشباه لابن نجيم‎ )١( 


وابن عابدين 4/4 .٠١‏ والاختیار ۲۳/۲ وجواهر 
الاكليل ۲/ 5. والقوانين الفقهية ص۱۷۲ . والدسوقي 
۲ ۲ والأشباه للسیوطي ص۱۲۰ - ٠۲۲‏ والمنثور في 
القواعد ۳۸۲/۱» ونباية المحتاج 7/ ٤)٦١‏ وروضة 
الطالبين ۳/ ٤٠١‏ والمغنی ۲٠٣۲ ۲٣۱/٤‏ 


8= 


البيع الباطل ١‏ 


ا 0000 


دون الباطلء ويعللون ذلك بأن ارتفاع المفسد 
في الفاسد يرده صحيحاء لأن البيع قائم مع 
البطلان» بل معدوما. 

والزيت في الزيتون» واللبن في الضرع» والبزر 
في البطيخ. والنوى في التمر. لأنه معدوم حتى 
معدوم حالة العقدى ولا يتصور انعقاد العقد 
بدونه» فلم ينعقد أصلاء فلا يحتمل النفاذ . © 


٤‏ أما الجمهور (وهم لا يفرقرن بين البيع 
الفاسد والباطل) فالحكم عندهم أن البيع 
الباطل لا ينقلب صحيحا برفع المفسٍد. 

ففي كتب الشافعية : لوحذف العاقدان 
المفسد للعقد. ولوفي مجلس الخيار, لم ينقلب 
العقد صحيحاء إذ لا عيرة بالقاسد. ° 

وفي المخني لابن قدامة : لوباعه بشرط أن 
يسلفه أويقرضه» أوشرط المشتر ي ذلك عليه» 


٠١ ٤۷/٤ والزيلعي‎ ١١١ 01١8/4 ابن عابدين‎ )١( 
نشر دار إحياء التراث» والبدائع‎ ٥۲/١ وفتح القدير‎ 
1۳۹ ه/‎ 

(۲) نباية المحتاج #/ 474 . ه48 . وروضة الطالبين 
#/ 41 ومغني المحتاج 7/ .14٠‏ وحاشية الجمل 
«At /Y‏ هم 


وهوموأومووثممووفوووعووم يت وووووثوو يورو ووو نوقووم ةد هوفع دوموةقوووةوةمودووثءثووقوووه 


فهو حرم والبيع باطلء لما روى عبدالله بن 
عمرورضي الله عن أن النبي كَل قال: 
« لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع. 
ولاربح مالم يضمن. ولا بيع ماليس 
عندك» () 

ولأنه اشترط عقدا في عقد ففسد» كبيعتين 
في بيعة, ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن 
لأجله. فتصير الزيادة في الثمن عوضا عن . 


القرض وربحا له» وذلك ربا محرم. ففسد کا لو 


صرح به» ولأنه بيع فاسد فلا يعود صحيحاء 
كما لوباع درهما بدرهمين ثم ترك أحدهما. ٩‏ 

وفي شرح منتهى الإرادات : من باع بشرط 
ضهان دركه إلا من زيد لم يصح بيعه له» لأن 
استثناء زيد من ضهان دركه يدل على حق له في 
المبيع » لأنه لم يأذن له في بيعه فيكون باطلاء ثم 
إن ضمن دركه منه أيضا لم يعد البيع صحيحاء 
لأن الفاسد لا ينقلب صحيحا. © 


والأصل عند المالكية أذ قل شرط يناقض 
مقتضى العقد كبيع الثنيا (بيع الوفاء) ‏ وهوأن 


)١(‏ حديث : « لا يحل سلف وبيسع. ولا شرطان في بيع. 
ولا ربح مالم يضمن › ولا بيع ماليس عندك». أخرجه 
أبوداود (/ ۷٦۹‏ ط عزت عبيد دعاس)., والترمذي 
٠۳١ /8(‏ ط الحلبي)., والحاكم (۲/ ١۷‏ ط المعارف 
العثانية) وصححه . 

(۲) المغني 4/ 764. 7١‏ ط الرياض. 

(۳) شرح منتهى الإرادات ۲/ 76٠١‏ 


a 


٠١ ١١ الح الباطل‎ 


seuneueneneneceeeenunoanneseninenenrsegnennnaeneeneneenecceececekoucates 


يبتاع السلعة على أن البائع متى رد الشمن 
فالسلعة له وكذا كل شرط يخل بقدر الثمن 
كبيع وشرط سلفاء فإن العقد يكون فاسدا. 

لكن يصح البيع إن جذف شرط السلف» 
وكذا كل شرط يناقض المقصود. إلا بعض 
الشروط فلا يصح البيع معهاء ولوحذف الشرط 
وهي : 

)١(‏ من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه 
إن مات فالثمن صدقة عليه» فإنه يفسخ البيع 
ولوأسقط هذا الشرطء لأنهغررء وكذالو 
شرط : إن مات فلا يطالب البائع ورثته بالثمن. 

(9) شرط الت ا يقد البيع ولوامشقظ 
الشرطء وهو المشهوز. ° 

(۳) شرط النقدفي بيع الخيار: قال 
ابن الحاجب: لو أسقط شرط النقد فلا يصح . 

أما الشرط الذي يؤدي إلى الإخلال بشرط 
من شروط الصحة فهذا يوجب الفسخ. وليس 
للعاقدين إمضاؤه. ° 
© _ ومناط المسألة عند الفقهاء فيا سبق ا قال 
ابن رشد هو: هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل 
الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط أم 
لا يرتفع الفساد؟ كا لا يرتفع الفساد اللاحق 
للبيع الحلال من أجل اقتران المحرم العين به؟ 


۰ وينظر الموافقات للشاطبي‎ ٥۷١ .٠۷١ /۲ منح الجليل‎ )١( 


۲۹44/۱ 
(۲) منح الجليل ۲/ ov‏ 


seureunuununesaneuenunneennneceuuneinininenananarnuseensnnuaneanane 


كمن باع فرسا بائة ديناروزق خمر. فلا عقد 
البيع قال: أدع الزق. وهذا البيع مفسوخ عند 
العلماء بإجماع . 

وهذا أيضا ينبني على أصل اخر. وهو: هل 
هذا الفساد حكمي (تعبدي) أومعقول؟ فإن 
قلنا: حكمي » لم يرتفع بارتفاع الشرط . وإن 
قلنا: معقول. ارتفع بارتفاع الشرط . 

فمالك راه معقولاء والجمهور رأوه غير 
معقول . 

والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر 
أكثره حكمي » ولذلك لا وس ت أصلاء 
وإن ترك الربا بعد البيع أو ارتفع اتشر 
5 أماالصورة الثانية » وهي تحول البيع 
الباطل إلى عقد اخر صحيح» فهذا يرجع إلى 


اخحتلاف الفقهاء ٤‏ قاعدة (العبرة بصيغ العقود 
أومعانيها) . 
اقول السيوطي + هل الغبرة بصيغ الحقرد أو 


معانيها؟ خلاف» والترجيح مختلف في الفروع . 
ومن ذلك : 1 

لوباع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن 
الأول فهوإقالة بلفظ البيع » وخرجه السبكي 
على الققاعدة» والتخريج للقاضي حسين . 
قال: إن اعتبرنا اللفظ لم يصح. وإن اعتبرنا 
المعنى فإقالة ° وهوييم فاسد لأنه وقع على 


. ط عيسى الحلبي‎ ٠١١ /۲ بداية المجتهد‎ )١( 


(۲) الأشباه للسيوطي / ۱۸۳ «1A4‏ هما 


٦ 


البيع الباطل ١٠ء‏ بيع التلجئة ١‏ 


acl gees arene caresses‏ م بف ممم ممم مءام م ممه 


المبيع قبل أن يقبض . ولكنه مع ذلك يتحول 
إلى إقالة صحيحة » إذ يشتمل العقد على جميع 
عناصر الإقالة . 

وفي الأشباه لابن نجيم : الاإعتبار للمعنى 
لا للألفاظ. صرحوا به في مواضع .° 

وفي درر الحكام : العبرة في العقود للمقاصد 
والمعاني لا للألفاظ والمباني» ولذا يجري حكم 
الرهن في بيع الوفاء . 9) 

وفي مذهب مالك : أن من باع عقارا أوغيره 
وشرط على المبتاع أن لا يبيعه ولا هبه حتى 
يعطيه الثمن فلا بأس بهذاء لأنه بمنزلة الرهن 
إذا كان إغطاء الثتمن لأجل مسس . °" 

وهكذا يجري حكم تحول البيع الباطل إلى 
عقد اخر صحيح ضمن القاعدة التي سبق 
ذكرها. 


۲۰۷ الأشباه لابن نجيم/‎ )١( 
١9 . ۱۸/۱ )۳( (؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة‎ 
٥٦۸ /۲ منح الجليل‎ )۳( 


١-يعرّف‏ بعض ال حنفية بيع التلجثة بأنه :عقد 
ينشئه لضرورة أمر فيصير كالمدفوع إليه . ° 
وعرفه صاحب الإنصاف بقوله: هوأن 
ھا اا یاد ابل ای 08 
(ونحوه) دفعا له . ٩‏ 
وسماه الشافعية بيع الأمانة » “ وصورته كا 
ذكر النووي في المجموع أن يتفقا على أن يظهرا 


٠‏ العقد. إما للخوف من ظالم ونحوه» وإما لغير 


ذلك ويتفقا على أنه إذا أظهراه لا يكون 
ع ِ 5( 
بيعا. ثم يعقد البيع . 
وأما التلجئة التى أضيف هذا البيع إليها فترد 
في اللغة بمعنى : الإكراه والاضطرار. 7 


)١(‏ الفناوى الهندية ٠١4/8‏ ط المكتبة الإسلاميةء وبدائع 
الصنائع ه/ ۱۷١‏ ط الحالية . 

(۲) الإنصاف 7١6/4‏ ط التراث . 

(") أسنى المطالب ۲/ ١١‏ ط المكتبة الإسلامية . 

۳۳٤/۹ المجموع‎ )٤( 

(0) القاموس المحيط. والصحاح . والمصباح المنير مادة « لحأ 


= 


وموقعفو ماوع ع ملع وم و ومو ووو يلوف فعم نم ملن ءلم م ممه 


معنى الالجاء. وهوالاكراه التام أوالملجىء. 
ومعناه كايفهم من حاشية ابن عابدين أن هدد 


شخص غيره بإتلاف نفس أو عض وأو ضرب ' 


مبرح إذا لم يفعل مايطلبه منه . © 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ بيع الوفاء 1 
۲ - صورته أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد 
عليه الثمن رد عليه العين!' فيتفق بيع التلجئة 
وبيع الوفاء في عدم إرادة حقيقة البيع , ويختلفان 
ظاهر, أما بيع التلجئة فالاتفاق على عدم إرادة 
البيع مضمر بينهه| وليس هناك بيع أصلا. 
هذا والفرق بين بيع التلجئة وبيع الوفاء : أن 
المتعاقدين في بيع التلجئة يتفقان على أن يظهرا 
العقد إما خوفا من ظالم ونحوه وإما لغير ذلك» 
ويتفقان أيضا على أنه إذا أظهراه لا يكون 


بيعاء وأما في بيع الوفاء فإنهه) يتفقان على أن . 


)١(‏ ابن عابدين 6١/0‏ ط المصرية,. وكشف الأسرار عن 
أصول فخر الإسلام البزدوي 67/4 ط دار الكتاب 
العربي . 

(۲) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ۲٤١ /٤‏ ط المصرية. 
والفتاوى الهندية 7١4/7‏ ط المكتبة الإسلامية» وحاشية 
الطحطاوي على الدر المختار ۳/۳٤۱ء ١55‏ ط دار 
المعرفة . 


ووثم ووعمةمومفوءوةلثم لثمي مث مفوءوةءثوةو ةم ةة 2 هه فوووء هووونووومووهوووي و وثومءءوثوده 


البائع إذا أحضر الثمن فإنه يسترد المبيع » فبيع 
الوفاء في حقيقته رهن بلفظ البيع أوقرض إلى 
أجل بلفظ البيع» فاشتراط التلجئة فيه 


لفقسلة:: 020 


ب - بيع المكره : 
۳ المراد ببيع المكره حمل البائع على البيع بغير 
اختياره. إذ الإكراه ف اللغة معناه : حمل الإنسان 
على شي ء يكرهه. وق الشرع : قعل برجا عن 
المكره فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا 
إلى الفعل الذي طلب منه: 29 

والفرق بين بيع التلجئة وبيع المكره: أن بيع 
التلجئة بيع في الظاهر فقط لا في الحقيقة» وأما 
بيع المكره فإنه بيع حقيقي » مع الاختلاف في 
حكمه فسادا ووقفا. 


ج - بيع المازل : 
٤‏ -المهازل في البيع : هوالذي يتكلم بكلام 
البيع لا على إرادة حقيقته . 

والههزل : هوأن لا يراد باللفظ معناه. 
Ê‏ ا حقيقي ولا المجازي. وهو ضصد الجدى وهو 


ء۲٤٦۹‎ /٤ المجموع للنووي 5/4" وابن عابدين‎ )١( 


وجامسع الفصولين 74/١‏ 75, وكشاف القناع 
144/۳« 0۰ \ 
(۲) الدر المختار ه/ 28٠١‏ والمصباح مادة «كره» . 


۳ 


أن يراد بالشيء ما وضع له. ° 

والفرق بين بيع التلجئة وبيع ال حازل: أن بيع 
التلجئة وإن كان الدافع إليه في الغالب هو 
الإكراه إلا أنه في حقيقته هوبيغ الهازل» لأن 
البائع في بيع التلجئة تلفظ بصيغة البيع. وهوفي 
|| قہة لحقيقة لا يريد البيع. وهذاذكر صاحب 
البدائع أنه يشبه بيع المازل. ) 


إذ الهزل ينافي اختيار الحكم والرضى به 
ولا ينافي الرضى بالمباشرة واختيارهاء فصار 


معتل شيار الشبرط في الييم " 


م تكون التلجئة في النكاح» كا إذا خطب من 
هوقاهر لشخص بعض بناته. فأنكحه 
المخطوب إليه» وأشهد شهود الاسترعاء سرا : 
أني إنا أفعله خوفا منه. وهو ممن يخاف عداوته» 
وأنه إن شاء اختارها لنفسه بغير نکاح» فأنكحه 
على ذلك فهو نكاح مفسوخ أبدا. 

وتجري التلجئة أيضا في التحبيس (الوقف) 
والطلاق واهبة وغيرهاء من كل تطوع . ٠‏ 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/ /ا70. وتعريفات 
الجرجاني . : 

(؟) بدائع الصنائع °/1۷1 < 1۷V‏ 

(۳) ابن عابدين /٤‏ 744. وأصول البزدوي 4/ ٣٣۷‏ 


)٤(‏ التبصرة ۲/۲ ه 


هع واو هاما هاه ةا هك ee‏ وبع ةا روا كوو oe‏ ها اكه OOS‏ هزه :156 EET DE EOD‏ 


' التلجئة فيه في نفس البيع » وقسم تكون التلجئة 


فيه في الثمن. وكل قسم من هذين القسمين 
على ضربين, لأن التلجئة إن كانت في نفس 
البيع فإنها إما أن تكون في إنشاء البيع » وإما أن 
تون في الأقراربه. وإن كانت في الثمن فإنبا 
إما أن تكون في قدره» وإما أن تكون في جنسه . 
اواو : أن تكون التلجئة في نفس 

وهو على ضربين : 
الضرب الأول : بيع تكون التلجئة في إنشائه : 
وذلك بأن يتواضعا في السر لأمر ألجأهما إليه : 
على أن يظهرا البيع ولا بيع بينهه| حقيقة. وإنما 
هورياء وسمعة . نحوأن يخاف رجل السلطان. 
فيقول لآخر: إني أظهر أني بعت منك داري . 
وليس ببيع في الحقيقة » وإن) هوتلجئة » فتبايعا. 
ففيه ثلاثة أقوال من حيث الحواز والبطلان . 

أحدها : أن البيع باطل في ظاهر الرواية عن 
أبي حنيفة» وهو قول أبي تسش م 17 
وهو الوجه الصحيح والمشهور عند الحنابلةء 
واختاره القاضي وغيره . 

وذكر البهوتي : أنه باطل قولا واحدا. حيث 
تواطا عليه ٩‏ 


(۲) الفروع 44/5. وكشاف القناع / ١44‏ ط النصر. 
والإنصاف 4/ ۲۹۵ ط التراث . 


لك 


ووجه القول بالبطلان : أن المتبايعين تكلما 
بصيغة البيع لا على قصد ال حقيقة وهو تفسير 
الحزل, والهزل يمنع جواز البيع. لأنه يعدم 
الرضا بمباشرة السبب» فلم يكن هذا بيعا 
منعقدا في حق الحكم . 2 وكذلك دلالة الحال 
على أنهما في مشل هذا البيع لا يريدان البيع. 


وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة . 9) 


ثانيه) : أن البيع جائز» ورواه أبويوسف , 


عن أبي حنيفة, وهوأيضاماذهب إليه 
الشافعية» وكذا الحنابلة على الوجه الثاني 
عندهم. © 

ووجه هذا القول هوأنه لا عبرة ب| اتفقا عليه 
في السرء وإنما العبرة بالعقد الذي أظهراه. 
ولأن ماشرطاه في السر لم يذكراه في العقد. وإنم| 
عقدا عقدا صحيحا بشرائطه. فلا يؤثر فيه 
ماتقدم من الشرطء كم إذا اتفقاعلى أن 
يشترطا شرطا فاسدا عند البيع » ثم باعا من غير 
رط 

الثهم| : وهو المروي عن محمد أن البيع جائز 
(غير لازم) ويلزم إن أجازاه معاء لأن الحكم 
ببطلان هذا البيع لمكان الضرورة» فلواعتبرنا 


(۱) بدائع الصدالم 1۷7/6 

(۲) كشاف القناع ۳/ ٠٤۹‏ 

(۳) بدائع الصنائع /١‏ ١۱۷٠ء‏ والمجموع ۹ والفروع 
5 . 


74/9 والمجموع‎ ۱۷١/٥ بدائع الصنائع‎ )٤( 


وفمعمفينوو نونفو رونو و ومو رفونو موو و نو نوعفممن و تمي وروم ممعم مر وي و نوم نوو 


وجود الشرط عند البيع لا تندفع الضرورة» ولو 
أجاز أحدهما دون الآخرلم يجز. وإن أجازاه 
جاز» لأن الشرط السابق وهوالمواضعة 
(التواطؤ ) منعت انعقاد العقد في حق الحكم . 
فكان بمنزلة شرط خيار المتبايعين» فلا يصح إلا 
بتراضيهماء ولا يملكه المشتر ي بالقبض . 

وفي بيع التلجئة لم يوجد الرضا بمباشرة 
السبب في الجانبين أصلاء فلم ينعقد السبب في 
حق الحكم. فتوقف على أحدهماء فأشبه البيع 
بشرط خيار المتبايعين . () 
4- هذاء ويتفرع على القول ببطلان هذا 
البيع : أن المتبايعين إذا اختلفاء فادعى أحدهما 
التلجئةء وأنكر الآخرء وزعم أن البيع بيع 
رغبة. فالقول قول منكر التلجئة. لأن الظاهر 
شاهد له» فكان القول قوله مع يمينه على 
مايدّعيه صاحبه من التلجئة إذا طلب الثمن . 
وان أقام المدعي البينة على التلجئة تقبل بينته» 
لأنه أثبت الشرط بالبينة» فتقبل بينته» كا لو 
أثبت الخيار بالبينة . 

وأماعلى القول بجوازه فلا تؤثر هذه 
الدعوى. لأنہا - وإن صحت - لا تؤثر في البيع 
الظاهر. 

أما إذا اتفقا على التلجئة, ثم قال عند 
)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ ٦١۱۷ء‏ 1۱۷۷ء وحاشية ابن عابدين 


.۲٤١ ٤4‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 
۳/۳ والاختيار ۲/ ۲۱ 


البيع: كل شرط كاذ یسا فهموباطلء يطل 
التلجئة ويجوز البيع. لأنه شرط فاسد زائد. 
فاحتمل السقوط بالإسقاط. ومتى سقط صار 
العقد جائزا )١(‏ 

الضرب الثاني : بيع تكون التلجئة في 
الإأقرار به. 

0 التلجئة إذا كانتي في الإإقرار بالبيع» بأن 
اتفقا على أن يقرا ببيع لم يكن. فأقرا بذلك. ثم 
اتفقا على أنه لم يكن. فالبيع باطل كما ذكر 
صاحب البدائع. ولا يجوز بإجازتهما. لأن 
الإقرار إخبار» وصحة الإخبار هي بثبوت المخبر 
به حال وجود الإخبار, فإن كان ثابثا كان الإخبار 
بدا 9 وكرن کلب والمخير به هاهنا ‏ وهو 
البيع ‏ ليس بشابت فلا يحتمل الإجازةء لأنها 
تلحق الموجود لا المعدوم . ") 


القسم الثاني : بيع تكون الت لتلجئة فيه في الثمن 
أو البدل : 


-٠‏ الضرب الأول 2 بيع تكون التلجئة فيه 
ومثاله أن يتواضعا في السر والباطن على أن 


۲۲/۲ بدائع الصنائع ه/ ۱۷۷ ۱۷۸ والاختيار‎ )١( 
245٠/4 وحاشية ابن عابدين‎ .١077 ٥ بدائع الصنائع‎ )۲( 
۳۴۳۸ /۳ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ 


الثمن ألف. ثم يتبايعا في الظاهر بألفين. فهل 
العبرة في مثل هذا البيع بالظاهر أو الباطن؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 
أحدهما : أن العبرة بالظاهر. أي ب) تعاقدا 
عليه» وهو الثمن المعلن . 
ذهب إلى ذلك أبو حنيفة في) رواه عنه 


أبويوسف . () وهوماذهب إليه الشافعية. وهو 


. أظهر الوجهين عند الحنابلة.» وقطع به 


5 ۲ 
القاضى 0 


انيه : أن العبرة بالباطن» أي با اتفقا 
عليه سرا وهذ) القول رؤاة تمد في الاملاء من 
غير خحلاف» وهو قول أبي يوسف أيضا. 

و اعا افون له الدابلة على أعد 
الوجهين عندهم» وهومذهب المالكية على 
مانصوا عليه في مهر السر ومهر العلانية . © 


ووجه القول بأن الثمن هو الثمن المعلن : هو 
أن المذكورف العقد هوالذي يصح العقد به 
وما ذكراه سرا لم يذكراه حالة العقد. فسقط 
حكنة» وأيضيا فن الآتفاق السابق ملغى ۽ 


.77 99١ الاختيار ؟/‎ )١( 

(۲) الاختیار ۲۱/۲ . ۲۲. والفتاوى الهندية ۳/ ۲٠۹‏ 
وا لمجموع 2881/4 والفروع 5١/4‏ وه/10١7.‏ 
والإنصاف 755/14 . 

(۳) الاختیار ۲/ ۲۱. ۲۲. والفتاوى الطهندية ۲۰۹/۳ 
والفروع | 0°« والدسوقي 7۲“ والخرشى 
NIE‏ 


۷= 


بيع التلجئة ١١‏ 


بدليل أنه لواتفقا على شرط فاسد ثم عقدا بلا 
شرط صح العقد. © 

ووجه القول بأن الثمن هومن السر: هو 
أنه اتفقا على أنهم لم يقصدا الألف الزائدةء 
فكأنه] هزلا بها. 7" أي فلا تضم إلى الثمن. 
ويبقى الثمن هوالثمن الذي اتفقاعليه في 
السر» وهذا عند الحنفية والحنابلة القائلين بفساد 
بيع الحازل. ©) < 

وأما عند الشافعية القائلين بصحته في أصح 
الوجهين ‏ فتضم إلى الثمن . ° 

هذاء ويفهم تماذكره صاحب البدائع من أن 
المعتير هل هوثمن السر أو الثمن المعلن. أن 


محله إن قالا عند المواضعة: إن أحد الألفين 


المعلنين رياء وسمعة. أما إذا لم يقولا ذلك عند 
المواضعة فالثمن ما تعاقدا عليه. لأن الثمن 
اسم للمذكور عند العقد. والمذكور عند العقد 
الان 


١‏ الضرب الثاني : بيع تكون فيه التلجئة 
ومثال ذلك : أن يتفقا في السر على أن الثمن 


774/4 الاختيار ۲/ ۲۲. والمجموع‎ )١( 

(۲) الاختيار ۲/ ۲۲ 

3( بدائع الصتائع 6, وکشاف القناع 16۰/۳ 
)٤(‏ المجموع ٣۳٤/۹‏ 

(5) بدائع الصنائع ه/ ۱۷۷ 


ألف درهم» ثم يظهرا البيع بمائة دينار. فهل 
يبطل هذا البيع أويصح بالثمن المعلن؟ 

ذهب محمد إلى أن هذا البيع يبطل قياساء 
ويصح استحساناء أي بالثمن المعلن . © 

وحله ‏ كا جاء في البدائع إن قالا عند 
المواضعة : إن الثمن المعلن رياء وسمعة» فإن لم 
يقولا ذلك فالثمن ماتعاقدا عليه. لأن الثمن 
اسم للمذكورعند العقد, والمذكور عند العقد 
إنما هو مائة دينار. 9) 1 

ووجه بطلان هذا البيع على القياس : هوأن 
ثمن السرلم يذكراه في العقد. وثمن العلانية لم 
يقصداه فقد هزلا به » فسقط وبقي بيعا بلا ثمن 
فلا يصح . ° 

ووجه صحته استحسانا: هو أنهمالم يقصدا. 
بيعا باطلا بل بيعا صحيحاء فيجب حمله على 
الصحة ما أمكن» ولا يمكن حمله على الصحة 
إلا بثمن العلانية » فكأنها انصرفا عما شرطاه في 
الباطن» فتعلق الحكم بالظاهر» كم لواتفقا 
على أن يبيعاه بيع تلجئة فتواهباء بخلاف 
الألف والألفين. لأن الثمن المذكور المشروط 
في السر مذكور في العقد وزيادة. فتعلق العقد 


9 


۲۲/۲ الاختيار‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ه/ /ا/ا١‏ 

(۳) بدائع الصنائع ه/ ىك والاختيار 77/7 
)٤(‏ بدائع الصنالع ۷/٥‏ ل. والاختيار ۲/ ۲۲ 


۷¬ 


١١ ١١ بيع التلجثة‎ 


ولو عم مم يعم مع مم مامالا ااا ااام لله 


- هذا وذكر صاحب البدائع أيضا أن هذا 
كله إذا اتفقا في السر ولم يتعاقدا في السرء أما إذا 
اتفقا ني السر وتعاقدا أيضا في السربثمن» ثم 
تواضعا على أن يظهرا العقد بأكثر منه أو بجنس 
آخر, فإن لم يقولا: إن العقد الثاني رياء وسمعة 
فالعقد الثاني يرفع العقد الأول. والثمن هو 
المذكور في العقد الثاني» لأن البيع يحتمل الفسخ 
والإقالة» فشروعهم في العقد الثاني إبطال 
للأول» فبطل الأول وانعقد الثاني بها سمي 
عنده. وإن قالا: رياء وسمعة» فإن كان الثمن 
من جنس أخر فالعقد هو العقد الأول. لأب لما 
ذكرا('؟ الرياء والسمعة فقد أبطلا المسمى في 
العقد الثاني» فلم يصح العقد الثاني فبقي 
العقد الأول. وإن كان من جنس الأول فالعقد 
هو العقد الثاني, لأن البيع يحتمل الفسخ. 
فكان العقد هو العقد الثاني لكن بالثمن الأول» 
والزيادة باطلة لأب أبطلاها حيث هزلا ها . © 


1 - وأما الشافعية فإن البيع يصح عندهم 
بالثمن المعلن, ولا أثرللاتفاق السابق لأنه 
ملغى . فصار کا لواتفقا على شرط فاسد. ثم 
تبايعا بلا شرط . ۳ 

٤‏ - وأما الحنابلة» فقد جاء في الفروع في كتاب 


)١(‏ وفيه تحريف ( لما ذكرا) إلى (لم يذكرا) 
(۲) بدائع الصتائع \VY /o‏ 
(*) المجموع 4/ 4 7 


الصداق: أنما لواتفقا قبل البيع على ثمن» ثم 
عقدا البيع بثمن اخر أن فيه وجهين : 

أحدهما : أن الثمن ما اتفقا عليه . 

والثاني : ما وقع عليه العقد كالنكاح .© 
٠‏ -_وأما المالكية, فإنهم لم يصرحوا في كتبهم 
ببيع التلجئة كغيرهم » وإنما ذكروا بيع المكره 
والمضغوط وبيع المازل» وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك لكنهم تكلموا عن عقد النكاح وتسمية 
مهر للسر ومهر للعلانية » وبينوا أن العمل بمهر 
السر إذا كانت هناك َة تشهد على أن مهر 
العلن لا عبرة به» وإنما ذكر للابهة والفخر. فإذا 
لم تكن هناك بينة واتفق الزوجان على مهر السر 
عمل به. فإن اختلفا حلفت الزوجة الزوج إن 


اعت الرجوع عن صداق السر القليل إلى 


صداق العلانية الكثرر» فإن حلف عمل 
بصداق السرء وإن نكل حلفت الزوجة على 
الرجوع وعمل بصداق العلانية» فإن نكلت 
عمل بصداق الس 

5 -_هذاء وذكر صاحب التبصرة فى القضاء 
بشهاذة الأسترزعاء» أن الاسترعاء في البيوع 
لاايجوز. مثل أن يشهد قبل البيع أنه راجع في 
البيع » وأن بيعه لأمر يتوقعه» لأن المبايعة خحلاف 
مايتطوع به» وقد أخذ البائع فيه ثمنا وفي ذلك 


۲۹۷/۰ الفروع‎ )١( 


(۲) الدسوقي ۲/ ۳۱۴۳ء وجواهر الإكليل ۲/ 814. والخرشى 
١ : YVY/Y‏ 


بيع التلجئة 11. بيع التولية » بيع الثنية 


حق للمبتاع » إلا أن يعرف الشهود الإكراه على 
البيع والإخافة. فيجوز الاسترعاء إذا انعقد قبل 
البيع » وتضمن العقد شهادة من يعرف الإخافة 
والتوقع الذي ذكره . ° 

وهذا يفيد أن المكره على البيع لأمر يتوقعه أو 
يخافه لا يلزمه البيع عند المالكية, بل له أن يرجع 
فيه حتى بعد أن يقبض الثمن» مادام شهود 
الاسترعاء قد عرفوا الإكراه على البيع وسبب 
الإخافة . 


أثر الاختلاف بين البائع والمشتري : 
۷ لوادعى أحدهما بيع التلجئة. ونير 
الآحرء فإن جاء مدعى التلجئة ببينة قبلت. 
وإلا فالقول لمدعي الأصل وهوعدم التلجئة 
بمينيه . ولوقدم كل منه) بينة قدمت بينة مدعي 
التلجئةء لأنه يثبت خلاف الظاهر. 

ولو تبايعا في العلانية » فإن اعترفا ببنائه على 
التلجئة» فالبيع في العلانية باطل باتفاقهما على 
آنا هزلا به » وإلا فالبيع لازم . 

وهذا بناء على ماذهب إليه القائلون بصحة 
بيع السر وبطلان البيع المعلن» وهم أبويوسف 
وحمد من الحنفية. وهوالمذهب عند الحنابلة. 
والمفهوم من مذهب المالكية . 

أما من ذهب إلى صحة البيع الثاني وبطلان 


)١(‏ التبصرة ۲/ ه 


aoe Oe‏ وا[ اه loo‏ 6 اهجو OO‏ مهاوه هاه ووه dG o aê Ole ToS‏ ووو اه 0716 6و6أه666161ة 


الاتفاق المسبق في السره فلا ترد هذه 
التفصيلات عندهم. وهم أبوحنيفة والشافعية 
والقاضي من ال حنابلة . ٠‏ 

هذا من حيث الجملة. وتنظر تفصيلات 
المسألة والخلاف فيها في مباحث البيع 
والدعوى . 


بيع التولية 


انظر : تولية 


انظر: بيع الوفاء 


)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين 4/ 46؟ . وحاشية 
الطحطاوي على الدر المختار ۳/ 147 . والقوانين الفقهية 
لابن جزي ص767. والروضة #/ هلاه. /المه. 
والمجموع ۹ وكشاف القناع E E‏ 
والمغني ۲۳۷./٤‏ ط الرياض. 


۹ 


ا 


تعريفه : 
2 البيع الجر ي مركب من له 
و«الجبري» 


لفظين : «البيع ) 


فاليم نباد عاك بال على وب 
اض 

وال جر ي : من جيره على الأمرجيرا: حمله 
عليه فهر ٩‏ 


فالبيع الجبري في استعمال الفقهاء هو: البيع 
الحاصل من مكره بحق» أو البيع عليه نيابة 
عنه» لإيفاء حق وجب عليه» أولدفع ضررء أو 
شق مس عامة ‏ 9 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإكراه على البيع : 

الإكراه في اللغة: حمل الإنسان على أمر 
شير اشا * 1 
)١(‏ أستى المطالب ۲/۲ 


(۲) المصباح المنير مادة : «جہر). 
(۳) تعريف استخلصناه من أمثلة البيع الجبري» من كتب 


الفقه 
)٤(‏ مختار الصحاح. والمصباح المنير مادة وكره». وابن عابدين 
A» /o‏ 


OOO O OC CD OLO RT IO TTT وبعوام‎ 


وي الشرع: فل يرجه المكرة نيدح لن 
إلى ماطلب منه . (^ 

فالفرق بينه وبين البيع الجيري : أن البيع 
الجيري لا يكون إلا بحق» أما البيع بالإكراه 
فهوفي الأصل أعم. لكن الغالب إطلاقه على 
الإكراه بلا حق . 


ب - بيع التلجئة : 
۳ - بيع التلجئة في اصطلاح الفقهاء: أن يظهرا 
عقدا وهما لا يريدانه» يلجأ إليه صاحب الال 
خوفا من عدو أو سلطان جائر. ” 

فالفرق بينه وبين البيع الجبري أن بيع 
التلجئة فيه صورة البيع لا حقيقته . 


حكمه التكليفى : 

و لش سكرام الجر ي باختلاف سببه» 
فإن كان لإيفاء حق» كبيع ماله لإيفاء دين 
حال» وبطلب صاحب الحق فهو واجب» وكذا 
لقان لاجا رة الا د اني 
ضاق على المصلين, أو الطريق العام . ° 


العقود القولية ‏ على التراضى الحر على إنشائه 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ۰/ ۸۰ 


(۲) حاشية ابن عابدين /٤‏ 7515 
2 الدسوقي TA‏ ا 


س ۷5س 


NS IIDC CCI)‏ ههإةء وإقلة 8 »هله هويعو ءا فور وبقيءه معيو و وروه و وبو هيو هنو نونو ورو اها وو و نونو نووت 


من الجانبين لقوله تعالى : «إياأيها الذين امنوا 
لا تاكلوا أموالكم بَيتكم بالباطل إلا أن تكونّ 
تجَارة عن ترّاض منكم ٩(4‏ 

وخبر : «إنما ابيع عن تَرّاض)(" ولا يقر 
الفقهاءبيعا لم يقم على التراضي من 
الجانبين: البائع والمشتري. إلا ماتوجبه 
المصلحة العامة لإحقاق حق» أو تحقيق مصلحة 
عامة» أودفع ضررخاص أوعام» وهومايسمى 
في عرفهم : الإكراه المشروع » أوالإكراه بحق . 
ومنها: العقود الجبرية التي يجريها الحاكم. إما 
مباشرة نيابة عمن يجب عليه إجراؤ هاء إذا 
امتنع عنهاء أو جر هوعلى إجرائها. 

ويذكر الفقهاء أمثلة للجير المشروع على 
البيع متها : 


يجبر المدين على بيع ماله لإيفاء دين حالّء 
إذا امتنع عن أدائه وله مال ظاهر» فيجيره 
الحاكم على وفاء الدين بالتعزير عليه بالحبس أو 
الضرب. فإن أصر على الامتناع قضى الحاكم 
الدين من ماله جبرا عليه إذا كان له مال ظاهر 
هذا محل اتفاق بين الفقهاء . 
)١(‏ سورة النساء/ ۲۹ 
(۲) حديث: ١‏ إنم البيسع عن تراض» أخرجسه اين ماجة 


(۲/ ۳۷ط الحلبي) . وقال البوصيري : إسناده صحيح 
ورجاله موثقون. 


موملوععةعة ميو رمعي معن نونعء ممم مقر ن رونيو تمف قمعي تعو فهر ون مم ملم ميم مميم من 


أما إذا كان ماله من غير جنس الدين كالعقار 
والعروض» فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
عليه» بل يحبسه حتى يقوم بإيقاء الدين ببيع 
ماله أوغيره, لأن ولاية الحاكم في نظر الإمام - 
على من عليه الدين» لا على ماله. فلم ينفذ 
بيعه في ماله بغير إذنه. ولأن البيع تجارة 
الذي لا يجيزه أبوحنيفة . وقد خالفه صاحباه في 
ذلك فأجازا بيع الحاكم ماله لوفاء دينه بيعا 
جيرياء ورأمبهها هو المفتى به في المذهب . ° 


بيع المرهون : 

؟ - إذا رهن عينا بدين حال أومؤجل» وحل 
الأجل»ء وامتنع المدين عن أداء الدين أجيره 
الحاكم على بيع المرهون. أوباع عليه نيابة 
عنهء لأنه حق وجب عليه» فإذا امتنع عن أدائه 
قام الحاكم مقامه في أدائه. كالإيفاء في جنس 


الدين . وللتفصيل ر: (رهن) . 


۳١۷ وبداية المحتهد۲/‎ ء1۴۷١‎ /٤ روضة الطالبين‎ )١( 
والدسوقي 0 ۹ والإنصاف 7075/0 . والمغنى‎ ۳۰۸ 
۰ ۹۸ /۲ والاختيار لتعليل المختار‎ ٤ 

(۲) ابن عابدین ه/ ه4., والاختيار ۲/ ٩۹۸‏ 


الا تت 


البيع الجبري ۷ EYe‏ 


weniunenenecinuueeueueneteiieueienenataauenuuneeanauaaaneasacaanacoooe 


ولا عقاره» بل بكبسه حتى يرضصى ببيع ماله أو 


بر © 


جر المحتكر : 

۷-إذا كان عند إنسان طعام فاضل عن 
حاجته» يحتاج إليه الناس وامتنع عن بيعه لهم 
أجبره الحاكم على بيعه دفعا للضرر. ° 
وللنة : هك (احتكار) 


الجبر على البيع للنفقة الواجبة : 

8- إذا امتنع المكلف عن الإنفاق على من تجب 
عليه نفقته كالزوجة والأولاد والأبوين» ولم يعرف 
له نقد ظاه رباع الحاكم عروضه أوعقاره 
للإنفاق عليهم . 

وينظر التفصيل في (النفقة) . 

الأخذ بالشفعة جيرا : 

4 - الشفعة حق منحه الشرع للشريك القديم. 
أو ا لجار الملاصق. فيتملك الشقص المبيع عن 
مشتر يه با قام عليه من الثمن والتكاليف جبرا 
عليه. 


5 


وللتفصيل انظر مصطلح (شفعة) . 


ء٠٠١١‎ /۳ روضة الطالبين 488/4, وحاشية الدسوقي‎ )١( 
۳۲٠ وابن عابدين ه/‎ ٤٤۷ /4 والمغنى‎ 
١65 /۲ ابن عابدين ه/ 765. وقليوبي‎ )۲( 


e Alc. 


OOO OO O OOOO OOO OOOO OOO OOOO OOO OOOO OOOO OOOO OO EER 


بيع الجزاف 


التعريف : 
١‏ - الجزاف اسم من جازف مجازفة من باب 
قاتل. والجزاف بالضم خارج عن القياس 
والقياس بكسر الجيم . 

وهوفي اللغة من الجزف. أي الأخذ بكثرة» 
وجزف في الكيل جزفا: أكثر منه. ويقال لمن 
يرسل كلامه إرسالا من غير قانون: جازف في 
كلامه» فأقيم نبج الصواب في الكلام مقام 
الكيل والوزن. 7" . 

وبيع الجزاف اصطلاحا: هوبيع مايكال» أو 
بوزن» أو يِعَذّء جملة بلا كيل ولا وزن» 


ولا غق © 


الحكم التكليفي : 

الأصل أن من شرط صحة عقد البيع أن 
يكون المبيع معلوماء ولكن لا يشترط العلم به 
من كل وجه» بل يشسترط العلم بعين ابيع 
وقدره وصفته. وفي بيع الجزاف يحصل العلم 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير مادة «جزف» 
(۲) الشرح الصغير */ 8 


كلاس 


وفوهو6ةمهوواوموووممةووومووومءوءوعوممهقو مه وووووونومووووووووو هوه ومواأه واماموة 


بالقدر» كبيع صبرة طعام. دون معرفة كيلها أو 
وزنهاء وبيع قطيع الماشية دون معرفة عددهاء 
وبيع الأرض دون معرفة مساحتهاء وبيع الثوب 
دون معرفة طوله . 

وبيع الجسزاف استثنيى من الأصل لحاجة 
الناس واضطرارهم إليه» بها يقتضي التسهيل في 
التعامل. قال الدسوقي : الأصل في بيع الجزاف 
منعه» ولكنه خفف فيا شق علمه من المعدود. 
أوقل جهله في المكيل والموزون . © 


ودليله حديث ابن عمر- رضي الله عنه) - 
«كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا 
رسول الله ی أن نبيعه حتى ننقله من مكانه) . 

وى رواية : ورايت الناس فى عو د 
رسول الله َة إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون 
في أن يبيعوه في مكانه. وذلك حتى يؤووه إلى 
رحاهم» . 

وفي رواية : « بجحولوه» وفي أخرى: «أن 
عبد الله بن عمررضي الله عنما كان يشتري 
الطعام جزافا یسل إلى أهله»9) 

فدل على أنهم كانوا يتعاملون ببيع الجزاف. 
فيكون هذا دالا على جوازه. وألفاظ الرواية 


۲۰ /۳ الدسوقي‎ )١( 
حديث : « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا‎ )۲( 
رسول الله َة أن نبیعه حتى ننقله من مكانه» . أخرجه‎ 


مسلم (۳/ ١١51‏ ط الحلبي) 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000001111101 


تدل على أنه كان في عهد الرسول بء مما يفيد 


حكم الرفع . 
وفذا اتفق الفقه اء على جوازة من حيف 
الحملة» والأظهر عند الشافعية جوازه مع 


)١(  ةهاركلا‎ 


الود لجواز ب بيع الجزاف ستة 


شروط : 

(أ) أن يرى المبيع جزافا حال العقد. أو قبله 
إذا استمرعلى حاله إلى وقت العقد دون 
تغيير» وهذا مالم يلزم على الرؤية فساد المبيع » 


كقلال الخل المطينة يفسدها فتحهاء فيكتفي . ٠‏ 


(ب) أن يجهل المتبايعان معا قدر الكيل أو 
الوزن أوالعدد, فإن كان أحدهما يعلم قدرها 

(ج) أن يحزرا ويقدرا قدره عند إرادة العقد 

(د) أن تستوي الأرض التي يوضع عليها 
المبيع . 


(ه) ألا يكون مايراد بيعه جزافا كثيرا جدا» 


٠١ /۳ غباية المحتاج ۳۹۲/۳ وحاشية الدسوقي‎ )١( 


وكشاف القناع / 2.159 وتبيين الحقائق 4/ ه. وروضة 
الطاليين ۳/ ٠٠۸‏ 


Vr 


معدودا. 
كما يشترط ألا يقل جدا إن كان معدوداء 
لأنه لا مشقة في معرفة قدره بالعد. 

أما إن كان مكيلا أو موزونا فيجوز وإن قل 
حدا. 

(و) أن يشق عده ولا تقصد أفراده بالبيع. 
سواء قل ثمنه أو لم يقل كالبيض . وإذا قصدت 
أفراده جاز بيعه جزافا إن قل ثمنه بالنسبة 
لبعضها مع بعض . ومنع من بيعه جزافا إن م 
يقل ثمنها كالثياب . 

أما إذالم يشق عده لم جز أن يباع جزافاء 
سواء أقصدت أفراده أم لم تقصد» قل ثمنها أو لم 
يقل 7 

وانفرد المالكية في تفصيل الشروط على هذا 
اللحي وإن كان منها ماشاركهم غيرهم في 
اعتبارهاء كما في الشرط الأول والثاني والرابع . 
کا سيأتي تفصيله . 

ولبيع الجزاف صور تختلف أحكامها على 
التفصيل التالي : 
بيع الصبرة جزافا : 
اة على الكومة المجتمعة من الطعام 
ونحوه. رة المجهولة القدرالمعلومة 
بالرؤية» إما أن تباع بثمن إجمالي» وإما أن تباع 


)١(‏ الشرح الصغير ۳/ 60 لام 


على أساس السعر الإفرادي, كما لوقال: كل 
صاع منها بكذا. 

فأما النوع الأول. فقد قال ابن قدامة: 
لا نعلم في جوازه خلافا إن كان ما يتساوي 
أجزاؤٌه. ويشترط عند الجميع أن لا يكون من 
الأموال الربوية إذا بيع شيء منها بجنسه كا 
ا 

وأما الثاني : وهوبيع الصبرة التي يجهل مقدار 
كيلها أووزنها على أسئاس سعر وحدة الكيل أو 
الوزن» فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
وتحمد بن الحسن وأبويوسف من الحنفية : إلى 
جواز بيع الصبرة التي يجهل عدد صيعانها ٠‏ 
يخازفة؛» بأن يقول:.بعتك هذة الصيرة من 
الطعام كل صاع بدرهم, لأن رؤية الصبرة 
تكفي في تقديرهاء ولا يضر الجهل بجملة 
الثمن» لأن بالإمكان معرفته بالتفصيل بكيل 
الصبرة» فيرتفع الغرر. وتزول الحهالة . 

وذهب أبوحنيفة : إلى أن البيع يجوز في قفيز 
واحدء ولا يجوزفي الصبرة كلهاء إلا إذا عرف 
عدد الصيعان. وذلك لتعذر صرف البيع إلى 
الكل للجهالة بالمبيع والثمنء فيصرف إلى 
الأقل وهو معلوم . 

فإذا زالت الجهالة بتسمية جملة القفزان. أو 
بأن تكال الصبرة في مجلس العقد. جاز بيع 


٠١١/٤ المغني‎ )١( 


5لا 


بيع الجزاف ه_ب7؟ 


(0) E e j 
: تساوي موضع صبرة الطعام عند بيعها جزافا‎ 


ه ‏ لايحل للبائع في بيع صبرة الطعام جزافا أن 
يضعها على موضع ينقصهاء كأن تكون على 
دكة أو حجر ونحوه»' وكذلك السمن ونحوه من 
المائعات الي تباع بوضعها في ظرف أو إناء. فلا 
يجوز للبائع - إن باعها جزافا ‏ أن يكون الظرف 
بس ويك لأن هذا غعش 
يؤدي إلى الغرر والجهالة والنزاع » فلا يمكن 
معه تقديرها بمجرد رؤ يتها . 
لوعي ة على دكة أوربوة أوحجر 
لينقصها سواء أة قصد البائع آم لم يقصد» 


فاشتراها المشتري وهوغير عالم بذلك» فالبيع ا 


صحيح وملزم للبائع. وللمشتري الخيارفي 
'فسخ العقد» أو الرجوع بالنقص في الثمن على 
البائع. بأن تقوم الصبرة مغشوشة مع وضعها 
على دكة أوحجر» وتقوم بدون ذلك. فا نقص 
من ثمنها رجع به المشتري على البائع . 

وإن باعه صبرة الطعام. وظهر أن تحتها 
حفرة فلا خيار للمشتري » لأن ذلك ينفعه ولا 
يضره, لأنه سيزيد في قدرها. 

وللبائع الخيار إن لم يعلم بالحفرة. 29 , 
)١(‏ فتح القدير ۷۲/١‏ والشرح الصغيرم/ ١٠ء‏ ونساية 

المحتاج #اأقع_ ووان اق القناع ۳/ 114۹ 


(۲) الشرح الصغير ۳/ ه. وكشاف القناع #/ 1١59‏ ١۱۷٠ء‏ 


بيع المذروعات والمعدودات المتفاوتة جزافا : 
5 ذهب الجمهورإلى جواز أن يباع قطيسع 
الماشية مع الجهل بعدده. كل رأس بكذا. وأن 
ماع الأرضى والقيب جزاقاء كل قراع بکذاء مع 
الجهل بجملة الذرعان. ١‏ 

وذهب أبوحنيفة إلى عدم الجواز. وهوقول 
اين القطان من الشافعية. 

والفرق بين المكيلات والموزونات. وبين 
المعدودات والمذروعات : أن الأولى لا تتفاوت 
أجزاؤ ها في العادة تفاوتا فاحشا إذا فرّقت» 
فتكفي رؤ يتها جملة . 

ابا المديدات وال تروع ات كالاتة 
والأرضء فعضاوت الجراذ هاا فرق 
ولا تكفي رؤ يتها جملة . 9) 


البيع جزافا مع علم أحد المتبايعين بقدر المبيع : 
/- يشترط لصحة بيع الجزاف أن يكون 
المتبايعان يجهلان قدر المبيع جميعاء أويعلانه 
جميعاء ولا يجوز البيع جزافامع علم أحد 
المتعاقدين بقدرالمبيع دون الآخر. وذلك عند 
المالكية والحنابلة وفي وجه للشافعية . " 


"55/7 الشرح الصغير*/ 74. هلا. وروضة الطالبين‎ )١( 
١ 4 54/54 والمغنى‎ 

(۲) فتح القدير ۷۲/١‏ 

(۳) حاشية الدسوقي ۳/ .۲١‏ وروضة الطالبین ۳/ ٠١۸‏ 
والمغنى ٠۴۳۷ /٤‏ 


۷۵0 


ووجه عدم الجواز عندهم : مافيه من الغرر, 
فإن بيع الجزاف جاز للضرورة والحاجة فيما يباع 
تخمينا وحزراء فإذا عرف قدره لم يجز أن يباع 
جزافا إذ لا ضرورة فيه . 

ويترتب عليه أن يرد المشتري السلعة التي 
اشتراها جزافاء. إذا علم بعلم البائع بقدرهاء 
وللبائع فسخ العقد إذا علم بعلم المشتري 
بقدرها . 

وعند الحنفية» وهو الأصح عند الشافعية : 
أنه يصح مع علم أحد المتعاقدين بمقدار المبيع . 
وعن أحمد رواية بكراهته وعدم تحريمه» مراعاة 
لخلاف العلاء فيه )١(‏ 


بيع الربوي بجنسه جرافا : 

۸ لا يجو زأن يباع المال الربوي بجنسه مجازفة , 
لقول النبي ية : «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر» والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواءء 
يدا بيد؟) 


فدل الحديث على أنه لا يباع الربوي 


بجنسه إلا بتحقق الماثلة بينه|. وإلا بالتقابض . 


الجزاف». لأنه كالم على التخمين والتقدير. 


٠۷۴۳/٤ المغني‎ )١( 
حديث : « الذهب بالذهب . . .» أخرجه مسلم‎ )۲( 


(۳/ ۱۲۱۱ طالحلبي) 


وام مومع ففعف وهاه و اماو واو وهاه و فامعاء وعهوه ووم عو هوووءوءومووء واماةوقوةوونثة 


فيبقى احتمال الربا قائاء وقد بي النبي با 
عن «المزابنة» وهي بيع الثمر الرطب بالثمر 
الحاف» وذلك فيم| روى ابن عمررضي الله 
عنهما قال : «غہى رسول الله ية أن يبيع الرجل 
تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان 
كرما أن يبيعه بزبيب كيلاء وإن كان زرعا أن 
يبيعه بكيل طعام » غبى عن للك کله 

وذلك لأنه ينقص إذا جف. فيكون مجهول 
المقدار. | 
والقاعدة في الربويات: أن الجهل بالتماثل 
كالعلم بالتفاضل . 9) 


ضم معلوم في البيع أو جزاف إلى جزاف : 
4- إذا ضم جزاف إلى جزاف في البيع بثمن 
واحد أو بثمنين لم يمنع ذلك صحة البيع » لأا 
في معنى الجزاف الواحد. من حيث تناول' 
الرخصة لما. كا لوقال: بعتك صبرتي التمر 
والحب هاتين». أوبعتك ثمرة حائطىّ هذين 
جزافا بثلاث دنانير» أوقال: أولاهما بدينار» 
والثانية بدينارين . 

وكذا لوضم إلى الجزاف سلعة مما لا يباع 


)١(‏ حديث : « نهى عن المزابنة . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
٤‏ ظط السلفية). ومسلم (۳/ ١١777‏ ط الحلبي) . 
وانظر نیل الأوطار ٠۹۸ /٥‏ 

(۲) روضة الطالبين ۳/ ۳۸۳. وكشاف القناع BENE A‏ 
والمجموع For/1°‏ وفتح القدير ه/ ٤)۷١‏ » والدسوقي 
۳/۳ 


الا 


كيلا أووزناء كا لوقال: بعتك هذه الصيرة 
وهذه الدابة بعشرة دنانير . 

أما إن ضم في البيع إلى الجزاف معلوم بكيل 
أووزن أوعدة» فقديؤدي ذلك إلى فساد 
البيع » لأن انضمامه إليه يصير في المعلوم جهلا م 
يكن . 

وقد قسم المالكية”'' انضمام المعلوم القدر 
بكيل أووزن أوعد إلى أربع صور: لأن الجزاف 
إما أن يكون الأصل فيه بحسب العرف - أن 
يباع جزافا كالأرض. أو أن يباع بالتقدير كالكيل 
للحبوب: وكذلك المعلوم القدر المنضم إليه» 
إما أن .يكون الأصل فيه أن يباع جزافاء أوأن 
يباع بالتقدير: فإن كان الجزاف أصله أن يباع 
جزافاء والمعلوم القدر أصله أن يباع بالكيل أو 
الوزن أو العد. كجزاف أرض مع مكيل حب» 
صح البيع في هذه الصورة, لأن كلا من بيع 
على أصله . 

ويفسد البيع في الصرر الثلاث الأخرى. 
لمخالفة. الأصل في كليهما أو في أحدهماء 
وأمثلتها : 
أ جزاف حب مع مكيل أرض (أي أرض 
مقدرة بالمساحة) . 
ب جزاف حب مع مكيل حب . 
ج ‏ جزاف أرض مع مكيل أرض . 


7١/0 حاشية العدوي على الخرشي‎ )١( 


ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


هذا كله في الجزاف إذا بيع على غير كيل أو 
ندحوة . 

أما إن بيع الجزاف على كيل أو نحره فلا 
يجوز أن يضم إليه شيء غيره مطلقاء كأن قال : 
بعتك هذه الصّبرة كل صاع بدرهم » على أن 
مع المبيع سلعة كذا من غير تسمية ثمن هاء بل 
ثمنبامن جملة مااشترى به الصيرة. لأن 
مايخص السلعة من الثمن حين البيع مجهول. 
ومعنى مطلقا: أي سواء كانت السلعة من 
جنس الصرة» أومن غير جنسهاء لأنه إذا 
سمى الثمن فبان أنه يساوي أكثر» وسامح فيه 
البائع من أجل إتمام الصفقة جزافاء كانت 
التسمية كعدمهاء لأنه صار بمثابة الذي لم 
س 

وإذا لم يسم ثمنهاء كان مايخص السلعة من 
الثم هرلا 

وعند الحنابلة : لوقال: بعتك هذه الصيرة 
وقفيزا من هذه الصيرة الأخرى بعشرة دراهم 
صن . ) 

أمالوقال: بعتك هذه الصبرة» كل قفيز 
بدرهم » على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة 
الأخرى لم يصح. قالوا: لإفضائه إلى جهالة 
الثمن في التفصيل. لأنه يصير قفيزا وشيئا 
بدرهم » والشيء لا يعرفانه. لعدم معرفتهم| 


. نفس المراجع السابقة‎ )١( 


۷¥ 


بكمية ما في الصيرة من القفزان . (') 

وذهب الشافعية إلى بطلان البيع في صورة 
ما إذا قال البائع : بعتك هذه الصبرة كل صاع 
بدرهم » على أن أزيدك صاعا من هذه الصبرة 
الأخرى . لأنه يفضى إلى الجهالة في حملة الثمن 
کم فر الع باه سانا ليا 
بدرهم. والشيء لا يعرف للجهالة بكمية 


مافي الصيرة من الصيعان. 9) 
ول نطلع على تفصيل للحنفية ٤‏ هذه 
i E‏ 


٠‏ - لوباع هذه الصبرة أو نحوهابمائة درهم» 
خرج ما باعه مائة. لتوافق الجملة والتفصيل فلا 
غرر ولا جهالة . وإن لم تخرج مائة» بأن خرجت 
والثمن وتفصيله . 


والوجه الثاني عندهم أنه يصح تغليبا 
للضادة. 9 


ظهور المبيع أقل أو أكثر من المسمى : 
١‏ -من ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز 


١47/4 المغني‎ )١( 
7١14/9 المجموع‎ )۲( 
۳۹۹ /۳ غهاية المحتاج‎ )۳( 


* رو زه وجهارة © دوروو زوزواه واوا‎ Bae socio هيوا/6‎ e ORES اماه ووه‎ Yel le RTE SR ê 


بائة درهم . فوجدها أقل أو أكثر. ومن ابتاع ثوبا 
على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم» أوأرضا 
على آنا مائة ذراع بائة درهم » فوجدها أقل أو 
أكثر. ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة البيع في 
هذه الصورة» سواء ظهر المبيع زائدا أم ناقصا 
عما وقع عليه الاتفاق في العقد. 

وسواء أكان المبيع ثوباأم أرضامن 
المذروعات, أو صبرة طعام من المكيلات . 

وفي رواية للحنابلة : أن البيع باطل» إذا كان 
المعقود عليه أرضا أوثوباء وذلك لاختلال 
الوصف فيههماء, لأنه لا يمكن إجبار البائع على 
تسليم الزيادة» ولا يمكن إجبار المشتري على 
اح البعضى: لأنهداقيق اكل كا 
لا يجبران على الشركة في القدر الزائد للضرر 
الخال به الشركة 

واتفق الفقهاء من حيث الجملة ‏ على 
ثبوت الخيار للبائع في حال الزيادة. وللمشتري 
في حال النقصان في الصورة المتقدمة . 
وفرق الحنفية والحنابلة بين ما يباع ذرعا 
كالشوب والأرض. وبين مايباع كيلا كصبرة 
الطعام, ول يفرق الشافعية بينهماء بل أثبتوا 
الخيار لمن عليه الضرر مطلقا. 

ففي صورة ما إذا ابتاع صبرة من طعام على 
أنها مائة قفيزبائة درهم فوجدها أقل. ذهب 
الحنفية والحنابلة : إلى أن المشتري بالخيارإن 
شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن» وإن شاء 
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بيع الجزاف ١١‏ 


فسخ البيع » وذلك لأن الثمن ينقسم على أجزاء 
المبيسع اللي مكيلا أوموزوناء ولم يتم رضى 
المشتري به لأنه أقل مما تم العقد عليه وهذا 
كان له خيار أخذ الموجود بحصته من الثمن» 
وكان له خيار الفسخ لأنه وجد المبيع ناقصا. 

وفي قول للحنابلة: أنه ليس له خيار 
الفسخ» لأن نقصان القدرليس بعيب في الباقي 
مم الک ) 

وعند الشافعية : للمشتري الخيار بين أن 
يأخذ الموجود بكل الثمن المسمى» وبين 
الفسخ . 

00 الصبرة أكثرمما تم عليه الاتفاق : 
رد المشتري الزيادة للبائع لأنه تضرر بالزيادةء 
ولأن البيع وقع على مقدارمعين. ف زاد عليه 
لا يدخل في البيع . وهذا عند الحنفية والحنابلة . 

وعند الشافعية: يثبت الخيار للبائع» 
ولا يسقط خياره فيم| إذا قال المشتري للبائع : 
لا تفسخ. وأنا أقنع بالقدرالمشروط» أوأنا 
أعطيك تمن الزائد . 

وإذا كان ما يباع جزافا مذروعا كالشوب 
والأرض» وظهر أنه أقل ما اتفق عليه في العقد ؛ 
فذهب الحنفية والشافعية: إلى أن المشتري 
بالخيار بين أن يأخذ الموجود بجملة الثمن وبين 
أن يترك البيع » ولا يسقط خيار المشتر ي فيا إذا 
حط البائع من الثمن قدر النقص . 

وذهب الحنابلة إلى أن المشستري بالخيار بين 


DD 


أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن» أوأن يترك 
البيع. . 
وإذا ظهر أن المبيع أكثر ما اتفق عليه › 
فذهب الحنفية إلى أن الزيادة للمشتر ي بالثمن 
نفسه. لأن الذرع كالوصف. والأوصاف 
لا يقابلها شيء من الثمن, ولا خيار للبائع . 

وذهب الحنابلة والشافعية: إلى أن البائع 
بالخيار. 

وللحنابلة تفصيل في مذهبهم : 

فذهبوا إلى تخيير البائع بين تسليم المبيع 
زائداء وبين تسليم القدرالموجود. فإن رضي 
بتسليم الجميع فلا خيار للمشتري» لأنه زاده 
خيرا. وإن أبى تسليمه زائداء فللمشتري 
الخيار بين الفسخ أو الأخذ بجميع الثمن 
المسمى وقسط الزائد . 

* فإن رضي بالأخذ أخمذ العشرة, والبائع 
شريك له في الذراع . 

ولي رر البائع في الفسخ وجمان 

الأول : له الفسخ. لأن عليه ضررا في 
المشاركة . 

الثاني : لا خيارلهء لأنه رضي ببيع الجميع 
اا ال 

فإذا وصل إليه الثمن مع بقاء جزء له فيه كان 
زيادة على مارضي به من الثمن» فلا يستحق 
بها الفسخ . فإن بذها البائع للمشتري بثمن» 
أوطلبها المشتري بشمن» لم يلزم الآخر القبول» 


۷۹ 


بيع الجزاف .١١‏ بيع الحاضر للبادي ١‏ 


ووووففووووووفووووووعع و ووو وامأن مرو معن مث وووع ننم معنو ووو وو و ممع يءثمنونو مي موه 


لأنها معاوضة يعتبر فيها التراضي منهماء فلا 
يجبر واحد منهما عليه. وإن تراضيا على ذلك 
جاز. 

ووجه التفريق بين المذورعات والمكيلات : 

أن المتفق عليه في العقد على المكيلات هو 
القدر. أما في المذروعات فهو الوصف . 

والقدر يقابله الشمن, أما الوصف فهو تابع 
للمبيع » ولا يقابله شيء من الثمن . وهذا يأخذ 
المبيع بحصته من الثمن. إذا فات القدر المتفق 
عليه. ويأخذ المبيع بالشمن كاملا إذا فات 
الوصف المتفق عليه. فلوقال البائع : بعتك 
الثوب على أنه مائة ذراع باثة درهم » كل ذراع 
بدرهم. فوجدها ناقصة. فالمشتري بالخيار إن 
شاء أخذها بحصتها من الثمن. وإن شاء ترك . 

لأن الوصف وإن كان تابعا للمبيع. إلا أنه 
صار أصلاء لأنه أفرد بذكر الثمن» فينزل كل 
ذراع منزلة ثوب مستقل . 

لأنه لوأخذ بكل الثمن لم يكن اخذا لكل 
ذراع بدرهم . فإن وجدها زائدة. فهو بالخيار إن 
شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم. وإن شاء 
فسخ البيع » لأنه إن حصل له الزيادة في الذرع 
تلزمه زيادة الثمن» فكان نفعا يشوبه ضرر» 
فيخير بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيع . 7) 


)١(‏ فتح القدير ه/ 5 . /ا/ا؛ . 478 . وغهاية المحتاج 
ال معن 4ن والمغني NETE‏ ل 


= الحاضر ٠‏ ك البادي . والحاضرة ضنك 


الادية 00 


والحاضر : من كان من أهل الحضر. وهو 
سكن الحاضرة. وهى المدن والقرى. والريف 
وهو أرض فيها ‏ عادة - زرع وخحصب, 


وقال الشلبى : الحاضر: المقيم في المدن 
والقرى. والبادي : ساكن البادية» وھی ماعدا 
ذلك المذكورمن المدن والقرى والريف. قال 
0 5 8-5 5 ا دك 3 
تعالى : وإ يأتِ الأحسزابٌ يووا لو انم 
ادون في الاعراب 4#(" أي نازلون» وقال 
الشلبى : المقيم بالبادية, :والنسبة إلى الحاضرة: 
حضريئ.. وإلى البادية بدوي , 90) 

وعر بعض المالكية : ببيع حاضر لعمودي » 


)١(‏ مختار الصحاح . مادة: «حضر» 

(۲) سورة الأحزاب / ٠١‏ 

(۳) شرح المحل على المنهاج وحاشية القليوبي وعميرة عليه 
8*8 1. وتحفة المحتاج 4/ .۳٠۹١‏ ورد المحتار 
16١/4‏ . وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 58/14 
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بيع الحاضر للبادي ٣  ”‏ 


ههه هاه و وهاه 6ه واوا oe‏ واوافه لاهو لاهاهة لامو وافاورةااقاة فافهاة 6 فلوج ووو ووروه و هاوه موووهنه موونوه 


والعمودي هو البدوي» نسبة إلى عمود . لأن 
البدويسكنون الخيام .© 

غير أن الحنابلة اعتبر وا البدوي شاملا 
للمقيم في البادية» ولكل من يدخل البلدة من 
غير أهلهاء سواء أكان بدوياء أم كان من قرية 
أوبلدة تعر ٩‏ 

وهو قول عند المالكية . © 
۲ -والمراد ببيع الحاضر للبادي عند الجمهور: 
أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي. بأن 
يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع . 

قال الحلواني : هو أن يمنع السمسار الحاضر 
القرويٍّ من البيع » ويقول له: لا تبع أنت. أنا 
أعلم بذلك» فيتوكل له» ويبيع ويغالي» ولو 
تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس . © 

فالبيع ‏ على هذا هومن الحاضر للحاضر 
نيابة عن البادي» بثمن أغلى . 

وعلى هذا التفسير. تكون اللام في 
«ولا بیع حاضرٌ لباد» على حقيقتها کا يقول 
ابن عابدين» وهي : التعليل . 
۳ - وذهب بعض الحنفية ‏ كصاحب المداية - 


٠۷١ الشرح الكبير للدردير / 54, والقوانين الفقهية ص‎ )١( 

(۲) المغني 4/ ۲۷۹ وكشاف القناع / ١84‏ 

(۳) أشار إليه ابن جزي في القوانين الفقهية ص ۱۷ 

(؛) فتح القدير 1١7/6‏ . ورد المحتار 4/ ۳١۳٠ء‏ والشرح 
الكبير للدردير ۳/ 54, والقوانين الفقهية ص ١۱۷٠ء‏ 
وتحفة المحتاج 4/ "٠١ .٠09‏ والمغنى 4/ ۲۷۹ 


#eecueceececnsnensccbccenececrecinnensecesenesenereneseeraensnscessensss 


إلى أن المراد بالحديث: أن يبيع الحضري 
سلعته من البدوي., وذلك طمعافي الثمن 
الغالي» فهومنبي عنه. لما فيه من الإضرار بأهل 
البلد )١‏ 05 هذا التفسير تكون اللام في 
«ولا يبيع حاضر لباد» بمعنى من کا يقول 
البابرتي - :2" فهذا تفسير من قال: إن الحاضر 
هو المالك. والبادي هوالمشتري . 

قال الخير الرملئى: ويشهد لصحة هذا 
التفسير. مافي القضصول العادية. عن 
أبي يوسف: لو أن أعرابا قدموا الكوفة» وأرادوا 
أن يمتاروا (يتزودوا من الطعام) منهاء ألا ترى 
أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة. 
فهذا أولى . ۳ 

وصرح الحصكفي من الحنفية. 9 بأن 
الأصح كا في المجتبى -أنها: السمسار والبائع 
(وهو التفسير الأول الذي عليه الجمهور) وذلك 
لوجهين : 

أولى] : موافقته لآخر الحديث في بعض 
رواياته: «دعوا الناس. يرزق الله بعضهم من 


بعض»(“ 


1١77/4 والدر المختار‎ 1٠۰۷ /٦ الهداية بشروحها‎ )١( 


(۲) شرح العناية على الهداية ٠١8/5‏ 

(*) رد المحتار 4/ ٠١۲‏ وانظر في هذا التفسير أيضا: تبيين 
ا لحقائق » وحاشية الشلبي عليه ٠۸/٤‏ 

6 المصباح المنير. مادة: ابيع 6 ورد المحتار ١١۳ /٤‏ 

(5) الحديث يأتي تخريجه (ف4) 
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بيع الحاضر للبادي ٦ - ٤‏ 


الآخر : أنه عدي باللام» لا بمن. 
فعلى هذا يكون مذهب الحنفية. كالجمهور 


في تفسير الحديث. ١‏ 


الغبي عن هذا البيع : 
٤‏ لا يختلف الفقهاء في منع هذا البيع. فقد 
ورد الغبي عنه في أحاديث كثيرة منها : 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
لله ل قال: «لا تَلَقَِوا الركبانَ. ولا يع 
بعکم على بيع بعض. ولا تَنَاجَشُواء 
ولا بع حاضر لباد. ولا تْصَرُوا الغنم»" 

ومنهبا حديث ابن عباس رضي الله عنما 
فال قال رسول الل جا اا وو 
دعوا الناس» يرزق الله بعضهم من بعض)9) 


وهتها حدیٹ أنس رضن الله عنه قال : «نهينا 
أن يبيع حاضر لباد. وإن كان أخاه وأباه» 
وي لفظ ) وإن کال أنخاه لأبيه وأمه» 8( 


١٣٣و‎ ۱۳۲/۲ الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 

(۲) حديث أبي هريرة «لا تلقوا الركبان. ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض. . .». أخرجه البخاري ۳٠١ /٤(‏ الفتح ط 
السلفية) ومسلم (7/ ٠٠١١‏ ط الحلبي) واللفظ له 

(۴) حديث ابن عباس : «لا تلقوا الركبان. . ٠.‏ أخرجه 
البخاري (4/ ۳۷١‏ الفتح ط السلفية). ومسلم 
(۲/ ۱۱۵۷ طالحلبى). 

)٤(‏ حديث جابر: الايبع حاضزلياد. دعوا الناس يرق الله 
بعضهم من بعض». أخرجه مسلم (۲/ ٠٠١١‏ ط الحلبي) 

= حديث أنس : «نهينا أن يبيع حاضر لباد. وإن كان‎ )٥( 


ESS‏ ونه تون ص ونه عت جزوارة OREN TESST‏ وله نو راو واه زهجم ور ونه و ناته اوا وزو نودو نه وده 


علة الغبي عن بيع الحاضر للبادي : 
اختلف الفقهاء في علة هذا النبى : 
٥‏ (أ) قفمذهب الحمهون بام على البير 
الأول أن المعنى في البن عن ذلك هو 
مايؤدي إليه هذا البيع 9 الإضرار بأهل 
اليلد" والتضيق عل الاس .افد أن 
يبيعوا للناس برخص . ' 

قال ابن القاسم : ل ختلف أهل العلم في أن 
النبي عن بيع الحاضر للبادي إن هو لنفع 
الحاضرة, 17 لأنه متى ترك البدوي يبيع سلعته. 
اشتراها الناس برخص. ويوسع عليهم السعر. 
فإذا تولى الحاضر بيعهاء وامتنع من بيعها إلا 
بسعر البلد. ضاق على أهل البلدء وقد أشار 
النبى ين في تعليله إلى هذا المعنى . 9) 
؟ زبخ ومذحب يم الخنفيةء كالرغيناق 
على قايشا وال اساي وكذلك التمرتاشي 
- فيه يبدو بناء على التفسير الثاني أن المعنى في 
النبي عن ذلك. وهو الإضرار بأهل المصر» من 


= أخاه وأباه». أخرجه البخاري (الفتن +/ ۳۷۴ ط 
السلفية). ومسلم (۲/ ١٠١۸‏ ط الخلبي) والشطر الثاني 
تفرد.نه مسلم. 

٦۸/٤ تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) شرح المحلي على المنباج 7/ ۱۸١‏ . وشرح المنبج بحاشية 
الحمل */ ۸۷ 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ۳/ ٠۹‏ 

814/8 حاشية العدوي على شرح الخرشي‎ )٤( 

(ه) المغني 65 . :وكشاف القناع Af /F‏ 
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بيع الحاضر للبادي ۷ - ٠١‏ 


وفووووومووووووووووواأو و نمونووووونوووعر لوو وقةمووو ونون ووو وو وورووومو وو ولو ر مثيم 


جهة أخرى غير الرخص. وهي : أن يكون أهل 
البلد في حال قحط وعوز إلى الطعام والعلف. 
فلا يبيعجهم الحضري مع ذلك إلا لأهل 


اليدوى بثمن غال © 


قيود النبي : 
قيد جمهور الفقهاء النبي عن بيع الحاضر 
للبادي» بقيود وشروط شتی منہا : 
- أن يكون مايقدم به البادي . مما تعم 
الحاجة إليه» سواء أكان مطعوما أم غير مطعوم . 
فا لا يحتاج إليه إلا نادراء لا يدخحل نحت 
العبى . 9) 
8 وأن يكون قصد البادي البيع حالاً . 
وهوماعبر وا عنه بالبيع بسعريومه. فلوكان 
قصده البيع على التدريج., فسأله البلدي 
تفويض ذلك إليه فلا بأس به» لأنه لم يضر 
بالناس» ولا سبيل إلى منع المالك منه. “ 
وهذان الشرطان للشافعية والحنابلة . 
4 - وأن يكون البيع على التدريج بأغلى 
من بيعه حالا. كا استظهره بعض الشافعية . 


.٠١ا//5؟ والطداية بشر وحها‎ .۲۳۲/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
“۸ / ٤ وتبيين الحقائق‎ . ٠۳١۲ /5 والدر المختار‎ 

(۲) تحفة المحتساج 4/ ۳٠۹‏ وشسرح المحل على المنهاج 
27/1 والمغني /٤‏ ۲۸۰. وکشاف القناع 1۸4/۳ 
(۳) شرح المحلي على المنهاج ۲/ 187. والمغني 4/ ١٢۲۸ء‏ 

وكشاف القناع ۳/ 185 


62 ع ات و عا ويه ale CSOT SSS‏ وام HOOSIERS‏ 


قالوا: لاتب إلا سال الحم رى أذ هى 
بيعه» بسعريومه على التدريج» لم يحمله ذلك 
على موافقته» فلا يكون سببا للتضييق› 
بخلاف ما إذا سأله أن يبيعه بأغلى » فالزيادة 
ربا حلته على الموافقة. فيؤدي إلى 
التشيييق ° 
٠‏ - وأن يكون البادي جاهلا بالسعر» " 
لأنه إذا علمه لم يزده الحاضر على ماعندى © 
ولأن الغبي لأجل أن يبيعوا للناس برخص» 
وهذه العلة إن توجد إذا كانوا جاهلين 
بالأسعار. فإذا علموا بالأسعار فلا يبيعون إلا 
بقيمتها كا يبيع الحاضر. فبيع الحاضر حينئذ 
بمنزلة بيعهم.7) وهذا الشرط للالكية 
ااا 

ومع ذلك فقد أطلق الخرشي النبي » سواء 
أكان البدوي جاهلا بالأسعار أم لا. © 

واختلف في المعتمد عند المالكية : 

فالمعتمد عند العدوي: شرط الجهل 
بالأسعار.”“ وهو الذي نص عليه 
ابن جزي . ٩‏ 
)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنبج 85/8 
(۲) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي / 59. والمغني 


١84 /* وكشاف القناع‎ ۸5 ٤ 
۱۸4 / كشاف القناع‎ )۳( 


٠۹ / حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ )٤( 
۸۳ شرح الخرشي ه/‎ )5( 

(1) حاشية العدوي على شرح الخرشي ه/ ۸۳ 

(۷) القوانين الفقهية ص ٠۷١‏ 


8ه 


بيع الحاضر للبادي ١5-١١‏ 


ا ل 00000 


والعتصد دد آخترين كنا تقله التصوقى. ‏ 
هو الإطلاق . ' 
١-واشترط‏ الحنابلة أن يكون البادي قد 
جلب السلع » وحضر لبيعهاء لأنه إذا حضر 
لخزنها أوأكلهاء فقصّده الحاضر. وحضه على 
بيعهاء. كان توسعة لا تضييقا. ° 
۲١‏ - واشترط المالكية أن يكو ن البيسع 
اضر فلوباع الحاضر لبدوي مثله. فإنه 
يجوز. لأن البدوي لا يجهل أسعار هذه السلع. 
فلا يأخذها إلا بأسعارهاء سواء اشتراها من 
حضري أم ا > فبيع الحضري له بمنزلة 
بيع بدوي لبدوي . ٩‏ 
۴ و اا ا بقعي البعوة 
حاضر عارف بالسعر» فإن قصده البادي لم يكن 
للحاضر أثر في عدم التوسعة. ° 

فإن اختل شرط من شروط المنع لم يحرم 
البيع من الحاضر للبادي عند القائل بذلك 
الشرط . 
٤‏ والحنفية. الذين صور بعضهم النبي : 


بأن يبيع |الحاضر طعاما أوعلفا للبادي ‏ 


٠۹ /۳ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
۲۸١ /4 كشاف القناع / 184 ., والمغني‎ )۲( 

(۳) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ۳/ ٠۹‏ 
)٤(‏ كشاف القناع ۳/ ١84‏ 

(5) المرجع السابق . 


اجا فى ان اقتال تسا ارب ق بر 
البيع بأهل البلد. بأن يكونوا في قحط من 
الطعام والعلف. فإن كانوا في خصب وسعة فلا 
بأس به لانعدام الضرر» ‏ وعبارة الحصكفي : 
وهذا في حال قحط وعوز» وإلا لا. لانعدام 
الشبورية”؟ 


6 أما الذين صوروا منم النهي : بأن يتولى 
الحاضر بيع سلعة البدوي, ويغالي فيهاء وهذا 
هو الأصحء.”" فقد قيدوه. 

بأن تكون السلعة مما تعم الحاجة إليها 
كالأقوات. فإن كانت لا تعم. أوكثر القوت 
واستغني عله ففي التحريم د 

- وبا إذا كان أهل الحضر يتضررون 


بذللك .9 


حكم بيع الحاضر للبادي : 
١‏ -(أ) ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه محرم مع 
صحته» وصرح به بعض الحنفية”'' وعبر عنه 


بعضهم بالكراهة. وهي للتحريم عند 


YY /o بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الدر المختار 7/5 .1١‏ واهداية وفتح القدير ٠١١/١‏ 

(۳) الدر المختار ١7/5‏ 

(؛) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/ ٠۸‏ 

(5) تبيين الحقائق في الموضع السابق. وبدائع الصنائع 
YY /o‏ 

(7) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق >/ ٦۸‏ . والدر المختار 
17/4 . والهداية بشروحها ٠١/5‏ 


۸ 


بيع الحاضر للبادي ٦‏ = 


الإطلاق. كما صرح به المالكية والشافعية 
جمهورهم. كا هورواية عن الإمام أحمد. 
والغبي عنه لا يستلزم الفساد والبطلان» لأنه 
لا يرجع إلى ذات البيع» لأنه لم يفقد ركناء 
ولا إلى لازمه» لأنه لم يفقد شرطاء بل هوراجع 
لأمرخارج غير لازم كالتضييق والإيذاء. © 
قال المحلي : والغبي للتحريم : فيأثم بارتكابه 
و ۲ 

العام به. ويصح البيع . ° 

ولا كراهة فيه وأن النهي اختص بأول الإسلام 
ما كان عليهم من الضيق. قال أحمد: كان ذلك 
ان ١‏ 

ج-_مذهب المالكية. واللذهب عد 
الحنابلة» والأظهر عندهم . أن هذا البيع حرام . 
وهو باطل أيضا وفاسد. كما نص عليه الخرقي » 
لأنه منبي عنه» والنبي يقتضي فساد المنبي 


عنه (4) 
وكما نص عليه البهوتي بقوله: فيحرم. 
ولا يصح لبقاء النهي عنه“ 





٠۸١ شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه ؟/‎ )١( 
۲۸۰ /٤ وقارن بالمغني‎ 

(۲) المرجع السابق 

٣۳۴۳ /٤ المغني 4/ ۲۸۰. والإنصاف‎ )۳( 

۲۸١ /٤ المغني‎ )5( 

(6) کشاف القناع 1۸/۳« والشرح الكبير للدردير مع حاشية 
الدسوقي عليه / 54 


وأفثمثوعءءوءثمبنوفومموءموميقء ل يرون وووقققق يوه وهمهووووهووو وي ووروموووموويءثووءثووثوموءوزة 


وقال أحمد لما سثل عن هذا البيع : أكره 
ذلك وأرد البيع في ذلك .© 

وفصل المالكية في هذاء وقرروا: 

أولا : أنه يفسخ البيع مادامت السلعة قائمة 
لم تفت ببيع» أوعيب» أوموت» أونحوذلك. 

ثانيا : فإن فاتت مضى البيع بالثمن (الذي 
وقع به البيع) وهذا هو المعتمد. وقيل: 
بالقة © 

وفي) يلي بعض الفروع التفصيلية عند غير 
الحنفية في هذا البيع : 


١‏ -أولا : نص المالكية على أنه مع فسخ 
هذا البيع بشرط عدم فوات المبيع ‏ يؤدب كل 
من المالك والحاضر والمشتري . إن لم يعذر أحد 
منهم بجهله» بأن كان عالما بالحرمة, ولا أدب 
على الجاهل لعذره بالجهل. © 

لكن هل يو دب مطلقاء أم يؤدب إن اعتاد 
هذا البيع؟ 

قولان للمالكية في هذا ©) 

والشافعية قرروا الإثم على العالم بالتحريم» 
كما قال المالكية» وكذا الجاهل المقصرء ولوفيها 





۲۸١ /٤ المغني‎ )١( 
. المرجع السابق‎ 3 


)٤(‏ المرجع السابق » وانظر في الفسخ والتأديب شرح الخرشي 
وحاشية العدوي عليه ۸٤ /٠‏ 


Ao - 


بيع الحاضر للبادي ٠۸‏ عق 


يخفى غالبا. قالوا: وللحاكم أن يعزرفي 
ارتكاب ما لا يخفى غالباء وإن ادعى جهله . 
قال القليوبي : إن الحرمة مقيدة بالعلم أو 
التقصير. وإن التعزير مقيد بعدم الخفاء . © 
غير أن القفال من أئمة الشافعية. جعل 
الاثم هناء على البلدي. دون البدوي. وقرر أنه 


للا هياو لا ع 
ثم عمم الشافعية اشتراط العلم بالحرمة» في 


قال ابن حجر: ولابد هناء وفي جميع المناهي , 
أن يكون عالما بالنهي » أومقصرا في تعلمه. كا 
هو ظاهر» أخذا من قوم : يجب على من باشر 
أمرا أن يتعلم جميع مايتعلق به. مما يغلب 
“ان 
۸ _ثانيا : با أن النص ورد في الغبي عن البيع 
للبادي. فقد اختلف في حكم الشراء له : 
أ مذهب المالكية التفصيل بين الشراء له بالنقد 
أو بالسلع : 

فمنهم من يرى جواز الشراء له بالنقد 
وبالسلع مطلقاء أي سواء أحصّل السلع بنقد 
أم بغير نقد. وهوظاهر كلام الشيخ خليل . 
وخص ال رشي جواز التشسراءبالسلع الي 


٠۸١ /۲ شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه‎ )١( 
. شرح المحلي في الموضع نفسه‎ )۲( 
٠١١/٤ تحفة المحتاج‎ )۳( 


حصلها بثمن ينقد وأما التي خصلها بغير 
النقد» فلا جوز أن يشتري له مها سلعاء قال: 
لأن العلة التي في منع البيع له. تأتي حينئذ . 7) 
وقال اخرون منهم : ظاهر كلام الأئمة أنه 
لا يجوز الشراء له إلا بالنقد. لا بالسلع مطلقاء 
وإلا كان بيعا لسلعه. وهوتمنوع مطلقا على 
المعتمد -كا تقدم- واستوجه هذا 
الدسوقى. © 
4 ب _ ومذهب الشافعية متردد في التأثيم به 
أيضاء فلوقدم من البدومن يريد الشراء. 
فتعرض له من الحضر من يشتر ي له رخيصا: 
)١(‏ فابن يونس قال: هوحرام» وبحث 
الأذرعي الجزم بالآثم. ولهوجه_كم قال 
ابن حجر وهو: القياس على البيع. قال 
الشرواني : وهوالمعتمد. لكن قيده بأن يكون 
الثمن ما تعم الحاجة إليه. والقول بالمنع نقله 
أيضا ابن هانىء من الحنابلة . 


(۲) وجمع من المتأخرين اختاروا عدم الإثم 
في الشراءء وفرقوا بين البيع وبين الشراء 
للبدوي» بأن الشراء غالبا بالنقد. وهولا تعم 
یات اليه 

(۳) أما ابن حجر فذهب مذهب التوفيق 


٠۷١ قارن بالقوانين الفقهية ص‎ )١( 
۷۰-٦4 /۳ الشرح الكير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ (2 
Af /o وشرح الخرشي‎ 


سكم 


بيع الحاضر للبادي ٠١‏ ۲۲ 


مفعو ومو مووعقع ووفوعو ومو فوعه مومعو ووه و اوه وه أق ع واقاة ولا هاه مومع فلام و افاواو رو والواقاهءة 


بين القولين. فحمل القول الأول بالإثم على 
ما إذا كان الشراء بمتاع تعم الحاجة إليه» وحمل 
القول بعدم الإثم على خلافه. وهوما إذا كان 
الشراء بمتاع لا تعم الحاجة إليه .© 
٠‏ - ج- ومذهب الحنابلة في الشراء للبادي : 
أنه صحيح زوابة اة ° وذلك لأن النبي 
غير متناول للشراء بلفظه» ولا هوفي معناهء فإن 
الغبي عن البيع للرفق بأهل الحضرء ليتسع 
عليهم السعر ويزول عنهم الضرر» وليس ذلك 
في الشراء لهم , إذ لا يتضررون لعدم الغبن 
للبادين» بل هودفع الضررعنه. والخلق في نظر 
الشارع على السواءء فكما شرع ما يدفع الضرر 
عن أهل الحضرء لا يلزم أن يلزم أهل البدو 
اش 
١‏ ثالثا : هناك مسألة تتصل ببيع الحاضر 
للبادي والشراء له» وهي : ما لوأشار الحاضر 
على البادي» من غير أن يباشر البيع له : 

فقد نقل ابن قدامة أنه كرهه مالك 
الت ©) 

وقال الشافعية : في وجوب إرشاده إلى 


٠١١ /٤ تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها‎ )١( 
والإنصاف 4/ هام‎ 

(۲) المغنى .27٠/4‏ وكشاف القناع ۳/ 02184 والإنصاف 
مم 

۲۸۰ /٤ المغنی‎ )۳( 

)٤(‏ المرجع السابق 


الادخار أو البيع وجهان: أوجهه) أنه يجب 
إرشاده, ('2 لوجوب الإشارة بالأصلح عليه . 
ونقل ابن قدامة أيضاء أنه رخص فيه 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» والأوزاعي 
وابن المنذر. 
قال ابن قدامة: وقول الصحابي حجة» 
ما لم يغبت خخلافه”؟) 
۲ - رابعا : نص ابن جزي من المالكية على 
أن تعريف البادي بالسعر» هو كالبيع له. فلا 





٠٠١ /4 حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ )١( 
۲۸١ /4 المغني‎ )۲( 
٠۷١ القوانين الفقهية ص‎ )۳( 


لام - 


ا ا ا ا ا ا 0000000000 


١-بيع‏ الحصاة:هوالبيع بإلقاء الحجر. وكان 
معروفا في الجاهلية ('2 وورد النهي عنه. وذلك 
في حديث النهي عن الغنرر. فيما روي عن 
5 هريرة رضي الله عنه أن النبي ية «نمى عن 
بيع الحصاة. وعن بيع الغرر» واختلف 
۲ فقال الحنفية: هو: أن يلقي حصاة» وثمة 


أثواب. فأي ثوب وقع عليه كان هوالمبيع بلا 
تأمل ولا روية » ولا خيار بعد ذلك . © 


وهذا التفسير للحديث». ذكره يم فقهاء 
المذاهب: 


أ فالمالكية قالوا: هو بيع ملزم على ماتقع عليه 
الحصاة من الثياب ‏ مثلا ‏ بلا قصد من الرامي 


| . لسان العرب مادة «حصى»‎ )١( 

(۲) حديث : ١‏ بى عن بيع الحصاة. وعن بيع الغرر. دام 
أخرجه مسلم (۲/ ٠٠١۴‏ ط الحلبي) 

(۳) رد المحتار ٠٠۹ /٤‏ وتبيين الحقائق /٤‏ 44 . وفتح القدير 
5ه 


لشيء معين. وقيده الدردير باختلاف السلع أو 
الغيات )١‏ 
ب _ والشافعية قالوا في التفسير : بعتك من هذه 
الأثواب ماتقع عليه الحصاة. 9) 
ج ‏ والحنابلة قالوا في التفسير: أن يقول 
البائع : ارم هذه الحصاة. فعلى أي ثوب وقعت 
شير لت 7.12 

ولا فرق بين رمي البائع والمشتر ي» كما يقول 
مو البولسي. 0 
۴۳ وهناك تفسير ثان لهذا النوع من البيع, 
وهو: أن يقول البائع للمشتري : بعتك من هذه 
الأرض من محل وقوفي أووقوف فلان إلى 
ماتنتهى إليه رمية هذه الحصاة بكذا. نص على 
هذا الاير المالكية والحنابلة. وقيده الأولونء 
بأن يقع البيع على اللزوم .(“ 
٤‏ - وفي تفسير آخر للشافعية» أن يقول البائع : 
إذا رميت هذه الحصاة» فهذا الثوب مبيع منك 
بعشرة» أي يجعل الرمي صيغة البيع . © 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه */ ۷ه 

(۲) شرح المحلي على المنباج 7/ ١175‏ 

(۳) كشاف القناع 11۷/۳« والشرح الكبير في ذيل المغني 
4 و4١‏ 

١117 /۲ حاشية عميرة على شرح المحلي‎ )٤( 

(5) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ۳/ ٠٦١‏ . 
وكشاف القناع ۳/ 1۹۷. والشرح الكبير في ذيل المغني 
14/4 1 


(5) شرح المحلي على المنهاج ۲/ 1075 و۷١١‏ 


-ل488- 


ه ‏ وفي تفسير رابع للمالكية والشافعية والحنابلة 
أن يقول البائع للمشتري : بعتك هذا بكذاء 
على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع 
ولزم. ٩١‏ 

5 - وطرح المالكية تفسيرا خامسا : 

أ- أن يقول الباقع للمشتري» ان با صانق 
خرج ووجد من أجزاء تلك الخحصاة التي 
تكسرت كان لي بعدده دنانير أودراهم . 

ب - أويقول المشتر ي للبائع : ارم بالحصاة فم 
خرج من أجزائها المتفرقة حال رميهاء كان لك 
بعدده دنانير أودراهم . 

ج ‏ ويحتمل أيضا عندهم أن يكون المراد 
بالحصاة الجنس» أي يقول البائع للمشتري : 
خذ جملة من الحصى. في كفك أوكفيك. 
وحركه مرة أومرتين ‏ مثلا فا وقع فلي بعدده 


دراهم أو دنانير ا 


ولا يختلف الفقهاء في فساد هذا البيع بهذه ٠‏ 


الصور المفسرة للحديث كلهاء وقد وضعوا إزاء 
كل صورة مايشير إلى وجه الفساد فيها. 


- ففي الصورة الأولى : علل الحنفية الفساد 


فيها با فيهامن الجهالة. وتعليق التمليك . 


)١(‏ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي عليه ۳/ 5 . والقوانين 
الفقهية .1۷١‏ وشرح المحلي على المنباج ۲/ ۱۷١‏ و۱۷۷٠‏ 
وكشاف القناع ۳/ ٠١۷‏ 

(۲) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه / ۷ه 


ولاو وروم يمه vS‏ معية وفو واه ميقع عمو قوق إه اه أ هه إهااة وإهأم6امه 6 oeloleeeao oes aad dono‏ 


بالخطر. لأنها في معنى : إذا وقع حجري على 
ثوب فقد بعته منلكء. أوبعتنيه بكذاء 
والتمليكات لا تحتمله. لأدائه إلى معنى 
القار © 

ويقرر الحنفية أن الفساد لهذا المعنى مشروط 
بسبق ذكر الثمن» فإن لم يذكر الثمن في هذا 
البيع » كان الفساد لعدم ذكر الثمن. إن سكت 
عنه. لأن المقررعندهم: أن البيع مع نفي 
الثمن باطل» ومع السكوت عه فاسف. 19 

وكذلك علل المالكية الفساد فيهاء بالجهل 
بعين المبيع » لكنهم شرطوا كمارأينا - علاوة على 
اختلاف السلع » عدم قصد الرامي لشيء معين 
منهاء أمالوكان الرمي بقصد جاز. إن كان 
الرمي من المشتريء أؤكات من البائع» وجعل 
الخيار للمشتري . 

كما أنه لواتفقت السلع» جاز البيع» سواء 
أكان وقوع الحصاة بقصد أم بغيره . © 
۸-وفي الصورة الثانية» وهي بيع قدرمن 
الأرض» من حيث يقف الرامي إلى ماتنتهي 
إليه رمية الحصاةء فالفساد للجهل بمقدار 
المبيع. لاختلاف الرمي كا علله المالكية. 


حل 
(۲) انظر الدر المختار ومراجعه التي عزا إليهاء ورد المحتار 
ل 
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484ه- 


بيع الحصاة »١١- ٩‏ بيع السلم. بيع الصرف 


وقرروا أن محل الفساد بشرط أن يقع البيع 
على اللزوم . © 
4- وفي الصورة الثالثة. التى ذكرها الشافعية : 
عللوا فسادها بعدم وجود صيغة البيع › إذ جعل 
الرمي للحصاة بيعاء اكتفاء به عن الصيغة. 9) 
٠‏ وني الصورة الرابعة. وهي لزوم البيع 
بوقوع الخصاة. من أحد المتبايعين أومن 
غيرهما: الفساد لتعليق لزوم البيع على السقوط 
في زمن غير معين» فالبيع فاسد للجهل بزمن 
وقوعها, ففيه تأجيل باجل مجهول - کا يقول 
المالكية -“ أو جهل بزمن الخيار» كا يقول 
الشافعية ' (*) 

أما لوعين لوقوعها باختياره أجلا معلوماء 
وكان الأجل قدر زمن الخيار» وهوفي كل شيء 
بحسبه ‏ كما يقول العدوي ‏ كا لوقال: إن 
وقعت الحصاة من طلوع الشمس إلى الظهر. أو 
ولا يفسد 9©) 


١١‏ - وفي الصورة الخامسة التي طرحها المالكية. 
وهى البيع بعدد ما يتنائر من الخصى . دراهم أو 


٠٦ /۳ الدسوقي‎ )١( 

(۲) شرح المحلي على المنهاج ۲/ ۱۷١‏ و۷۷٠‏ 

() الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه / ”5 
)٤(‏ شرح المحلي على المنهاج ۲/ 1۷V‏ 

V1 /o شرح الخرشي وحاشية الغدوي عليه‎ )٥( 


Pg وجوج ومنو اه وعيج‎ OS تي وج‎ Û E 2 OK eee mle يعي م‎ 6 Qas Gaya eters wR هذاه‎ 


دنانير: فساد البيع للجهل بمقدار الثمن» إذ 
لا يعلم قدر المتناثر من الحصى . 
فلا حلاف إذا في فساد البيع بالحصاة, 
بالقيود التي ذكرت في الصو كلها وتعليلاتها : 
وفي هذا يقول ابن قدامة : وكل هذه البيوع 
فاسدة, لما فيها من الغرر والجهل. ولا نعلم فيه 
خحلافا . 


ببع: السلم 


انظر : سلم 


بيع الصرف 


انظر : صرف 





۹ 


بيع العرايا ١‏ ۲ 


ومووووموووويوموووومويوموفءميلععو ونون بوعو رونمو نومير ومووونوممومونووع نمث نور لمث قوة 


بيع العرايا 


التعريف : 
١‏ العرايا : جمع عريةء وهي : النخلة يعريها 
صاحبها رجلا محتاجاء فيجعل له ثمرها عامها. 
فيعروهاء أي يأتيهاء فعيلة بمعنى مفعولة» 
الأسماء. مثل النطيحة والأكيلة. فإذا جىء ہا 
مع النخلة حذفت الماع وقيل : نخلة عري. 
كا يقال : امرأة قتيل » والجمع : العرايا(!) 

قال في الفقح : هي في الأصل عطية ثمر 
النخل دون الرقبة: كانت العرب في الجدب 
تتطوع بذلك على من لا ثمر له. ° 

وعرفها الشافعية اصطلاحا: بأنها بيع 
الرطب على النخل بتمر في الأرض. أوالعنب 
في الشجر بزبيب» فیا دوك خی ارسق :°7 

وعرفها الحنابلة بأنها: بيع الرطب في رؤ وس 
)١(‏ المصباح المنير مادة «عرو» 


(۲) نيل الأوطار ه/ ٠٠١‏ 
(۳) شرح المحلي على الممباج ۲/ ۲۳۸ . وتحفة المحتاج ٤۷١ /٤‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ال 0111 


النخل خرصاء اله يابساء بمثله من التمر» | 
كيلا معلوما لا جزافا . ') 


حكمها : 
٣‏ - بيع العرايا جائزفي الجملة. عند جمهور 
الها مالك والشافعى» وأحمد» 
وإسحاق. وابن المنذر» لكن التحقيق أن 
مالكا ليس معهم.7) 

واستدل الجمهور المجيزون بما يلي : 
اہ ہیوک بقل ين ای کا کی اله عد 
أن رسول الله َة «نهى عن بيع التمر بالتمرء 
ورتس ق الريك اذهام بخرصهاء يأكلها 
أهلها رطا(“ 

قال ابن قداسبة> والرخصة : استباحة 
المحظور مع وجود السبب الحاظرى فلومنع مع 
وجود السبب من الاستباحة. لم يبق لنا رخصة 
مك 6 


فا كبايث أبى خر رة وضى الله عنه أن 


)١(‏ كشاف القناع «/168. ۲۵۹ . والشرح الكبير في ذيل 


المغني ١7/5‏ 
(۲) الشرح الكبير في ذيل المغني ١7/5‏ 
(۳) فتح القدير /٦‏ 4ه 


)٤(‏ حديث سهل بن أبي حثمة : «نهى هبيع التمر بالتمرء 
ورخص في العرية. . . » أخرجه البخاري (الفتح 741/4 
ط السلفية). ومسلم (۲/ ۱۱۷۰ ط الحلبي) . 

(5) المغني .1۸١ /٤‏ وانظر الشرح الكبير في ذيله ٠٠١١/٤‏ 


۹۱ 


بيع العرايا ۳ - 4 


وعمومومووومءلوونمرووء ونث ونوءاأرء م نو مم مم مم وو نمن ممم م رمن لمن ونم م قوم ثلءا نم نمه 


النبي ية «رخص في بيع العراياء في خمسة 
أوسق» أودون خمسة أوسق». (© 

قال الحل من العافية ١‏ غ او ين 
الین e‏ واتهء فأخذ الشافعي بالأقل. في 
أظهر قوليه . 9) 
#دوالخفية_وكذامالك ف التحفيق | 
تچوا بيع العراياء وذلك: للغبي عن 
المزابنة» وهي : بيع التمر على رأس النخل بتمر 
مجدود مثل كيله خرصا 9) 

وللحديث الصحيح المعروف عن عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله #5 : «الذهب بالذهب. والفضة 
بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير » والتمر 
بالتمر» والملح بالملح. مثلا بمثل» سواء بسواء» 
يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شتتم. إذا كان يدا ينه ©) 

وفي بعض رواياته : « فمن زاد أو استزاد. 
فقد أربى » الآخذ والمعطي فيه سواء» . ( 


)١(‏ حديث أبي هريرة : ١‏ رخص في بيع العرايا» أخرجه 
البخازي (4/ ۳۸۷ الفتح ط السلفية). ومسلم 
۱۱۷١ /۲(‏ ط الحلبي). 

(۲) شرح المحلي على المنہاج۲/ ۲۳۸ 

(۳) ابن عابدين 4/ ۱۰۹ . والقليوبي ۲۳۸/۲ 

4( حديث عبادة بن الصامت : «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة . . . ». أخرجه مسلم (5/ ١71١‏ ط ال حلبي) . 
)١(‏ رواية : « فمن زاد أو استزاد. فقد أربى الآخذ والمعطى 

فية سوأة»::االمضدر السابق: ١‏ 


فهذه النصوص. وأمثاها لا تحصى . كلها 
مشهورة» وتلقتها الأمة بالقبول » فلا يجوزتركها 
ولا العمل با يخالفهاء وهذا لأن المساواة واجبة 
بالنص. والتفاضل عرم به» وكذا التفرق قبل 
قبض البدلين» فلا يجوز أن يباع جزافاء ولا إذا 
كان أحدهما متأخراء كما لو كان أكثر من خسة 
أوسق . 

وهذا لأن احتهال التفاضل ثابت». فصار كا 
لو تفاضلا بيقين. أو كانا موضوعين في 
ارش .3 
٤‏ - ومعنى العراياء وتأويلها عند المانعين فيا ذكر 
من الأحاديث: 
أ أن يكون للرجل النخلة أو النخلمان. في 
وسط النخل الكثير لرجل» وكان أهل المدينة إذا 
گان وفيت القبارء خرچ یا باس لیے إلى 
حوائطهم» فيجيء ضاحت النخلة أو 
النخلتين. فيضر ذلك بصاحب النخل الكثير » 
فرخص َة لصاحب الكثير أن يعطيه خرص 
ماله من ذلك تراء لينصرف هووؤأهله عنه. 
روي هذا عن مالك ”° 
ب وما روي عن أبي حنيفة, أنه قال : معنى 
ذلك عندنا: أن يعري الرجل الرجل نخلة من 
نخلهء فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدوله. 


(۲) انظر فتح القدير 5/ 4ه. وانظر نيل الأوطار ٠٠٠١/٠‏ . 
۲۰۱ 


~۹۲ 





فرخص له أن يحبس ذلك». a‏ 
بخرصه تمرا مجذوذا بالخرص بدله. 9) 
وهوجائز عند الحنفية كا قالوا- لأن 
الموهوب له. لم يملك الثمرة لعدم القبض› 
فصار بائعا ملكه بملكه. وهو جائز لا بطريق 
المعاوضة. وإنم| هوهبة مبتدأة» وسمي ذلك 
بيعا مجازاء لأنه لم يملكه. فيكون برا مبتدأ . كما 
يقول المرغيناي ,5 
ه وقد شرط الحنابلة شروطا جمة لجواز بيع 
العراياء ووافقهم الشافعية على بعضها. "© 
ولاستكمال شروط العراياء وأحكامهاء 
وصورها. راجع مصطلح:(عرايا) . 





)١(‏ فتح القدير /٦‏ 04. واستوجه هذا التأويل. الطحاوي. 
واستدل بشعر العرب. وانظر ماذكره الكمال في الموضع 
بئيسة . 

(۲) المهداية مع فتح القدير 5/ 54. وتبيين الحقائق ٤۸/٤‏ . 
ونيل الأوطار ه/ 5١١ .7٠١‏ 

(۴) الشرح الكبير مع المغني 4/ ٠٠١-٠١١‏ . والمغني ٠۸١ /٤‏ 
- ۱۸۰ وكشاف القناع ۳/ .۲٠۹ ۲١۸‏ وشرح المحلي 
على المنہاج ۲۳۸/۲ - 2774 وتحفة المحتاج 4/ 41/7 - 
AA‏ 


العر بون 
التعريف : 


١-العَرَبون‏ بفتحتين كحَلْرُونء والعغربون 
وزان ععصفور. لغة فيه. والعُربان بالضم 
لغة ثالثة ”2 بوزن القربان.(" وأما الفتح مع 
الإسكان فلحن لم تتكلم به العرب.”' 

وهو معرب .29 وفسروه لغة: بما عقد به 
اليم" 

وفي الاصطلاح الفقهي : أن يشترىق 
السلعة. ويدفع إلى البائع درهما أوأكثر. على 
أنه إن أخذ السلعة. احتسب به من الثمن. 
وإن لم يأخذها فهو للبائع . ” 


)١(‏ المصباح المنير مادة : «عرب» 

(۲) مختار الصحاح مادة: «عرب» 

(۳) حاشية القليوبي على شرح المحلي ٠۸١/۲‏ 

٠۲۲/٤ تحفة المحتاج‎ )٤( 

. القاموس المحيط مادة : «عربون» باب النون فصل العين‎ )١( 
. فنونه أصلية . كما نص عليه الفيومي‎ 

(5) الشسرح الكبير في ذيل المغني ٠5/4‏ وانظر كشاف القناع 
*/ 146١.ء‏ وقارن بالشرح الكبير للدردير ”/ 517. وشرح 
المحلي على الهاج ۲/ ١۱۸٠ء‏ وتحفة المحتاج ٠۲۲ /٤‏ 
وبالتعريف الذي في المصباح المثير في المادة المذكورة نفسها 


۹۳ 


وموووونوونووورو و ووو نوع وص وم مم موعم م وننموم بلقم مي نون يمن وممميء فبممال ممم ممه 


الحكم الإجالي : 
؟ - والفقهاء مختلفون في حكم هذا البيع : 
(أ) فجمهورهم . من الحنفية والمالكية 
والشافعية » وأبوالخطاب من الحنابلة » يرون أنه 
لا يصح» وهوالمروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهه والحسن كنا يقول ابن قدامية: وذلك : 
للنبي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» قال: «نمى النبي كَل عن بيع 
العربان)7) 

ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل. وفيه 
غرر.”" ولأن فيه شرطين مفسدين : شرط الهبة 
للعربون: ور رد المبيع بتقدير أن 
ل رشني 

ولأنه شزط للبائع شيئا بغير عوض» فلم 
يصح. كا لوشرطه لأجنبي . ° 

ولأنه بمنزلة الخيار المجهول» فإنه اشترط أن 
له رد المبيع من غير ذكر مدة» فلم يصح. کا لو 
قال: ولي الخيار. متى شئت رددت السلعة. 
ومعها درهم . 9) 


)١(‏ حديث : «نبى عن بيع العسربسان» . أخرجه أبوداود 
۷٩۸ /۳(‏ ط عزت عبيد دعاس) . وضعفه ابن حجر في 
التلخيص (”/ ۱۷ شركة الطباعة الفنية) . 

(۲) شرح الخرشي بحاشية العدوي عليه / ۷۸ 

(۳) شرح المنبسج وحاشية الجمل عليه / ۷۲ وتحفة المحتاج 
4" وشرح المحلي على المنهاج ۲/ 187 وانظر نيل 
الأوطار ه/ ١١4‏ 

(4) الشرح الكبير في ذيل المغني ٥۸/٤‏ 

(0) المرجع السابق 68/4. وه 


ise‏ هه الاقم مهاه فافمة وقوه مقع ieee‏ امو واف ءا وهو وواواه و ههه وو ووواهو اوهو ومموية 5ه 


۳ (ب) ومذهب الحنابلة جواز هده الصورة من 
البيوع . ظ 
وصرحوا بأن ماذهب إليه الأئمة من عدم 
الجوازء هو القياس» لكن قالوا: وإنها صار أحمد 
یه الى ماروي عن نافع بن الحارث. أنه 
استرى لغمر دار السجن فن صفوان ين أآمية. 
فإن رضى عمر.ء وإلا فله كذا وكذاء قال 
الأثرم: لالت : تذهب إليه؟ قال: أي 
شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه. 
وضعف الحديث المروي عن عمروبن 
شعيب في النهي عنه. 7 لكن قرر الشوكاني 
أرجحية مذهب الجمهور. لأن حديث عمرو بن 
شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضاء 
ولأنه يتضمن الحظر. وهو أرجح من الإباحة» 
كما تقرر في الأصول. © 
من أهم الأحكام في بيع العربون : 
؛ أن المشتري إن أعطى العربون على 
أنه: إن كره البيع. أخذه واسترده» وإلا 
حاسب به» جاز کا يقول المالكية.”) 
ه ‏ وأن هذا البيع يفسخ عندهم . فإن فات (أي 
تعذر الفسخ) أمضى البيع بالقيمة ©) 


)١(‏ المرجع السابق 4/ 9ه 

(۲) نيل الأوطار ه/ ١67‏ و٤١٠٠‏ 

(*) الشرح الكبير للدردير */ 57. وانظر القوانين الفقهية 
ص ۱۷۱ 

٠۳/۳ الشرح الكبير للدردير‎ )٤( 


~۹٤ 











بيع العربون ". بيع العهدة. بيع العينة ١‏ 


معفففوفووفووو مل ول الوا وول لعو ع مع ااام مووة 


- إن دفع المشتري إلى البائع درهماء وقال: . 


لا تبع هذه السلعة لغير ي وإن لم أشترها منك 
فهذا الدرهم لك: 
أ - فإن اشتر اها بعد ذلك بعقد مبتداًى 
واحتسب الدرهم من الثمن صح» لأن البيع 
خلا عن الشرط المفسد.. 

ويحتمل أن شراء دار السجن من صفوان بن 
أمية الذي وقع لعمر. كان على هذا الوجهء 
فيحمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة 
القياس والأئمة القائلين بفساد ت العربون. 
ب -وإن لم يشتر السلعة > يستحق البائع 
الدرهم. لأنه يأخذه بغير عوض» ولصاحبه 
الرجوع فيه . 

ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره» وتأخر 
بيعه من أجله, لأنه لوكان عوضا عن ذلك» 
لما جاز جعله من الثمن في حال الشراءء ولأن 
الاتتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه» ولو 
جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار» كا في 
الإجارة . © 


العهدة 
انظر : بيع الوفاء 


4/5 الشرح الكبير في ذيل المغني‎ )١( 


بيع العينة 


“+ 


التعريف : 
١-العينة‏ بكسرالعين. معناهافي اللغة: 


السلف. يقال: : اعتان الرجل: إذا اشترى 
الشيء ااي ل نسيئة أو اشترى بنسيئة ‏ كا 


يقول الرازي . ” 
وقيل : لهذا البيع عينة» لأن مشتري السلعة 


نقدا حاضرا9») 


أله من العين السا جما 4 4( 


واستحسن الدسوقي أن يقال: إنا سميت 
عينة» لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل 
مطلوبه» على وجه التحيل» بدفع قليل في 


کشر 


)01( المصباح المنير مادة: «عين» 

(۲) مختار الصحاح مادة «عين» 

(۳) المصباح المثير في المادة نفسهاء وكشاف القناع 7/ ٠۸١‏ 
(4) رد المحتار 5/ ۲۷۹ 

۸۸/۳ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ )١( 


96س 


ل ا 000 


نسيئة» ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل» 
اقش هه 20 

ب وعرفها الرافعي : بأن يبيع شيئا من 
غيره بثمن مؤجل» ويسلمه إلى المشتري. ثم 
يشتر يه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من 
ذلك القدر. ” وقريب منه تعريف الحنابلة . 

0 

ج - وعرفها المالكية ى| في الشرح الكبير : 
بأنها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها 
لطالبها بعد أن يشتريها. 

ويمكن تعريفها أخذاممايأتي _-بأنها: 
قرض في صورة بيع , لاستحلال الفضل . 


صورتها : 
۲ - للعينة المغبي عنها تفسيرات أشهرها: 
يشتريها نفسها نقدا بشمن أقل» وفي نهاية الأجل 
يدفع المشتري الثمن الأول. والفرق بين 
الثمنين فضل هورباء للبائع الأول. 

وتؤول العملية إلى قرض عشرة» لرد خمسة 
عشرء والبيع وسيلة صورية إلى الربا. 


۲۷۹ /4 الدر المحتار ورد المحتار‎ )١( 


حكمها : 
* - اختلف الفقهاء في حكمها مهذه الصورة : 
فقال أبوحنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز هذا 
البيع. وقال محمد بن الحسن : هذا البيع في 
قلبي كأمثال الجبال. اخترعه أكلة الربا. © 
ونقل عن الشافعي ‏ رحمه الله جواز الصورة 
المذكورة (كأنه نظر إلى ظاهر العقد» وتوافر 
الركنية» فلم يعتبر النية) . 
وفي هذا استدل له ابن قدامة من الحنابلة 
بأنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعهاء 
فيجوز من بائعهاء كا لو باعها بثمن مثلها. ٩‏ 
4 - وعلل المالكية عدم الجواز بأنه سلف جر 
0 
ووجيه الربافيه-كايقول الزيلعي من 


. الحنفية ‏ أن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل 


قبضه. فإذا أعاد إليه عين ماله بالصفة التي 
خرج عن ملكه» وصار بعض الثمن قصاصا 
ببعض. بقي له عليه فضل بلا عوض» فكان 
ذلك ربح مالم يضمن» وهو حرام بالنص . © 
ه ‏ واستدل الحنابلة على التحريم بالآتي : 

أ - با روى غندر عن شعبة. عن 
أبي إسحاق السبيعي» عن امرأته العالية» 


١7١ القوانين الفقهية ص‎ )١( 
0/4 المغني‎ )۲( 

(۳) الشرح الكبير للدردير ۳/ ۸۹ 
)٤(‏ رد المحتار ١١١ /٤‏ 


"وس 





قالت: «دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت أم ولد زيد بن 
أرقم : إني بعت غلاما من زيد, بثانائة درهم 
إلى العطاءء ثم اشتر يته منه بستمائة درهم 
نقذا. فقالت ها: بس ما اشتريیت» ويس 
اق س0 أبلغي زيدا: أن جهاده مع 
رسول الله اة بتطلء إلا أن يتوب» . ”2 قالوا : 
ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفا. 


ب ولأنه ذريعة إلى الرباء ليستبيح بيع 
ألف بنح و حمسيئة إلى أجل . والذريعة معتبرة 
في الشرعء بدليل منع القاتل من الإرث. ° 


ج ‏ وبما روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أن النبي َة قال: «إذا ضن الناس 
بالديناروالدرهم» وتبايعوا بالعينة» واتبعوا 
أذناب البقر» وتركوا الجهاد في سبيل الله » 
أنزل الله بهم بلاءء فلا يرفعه حتى يراجعوا 


1 )۳( 
دينهم ). 


)١(‏ حديث عائشة: «أبلغي زيدا. . . » أخرجه الدارقطنى 
٥/۳‏ ط المحاسن. وقال: أم عبة والغالية مجهولئان 
لا يحتج اء يعني مبما: الموجودتين في إسناده . 

(۲) كشاف القناع ۳/ 6 والمغني 4/ ۲۵۷ 

(۳) حديث : « إذا ضن الناس بالدينار والدرهم. e‏ 
أخرجه أحمد في مسنده ۲۸/۲ ط الميمنية» وصححه 
ابن القطان كا نقله عنه الزيعلي في نصب الراية ١17/7‏ طّ 


المجلس العلمي 


أذناب البقر» ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد, 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا 


إلى دینکیم .° 


هه الغرر 


ار ٤‏ عرد 





)١(‏ حديث : « إذا تبايعتم بالعينة . . .» أخرجه أبوداود 
۳/ ۰ ط عزت عبيد دعاس . وقال ابن حجر في بلوغ 
المرام ٠١۹۲‏ ط عبد الحميد أحمد حنفي : في إسناده مقال ثم 
ذكر الطريق المتقدم والتى بلفظ : «إذا ضن الناس . . . » 
وقال : رجاله ثقات- 


۹۷ 


البيع الفاسد 


التعريف..: 


١‏ - البيع : مبادلة المال بالمال» والفساد: ضد 
ظ الصلاح . 


والبيع الفاسد في الاصطلاح: مايكون 
مشروعا أصلا لا وصفا. والمراد بالأصل : 
الصيغة»والعاقدان, والمعقود عليه 
ماغدا ذلك )١‏ 


. وبالوصف: 


وهذا اصطلاح الحنفية الذين يفرقون بين 
الفاسد والباطل . فالبيع الفاسد عندهم مرتبة 
بين البيع الصحيح والبيع الباطل . وهذا يفيد 
الحكم. إذا اتصل به القبض, لكنه مطلوب 
التفاسخ شرعا. 9) 


سیان» فكما فكما أن اليم الباطل لا يفيد الحكم 


)١(‏ المصباح المنير ومجلة الأحكام العدلية ۴٥١٠ء .٠١9‏ وتبيين 
الحقائق 4/ ٤٤‏ وفتح القدير ٤۴/١‏ 

(۲) تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 44 » وابن عابدين 4/ ١٠٠٠ء‏ 
والبدائع «44/٥‏ وفتح القدير مع الهداية ٤۲١/١‏ 


مححو اموا ومو لماو وواواوة اها ووواو لواف عمو مهو ةملوع فو امقواوماأواة لواو واه 


فكذلك الفاسد لا ory‏ . 2 وهذا في 
الجملة. إلا أن بعض الشافعية وافقوا الحنفية في 
الفرق بين الفاسد والباطل حيث قالوا: إن رجع 
الخلل إلى ركن العقد فالبيع باطل» وإن رجع 


إلى شرطه ففاسد. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

- البيع الصحيح : 

- البيع الصحيح هو: البيع المشروع بأصله 
ووصفه. ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا عن 
الموانع . فالبيع الصحيح يترتب عليه أثره» من 
حصو الملك والانتفاع بالمبيع وغير ذلك» 
ولا يحتاج إلى القبض. وهذا متفق عليه بين 
المذاهب.9) 


- البيع الباطل : 
*- البيع الباطل : مالا يكون مشروعا بأصله 
ولا بوصفه. فلا يترتب عليه أثر» ولا تحصل به 
فائدة. ولا يعتبر منعقداء فلا حكم له أصلاء 
لأن الحكم للموجود. ولا وجود لهذا البيع 
شرعاء وإن وجد من حيث الصورة, كالبيع 


)١(‏ الدسوقي ۳/ 64 . والأشياه للسيوطي ص7١‏ #, والمتثور 
للزركشي ۳/ ۷ والقواعد والفوائد الأصولية ص ١١١‏ 

(۲) أسنى المطالب ۲/ ٠۷١‏ 

(*) الزيلعي 5/ ٠٤٤‏ وابن عابدين ٠ /٤‏ 
۲ .. وروضة الناظر ص١7‏ 


.٠‏ ومنح الجليل 


۹۸ - 


البيع الفاسد 4 ه 


ووووع وفع وفوووور وم ووو دورو رتونول ورولوو ومنو ووووم و ووووونوووووءو نمقوفءنة ممعي مه 


الواقع من الطفل والمجنون» وكبيع الميتة والحر» 
وكل ما للا 000 رين 
(ر: بطلان» البيع الباطل) . 


ج- البيع المكروه : 
5 المكروه لغة: خلاف المحبوب . 

والبيع المكروه عند جمهور الفقهاء : ماكان 
مشروعا بأصله ووصفه. لکن نبي عنه لوصف 
مجاور غير لازم . "2 كالبيع عند أذان الجمعة. 
وبيع المسلم على بيع أخيه ونحوهما. 

ايع المكرو ع قك ضحي عتد 
الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) فيترتب 
عليه الرن نرت الا ق ابد كن فيه 
إثم إن كان مكروها تحريما| على اصطلاح 
الحنفية. لورود النهي فيه لوصف عارض» وهو 
اقترانه بوقت النداء لصلاة الجمعة مثلا . 7" أما 
المكروه تنزيها فلا إثم فيه كبيع الحاضر للبادي 
على إحدى الروايات عن أحمد. 

وقال الحنابلة : لا يصح بيع بعد أذان ا جمعة 


)١(‏ البدائع ه/ ه٠١"٠,‏ وابن عابدين .٠٠١ /٤‏ وبداية المجتهد 
5 والأشباه للسيوطي ص١٠7.‏ وروضة الناظر 
ص۳۱. والدسوقي ۳/ 4ه 

(۲) ابن عابدين .٠٠١ /٤‏ وبداية المجتهد لابن رشد 
4۳/۲ ونهاية المحتاج / ١١۳٤ء‏ ومنتهى الإرادات 
104/۳ 

(۳) المراجع السابقة . 


عقب جلوس الإمام على المنبر. لقوله تعالى : 
«ياأيها الذين امنوا إذا نودي للصلاةٍ من يوم. 
الجمُعَةٍ فاسعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا الي ٠(4‏ 
والنبي يقتضي الفساد. © 

( ر: بيع .مني عنه) . 


د البيع الموقوف : ْ 

© - البيع الموقوف هو: مايكون مشروعا بأصله 
ووم ويد الحكم على سبيل التوقف 
وامتنع تمامه لأجل غيره» كبيع مال الغير. 
ويسمى البائع حينئذ فضولياء لتصرفه في حق 
غيره بغير إذن شرعي . فمن باع ملك غيره 
يكون البيع موقوفا على إجازة المالك. إن شاء 


رده» وإن شاء أجاز» إذا كان المبيع والمتبايعان 


بحالهم )۳( 


والبيع الموقوف بيع صحيح عند الحنفية 
والمالكية. وهو قول عند الشافعية والحنابلة © 
لصدوره من أهله في عله . وباطل عند الشافعية 


٩ سورة الجمعة/‎ )١( 

(۲) منتهى الإرادات ۳/ 164 وكشاف القناع ۳/ ٠۸١‏ 

(*) مجلة الأحكام العدلية ١١١١ء‏ وتبيين الحقائق للزيلعي 
15». وابن عابدين ٠٤١-۱۳۹ /٤‏ . والاختيار 
7/ »> والقوانين لابن جزي ص177., ومغني المحتاج 
۲ ., والمغني مع الشرح /ى2>2» 

(5) المراجع السابقةء وانظر المجموع ۲١۸/۹‏ 


۹۹ - 


وموووهو وو وووووووووووووولوولوولول وو وو فونوو لز ومنو ومو فوم و ومن نوم ووو م ممم مم وعي نوه 


في الصحيح› TREY LS li‏ 
لعدم الك والولاية . 


(ر: البيع الموقوف) . 
الحكم التكليفي : 
٦‏ - يحرم الإقدام على البيع الفاسد إذا كان 
المتصرف عالما بفسادهء لأن فيه مخالفة شرعية ولو 
في وصف العققد» والفاسد منبي عنه» والنغبي 
يدل على كونه غير مباح . ' 


أسباب الفساد : 

- مايلي من الأسباب تفسد العقد عند الحنفية 
ولا تبطله. والبيع في هذه الأحوال يفيد الحكم 
بشرط القبض. ويطبق عليه أحكام الفاسد 
الآتي ذكرهاء وهذه الأسباب تعتبر من أسباب 
بطلان العقد وعدم اعتباره أصلا عند جمهور 
الفقهاء» وحيث أن البيع الفاسد هومصطلح 
الحنفية فقط فيقتصر على ذكر أسباب الفساد 
عندهم : 


1 5 عدم القدرة 
الضرر: 

۸ من شروط البيع الصحيح: أن يكون المبيع 
مقدور التسليم من غير ضرر يلحق البائع » فإن 


على التسليم إلا بتحمل 


44 /4 وتبيين الحقائق‎ .۲۱۷ /١ التوضيح والتنقيح‎ )١( 


EEE‏ وا اق أل كت اذائة ةك LTO‏ #ارإطاة به لال هه ايها O ICD CIID OLY I‏ ناوساو وود 


العاقد إلا تسليم المعقود عليه. فأما ماوراءه 

وعلى ذلك إذا باع جذعا في سقف. أواجرا 
في حائط. أوذراعا في ديباج فإنه لا يخجوز. لأنه 
لا يمكنه تسليمه إلا بالنزع والقطع . وفيه ضرر 
بالبائع » والضرر غير مستحق بالعقد. فكان بيع 
فالآ ب یه برعا فيكون افابدة. + 

فإن نزعه البائع وسلمه إلى المشتري قبل أن 
يفسخ العقد جاز البيع » > حتى يجبر المشتري 
على الأخذء. لأن المانع من الجواز ضرر البائع 
بالتسليم » فإذا سلم باختياره ورضاه فقد زال 
المانع . 9) 

ولوباع حلية سيفه. فإن كان يتخلص منه 
من غير ضرر يجوز. وإن كان لا يتخلص إلا 
بضرر فالبيع فاسد إلا إذا فصل وسلم .° 


وكذلك الحكم في بيع ذراع من ثوب يضره 
التبعيض » وبيع فص خاتم مركب فيه وكذا 
بيع نصيبه من ثوب مشترك من غير شريكه. 


للشبررق سايم قنك كله 9 


ب جهالة المبيع أو الثمن أو الأجل : 

9 -من شروط صحة البيع أن يكو المبيع 
والثمن معلومين علا يمنع من ال منازعة . فإن كان 
أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد 


۱۰۹-۱۰۸/٤ البدائع للكاسان ه/.» وابن عابدين‎ )١( 


(۲) نفس المراجع 
)۳( البدائع ه/ 1۸ 
)٤(‏ البدائع /٥‏ 11۸. وابن عابدين 4/ ٠١9‏ 


۱۰۹ 


البيع الفاسد كيزا 


وش فاو وفففوفووقفء مقف فو فون ممفو عه وفع فمعه ووفةوعو ووو و ووموووو و واو و وفاوواهة 


البيع . فإذا قال : بعتك شاة من هذا القطيع › أو 
ثوبا من هذا العدل فسد البيع » لأن الشاة من 
القطيع أوالشوب من العدل مجهول جهالة 
مفضية إلى المنازعة» لفحش التفاوت بين شاة 
وشاة» وثوب وثوب فيوجب القساد. لکن إذا 
عين البائع شاة أوثوبا وسلمه إليه» ورضي به 
جاز» ويكون ذلك ابتداء بيعا بالمراضاة (© 
ولوباع شيئا بعشرة دراهم » وفي البلد نقود 
ختلفة» انصرف إلى النقد الغالب. فيصح 
العقد. لكنه إذا كان في البلد عدة نقود غالبة 
فالبيع فاسد. لأن الثمن مجهول إذ البعض ليس 
بأولى من البعض . "° 
٠‏ -وإذاكان البيع فيه أجل» يشترط لصحته 
البيسع » سواء أكانت جهالة الأجل فاحشة. 
كهبوب الريح ونزول المطر وقدوم فلان وموته 
ونحوذلك» أم متقاربة كالحخصاد والدياس 
والنيروز والمهرجان وقدوم الحاج ونحوذلك» 
لأن الأول فيه غرر الوجود والعدم » والنوع الثاني 
مما يتقدم ويتأخر فيؤديى 8 المنازعة » فيوجب 


فساد البيع 5 


ج البيع بالإكراه . 
١-الإكراه‏ إذا كان ملجئاء أي بالتهديد 


)١(‏ البدائع ©/ 165. .٠١۸‏ والفتاوى الطندية / م 

(۲) المراجع السابقة . 

(۳) البدائع ۱۷۸/١‏ والاختيار 7/7 75. وابن عابدين 
۱۰/4 


‘reenanunnanauanrriununnrnnentenuurinneniuuerneruanenrsernenenasuuunnnn 


بإتلاف النفس أوالعضومثلاء يعدم الرضا 
ويفسد الاختيار. فيبطل عقد البيع وسائر العقود 
بغير خلاف. 

أما الإكراه غير الملجىء. كالتهديد بالحجبس 
زالقسرو اليسيرء شبد اليم عشد اة 
ولا يبطلهء فيشبت به الملك عند القبض› 
وينقلب صحيحا لازما بإجازة المكره. لأن 
الإكراه غير الملجىء لا يعدم الاختيار (الذي 
هو: ترجيح فعل الشيء على تركه) .وإنم| يعدم 
الرضا (الارتياح إلى الشيء) 

والرضا ليس ركنا من أركان البيع » بل هو 
شرط من شروط صحته . “ کا هومفصل في 
بحث (إكراه) . 

وكذلك بيع المضطر فاسد. كا إذا اضطر 
شخص إلى بيع شيء من ماله وم يرض 
المشتري إلا بشرائه بأقل من ثمن المثل بغبن 
قالش . ٩‏ 
د الشرط المفسد : 
۲ -من شروط صحة البيع أن يكون خاليا عن 
الشروط المفسدة. وهي أنواع . 

منها مافي وجوده غرر» نحوما إذا اشتر ى ناقة 
على أنها حامل. لأن الشرط يحتمل الوجود 
والعدم ولا يمكن الوقوف عليه للحالء لأن 
عظم البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض» 
فكان في البيع بهذا الشرط غرر يوجب فساده» لما 





)١(‏ ابن عابدين 54/5. ه 
(۲) ابن عابدين ٠١57/4‏ 


SDE 


١54 - ١١ البيع الفاسد‎ 


ومووووووومووويونونونوون رو وروم ووو ووو ولنوعولوممف مان نوم من مم مومن ممعم ممم و مثثية 


روي عن النبي كك : «أنه نى عن بيع الحصاة 
وعن بيع الغرر, ‏ 9) 

ويروي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أن 
البيع بهذا الشرط جائز» لأن كونها حاملا بمنزلة 
شرط كون العبد كاتبا أو خياطا ونحوذلك» وذا 
. جائزء فكذا هذا. 


وقد ألحق بعض الفقهاء مبذا المثال شراء بقرة 
على أنها حلوب» أوقمرية على أنها تصوت. أو 
كبشا على أنه نطاح» أوديكا على أنه مقاتل » 
فالبيع فاسد عند أبي حنيفة» وهوإحدى 
الرواييين عن مد» لأبة شرطظ فيه غرن ”* 


وني الموضوع أمثلة خلافية يرجع إليها في 


مظانها . 

ومن الشروط الفاسدة التي تفسد العقد: كل 
شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو 
للمشتري» e Ek‏ 
التعامل بين الناس . نحو: إذا باع دارا على أن 
كبا ايام کی بيبانا لد ازا 
على أن يزرعها سنة, أودابة على أن يركبها 
شهراء أو ثوبا على أن يلبسه أسبوعاء فالبيع في 
كل هذه الصور فاسدء لأن زيادة المنفعة 
المشروطة في البيع تكون رباء لأنها زيادة 


)١(‏ حديث: «نهى عن بيع الحصاة. وعن بيع الغرر». 
أخرجه مسلم ۳/ ٠٠١۴‏ ط الحلبي . 

(۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني 
14/٥‏ 1۷۰ 


لآ تايها عرض ف عقد ابيع والبيع الذي فيه 
ربا فاسد. وكذا مافيه شبهة الرباء فإنها مفسدة 
للبيع . (ر: ربا). 

مه الط اة قرط خان يدق 
البيع. وكذلك شرط خيار مؤقت بأجل مجهول 
جهالة فاحشة» كهبوب الريح ومجيء المطر 
مثلاء وتفصيله في مصطلح : (شرط) . ٩‏ 


هھ اشتال العقذ.على التوقيت : 

۳ من شروط صحة البيع : ألا يكون العقد 
مؤقتاء فإن أقته فالبيع فاسد. لأن عقد البيع 
عقد ليك العينء وعقنود ليك الأعيان لا 
تصح مؤقتة» ولهذا عرف بعض الفقهاء البيع 
بأنه : عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين على 
التأبيد ° 


و- اشتمال العقد على الربا : 

٤‏ من شروط صحة البيع : الخلوعن الرباء 
لأن البيع الذي فيه ربا فاسد عند الحنفية » لأن 
الستزيا خزام بض الاب الككيرين قال :الله 
تعالى : «وأحلّ الله البِيعٌ وحرّمَ الرباه . © 


VE (1۷° 114 “14 /° البدائع‎ )١( 

(۲) الفتاوى الهندية.8/ ۳ والبدائع /١‏ ۱۸ء ومغني المحتاج 
۳/۲ 

(۳) سورة البقرة / ۲۷١‏ 


۹۲ 


البيع الفاسد ١١-16‏ 


وكذلك يشترط أن يكون البيع خاليا عن 
شبهة الرباء واحخيال الربا. قال الكاساق: 
حقيقة الربا كا هي مفسدة للبيع » فاحتمال الربا 
مفسد له أيضاء ولأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في 
باب الحرمات احتياطاء وأصله ماروي عن 
رسول الله بلا : «الحلال بين والحرام بء فدع 
مايريبك إلى ما لا يريبك7)0) 


ز- البيع بغرر : 

6 الغررهوخطر حصول الشيء أوعدم 
حصوله. فإذا كان الغررفي أصل المبيع » بأن 
يكون محتملا للوجود والعدم » كبيع الثمارقبل أن 
تخلق. وبيع الطير في الهواء قبل أن يصطادء 
فالعقد باطل. وإن كان في أوصافه كبيع الرطب 
على النخل بتمر مقطوع فالعقد فاسد عند 
الحنفية لجهالة قدر المبيع . 9) 

وتفصيله في مصطلح : (غرر) 


5 من اشترى عينا منقولة لا يصح بيعه ها 
قبل قبضها من البائع الأول. لما زوي أن 


۱۹۸ بدائع الصنائع ه/ 18 ۱۹۴۳ء‎ )١( 
الحلال بين والححرام بين فدع مايريبك إلى‎ ١: وحديث‎ 


في المجمع 4/ ۷١‏ ط القدسي 
(۲) الاختيار ۲/ 2.714 وابن عابدين ٠١۷/٤‏ 


وفنع نووري ول ن ونين نين مارم م موه وروا وروا وك ووو و عومد فوم مو مموء نمم نممثم ميو 


النبي ييا (غهى عن یح الطعام جى 
يقبض» ( 

ولأنه بيع فيه غررالانفساخ لاك المعقود 
عليهء لأنه إذا هلك قبل القبض يبطل البيع 
الأول. فينفسخ الثاني. لأنه بناء على الأولء 
وسواء أباعه من بائعه الأول أومن غيره. 

وكذلك لوقبض نصف البيع المنقول الذي 
اشتراه» فأشرك رجلا فيما اشتراه جاز فيما 
قبض» ولم يجز فيما لم يقبض» لأن الإشراك نوع 
بيع والمبيع منقول. فلم يكن غير المقبوض محلا 
له شرعاء فلم يصح في غير المقبوض. وصح في 
قدر المقبوض .”© (ر: قبض). 


تجزؤ الفساد : 
۷ - الأصل اقتصار الفساد على قدر المفسد. 
فالصفقة إذا اشتملت على الصحيح والفاسد 
يقتصر الفساد فيه على قدر المفسد. ويصح في 
الباقى» وهذا متفق عليه بين فقهاء الحنفية إذا 
كان الفساد طارئا . 

وقد ورد في صور بيع العينة : ما لوباع شيئا 
بعشرة وم يقبض الثمن» ثم اشتراه بخمسة م 
يجز. أما إذا اشترى ذلك الشيء فضموما إليه 
غيره فيصح . 


(۱) حديث : « ہی عن بيع الطعام حتى يقبض. . . » أخرجه 


البخاري . (الفتح 4/ ۳٤١‏ ط السلفية) . 
(۲) البدائع ه/ 18٠١‏ . ١۱۸ب‏ والفتاوى اطندية ۳/ ۳ 


1 - 


البيع الفاسد /ا١ ١8-‏ 


جاء في الهداية: أن من اشترى سلعة 
بخمسمائة, ثم باعها وأخرى معها بخمسمائة 
من البائع قبل نقد الشمنء فالبيع جائزفي التي لم 
يشترها من البائع. ولا يجوز في الأخرى لأنه 
لابد أن يجعل الثمن بمقابلة التي م يشترهاء 
فيكون مشتر يا للأخرى بأقل مما باع قبل نقد 
القمنء: وغوافاسدحشبهة الريا © 

أما إذا كان الفساد مقارنا للعقد فكذلك 
الحكم عند أبي يوسف ومحمد. لأا لا يفرقان 
بين الفساد الطارىء والفساد المقارن . 

وقال أبوحنيفة : متى فسد العقد في البعض 
بمفسد مقارن يفسد في الكل”" لأنه إذا كان 
الفساد مقارنا يصير قبول العقد في الفاسد شرط 
قبول العقد في الآخر. وهذا شرط فاسد. فيؤثر 
في الكل. ولم يوجد هذا المعنى في الفساد 
الطارىء, فاقتصر الفساد فيه على قدر المفسد . 

وعلى ذلك إذا اشتر ى دينارا بعشرة دراهم 
نسيئة. ثم نقد بعض العشرة دون البعض في 
المجلس فسد الكل عند أبي حنيفة » لأن الفساد 
مقارن للعقد» فيؤ ثر في فساد الكل . وعندهما 
يصح بقدرماقبض ويفسد في الباقي » بناء على 
اقتصار الفساد على قدر المفسد . 9) 


١١١/٤ وابن عابدين‎ .۷۳ - ۷١ / الفتح مع الهداية‎ )١( 

(۲) ابن عابدين 5/0 

(*) البدائع .۲١١ ٠١ ء۲١۱۷ /١‏ والفتح والعناية على 
اهداية 5/ ۷۳ 


وووفمع ففعء فعيوة وفع و وف عقاف فو وومعو نو وةه وقف ووو قة هووووةوؤوهوفو ووه وو ثووووووةة.6مه 


أمثلة للبيع الفاسد : 
۸ ذكر الحنفية في كتبهم ‏ بعد بيان البيع 
الباطل - أمثلة عن البيع الفاسد. وذلك بناء 
على أصلهم من التفرقة بينههاء ومن أمثلة البيع 
الفاسد : 

بيع ماسكت فيه عن الثمن. كبيعه بقيمته » 
وذراع من ثوب يضره التبعيض. وبيع الملامسة 
والمنابذة“ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «نهى رسول الله ية عن الملامسة 
والمنابذة» وبيع اللبن في الضرع . والصوف 
على الظهرء واللحم في الشاة. وجذع في 
سقف. وثوب من ثوبين إذا لم يشترط فيه خيار 
التسية: | 
أما اللبن في الضرع فللجهالة واختلاط المبيع 
بغيره. وكذا الصوف على الظهرء ولاحتمال 
وقوع التنازع» وقد «نهى النبي ب عن بيع لبن 
فل شرو وسن ق ن © 


)١(‏ الملامسة : أن يلمس كل منهها ثوب صاحبه بغير تأمل ليلزم 
الملامس البيع من غير خيار له عند الرؤية . 
والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منبما ثوبه إلى الآخر 
ولا ينظر إلى ثوب صاحبه على أن يجعل النبذ بيعا. وهذه 
.كانت بيوعا يتعارفونها في الجاهلية (ابن عابدين 4/ )١١9‏ 
(۲) حديث: «نبى عن الملامسة والمنابذة. أخرجه مسلم 
١١61 /*(‏ ط الحلبي). والبخاري. (الفتح 04/4 ط 
السلفية) 
(۳) حدیث: « نهى عن بيع لبن في ضرع وسمن في لبن 
أخرجه الدارقطني (8/ ١4‏ ط دار المحاسن). = 


۱۰4 


البيع الفاسد ۱۸ - ١9‏ 


ومهوعوةمووووويووويوو ولول لور لوعو ل منف فوم م نمعمم ابيع مو فوو رو وروم فوو نمل ووم مم ورم ممه 


وأما اللحم في الشاة والجذع في السقف فلا 
يمكن تسليمه إلا بضررلا يستحق عليه. 
وكذلك ذراع من ثوب وحلية في سيف» وإن 
قلعه وسلمه قبل نقض البيع جاز. ٩‏ 

ولوباع عينا على أن يسلمها إلى رأس الشهر 
فهوفاسد. لأن تأجيل الأعيان باطل» إذ 
لا فائدة فيه. لأن التأجيل شرع في الأثمان 
تيسيرا على المشتري» ليتمكن من تحصيل 
الثمن. وأنه معدوم في الأعيان فكان شرطا 
فاسدا. 

ومن البيع الفاسد : بيع المزابنة والمحاقلة. 9) 
لهي النبي يكل عنهماء (" ولشبهة الربا فيهما. ولو 
باع على أن يقرض المشتري دراهم أوثوبا على 
أن يخيطه البائع فالبيع فاسد. لأنه يك «نمى عن 
بيع وشرط»» وهذا شرط لا يقتضيه العقد 
ولا يلائمه. وفيه منفعة لأحد العاقدين فيفسد 
العقد. 


= والبيهقي (0/ *4٠‏ ط دائرة المعارف العثمانية). وقال 
البيهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ ولیس بالقوي. ورواه 
موقوفا. وكذا صوب الدارقطني وقفه على ابن عباس . 
)١(‏ الاختيار ۲۳/۲ 74ء وابن عابدين ١١١ 1١5/5‏ 
(۲) المزابنة : بيع الثمر على النخل بتمر على الأرض كيلا 
حزرا. 
والمحاقلة : بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلا 
حزرا (ابن عابدين /٤‏ ۱۱۹) 
(۳) حديث: «نهى عن المزابنة والمحاقلة. . . » أخرجه 
البخاري . (الفتح 4/ 84" ط السلفية) 


ووومفومورو مو ونفووء من وم نونف ععووي عنم عمء ووفمميء م ومويفوور وم قنومممث قنثومءثوثثيث قله 


والبيع إلى النيروزوالمهرجان وصوم 
النصارى وفطر اليهود إذا جهل المتبايعان ذلك 
فاسدء وكذلك البيع إلى الحصاد والقطاف 
والدياس وقدوم الحاج لجهالة الأجل. وهي 
تفضي إلى المنازعة» وإن أسقط الأجل قبل 
جلوله جاز البيع عند فقهاء الحنفية » خلافا لزفر 
حيث قال: الفاسذ لا يتقلب ضحيحا. ° 


4 هذاء ومن أمثلة البيع الفاسد التي ذكرها 
الحنفية: البيع بالخمروالخنزير» أوبيعه] 
مقايضة بالعين» فإذا قوبلا بالعين كا إذا 
اشترى الشوب بالخمرء أوباع الخمر بالثوب 
فالبيع فاسدء أماإن قوبلا بالدين كالدراهم 


والدنانير فالبيع باطل . 


ووجه الفرق كما ذكره المرغيناني : أن الخمر 
والخنزير مال عند أهل الذمة. إلا أنه غير 
متقوم » لأن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازه» وفي 
تملكه بالعقد إعزاز له. وهذا لأنه متى اشتر اها 
بالدراهم فالدراهم غير مقصودة» لكونها وسيلة 
لا أنها تجب في الذمة, وإنما المقصود الحم 
فسقط التقوم أصلا فبطل العقد. بخلاف 
مشتر ي الثوب بالخمر لأن فيه إعزازا للثوب دون 
الخمر. وكذا إذا باع الخمر بالثوب فيكون العقد 


)١(‏ ابن عابدين ۴€ ° احلا 11°« 114 نشل 


هس-٠١6-‎ 


٣١ ٠١ البيع الفاسك‎ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فاسداء لأنه يعتبر شراء الثوب بالخمر. لكونه 
مقايضة . © 

٠‏ _وهناك صور أخرى اختلف فقهاء ا حنفية 
في اعتبارها بيعا فاسدا أوبيعها باطلاء كبيع 
الحمل. وبيع الطير في الهواءء والسمك في 
البحر قبل اصطيادهما لوقوبلا بالعرض» وبيع 
ضربة القانص والغائص.” وبيع لؤلؤ في 
ضدف» وكذلك بيع الآبقء واللبن في 
الضرع. © 


أثار البيع الفاسد : 
١-تقدم‏ أنه لا فرق بين بيع البيع الفاسد 
والبيع الباطل عند جمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) في الجملة. فكلاهما غير 
منعقدء فلا اعتبار بالبيع الفاسد شرعاء كا أنه 
لا اعتبار بالبيع الباطل عندهم . © 

ولا قال خليل :في عتضتره: وفسد' متهي عنه 
فسّره الدردير بقوله: أي بطل» أي لم ينعقد, 


.٠١ 4/4 وابن عابدين‎ .45 ٠٠/٦ الغداية مع الفتح‎ )١( 


ال 
(۲) القانص أن يقول: بعتك مايخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة 
بكذا. 


والغائص أن يقول: أغوص غوصة فا أخرجته من اللآلى 
فلك بكذا. (ابن عابدين 5/ ,)٠١١9‏ 
(۳) ابن عابدين ۱۰۷/٤‏ ۰۱۰۹ ۱۱۲ والاختيار ۲/ ۲٤‏ 
)٤(‏ حاشية الدسوقي / ٤ه‏ وحاشية الجمل / 86. والمتثور 
للزركشي */ ٠‏ 


سواء أكان عبادة. كصوم يوم العيد. أم عقداء 
كنكاح المريض والمحرم. وكبيع ما لا يقدرعلى 
تسليمه.ء أو مجهول. لأن النهي يقتضي 
الفساد () 


منهي عن تعاطيه. وهذه قضية كلية شاملة 
للعبادات والمعاملات» وهى العقود . 9) 


وصرح الشافعية بأنه لوحذف المتعاقدان 
المفسد للعقد. ولوفي مجلس الخيار لم ينقلب 
صحيحاء إذ لا عبرة بالفاسد. ‏ وهذا يعني أن 
الفاسد عندهم لا تلحقه الإجازة. كالباطل عند 
الحنفية . ”2 وقد أخذ القليوبي والجمل وغيرهما 
على الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - أنه أهمل 
هنا فصلا في حكم البيع الفاسد والمقبوض 
بالشراء الفاسد. وذكروا أحكامه مختصرة . ©) 


أما الحنفية غرف عن ابيع الفاسد والبيع 
الباطل. ويعتبر ون الفاسد منعقدا خلافا 
مصطلحه . 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه ۴/ 4ه 
(۲) حاشية الدسوقي في الموضع نفسه . 
() حاشية الجمل على شرح المنبج ۴/ ۸٥‏ 


(5) رد المحتار ١75 /٤‏ 
(ه) حاشية القليوبي 48 وحاشية الجمل على شرح 
المنبج ۳/ ۸٤‏ 


۱۹۰ 


البيع الفاسد ۲۲ ۔ ۲٣‏ 


أما البيع الفاسد فله أحكام نجملها 
أولا ‏ انتقال الملك بالقبض: 
7 - البيع الفاسد يفيد الملك بقبض المشتر ي 
المبيع بإذن البائع صريحا أودلالة عند الحنفية, 
كا إذا قبضه في المجلس وسكت البائع » فيجوز 
للمشتري التصرف في المبيح» ببيع أوهبة أو 
صدقة أو إجارة ونحوذلك. إلا الانتفاع . 9) 

قال ابن عابدين : إذا ملكه تثبت له كل 
أحكام الملك إلا حمسة: لا يحل له أكلهء 
ولا لبسةء ولا وطؤها - إن كان المبيع أمة ‏ ولا 
أن يتزوجها منه البائع» ولا شفعة لجاره لو 
عقارا. 9) 

ودليل جواز التصرف في المبيع فاسدا حديث 
عائشة رضي الله عنہا» حيث ذكرت لرسول الله 
ية أنما أرادت أن تشتر ي بريرة» فأبى مواليها 
أن يبيعوها إلا بشرط: أن يكون الولاء لهم 
فقال لها:وخذيها واشترطي هم الولاءء فإن 
الولاء لمن أعتق. فاشترتها مع شرط الولاء 
هم» .7" فأجاز العتق مع فساد البيع بالشرط . 


)١(‏ البدائع ©/ 5 70. والزيلعي 4/ ٦٤‏ 50. وابن عابدين 
١74/4‏ 

(۲) ابن عابدين ١74/4‏ 

(۳) حديث عائشة «إنما الولاء . . .. أخرجه البخاري. 
(الفتح ۳۷۹/٤‏ ط السلفية). ومسلم (7/ ١١48‏ ط 


الحلبي) . 


واشتريت. صدر من أهله. وهوالمكلف 
المخاطب مضافا إلى محله وهو المال عن ولاية» 
إذ الكلام فيهماء فينعقد لكونه وسيلة إلى 
المصالح. والفساد لمعنى يجاوره. كالبيع وقت 
النداء. والنبي لا ينفي الانعقاد بل يقرره» لأنه 
يقتضي تصور المنبي عنه والقدرة عليه. لأن 
الغبي عما لا يتصور. وعن غير المقدور قبيح. إلا 
أنه يفيد ملكا خبيثا لمكان المبي . © 

واشترطوا لإفادة البيع الفاسد الملك 
شرطين : 

أحدفاة الفبض: فلا يت اللك قبل 
القبض. لأنه واجب الفسخ رفعا للفساد. وفي 
وجوب الملك قبل القبض تقرر الفساد. 

والشاني : أن يكون القبض بإذن البائع » فإن , 
قبض بغر إذن لا يثبت الملك . 9) 
7 هذاء واختلف علماء الحنفية في كيفية 
حصول الملك والتصرف في المبيع بيعا فاسدا . 
قال بعضهم : إن المشتري يملك التصرف فيه 
باعتبار تسليط البائع له. لا باعتبار تملك العين» 
ولهذا لا يجوز أكل طعام اشتراه شراء فاسدا. 
وذهب بعضهم إلى أن جواز التصرف بناء على 
ملك العين». واسعدلوا با إذا اغنترى دارا بشراء 


)1( الاختيار لتعليل المختار للموصلي ۲/ ۲۲ 


(۲) البدائع ه/ ١‏ 


م 


البيع القاسك 7:5 85 


معلع ملعا عا ااام اا اوه 


فاسد وقبضهاء فبيعت بجنبهادار, له أن 
يأخذها بالشفعة لنفسه» ولم يملكهالما استحق 
الشفعة. لكن لا تجب فيه شفعة للشفيع وإن 
كان يفيد الملك. لأن حق البائع لم ينقطع . 9 
أي لأن لكل من البائع والمشتري الفسخ . 


انتقال الملك: بالقيمة لا بالمسمى : 

4 -اتفق الحنفية على أن حص ول الملك 
بالقبضن في البيع الفاسد في مقابل قيمة المبيع » 
لا الثمن المسمى الذي اتفق.غليه الطرفان. 
وذلك لأن العقد منبي عنه. والتسمية فاسدة فلا 
يجب المسمى » والمعتبر في القيمة يوم القبض 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ويوم الإتلاف 
قل کید 277 


انيا : استحقاق الفسخ : 
٠‏ - البيع الفاسد. مع كونه غير مشروع 
بوصفه. فالفساد مقترن به» ودفع الفساد 


)١(‏ البناية على الهداية 5/ ۳۷۷ والزيلعي ٠1۲ /٤‏ والبدائع 
ه/ ۰٤‏ وابن عابدين ١714/4‏ 

(۲) الفسرق بين الشمن والقيمة : أن الشمن ماتسراضى عليه 
العاقدون» سواء زاد على القيمة أو نقص. والقيمة : ماقوم 
به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان . (ابن 
عابدين ٤‏ , 07. والاختيار 7/7. والزيلعي 
٤‏ وجواهر الإكليل ”77/7. والجميل ٠۸٥ /٣‏ 
والشرح الكبير مع المغنى 0”5/4. وكشاف القناع 
14۷/۳( 


oeeecoccccecccoeccdccéocicsecStesesseeocconnneonauceeueccanesecononssons 


واجب فيستحق فسخه» ولأن الفاسد يفيد ملكا 
خبيثا لكان النهي» فكان لكل واحد من) حق 
الفسخ» إزالة للخبث ودفعا للفساد. ولأن من 
أسباب البيع الفاسد اشتراط الربا وإدخال 
الآجال المجهولة ونح و ذلك: وهذه مغصية 
والزجر عن المعصية واجب» واستحقاق الفسخ 
يصلح زاجسرا عن المعصية, لأنه إذا علم أنه 
يفسخ» فالظاهر أنه يمتنع عن المباشرة كا علله 
الفقهاء . )١(‏ 

ولا يشترط في فسخه قضاء قاض . لأن 
الواجب شرعا لا يحمتاج إلى القضاء .”2 ولكن لو 
أصرا على إمساك المبيع بيعا فاسدا وعلم بذلك 
القاضي فله فسخه جبرا عليهماء حقا 
للشرع. " 


شروط الفسخ : 
5 - الفسخ مشروط بم يلي : 


3 أن يكون بعلم المتعاقد الآخر» ولا يشترط 


رضاه» ونقل الكاساني عن الكرخي أن هذا 
أ لشصرط مرخ غير خلاف : ثم تقل کن 
الأسبيجابي أنه شرط عندهما خلافا 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 7/ 57. وابن عابدين 
4/ ۲ . والبدائع للكاساني ه/ ١٠م‏ 

(۲) الدر المختار مبامش رد المحتار ٠١١ /٤‏ 

(") الدر المختار 4/ ٠١١‏ 


بم ة = 


البيع الغايد 78-17 


لأبي يوسف,. وأن الخلاف فيه كالخلاف في خيار 
الشرط: والرة ية . 

ب - أن يكون المبيع قائ) في يد أحدهما. 

نج - أن لا عرض له ما يتعذرية الرة. ^ 


من يملك الفسخ : 

۷ - الفسخ إما أن يكون قبل القبض أو بعده : 
أ فإن كان الفسخ قبل القبض» فلكل من 
المتعاقدين الفسخ بعلم صاحبه من غير رضاه» 
لأن البيع الفاسد قبل القبض لا يفيد الملك» 
فكان الفسخ قبل القبض بمنزلة الامتناع فيرخ 
القبول والإيجاب. فيملكه كل واحد منههاء لكنه 
- كما يقول الزيلعي ‏ يتوقف على علمهء لأن 
فيه إلزام الفسخ له. فلا يلزمه بدون علمه.9) 
ب وإن كان الفسخ بعد القبض : فإماأنيكون 
الفساد راجعا إلى البدلين أو إلى غيرهما: 

)١(‏ فإن كان الفساد في صلب العقد. بأن كان 
راجعا إلى البدلين: المبيع والشمن. كبيع درهم 
بدرهمين» وكالبيع بالخمر والخنزيرء فكذلك 
الحكم» ينفرد أحدهما بالفسخ» لأن الفساد 
الراجع إلى البدل راجع إلى صلب العقد. فلا 
يمكن تصحيحه. لأنه لا قوام للعقد إلا 
بالبدلين» فكان الفساد قوياء فيؤثرفي صلب 


)١(‏ بدائع الصنائع 0/ .7٠٠١‏ وابن عابدين 4/ ١١٠٠ء‏ وحاشية 


الجمل على شرح المنبج ۳/ .۸٤‏ وكشاف القناع ٠۹۸/۳‏ 
(۲) تبيين الحقائق 4/ 514 


مممنععممة ممعم فم م مقاه اواو او قاوهة لواو واوا م هه فقاومو وم فوموث وم وووموومممثووءومووثوثوده 


العقد. بعدم لزومه في حق المتعاقدين جميعا. 
(۲) وإن كان الفساد غير راجع إلى البدلين» 
كالبيع بشرط زائد» كالبيع إلى أجل مجهول. أو 
بشرط فيه نفع لأحدهما: 
- فالاسبيجابي قرر أن ولاية الفسخ لصاحب 
الشرط» بلا خلاف, لأن الفساد الذي لا يرجع 
إلى البدل» لا يكون قويا فيحتمل السقوط. 
فيظهر في حق صاحب الشرطء فلا يلزمه . 

وذكر الكرخي خلافا في المسألة : 

ففي قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لكل منهم| 
الفسخ» لعدم اللزوم» بسبب الفساد. 

وفي قول محمد: الفسخ لمن له منفعة 
الشرط. لأنه القادرعلى تصحيح العقد بإسقاط 
المفسد. فلوفسخه الآخر. لأبطل حقه عليه. 
وهذا لا جوز © 


طريق فسخ البيع الفاسد : 
۸ -يفسخ العقد الفاسد بطريقين : 

الأول : بالقول. وذلك بأن يقول من يملك 
الفسخ: فسخت العقد. أورددته. أو 
نقضته» فينفسخ بذلك. ولا يحتاج إلى قضاء 
ولا رضا البائع» سواء أكان قبل القبض أم 
بعده» لأن استحقاق الفسخ ثبت رفعا للفساد» 


)١(‏ رد المحتار 4/ ٠٠١‏ والبدائع ٠٠١ /٠‏ وتبيين الحقائق 
6 


س٠١‎ 


البيع الفاسد 9؟-_.٠"‏ 


مموبعولعووبر وول رو موب مم مم رول بر موور رورم نرم مر م با بابر ملعا مم مق 


ورفع الفساد حق لله تعالى. فيظهر في حق 
الكافة. ولا يتوقف على قضاء ولا رضاء. () 


الثاني - بالفعل. وذلك بأن يرد المبيع على 


بائعه بأي وجه» مهبة أو صدقة. أو إعارة. أو 


بيع أو إجارة» فإذا فعل ذلك. ووقع المبيع في يد 
بائعه ‏ حقيقة » أو حك كالتخلية ‏ فهو متاركة 
للبيع » وبرىء المشتري من ضمانه . ° 


ما يبطل به حق الفسخ : 
4 - لا يسقط حق الفسخ بصريح الإبطال 
والإسقاط. بأن يقول: أسقطت. أو: أبطلت» 
أو: أوجبت البيع. أوألزمته. لأن وجوب الفسخ 
ثبت حقا لله تعالى» دفعا للفساد. وماثبت 
حق الله تعالى خالصاء لا يقدرالعبد على 
إسقاطه مقصوداء كخيار الرؤ ية . 

لكن قد يسقط بطريق الضرورة» بأن 
يتصرف العبد في حق نفسه مقصوداء فيتضمن 
ذلك سقوط حق الله عزوجل» بطريق 
الضرورة. 

وإذا بطل حق الفسخ لزم البيع» وتقرر 
الضمانء وإذا لم يبطل لا يلزم البيع» ولا يتقرر 
الضان . 

وفيها يلي أهم صور ذلك . 
)١(‏ البدائع ه/ ٠.٠١‏ 


(۲) بدائع الصنائع /o‏ . 
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۴۰ والدر المختار ورد المحتار 


وفمء مومع ووو وهاه وام ةوفه مفو وامة وموم مهم وووهه هوجءعءقوةوو6ه.هوم.ةمم.ثمثممقمة 


الصورة الأولى سوق اس اليه 
بيعا فاسدا . ش 
٠‏ - أطلق الحنفية القول بأنه يبطل حق الفسخ 
بكل تصرف يخرج المبيع عن ملك المشتر ي 
لتعلق حق العبد به . 29 وهذا التعليل هو الذي 
أصله المالكية. وذلك كما لوجعل المبيع مهراء أو 
بدل صلح. أوبدل إجارة. وعللوه قائلين : 
لخروجه عن ملكه بذلك: ° 

أووهبه وسلمه. لأن اطبة لا تفيد الملك إلا 
بالتسليم بخللاف البيع . 

أو رهتة وسلمه. لأن الرهن لا يلزم بدون 
التسليم . 

أووقفه وقفا صحيحاء لأنه استهلكه حين 
وقفه وأخرجه عن ملكه . ٩‏ 
كما لوباعه. 

أوتصدق به وسلمه أيضاء لأنه لا يخرج عن 
ملك المتصدق الاسام . 9 

وكذاالعتق. فقد استثنوه لقوته وسرايته 
وتشوف الشارع إليه. © 
)١(‏ رد المحتار 4/ ٠۲١‏ نقلا عن الوقاية . 
(۲) الدر المختار /٤‏ ۱۲۷. والشرح الكبير ۳/ ٠4‏ 
(۳) تبيين الحقائق /٤‏ 14". والدسوقي ۳/ ۷٤‏ 
)٤(‏ الاختيار ۲/ ۰.۲۲ ۰۲۳ وابن عابدين ١75/4‏ 


(5) الدر المختار ورد المحتار عليه 5/ 175 . ١١۷‏ 
(5) الاختيار ۲/ ۰.۲۲ ۰۲۳ وابن عابدين ١757/5‏ 


ب ۱۱۰ 


البيع الفاسد ۲۳۱۔٣٣‏ 


seuessensecoecsecensensecneereccenesesengcenssenscsnacnocecreecoennececoeneis 


-"١‏ ففي هذه الصور كلهاء ينفذ البيع 
الفاسد. ويمتنع فسخه وذلك : 

أ لأن المشتري ملكه. فملك التصرف فيه. 

ب - ولأنه تعلق حق العبد بالعقد الثاني» ونقض 
العقد الأول ماكان إلا لحق الشرع. وحق العبد 
عند معارضة حق الله تعالى يقدم بإذنه تعالى » 
لغناه سبحانه وتعالى وسعة عفوه» وفقر العبد 
دائما إلى ربه . 

ج ‏ ولأن السعقد الأول مشروع بأصله 
لا بوصفه. والثاني مشروع بأصله ووصفه. فلا 
يعارضه مجرد الوصف . 

د ولأن البيع الثاني حصل بتسليط من جهة 
البائع الأول لأن التمليك منه ‏ مع الإذن في 
القبض - تسليط على التصرف» فلا يتمكن من 
الاسترداد من المشتري الثاني. وإلا كان ساعيا 
في نقض ماتم من جهتهء ويؤدي إلى 
المناقضة . © 

۲ - استثنى الحنفية من ذلك: الإجارة. 
فقرروا أنها لا تمنع من فسخ البيع الفاسد. لأن 
الإجارة تفسخ بالأعذار» ورفع الفساد من 
الأعذار» بل لا عذر أقوى من الفساد. كا يقول 
الكاساني 59 


)١(‏ الهداية وفتح القدير /٦‏ ۹۸ و44. وانظر تبيين الحقائق 


4/4“ 6" 
(۲) بدائع الصنائع / “١‏ وانظر الدر المختار ورد المحتار 
عليه ۱۲۷/٤‏ 


SOOO OOO TOO OOO OGO O LO O TTT 


ولأها- كا يقول المرغيناني ‏ تنعقد شيئا 
فشيثاء. فيكون.الرد امتناغا . © 

ونص الحنفية على أنه إذا زال المانع من 
تمارسة حق الفسخ كا لورجع الواهب بهبته» 
أو افتك الراهن رهنه عاد الحق في الفسخ , لأن 
هذه العقود لم توجب الفسخ من كل وجه في حق 
الكل. 

لكن يشترط أن يكون ذلك قبل القضاء 
بالقيمة أوالمملء لا بعده. لأن قضاء القاضي 
بذلك يبطل حق البائع في العين» وينقله إلى 
القيمة أوالمثل بإذن الشرع» فلا يعود حقه إلى 
العين وإن ارتفع السبب» كا لوقضى على 
الغائب بقيمة المغصوب بسبب فقده مثلاء ثم 
بعد الت © 


الصورة الثانية : الأفعال التي ترد على المبيع 
بيعا فاسدا: 
”3 ومنها البناء والخرس» فلوبنى المشتري في 
الأرض التي اشتراها شراء فاسدا بناء أو غرس 
شجرا: 

فذهب أبوحنيفة إلى أنه يمتنع الفسخ بالبناء 
والغرس› وذلك شا استهلاك عنده. لأنه 
يقصد بها الدوام, وقد حصلا بتسليط من 
البائع » فينقطع با هق الاسترداد» كالبيع . 


٠٠١ اهداية وشروحها ه/‎ )١( 
١١۸ ۱۲۷ /٤ الدر المختار ورد المحتار‎ )۲( 


١١١ 


البيع الفاسد 4 م 


وذهب الصاحبان إلى أن البناء والغرس 
لا يمنعان من الفسخ. وللبائع أن ينقضهم] 
ويسترد المبيع. وذلك لأن حق الشفعة مع 
ضعفه - لا يبطل بالبناء والغرس» فهذا 
a‏ 


4" - وبما يمنع الفسخ الزيادة في المبيع أو النقص 
منه. 
أ أماالزيادة : فقد قرر الحنفية أن كل زيادة 
متصلة بالمبيع » غير متولدة منه» كما لوكان المبيع 
قّاشافخاطه. أوثوبا فصبغه. أوقمحا 
فطحنه. أوقطنا فغزله» ففي هذه الصور كلها 
وأمثالها يمتنع الفسخ. وتلزم المشتري قيمة 
المبيع . 

وأماالزيادة المتصلة المتولدة كسمن 
المبيع. والزيادة المنفصلة المتولدة كالولد, 
والزيادة المنفصلة غير المتولدة كالكسب 
والهبة» فإنها لا تمنع الفسخ. ° 
ب - وأما نقص المبيع. فقد قرروا أنه إذا نقص 
في يد المشتري» لا يبطل حقه في الرد. 
ولا يمتنع الفسخ . لكن إن نقص وهوفي يده 
بفعله. أوبفعل المبيع نفسه. أوبافة سماوية 
يأخذه البائع منه. ويضمنه أرش النقصان . ولو 

: 


٠٠ /٤ حاشية الشلبي‎ 


(۲) الدر المختار ورد المحتار ٠١١/٤‏ 


فوم اممف ف وفف واو و فووء ووووووو هو ووم ووو موف وقهوءمهوووءث 6و موم وهو وو 6د و9 0م060 6ه 


نقص وهوفي يد المشتري بفعل البائع » اعتبر 
البائع بذلك مسترداله. ولونقص بفعل 
أجنبي » خير البائع بأخذه من المشتري أو من 
الجا 

٠-وقد‏ وضع الزيلعي من الحنفية ضابطا لا 
يمتنع به من الأفعال حق الاسترداد والفسخ » 
فقال: إن المشتري متى فعل بالمبيع فعلاء 
ينقطع به حق المالك في الغصب, ينقطع به حق 
المالك في الاستردادء كما إذا كان حنطة 
فطحنا. 9) 


ثالغا (من أحكام البيع الفاسد) : حكم الربح في 
البدلين بالبيع الفاسد: 

5 صرح فقهاء الحنفية بأنه يطيب للبائع 
ماربح في الثمن. ولا يطيب للمشتري ماربح في 
المبيع. فلواشترى من رجل عينا بالبيع الفاسد 
بألف درهم مثلا وتقابضاء وربح كل واحد منهم| 
فيم| قبض» يتصدق الذي قبض العين بالربح. 
لأنما تتعين بالتعيين» فتمكن الخبث فيهاء 
ويطيب الربح للذي قبض الدراهمء لأن النقد 
لا يتعين بالتعيين. © 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) تبيين الحقائق /٤‏ ه> 

(۳) تنبيه : في تعيين النقد في البيع الفاسد عند الحنفية روايتان. 
لكن لو اتجر من قبض الدراهم في البيع الفاسد. وربح في 
العقد الثاني يطيب له الربح رواية واحدة لعدم تعين النقد 
في العقد الثاني . (انظر ابن عابدين )١79 /٤‏ 


۱۱۲ 


البيع الفاسد ۳۷ ۳۸ 
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ومفاد هذا الفرق: أنه لوكان بيع مقايضة 
(أي بيع عين بعين) لا يطيب الربح اء لأن 
كلا من السدلين مبيع من وجه» فتمكن الخبث 
فيههما معا )١(‏ 
رابعا : قبول البيع الفاسد للتصححيح 
۷-البيع الفاسد إما أن يكون الفساد فيه 
ضعيفا أو قويا: 
أ فإذا كان الفساد ضعيفاء وهومالم يدخل في 
صلب العقد» فإنه يمكن تصحيحه کا في البيع 
بشرط خيار م يوقت» أووقت إلى وقت مجهول 
كالمخحصاد والدياس. وکا في البيع بثمن مؤ جل 
إلى أجل مجهول مثلاء فإذا أسقط الأجل مَنْ له 
الحق فيه قبل حلولهء وقبل فسخه. جاز البيع 
الافتراق على ماحرره ابن عابدين كذلك سائر 
البياعات الفاسدة تنقلب جائزة بحذف المفسد. 
المبيع إلا بضرر لا يستحق عليه لكنه إن قلعه 
وسلمه قبل نقض البيع جاز» وليس للمشتري 
الامتناع . وبيع ثوب من ثوبين فاسد لجهالة 
المبيع , لكنه لوقال: على أن يأخذ أمبا شاء جاز 
لعدم المنازعة.”' وإن باع بشرط أن يعطيه 
)١(‏ ابن عابدين /٤‏ ۱۲۹ 


(۲) البدائسع «1۷A /e‏ وابن عابدين /٤‏ ١۱۱۹ء‏ والاختيار 
0/۲« ۲۹ 


Senenerrnnneneunennnnaneiruaeteranenaurennnnnenununanuseneanusraenoene 


المشتري رهناء ا رین 
ولا مسمى » فالبيع فاسد. لكن إذا تراضيا على 
تعيين الرهن في المجلس . ورفعه المشتري إليه 
قبل أن يتفرقاء أوعجل المشتري الثمن يبطل 
الأجل.ء فيجوز البيع استحسانا لزوال 
الفساد () 

هذا كله عند أكثر فقهاء الحنفيةء خلافا لزفر 
حيث قال: البيع إذا انعقد على الفساد لايحتمل 
الجواز بعد ذلك برفع المفسد. لما فيه من 
الاستحالة . 
ب - أما إذا كان الفساد قوياء بأن يكون في 
صلب العقدء وهو البدل أوالمبدلء فلا يحتمل 
الجواز برفع المفسد اتفاقاء كا إذا باع عينا بألف 


درهم ورطل من خر» فحط الخمرعن 
المشتري . فهذا البيع فاسد ولا ينقلب 
| © 


خامسا : الضمان إذا هلك المبيع : 

8" لا يختلف الفقهاء في أن المبيع بيعا فاسداء 
إذا هلك وهوفي يد المشتر ي» ثبت ضانه عليه 
وذلك برد مثله إن كان مثليا ‏ مكيلا أوموزونا أو . 
معسدودا ‏ ورد قيمته إن كان قيمياء بالغة 
مابلغت» سواء أكانت أكثر من الثمن أم أقل منه 
أم مثله 


)1( الفتاوى اهندية ۱١۳/۳‏ 
(۲) البدائع ۱۷۸/١‏ 


۳ 


البيع الفاسد 889 5٠‏ 


ل 000 


وتجب القيمة في القيمي » عند جمهور الحنفية 
يوم القبض. لأنه به يدخل في ضمانه. فهو اليوم 
الذي انعقد به سبب الضمان ‏ © 

وعند محمد تعتير قيمته يوم الإتلاف 
(الهلاك). لأنه بالإتلاف يتقررالمثل أو القيمة“ 
۹ أما لونقص المبيع بيعافاسدافي يد 
المشتري. فالنقص مضمون عليه على النحو 
التالي : 
أ لونقص في يد المشتري بفعل المشتري» أو 
المبيع نفسه. أوبافة سماوية. أخذه البائع مع 
تضمين المشتر ني أرش النقصان . 
ب - ولو نقص بفعل البائ > صار بذلك مستردا 
للمبيع. حتى لوهلك عند المشتري وم يوجد 
منه حبس عن البائع » هلك على البائع . 
ج ‏ ولو نقص بفعل أجنبي» خير البائع : 

فإن شاء أخذه من المشتري» ثم يرجع 
المشتري على .ااي . 

- وإن شاء اتبع الجاني. وهو لا يرجع على 
امغر ى © 


مادم * ثبوت الخيار فيه : 

٠‏ - نص الحنفية على أن خيار الشرط يثبت في 
البيع الفاسد. كا يثبت في البيع الجائز حتى لو 
)١(‏ الدر المختار 4/ ٠٠١‏ وكفاية الطالب ١٤١۸/۲‏ 


(۲) رد المحتار ٠١١ /٤‏ 
(۳) رد المحتار 
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باع عبدا بألف درهم ورطل من خر» على أنه 


بالخيار» فقبضه المشتر ي بإذن البائع » وأعتقه في 
الأيام الثلاثة لا ينفذ إعتاقه» ولولا خيار الشرط 
للبائع لنفذ إعتاق المشتر ي بعد القبض . قال 
ابن عابدين : ومفاده صحة إعتاقه بعد مضي 
المدة. لزوال الخيار» وهو ظاهر. 

وكما يثبت خيار الشرط في المبيع بيعا فاسداء 
يثبت فيه خيار العيب» وللمشتري بعد قبضه 
أن يرده بالعيب بقضاء وبغير قضاء : ^ 





٠١١ ء۱۲۲١‎ /5 الفتاوى اهندية / ۳۹. ورد المحتار‎ )١( 


وت 


ا ل ا ا 00 


بيع الفضولي 


التعريف : 
١‏ البيع في اللغة : مبادلة شيء بشيء. 

وفي الشرع هو: مبادلة المال المتقوم بالمال 
المتقوم تمليكا وتملكا””) 

والفضولي لغة : من يشتغل با لا يعنيه . 

وأما في الاصطلاح فهو: من لم يكن وليا 
ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد. 9) 

وجاء في العناية : أن الفُضولِي بضم الفاء 
لاغيرء والمٌُضل: الزيادة» وغلب استعمال 
الجمع (فضول) بدلا من المفرد (فضل) فيم) 
لا خير فيه. وقيل: لمن يشتغل با لا يعنيه 
فضولي. وهو في اصطلاح الفقهاء : من ليس 
وکل © 

وجاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق : 
وفي حاشية ابن عابدين أن الفضولىي:هومن 


)١(‏ لسان العرب» والقاموس المحيط. والصحاح. والمصباح 
المنير مادة : «فضل». والتعريفات للجرجاني . 

(۲) المصباح مادة: «فضل». والتعريفات للجرجاني . 

(") العناية على الهداية صدر هامش فتح القدير ه/ ۳۰۹ ط 
الأميرية. والمصباح مادة: «فضل» 


ووم ميو روفففو وم ر ورور لر رع ع عع ااام يلوو ووو ءمووءةدلدلمنوةءوةووه 


يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي » 
كالأجنبي يزوج أويبيع . ولم ترد النسبة إلى 
الواحد وهو الفضل › وإن كان هوالقياس . لأنه 


صار بالغلبة كالعلم هذا المعنى» فصار 


كالأنصاري والأغراض .27 


هذاء ولفظ الفضولى عند الفقهاء يتناول كل 
من يتصرف بلا ملك ولا ولاية ولا وكالةء 
كالغاصب إذا تصرف في المغصوب بالبيع أو 
غيره» والوكيل إذا باع أواشترى أوتصرف 
خالفا لما أمره به موكله. فهو أيضا يعتير هذه 
المخالفة فضولياء لأنه تجاوز الحدود التى قيده مها 
موكله . ١‏ 


الحكم التكليفي : 


۲ - الفقهاء الذين يرون أن بيع الفضولي باطل 

مقتضى مذهبهم حرمة الإقدام على بيع 
الفضول لأنه تسبب للمعاملات الباطلة. أما 
من رأى صحته ‏ وهم ال حنفية والمالكية ‏ فقد 
صرح المالكية بأن بيع الفضولي بلا مصلحة 
للمالك حرام » أما إن باع للمصلحة كخوف 
تلف أوضياع فغير حرام » بل ربا كان مندوبا. 


ولم نجد للحنفية تصريحا بالحكم التكليفي . 


)١(‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٠١/5‏ ط دار المعرفة. 
وحاشية ابن عابدين 4/ م١‏ ط المصرية . 


> 109 اس 
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الحكم الإجالي : 
الكجملة. 


امالك . 
والثاني يمنع البيع ويبطله. 


وأما الشراءء فإن منهم من يجيزه ويجعله 
موقوفا على الإجازة كالبيع . ومنهم من لا يجعله 
كذلك. ومنهم من يذكر فيه تفصيلا . 
الأدلة : 
٤‏ - استدل القائلون بجواز بيع الفضول بقوله 
تعالى : #إوتعاونوا على البر والتقوى 4" وفي 
هذا إعانة لأخيه المسلم ‏ 9) 
2 واستدلوا أيضا بحديث عروة بن 5 الجعد 
البارقى . وهو أن النبي َة «وأعطاه دينارا 
لبغاري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع 
إحداهما بدينار» فجاء بديناروشاة» فدعا له 
بالبركة في بیعه» وكان لو اشترى التراب لربح 
فيه : 9) 


وبحديث حكيم بن حزام وهو أن النبي از 


۲ سورة المائدة/‎ )١( 

(۲) المجموع ٠١57/4‏ ط السلفية. والفروق للقراني */ ١44‏ 
ط دار المعرفة . 

(۳) حديث: « عروة بن أبي الجعد. 5 .» أخرجه البخاري. 
(فتح الباري ٦۳۲ /٦‏ ط الرياض). 


أحدهما : يجيز البيع ويوقف نفاذه على إجازة, 


ا ا ا 0010011111111 


بعثه ليشترى له أضحية بدينار» فاشترى 
أضحية» فأربح فيها ديناراء فاشتر ى أخرى 
مكانهاء فجاء بالأضحية والدينارإلى 
رسول الله َيه فقال: «ضمٌ بالشاة وتصدق 
بالفيدان: ° 


فهذا رسول الله د أجاز هذا البيع . ولوكان 
باطلا لرده» وأنكر على من صدرمنه» وأيضا 
فإن هذا تصرف تمليك. وقد صدرمن أهله 
فوجب القول بانعقاده. إذ لا ضرر فيه للالك 
مع تخييره. بل فيه نفعه. حيث يكفى مؤنة 
طلب المشتري وقرار الثمن (أي المطالبة) 
وغيره. وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن 
الإلغاء. وفيه نفع المشتري لاه أقدم عليه 
طائعاء: قبت القدرة الشرعية. تحصيلة هله 
الوجوه. ° 


ه واستدل القائلون بعدم الحواز بها روي عن 
ع 5 بن حزام قال : سالت:ريول الله علد : 
فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من البيع ماليس 


7537/9 ط دار المعرفة. والمجموع‎ ٠١7/4 تبيين الحقائق‎ )١( 

ط السلفية. وسنن البيهقي ١١/5‏ ط الأولى. 
وحديث حكيم بن حزام «ضح بالشاة. 5 . ) أخرجه 
الترمذي /٤(‏ 57 تحفة الأحوذي) وقال: لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من 
(۲) فتح القدير ه/ ٠١١‏ ط الأميرية. والبحر الرائق 5/ ٠١١‏ 
ط العلمية. وتبيين الحقائق ٠١٤١ .٠١ /٤‏ ط دار المعرفة 


هاا١5-‎ 


هوف ةو عو و لوو ما عو وو ووو ووووووونووونونويوفوي نونلا ثلاث ةقعمة 


عندي. أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: 
ولا تبع مالیس عندك» () 

واستدلوا أيضا بحديث عمروبن شعيب 
قال: حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله مَك 
قال : «لا يحل سلف وبیع » ولا شرطان في بيع . 
ولاربح مالم يضمن» ولابيع ماليس 
عندك» 9) 

وبها روى أيضا عن عمروبن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي ب قال: «لا طلاق إلا فيم) 
تملك. ولا عتق إلا في تملك. ولا بيع إلا فيا 
تملك“ 


فهذه الأحاديث تدل على أن بيع الفضولي 
باطل. لأنه تصرف بلا ملك ولا إذن ولا ولاية 
ويا وكالة. 


)١(‏ تحفة الأحوذي 47٠ /٤‏ ط الثانية » والمجموع ۹/ ۲۲ط 
السلفية» وكشاف القناع / ٠١١‏ ط النصر. 
وحديث حكيم بن حزام دلا تبع ماليس عندك. 6 
أخرجه الترمذي (4/ ٤٠١‏ تحفة الأحوذي) وحسنه . 
(۲) تحفة الأحوذي ٤١۲ - 47١/4‏ ط الثانية . 
وحديث عمرو بن شعيب « لا يحل سلف وبيع . . .» 
أخرجه الترمذي "/ هه ط الحلبي. وقال: حسن 
- 
(۳) المجموع 357/4 - ۲٠۳‏ ط السلفية . 
وحديث عمرو بن شعيب «لا طلاق إلا فيها تملك . . .» 
أخرجه أبوداود (۳/ 54٠‏ ط عزت عبيد دعاس). 
والترمذي (/ 8458 ط الحلبي) . واللفظ لأبي داود. وقال 
الترمذي: حديث حسن. وهو أحسن شيء روي في هذا 
الباب 


وأيضا فإنه باع ما لا يقدر على تسليمه فلم 
بصح » كبيع الآبق والسمك في الماء والطير في 
اهراد “© 

وفيا يلي تفصيل المذاهب في تصرف 


(أ) تصرف الفضولي في البيع : 
٦‏ - اتفق الفقهاء على أن من شروط البيع : أن 
يكون المبيع تملوكا للبائع» أوله عليه ولاية أو 
وكالة تجيز تصرفه فيه واتفقوا أيضا على صحة 
بيع الفضولي. إذا كان المالك حاضرا وأجاز 
البيع» لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل . 
واتفقوا أيضا على عدم صحة بيع الفضولي 
إذا كان المالك غير أهل للاجازة, كما إذا كان 
صبيا وقت البيع . 
ومحل الخلاف في بيع الفضولي إذا كان 
الالك أهلا للتصرف وبيع مالهوهوغائب. أو 
كان حاضرا وبيع ماله وهو ساکت» فهل يصح 
بيع الفضولي أولا يصح؟ 
ذهب الحنفية والمالكية» والشافعي في 
القديم» وه وأحد قوليه في الجديد, وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه: إلى أن البيع صحيح. 
إلا أنه موقوف على إجازة المالك . 


51/0 ط الحلبي» والمجموع‎ ٠١ /۲ مغني المحتاج‎ )١( 


. ط السلفية‎ ٤ 


۱۱۷ 


وذهب الشافعي في القول الثاني من الجديد. 

وأحمد في الرواية الأخرى عنه: إلى أن البيع 
باطل. 0 
4 - وهذا كله من حيث الإجمال فقط. وذلك 
لأن الحنفية يذكرون شروطا لنفاذ بيع الفضولي. 
وهي عبارة عن بقاء الملك. ويتحقق ببقاء 
العاقدين: البائع والمشتر ي» وبقاء المعقود عليه 
بلا تغيبرء لأن.الإجازة تصرف في العقد. فلابد 
من قيامه. وذلك بقيام العاقدين ومحل العقدى 
كما هو الحال في إنشاء العقد. واشترطوا أيضا أن 
لا يبيع الفضولي الشيء على أنه لنفسه . وأما 
الثمن فإنهم اشترطوا قيامه إن كان عرضاء لأن 
العرض يتعين بالتعيين فصرر كالمبيع. وم 
يشترطوا قيام الثمن إن كان دينا. 


واشترطوا أيضا: بقاء المالك الأول. وهو 
المعقود له مع علمه بحال المبيع وقت الإجازة من 
وجوده أو عدم لأن العقد موفوف على 


)١(‏ بدائع الصنائع ٥‏ طالحالية. وتبيين الحقائق 
١*4‏ ط دارالمعرفة» وابن عابدين /٤‏ ١١۱۳ء‏ 
وفتح القدير ه/ ۳٠۹‏ ط الأميرية» وحاشية الدسوقى 
۲ طالفكر. ومواهب الجليل 27١9/4‏ ۷۰ط 
النجاح , والخرشي ٥٠‏ ط دار صادر» وروضة الطالبين 
*/ ۴۳ ط المكتب الإسلامي» وتحفة المحتاج ۲٤۲١/٤‏ 
۷ طدار صادر. والملجموع 4/ ۲ ط السلفية. 
وكشاف القناع */ ٠۷‏ ط النصرى والإنصاف ۲۸۳/٤‏ ط 
التراث, والفروع 157/7 - 157 ط الأولى المنار. 


إجازته» فلا ينفذ بإجازة غيره. فلومات المالك 
ُ ينفذ بإجازة الوارث» سواء أكان الثمن دينا أم 
را 

ولو لم يعلم امالك حال المبيع وقت الإجازة 
من بقائه أوعدمه جاز البيع في قول أبي يوسف 
أولاء وهوقول محمد لأن الأصل بقاؤه. ثم 
رجع أبويوسف وقال: لا يصح مالم يعلم المالك 
قيام المبيع عند الإجازة. لأن الشك وقع في شرط 
الإجازة» فلا يثبت مع الشك.”") 
9 وإذا أجاز المالك صار المبيع ملكا للمشتر ي 
والثمن مملوكا له أمانة في يد الفضولي. فلوهلك 
لا يضمنه كالوكيل» فإن الإجازة اللاحقة بمنزلة 
الوكالة السابقة. من حيث إنه بها صار تصرفه 
نافذاء ولذا يسمى هذا النوع من الإجازة 
(إجازة عقد) 

هذا إذا كان الثمن ديناء فإن كان عينا بأن 
باع الفض ولي ملك غيره بعرض معسين بيسع 
مقايضة. اشترط قيام الأربعة المذكورة» وهي : 
العاقدان والمبيع ومالكه الأول. وخامس وهو 
ذلك الثمن العرضء. وإذا أجازمالك المبيع 


)١(‏ مجمع الأنهر ۲/ 40-44 طالعثمانية, والبحر الرائق 
11١5‏ ط العلمية., وجامع الفصولين ٠١/١‏ ط 
بولاق.. 

(۲) العناية مع فتح القدير ه/ 81 ط الأميرية » وتبيين الحقائق 
4 ط دار المعرفة. والبحر الرائق ١٠١/5‏ ط 
اتف 


۱۱۸ - 


وعولور للعو ووي للع نوع مين ن فوم نو مارم ملل م ووو وروم توم ملل رمم موه 


- والثمنُ عرض - فالفض ولي يكون ببيع مال 
الغير مشتريا للعرض من وجه» والشراء 
لا يتوقف إذا وجد نفاذاء فينفذ على الفضولي. 
فيصير مالكا للعرض.» والذي تفيده الإجازة أنه 
أجاز للفضول أن ينقد ثمن مااشتراه من ذلك 
العرض من ماله. ولذا تسمى إجازة العقد. 
كأنه قال: اشتر هذا العرض لنفسك. وانقده 
ثمنه من مالي هذا قرضا عليك. فإن كان مثليا 
فعليه مثله. وإن کان قيميا كثوب فقيمته. 
فيصير مستقرضا للثوب . والقرض وإن لم يجز في 
القيميات لكن ذلك إذا كان قصدا . وهنا إنها 
يثبت ضمنا مقتضى لصحة الشراء» فيراعى فيه 
شرائط صحة المقتضي » وهو الشراء لا غير .© 


٠‏ - وصرح الحنفية بأن للفضولي أن يفسخ قبل 
إجازة المالك. دفعا للحوق الضررعن نفسه. 
لأن حقوق البيع ترجع إليه» بخلاف الفضولى 
في النكاح» لأنه معبر محض . 9) 

١‏ - وذكر الحنفية أيضا أن الفضول بعد 
الإجازة يصير حكمه حكم الوكيل» حتى لو 
حط من الثمن ثم أجاز المالك البيع يثبت البيع 
والحط. سواء علم المالك الحط أولم يعلمء إلا 
أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة يثبت له الخيار. 
)١(‏ مجمع الأنہر ۲/ "١7 ۹٠‏ ط العثانية . 


(۲) مجمع الأنهر ؟/ ٩١‏ ط العثانية. وفتح القدير ١7/0‏ ط 
الأميرية . 


ووجهه کا في جامع الفصولين أنه يصير بالإجازة 
کوکیل» ولوحطه الوكيل لا يتمكن الموكل من 
مطالبة المشترى به كذاهذا © 
شروط : 

أحدها : أن لا يكون المالك حاضرا مجلس 
قريبة» لا بعيدة بحيث يضر الصبر إلى قدومه أو . 
مشورته . فإن كان حاضرا مجلس العقد وسكت 
لزمه البيع › وللبائع الثمن. فإن مضى نحو عام 
ولم يطالب بالثمن فلا شيء له على البائع» ٠‏ 
ولا يعذر بجهل في سكوته إذا ادعاه. ومحل 
مطالبة امالك للفضولي بالثمن مالم يمض عام » 
فإن مضى العام وهوساكت سقط حقهفي 
الثمن. هذا إن بيع بحضرته. أماإن بيع في 
سقط حقه في النقض . 

ولا يسقط حقه في الثمن ما م تمض مدة 
الحيازة» وهي عشرة أعوام . 9) 

ثانيها: أن يكون في غير الصرف» وأما فيه 
فإنه يفسخ . 


)١(‏ جامع الفصولين 771/١‏ ط الأميرية. 
(۲) الزرقاني ه/ 19 ط الفكر 
(١‏ الشرح الكبير/ ١١‏ ط الفكر» والشرح الصغير/ 7١‏ ط 


دار المعارف 


۱۱۹ - 


١5 - ١ بيع الفضولي‎ 


ثالثها : أن يكون في غير الوقف. وأما فيه 
افطل لا سر حل رفيا راق دوزت كان 
الملك له © 
1 وذكر المالكية أيضا أن للمالك نقض بيع 
الفضولي. غاصبا أوغيره إن لم يفت. فإن فات 
بذهاب عينه فقط. فعليه الأكثر من ثمنه 
وقيمته . ° 

وقالوا : إن للمشتري من الفضولي الغلة 
قبل علم المالك. إذا كان المشتري غير عالم 
بالتعدي» أوكانت هناك شبهة تنفي عن البائع 
التعدي» لكونه حاضنا للأطفال مثلا كالأم تقوم 
بهم وتحفظهم» أولكونه من سبب المالك أي من 
ناحيته من يتعاطى أمورهء ويزعم أنه وکیل» ثم 
يقدم المالك وينكر ونحوذلك . ويدل له مسألة 
اليمين: أن لا يبيع لفلان. فباع لمن هو من 
97 
. وتذكر كتب المالكية أيضا حك آخر فرعوه 
على الجوازلم يصرح به غيرهم » وهوحكم 
قدوم الفضولي على البيع» فقد ذكر الدسوقي 


)١(‏ الزرقاني ه/ ١9‏ ط الفكر. 

(۲) الزرقاني ه/ ١4‏ ط الفكر. والدسوقي ١7/7‏ ط الفكر. 
وجواهر الإكليل ۲/ ه ط دار المعرفة . 

)۳( ا حرشي مع حاشية العدوي ٥‏ ط صادر. والزرقاني 
٥‏ ط الفكر. والدسوقي مع الشرح الكبير ٠۲/۳‏ ط 
الفكر . 


معنروو عونم ن من ف رونو ومن ووو ره وريه وري مهس فميوء بوام را فرعيو مام ور ممم مممه 


في حاشيته : أنه قد قيل بمنعه» وقیل : بجوازه» 
وقيل بمنعه في العقار والجواز في العروض . © 
٤‏ هذا والقول ببطلان بيع الفضولي عند 
الشافعية هو الصحيح المنصوص عليه في 
الجديد. وبه قطع صاحب المهذب وجماهير 
العراقيين: وكقيرون:» أوالأككرونمن 
الخراسانيين كما جاء في المجموع . 

وأما القول بانعقاده موقوفا على إجازة المالك 
فهوالقول القديم الذي حكاه الخراسانيون 
وجماعة من العراقيين» منهم المحاملي في اللباب 
والشاشي وصاحب البيان . 


وأما قول إمام الحرمين: إن العراقيين ل 
رفوا عبن الشول: وقطعوا بالبظلا+ اقمراده 
متقدموهم كما جاء في المجموع . ثم إن كل من 
حكاه إن) حكاه عن القديم خاصة» وهونص 
للشافعي في البويطي. وهومن الجديد. قال 
الشافعي في اخر باب الغصب من البويطي : إن 
صح حديث عروة البارقي » > فكل من باع أو 
1 عتق ملك غيره بغير إذنه ثم رضي › فالبيع 


ش والعتق جائزان . هذا نصه» وقد صح حديث 


عروة البارقي السابق نصه. فصار للشافعي 
قولان في الجديد أحدهما موافق للقديم . ”) 


)١(‏ الدسوقي ۳/ ۱۲ ط الفكر. والفروق للقراني ۲/ ۲٤٤‏ ط 
دار المعرفة . 
(۲) المجموع ٩4‏ 54؟ ط السلفية. ومغني المحتاج 10/۲= 


۱۲۰١ 


بيع الفصولي ٠١-٠١‏ 


وظاهر كلام الشيخين (أي الرافعي 
والنووي) على قول الوقف أن الموقوف الصحةء 
وقال إمام الحرمين : الصحة ناجزة , وإنما الموقوف 
الملك. وجرى عليه في الآم. 7 

والمعتبر عندهم في الإجازة إجازة من يملك 
التصرف عند العقد» فلوباع الفضولي مال 
الطفل»ء فبلغ وأجاز لم ينفذ. 

ومحل الخلاف في بيع الفضولي عندهم كا 
جاء في ناية المحتاج ما لم يحضر المالك» فلوباع 
مال غيره بحضرته وهو ساکت لم يصح قطعا. 

والخلاف المذكور عندهم في بيع الفضولي من 
حيث البطلان أو الانعقاد يجحرى :في كل من زوج 
ابنة غبره» أوطلق منكوحته. أوأجرداره» أو 
وهبها بغير إذنه . 9) 
١6‏ -_والمذهب عند الحنابلة, وعليه أكثر 
الأصحاب: عدم صحة بيع الفضولي كا جاء 
في الإنصاف . وجاء فيه أيضا: أن هذا هوالذي 
جزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع , 
والمحرر» والرعايتين» والحاويين» والنظم 
وغيرها. 


= ط الحلبي. وفتح الباري 57/5 ط الرياض. وسئن 
البيهقي ٠١١۲ /٦‏ ط الأولى . 
وحديث عروة سبق نخريجه (ف٤)‏ 
)١(‏ تحفة المحتاج ۲٤۷ /٤‏ دار صادر. 
(۲) المجموع 4/ ۲٠١‏ ط السلفية . ونباية المحتاج ۳/ ۳۹۱ ط 
المكتبة الإسلامية» وروضة الطالبين ۳/ ٠٠۴۳‏ ط المكتب 
الإسلامي . 
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وذكر صاحب كشاف القناع أن البينع 
لا يصح. حتى لوكان المالك حاضرا وسكت. 
ثم أجازه بعد ذلك لفوات شرطه, أي لفوات 
املك والإذن وقت البيع . © 


وأما الرواية التي تصحح بيع الفضولي وتجعله 
موقوفا على الإجازة. فقد اختارها صاحب 
الفائق کا جاء ف الإنصاف» وقال: فبض 
ولا إقباض قبل الإجازة . 9) 


ب - تصرف الفضول في الشراء : 

5 ذهب الحنفية إلى أن شراء الفض ولي 
لا يتوقف على الإجازة. إذا وجد نفاذا على 
العاقد, فإن لم يجد نفاذا يتوقف, كشراء الصغير 
المحجور عليه . وإنما ينفذ الشراء على المشتري 
إذا م يضفه إلى آخر ووجد الشراءالنفاذعليه» ول 
يسبق بتوكيل للمشتري من اخر . فأما إن كان 
كذلك فالشراء يتوقف . وفي الوكالة ينفذ على 
الموكل. فإنه ذكر في شرح الطحاوي : ولو 
اشترى رجل لرجل شيئا بغير أمره كان ما اشتراه 


4517 : 455/1 الإنصاف 4/ ۲۸۳ ط التراث, والفروع‎ )١( 
ط المحمدية. وشرح منتهى‎ ۳٠١ /١ ط المنار. والمحرر‎ 
ط‎ ٠٠١۷١ /۳ ط الفكر. وكشاف القناع‎ ١47/7 الارادات‎ 
النصر.‎ 

(۲) الإنصاف ۲۸۳١/٤‏ ط التراث. والفروع ۷/۲ ط 
المنار. والمحرر ٠١ /١‏ ط المحمدية, والمقنع ۲/ ۷ء ۸ط 
السلفية. والمغني 15 ط الرياض. 


ا 


بيع الفضولي ۱۷ ١8-‏ 


لنفسه. أجاز الذي اشتراه له أولم يجز. أما إذا 
أضافه إلى اخرء بأن قال للبائع : بع عبدك من 
فلان» فقال: بعت. وقبل المشتري هذا البيع 
لفلان فإنه يتوقف ‏ () 
۷ - أما شراء الفضول عند المالكية فهو كبيعه 
أي يتوقف على إجازة المشترى له» فإن لم يجز 
الشراء لزمت السلعة المشتزي الفضولي. فإن 
كان الثمن مد فوع ا من مال المشتر ئ له فلا 
رجوع له على البائع في حال عدم الإجازة, إلا 
أن يكون الفضول (المشتري) أشهد عند 
الشراء : أنه إن اشتر ى لفلان بماله» وأن البائع 
يعلم ذلك» أوصدق المشتري في قوله. أو تقوم 
بينة على أن:.الشىء الذي اشترئ به هوملك 
المشترى أله فإن أخذ المشترى له مالهء ول يبز 
الشراء انتقض البيع فيما إذا صدق البائع» ول 
ينتقض في قيام البينة أن المال له» بل يرجع على 
البتري بقل التمن» ويلزمه البيع على قول 
ابن القاسم وأصبغ . 

وقال ابن الماجشون: القول قول المشتر ى 
له¿ فيحلف أنه ما أمر المشتري» ويأخذ ماله إن 
شاء من المشتري» وإن شاء من البائع. فإن 
أخذه من البائع كان له أن يرجع على المشتري 
)١(‏ تبيين الحقائق ٠١/4‏ ط دار المعرفة. ونتائج الأفكار 


٠‏ ط الأميرية. وحاشية ابن عابدين 5/4 ط 


اشر 
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ويلزمه الشراءء او و ا 
له رجوع على البائع . () 


۸ -وأما الشافعية : فذكروا في شراء الفضولي 
تفصيلاء لأن الفضول إما أن يشتر ي لغيره 
بعين مال الشيرء وإنا أن يشترئ ليق 
الذمة» وإما أن يشتري لغيره بال نفسه . فإن 
اشترى لغيره بعين مال الغير ففيه قولان : 
الحديد بطلانهء والقديم وقفه على الإجازة . 
وإن اشترى في الذمة نظر إن أطلق أونوى كونه 
للغير. فعلى الجديد يقع للمباشر» وعلى 
القديم يقف على الأجازة. فإن رد نفذ في حق 
الفضولي . ولوقال: اشتريت لفلان بألف ني 
ذمتهء فهو كاشترائه بعين مال الغير. ولو اقتصر 
على قوله: اشتريت لفلان بألف. وم يضف 
الثمن إلى ذمته فعلى الجديد وجهانء أحدهما: 
يلغو العقد. والثاني: يقع عن المباشر. وعلى 
القديم يقف على إجازة فلان. فإن رد ففيه 
الوجهان . 

ولو اشترى شيئا لغيرة بال نفسه نظر: إن لم 
يسمه وقع العقد عن المباشر» سواء أذن ذلك 
الغير أم لاء وإن سماه نظر: إن لم يأذن له لغت 
التسمية» وهل يقع عنه أم يبطل؟ وجهان. وإن 
أذن له. فهل تلغو التسمية» وجهان . فإن قلنا: 


)١(‏ مواهب الجليل 777/4 ط النجاح» وحاشية العدوي 


هامش الخرشي 1۸/0 ط دار صادر. 


1 


بيع الفضولي ۱۹ء بيع مالم يقبض ۲-١‏ 


فيه الوجهان. وإن قلنا: لاء وقع عن الآذن. 
وهل يكون الثمن المدفوع قرضا أم هبة؟ 
وجهان ؛ ) 

4 وأماشراء الفضولي عند الحنابلة فإنه 
لايصح. إلا إن اشترى في ذمته ونوى الشراء 
مال الغير أم لاء لأن ذمته قابلة للتصرف› فإن 
سماه أو اشترى للغير بعين ماله لم يصح الشراءء 
ثم إن أجازه(أي الشراء)من اشترى له مَلّکه من 
ما لو كان بإذنه. فتكون منافعه وناؤه له . فإن ۾ 
يجزه وقع الشراء للعاقد ولزمه حكمه. كا لولم ينو 
غيره. وليس له التصرف فيه قبل عرضه على 


من واه له 





)١(‏ روضة الطالبين ۳/ اه ٠٠٤‏ ط المكتب الإسلامى. 
والمجموع 4/ ۲٠١‏ ط السلفية. 

(۲) شرح منتهى الإرادات ٠٤٤-۱٤۳/۲‏ ط دار الفكر. 
وكشاف القناع ۳/ ٠١۸ - ٠١١‏ ط النصر. 
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ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس 
رضى الله عنبم] أن النبى َة قال: «من ابتاع 
طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)» . وفي لفظ «حتى 
يكتاله» وفي لفظ اخر: «حتى يستوفيه» قال 
ابن عباس (راوي الحديث): ولا أحسب كل 
شيء إلا مثله . وفي رواية: «إذا اشتريت بيعا 
فلا تبعه حتى تقبضه)7) 
قد ذهب الفقهاء مذاهب ف بيع المبيع قبا 
وقل ذهب ب في بيع المبيع قبل 
۲ فمذهب الشافعية» وهوقول أبى يوسف 
الأول وقول محمد وهو أيضا رواية عن الامام 
حر )١ ٠‏ أنه لا يصح بيع المبيع قبل قىضه › 
)١(‏ حديث : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 849 ط السلفية)» 
ومسلم (۳/ ١١١‏ ط عيسى الحلبي). وفي لفسظ : «حتى 
يكتاله» أخرجه مسلم (۳/ .)١١١0‏ وني لفظ اخر: «حتى 
يستوفيه» أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 7*49). ومسلم 
.)١1١170 /۳(‏ وفي رواية : «إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى 
تقبضه . . . » أخرجه أحد (المسند ٠٠١/۳‏ ط الميمنية) 
(۲) انظر فتح القدير /١‏ ۷١1۳ء‏ وشرح المحلي على المنهاج 
۲ » والمغنی /٤‏ ۲۲۱. والشرح الکبیر ١١١/٤‏ . 
وهذه الرواية من الإمام أحمد اختارها ابن عقيل . 


ا۳٣۳‎ 


فمفقفوقوومموءونممييم نبب ومي مر م فرع مو ممعم م مر ررم ممم م معنم ل ممم ممم ممم ميممة 


سواء أكان منقولا أم عقاراء وإن أذن البائع. 
وقبكن الثمن . وذلك لحديث حكيم بن حزام 
رضى الله عنهء قال: قلت: يارسول الله : إني 
أشتري بسوعاء قا تل لي متاء مارم على ؟ 
قال: «إذا أشتر د 
)0 


تقبضه) EES‏ لله عنبها أن 
النبي ب قال: «لا يحل سلف وبيع » 
ولا شرطان في بيع. ولا ربح مالم يضمن › 
ولا بيغ هاليس عندكم. ° 

ومعنى « ربح مالم يضمن» ربح ما بيع قبل 
القبضى. "بقل : أن يشت 
إلى اخر قبل قبضه من البائع» فهذا البيع 
باططل» وربحه لا يجوز لأن المبيع في ضمان 
البائع الأول» وليس في ضمان المشترى منهء 
لعدم القبض . *) 

ولحديث زيد بن ثابت رضي الله غنه: أن 
النبي ية «نمى أن تباع السلع حيث تبتاع » حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم». ”“والمراد بحوز 


ي متاعاء وببيعهة 





)١(‏ حديث حكيم بن حزام : «إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى 
تقبضه». تقدم تخريجه ف/ ١‏ 

(۲) حديث : « لا يحل سلف وبيع. . .؛ أخرجه الترمذي 
(۳/ ۳ه ط الحلبي) . وقال: حديث حسن صحيح . 

(۳۴) كشاف القناع ۳/ ۲٤۲‏ 

1۸۰ نيل الأوطار ه/‎ )٤( 

)٥(‏ حديث زيد بن ثابت: «نهى النبي ية أن تباع السلع حيث 
تبتاع» . أخرجه أبوداود (۳/ ۷٦٠‏ ط عزت عبيد دعاس) . 
وصححه ابن حبان (موارد الظان ص٤۲۷‏ ط السلفية) . 


وعممفءعععم بن عنمن نرء ممم روم و ف ةو و مون مولعم ومن وقد عوم مودقل ممم دجب ‘eser‏ 


التجار: وجود القبض» كا في الحديث قبله . © 
ولضعف الملك قبل القبض» لانفساخ العقد 
بتلفه . "2 وهذا هوالمعنى الذي علل به الشافعية 
الغبي عن البيع قبل القبض .7" 
وعلل الحنابلة» عدم الجوازعلى هذه الرواية 
التي اختارها ابن عقيل من أئمتهم » بأنه ل يتم 
الملك عليه» فلم يجزبيعه. كما لوكان غير 
متعین» وکا لو كان مكيلا أو موزونا. 9) 
۳ ومذهب الحنفية أنه لا يصح بيع المنقول قبل 
قبضه. ولوكان من بائعه» ‏ وذلك للحديث 
المذكور برواياته» فإنه منبي عن بيع المبيع قبل 


ْ ولأن في البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد 
الأول. على تقدير هلاك المبيع في يد البائع . 
وإذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد» 
فيتبين أنه باع ما لا يملك» والغرر حرام غير 
جائزء لأن النبي ية «نبى عن بيع الحصاةء 
وعن بيع الغرر» . 5 


۲۱۲/۲ حاشية القليوبي على شرح المحلي‎ )١( 


(۲) تحفة المحتاج »4٠ ٠/4‏ وانظر شرح المحلي ؟/717. 
وشرح المنہاج ٠١١/۳‏ 

(۳) شرح المحلي على المنباج ۲٠۳/۲‏ 

۲۲۱ /٤ المغني‎ )٤( 

(ه) الدر المختار ورد المحتار 4/ 2151 

(5) انظر الهدابة وشسرح العناية 5/ ١١۳٠ء‏ 2175 وتبيين 
الحقائق /٤‏ ۸۰ . 

وحديث «نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» . أخرجه 

مسلم (۳/ ١١67‏ ط الحلبي) . 


۱٤ 


ا ل ل ا ا 000 


ولا يفرق الحنفية في ذلك بين الطعام وبين 
غيره من المنقوللات. وذلك: لقول ابن عباس 


أي مثل الطعام . 
عمر» قال : 


« ابتعت زيتا في السوق. فلا استوجبته» 
لقيني رجل» فأعطاني فيه ربحا حسناء فأردت 
أن أضرب على يده (أي أن أقبل إيجابه» وأتفق 
على العقد) فأخذ رجل من خلفي بذراعي, 
فالتفت» فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه 
فقال: لا تبعه حيث ابتعته» حتى تحوزه إلى 
رحلك» فإن.رسول الله وك نبى أن تباع السلع 
حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار . إلى 
رحالهم»”) 

وعدم الصحةهناء يعني : الفساد 
لا البطلان» وإن كان نفى الصحة يحتملهماء 
لكن الظاه_ عدا اة هوالفساد. لأن علة 
الفساد هي الغرر. مع وجود ركني البيع , وكثيرا 
مايطلق الباطل على الفاسد. ”° 


وأجاز الشيخان من الحنفية ‏ أبوحنيفة 
)١(‏ حديث: « نهى أن تباع السلع حيث تبتاع . . .». تقدم 


تخريجه ف/ ۲ 
(۲) رد المحتار 4/ ١۴١٠ء‏ وانظر الدر المختار في الموضوع نفسه . 


ا ا ا 0 لل لل ل ا ا 


وذلك استدلالا بعمومات حل البيع من غير 
تخصيص . ولا يجوز تخصيص عموم الكتاب 
بخر الواحد. ولأنه لا يتوهم انفساخ العقد في ٠‏ 
العقاربالملاك. بخلاف المنقول. ولأن العقار 
مقدور التسليم » ولا يرد عليه الملاك إلا نادرا 
بغلبة الماء والرملء والنادر لا يعتد به. 

وقياسا على التصرف في الثمن قبل قبضه. 
فإنه جائز» لأنة لا غرر فيه. كالتصرف في المهر 
وبدل الخلع والعتق وبدل الصلح عن دم 
العمد. لأن المطلق للتصرف. وهوالملك». قد 
وجد» لكن الاحترازعن الغررواجب ماأمكن. 
وذلك في يتصور فيه الغررء وهو المبيع المنقول. 
لا العقار © 

وخالف الإمام محمد فلم يجزبيع العقار 
أيضا قبل قبضه» وهوقول أبي يوسف الأول. 
وقول الشافعي ىا قدمناء ”2 وذلك لإطلاق 
الحديث. وقياسا على المنقول . 

وقياسا أيضا على الإجارة, فإنها في العقار 
لا تجوز قبل القبض. والجامع اشتم الما على ربح 
مالم يضمن ء فإن المقصدد في البيع الربح. 


وربح مالم يضمن منهي عنه شرعا. والنبي 


)١(‏ تبيين الحقائق 4/ ٠١‏ بتصرف. وانظر بدائع الصنائع 


٠ /©‏ ومابعدهاء والمبسوط 8/١17‏ ومابعدهاء واهداية 
ام ۱۳۸ 
(۲) انظر فتح القدير 5/ ٠۳۷‏ 


١786©‏ ب 


وفوففوفوم مومعل عمو ومو ومو رورم رو كورام ع ااا ااا مارم وينة 


يقتضي الفساد. فيكون البيع فاسدا قبل 
القبض» لأنه لم يدخل في ضانه. كا في 
. الإجارة. © 
بيع الطعام دون غيره من جميع الأشياء قبل 
قبضه» سواء أكان الطعام ربويا كالقمح» أم 
غير ربوي كالتفاح عندهم . 
وذلك خدیث ان عباس المتقدم”" من «ابتاع 
طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» . ولغلبة تغير 
الطعام كوا وة 57 لكنهم شرطوا لفساد 
هذا النوع من البيع » شرطين : 
أ- أن يكون الطعام مأخوذا بطريق المعاوضة» 
أي في مقابلة شىء» بإجارة أوشراء أوصلح أو 
أرش جناية» أوال لامرأة في صداقهاء أوغير 
قبل قبضه ‏ 9) 

أما لوصارإليه الطعام بهبة أوميراث. مما 
ليس أخذه بعوض › فيجوز بيعه قبل قبضه . 
ب - وأن تكون المعاوضة بالكيل أو الوزن أو 


١71//5 الهداية وشرح العناية عليها‎ )١( 

(۲) حديث: « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه . سيق 
تخريجه ف/ ١‏ 

(۳) بداية المجتهد لابن رشد 7/ ١57‏ 

ء٠٠١١‎ / الشسرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ )٤( 
١۷١ - ۱۷١ والقوانين الفقهية‎ .,. ۲ 
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العدد» فیشتر يه بكيل» ويبيعه قبل قبضه. 
سواء أباعه جزافا أم على الكيل . أما لواشتراه 
جزافاء ثم باعه قبل قبضه. فيكون بيعه جائزا. 
سواء آباعة. جزاقا آم .علو الكيل ,20 وعلى 
شل1* 

فلواشترى طعاما كيلاء لم يجزله بيعه قبل 
قبضه. لا جزافا ولا كيلا . 

ولواشتراه جزافاء جاز له بيعه قبل قبضه. 
مطلقاء جزافا أوكيلة. 9) 
٥ه‏ وفي مذهب الحنابلة روايات متعددة في 
الممنوع بيعه قبل قبضه من الأموال» سبق 
تش۰ 

فروي أنه لا يجوز بيع الطعام وما أشبهه قبل 
قبضه مطلقاء سواء أكان مكيلا أم موزوناء أم لم 
يكن كذلك. خلافا مالك الذي اشترط فيه 
الكيل أو الوزن كما قدمناء ““ وذلك لحديث ابن 
عباس المتقدم «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
اھ 9 


. ولقول الأثرم : سألت أبا عبدالله» عن قوله : 


. ٠١١/۳ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
٠١۷١ وانظر أيضا القوانين الفقهية‎ 

(۲) حاشية الدسوقي ۳/ ٠١١‏ 

(۳) راجع فيم| تقدم مذهب الشافعي ومن وافقه . ففيه رواية 
عن احمد. 

. راجع في تقدم الفقرة السابقة‎ )٤( 

(5) حديث: « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه». سبق 
فيه قر 


۱۲ 


«نبى عن ربح مالم يضمن» قال: هذا في الطعام 
وماأشبهه. من مأكول أومشروب. فلا يبعه 
خی په 7 . 

ولقول ابن عبد البر : الأصح أن الذي يمنع 
من بيعه قبل قبضه : هوالطعام» وذلك لأن 
النبي ية «نبى عن بيع الطعام قبل قبضه» 
فمفهومه إباحة ماسواه قبل قبضه . ٩”‏ 

ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت 
الذين يشتر ون الطعام مجازفة» يضربون على 
عهد رسول الله َة أن يبيعوه حتى يؤووه إلى 
رحالمو. ۲٩‏ 

وللحديث المتقدم : « من ابتاع طعاما فلا 
يبعه حتى يستوفيه . (4) 

ولقول ابن عمر رضي الله عنب]|: «كنا 
نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا 
رسول الله يق أن نبيعه حتى ننقله من 
کال 5 

ولول ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
من اشتر ی طعاماء فليس له أن يبيعه حتى 


0 
يسوي . 


٠١١/٤ الشرح الكبيرفي ذيل المغني‎ )١( 


(۲) المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق . 

)١ف( راجع فيا تقدم‎ )٤( 

(0) حدیث : « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. ..( 
أخرجه مسلم (۳/ ۱٠١١‏ ط الحلبي) . 


(5) الشرح الكبير في ذيل المغني ١١5/4‏ 


مفنعفوءوميننونعو قفون رع ننم مو وميور وو ثروي م مر قفوو و فو مم وقم ممم ممعءن م بعد دم مدو 


قالوا : ولودخل في ضمان المشتري جاز 
بيعه» والتصرف فيه. ک| جاز ذلك بعد قبضه . 

وعلق الشرح الكبير على ذلك بقوله : وهذا 
(أي حديث من ابتاع طعاما) يدل على تعميم 
الدع في كل طعام» مع تنصيصه على البيع 
مجازفة بالمنع. ويدل بمفهومه على أن ماعدا 
الطعام يخالفه في ذلك . 27 

وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد: أن ما كان 
متعيناء كالصبرة تباع من غير كيل» يجوز بيعها 
قبل قبضهاء وماليس بمتعين» كقفيز من 
صبرة» ورطل من زبرة حدید» ‏ فإنه لا يجوز 
بال لبعهاء يل ج قال أزتروة. 

وهذا قريب من قول مالك المتقدم » في جواز 
بيع ماشري جزافاء لولا تخصيص مالك المبيع 
بالطعام . 

ووجه هذه الرواية ماروي عن ابن عمر 
رضي الله عضب .| أندقال: مقت السدة أن 
ماأدركته الصفقة حيا مجموعاء فهو من مال 
لمتباع  »‏ فلا جعله من ضمان المشتري مع أنه 


١١١/٤ الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) الزبرة من الحديد القطعة منهء وتجمع على : رُبْر» كغرفة 
وغرف . انظر المصباح المنير مادة: «زبر». 

(*) قول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا 
مجموعا فهو من البتاع . علقه البخاري قي صحيحه . (فتح 
الباري 70١/4‏ ط السلفية) وصححه ابن حجر في تعليق 
التعليق ۳/۳ المكتب الإسلامي . 


— ۱۷ 


وووموو وو عووووو ووم نوعو ونووي و ومو موووم لمم وم عونممو م نموم ممم و ورنم من وءمممة 


لم يقبضه دل على البيع قبل القبض في 
لسن 
ولأن المبيع المعين لا يتعلق به حق توفية» 
فكان من مال المشترى» كغير المكيل والموزون. 
وفي رواية ثالثة عن الإمام أحمد : أنه لا يجوز 
بيع شيء قبل قبضه . وهي التي وافق فيها الامامَ 
الشافعي وغيره. كما تقدم . 


ورواية المذغب :9 أن الكل والموزون 
والمعدود والمذروع » لا يصح تصرف المشتر ي 
فيه قبل قبضه من بائعه  .‏ وهذا مروي أيضا: 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» وسعيد بن 
المسيب. والحسن» والحكم» وحماد ابن أبي 
سليمان. والأوزاعي . وإسحاق. (*) 

وفسدد هذه الرواية ف التفرقة بين لمكيل 
والموزون ونحوهما وبين غيرهما: 

أن الحديث المذكور نى عن بيع الطعام قبل 
قبضه. وكان الطعام يومئذ مستعملا غالبا فيا 
يكال ويوزن. وقيس عليهما المعدود والمذروع . 
لاحتياجهم إلى حق التوفية  .‏ وسواء أكان 


١١6 /4 الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) انظر الإنصاف 4/ 451-470 فهي المذهب. وعليها 
الأصحاب. والمشهور في المذهب. 

(*) المغني 7١7/4‏ ومابعدها.ء والشرح الكبير في ذيله 
64 . وكشاف القناع ۳/ ۲٤۱‏ 

۲۲١ /4 المغني‎ )٤( 

۲٤۱ /۳ كشاف القناع‎ )٥( 


ewouccoicocoiscaocéopieoseeonéaQeneeeseeweee.me diene eiels ممموواة مه موه‎ see ele 


المعدود متعينا كالصبرة. أم غير متعين كقفيز 
منها . 

أما ماعدا المكيل والمؤزون ونحوماء: فيجوز 
التصرف فيه قبل قبضه. وذلك : لما روي عن 
ابن عمر رضى الله عن قال : «أتيت النبي باز 
فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنائير 
واخذ الدراهم » وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير. 
فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومهاء مالم تفترقا 


وبينكما شيء70") 


قالوا : فهذا تصرف في الثمن قبل قبضه» 
وهو أحد اعرش ° 


ضابط ما يمنع من التصرف فيه قبل قبضه : 
5 - اختلفت ضوابط الفقهاءء في التصرفات 
الممنوعة شرعا قبل قبض المبيع : 
أ فاتفق الحنفية والحنابلة» على هذا الضابط 
وهو 

أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ ببلاكه قبل 
القبض, لم يجز التصرف فيه قبل قبضهء 


)١(‏ حديث ابن عمر: « لا بأس أن تأخذ بسعر يومهاء مالم 
تفترقا وبينكما شيء» أخرجه أبوداود (۳/ ٦٥۱‏ ط عزت 
عبيد دعاس). ونقل البيهقي عن شعبة أنه حكم عليه 
بالوقف على ابن عمر . (التلخيص لابن حجر ۳/ 76 ط 
شركة الطباعة الفنية) 

(۲) المغنى 2771/4 والشرح الكبير في ذيله ١١۸/٤‏ 


18 اه 


0000 1100000 


وما لا ينفسخ العقد بهلاكه. جاز التصرف فيه 
قبل قبضه. (› 

فمثال الأول : المبيع والأجرة وبدل الصلح 
عن الدين» إذا كان الثمن والأجر والبدلعينا 
عند الحنفية ‏ أوكان من المكيل أوالموزون أو 
المعدود عند الحنبلية . 

وال الجر : الهر إذاكانعينا_عند 
. الحنفية ‏ وكذا بدل الخلع» والعتق على مال» 
وبدل الصاح عن دم العمد _وكذا أرش 
الجناية» وقيمة المتلف. عند الحنبلية في هذين - 
كل ذلك إذا كان عيناء يجوز بيعه وإجارته قبل 
قبضه» وضائر التصرفات. ”° 

وعلل الحنابلة هذا الضابط بقوهم: إن 
المقتضى للتصرف هوالملك. وقد وجد. لكن 
مايوه فيه غر رالاشسات باحصال ملاك 
المعقود عليه لا يجوز بناء عقد اخر عليه تحرزا من 
الغرر. وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر» انتفى عنه 
المانع جار اء لقف الآخعر عليه 5 
ب - ووضع محمد بن الحسن من الحنفية هذا 
الضابط. وهو: 

)١(‏ أن كل تصرف لايتم إلا بالقبض» كاهبة 


)١(‏ المغني .77١/4‏ والشرح الكبير في ذيله ١1١8/4‏ . وقارنه 
تماما بالذي في الدر المختار ورد المحتار ٠١١/٤‏ 

)۲( المراجع السابقة نفسها في المذهبين في مواضعها . 

(") المغني ۲۲١ /٤‏ . والشرح الكبير في ذيله ٠١۸/٤‏ 


ومفعفعفورنونففوعرء و رونو فون وموم نفمفعرء يول ومر رد عورد وعم روم بوموميمع مده 


والصدقة والرهن والقرض والاعارة ونحوها. 
وز قبل تبن ابيع . 

(۲) وكل تصرف يتم قبل القبض» كالمبيع 
والإجارة وبدل الصلح عن الدين إذا كان عيناء 
ونحوها لا يجوز قبل قبض المبيع . 

وتعليله عنده: أن الهبة _ مثلا _لما كانت 
لا تتم إلا بالقبض» صار الموهوب له نائبا عن 
الواهب. وهوالمشتري الذي وهبه المبيع قبل 
قبضه» ثم يصير قابضا لنفسه» فتتم الهبة بعد 
القبض. 

بخلاف البيع -مثلا- ونحوه ما يتم قبل 
القبض» فإنه لا يجوز, لأنه إذا قبضه المشتر ي 
الثاني لا يكون قابضاعن الأول لعدم توقف 
البيبع على القبضء فيلزم منه تمليك المبيع قبل 
قبضه» وهو لا يصح. ٩‏ 

وأشار التمرتاشي إلى أن الأصح ماذهب إليه 
الإمام حمد. © 
ج - وضبط الدرديرمن المالكية مايمنع بيع 
الطعام قبل قبضه. بأن تتوالى عَقَدَتا بيع لم 
يتخللهم| قبض . '" وهذا مختص بالطعام على 
رأمهم المتقدم في حصر المنبي عن بيعه قبل قبضه 
في مطلق الأطعمة الربوية. 


)١(‏ رد المحتار ٠١۳ .17 /٤‏ بتصرف . وانظر بسط الموضوع 


في فتح القدير 5/ 15 . ٠۳۷‏ 
(۲) الدر المختار ١٠١۲/٤‏ 
)۳( الشرح الكبير للدردير ۳/ ١617‏ 


۱۲۹ 


وووفعووووووووقوونوةوووومونموويون وين مم ون نفرعي نلرامقء ممم م نمم ممم ممم من ون مم يون 


ويؤخذ من كلام ابن جزي هذا الضابط. 
ور 

أن كل طعام أخذ معاوضة ‏ بغير جزاف - 
فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. وت 
المعاوضة : الشراء. والإجارة» والصلح» وأرش 
الجناية, والمهر» وغيرها ‏ على ما ذكر ‏ فليس 
له بيعه حتى يقبضه. لکن يجوز له أن يهبه أو 
يسلفه قبل قبضه . 7) 

والتقييد عند المالكية بغير الجزاف. لإخراج 
مابيع جزافا بغير كيل ولا عد ولا وزن من 
الطعام» فإنه يجوز بيعه قبل قبضه» لدخوله في 
ضمان المشتري بمجرد العقد. فهومقبوض 
حكاء فليس فيه توالي عقدتي بيع لم يتخلله] 
6 

كما شرط المالكية في جواز بيع مطلق طعام 
الملعاوضة ‏ بالإإضافة إلى شرط قبضه ‏ أن لا 
يكون القبض من نفسه لنفسه» فإن قبض من 
تشه لنفسه متم بيعهء لأن هذا القبض الواقع 
بين العقدین كلو قق" 

ومعنى هذا أن القبض المعتد به في الجواز, 
هو القبض القوي. فيجوز بيع الطعام عقبه. 
أما القبض الضعيف. فهو كلا قبض. فلا 


٠۷١ 11٠١ القوانين الفقهية‎ )١( 
٠۷١ والقوانين الفقهية‎ ,.١167 /۳ الشرح الكبير‎ )۲( 


يعقب الحواز. مثال ذلك : 
- إذا وكله ببيع طعام» فباعه من أجنبي » 
وقبل قبض الأجنبي الطعام. اشتراه الوكيل منه 
لنفسه. فإنه يمتنع بيعه من نفسه. لأنه يقبض 
علو الال هن لب لبي 
وكذلك لووكله بشراء طعام. فاشتراه 
وقبضه ثم باعه لأجنبي . واشتراه منه قبل أن 
يقبضه الأجنبي منه. فإنه يمتنع شراؤه من 
نفسه. الأنه في هذه 'الحال يقبض من نفسه 
000 

ويستثنى من عدم جواز بيع الطعام إذا قبض 
من نفسه لنفسه. ما إذا كان القابض من نفسه 
تمن يتولى طرفي العقد. كوصي ليتيميه» ووالد 
لولدّيه الصغير ين. فإنه يجوز بيع طعام أحدهما 
للاخسره ثم ع دلجي ا قبل ليضف ن 
اشتراء ل ٩‏ 
د لم يضع الشافعية ضابطا في هذا الصدد. 
لكنهم ألحقوا ‏ في الأصح من مذهبهم ‏ بالبيع 
عقودا أخرى. من حيث البطلان قبل القبض . 
فنصوا على أن الإجارة والرهن واهبة - ولومن 
البائع اط ف تطح لوعود الح العلل ۾ 
الغبي فيهاء وهوضعف الملك. وكذلك الصدقة 
واهدية وعوض الخلع والصلح عن نحودم. 


١617 / الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 


(۲) الشرح الكبير للدردير ٠٠١١/۳‏ 


۳۹۰ا 


والقرض والقراض والشركة وغيرها. © 

وجاءت عبارة النهج عامة. فنصت على 
أنه: لا يصح تصرف» ولومع بائع. بنحوبيع 
ورهن فيا لم يقبض . وضمن بعقد. ٩‏ 

لكنهم صححوا تصرف المشتري بالمبيع قبل 
قبضه بالإعتاق والوصية والتدبير والتزويج 
والوقف وقسمة الإفراز والتعديل لا الردء وكذا 
إباحة طعام اشتراه جزافاء بخلاف ما لواشتراه 
مكيلا فلابد لصحة إباحته من كيله وقبضه . 

وعللوا ذلك بتشوف الشارع إلى العتق 
على حد تعبيرهم ‏ وفي معناه بقية 
التصرفات . 
۷ وألحقوا أيضا الثمن المعين» سواء أكان 
دراهم أم دنانير أم غيرهما بالمبيع في فساد 
التصرف قبل القبض» فلا يبيعه البائع. 
ولا يتصرف فيه قبل قبضه» وذلك لعموم 
الغبي » وللتعليل المتقدم . ° 

بل قال ابن حجر: وكل عين مضمونة في 
تيقد مساوفية ,نلك أي لا يتصرف فيها 

فأما الأموال التي تكون للشخص في يد غيره 


717/7 شرح المحلي على المنهاج‎ )١( 

(۲) انظر المنبسج وشرحه بحاشية الجمل ۳/ 2151 ٠١۲‏ 
وانظر تحفة المحتاج 4٠١8 ٤٠۲/٤‏ 

(۳) راجع فيا تقدم . ف/ ١‏ 

10/5 تحفة المحتاج‎ )٤( 


ونؤمة قمعو مونةوةبمموةببمونععمة فموزويث نور ثوقوموة ةف لهو ققءقةةةةووةووقء عوةةقوةووةقوة 


أمانة اة والمال المشترك في الشركة ٠‏ 
والقراض. والمرهون بعد انفكاكه. والموروث» 
وما يملكه الغانم من الغنيمة» والمال الباقي في 
يد الولي بعد بلوغ المولى عليه رشده ونحوهاء 
فيملك بيعهاء لتام الملك في المذكورات ‏ 27 


۸ ولعله لا بأس من الإشارة هاهنا إلى أن 
الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله طرح ضابطا آخر 
شطره مما قرره الشافعية» وقال مانظيره : 


إن التصرفات التي تكون بعوض. تلتحق 
بالبيع» فيكون فعلها قبل القبض غير جائز. 
والتصرفات التي لا عوض فيهاء تلتحق باهبة» 
فيكون فعلها قبل القبض جائزا. ورجح هذا 
الرأي» واستشهد له بإجماعهم على صحة 
الوقف والعتق قبل القبض . وبا علل به الغبي 
عن بيع مالم يقبض. وهو شبهة الربا: 

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه| - 
أن طاوسا سأله عن سبب النهي » فأجابه : بأنه 
إذا باع المشتري المبيع قبل قبضه. وتأخر المبيع 
في يد البائع » صار كأنه باعه دراهم بدراهم» 
فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلاء ودفعها إلى 
البائع. ولم يقبض منه الطعام . ثم باع الطعام 
من شخص اخر بمائة وعشرين ‏ مثلا ‏ صار كأنه 


)١(‏ الممرجع السابق .4٠7/4‏ 5 » وشرح المحلي على 
المنهاج ۲/ ۲١٣۳‏ 


- ۳ے 


وههوهقومهقوومميءوهءوثوميممينووءثوووويرووووم وروي ووموموووووونومموفووموث م وونمونو نمم نولوك 


اشترى بذهبه ذهبا أكثر منه أي اشتر ی بمائة 
مائة وعشرين . 


قال الشوكاني: ولا يخفى أن مثل هذه العلة 
وهذا التعليل أجورد ماعلل به النہى . لأن 
الصحابة أعرف بمقاصد الرسول عي 
4 وقال بعض المالكية : إن هذا النبى تعبد. 
وأشار الدسوقي منهم إلى أن هذا هو الصحيح 
عند أهل المذهب. ونقله عن التوضيم”") 


وقيل: بل هومعقولاالمعنى » ومعلل بأن 
الشارع له غرض في ظهورهء. وهوسهولة 
الوصول ۳ الطعام» ليتوصل إليه القوي 
والضعيف. 

ولوجاز بيعه قبل قبضه. لباع أهل الأموال 
بعضهم من بعض. من غير ظهورء ولخفي 
بإمكان شرائه من مالكه وبيعه خفية., فلم 
يتوصل إليه الفقير» بخلاف ما إذا منع من 
ذلك » فإنه ينتفع به الكيال» والحمال» ويظهر 
للفقراء» فتقوى به قلوب الناس» لاسيما في زمن 
المسغبة والشدة. ° 


١١ /٥ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير */ ٠١١‏ 

.8 حاشية الدسوقي على الشسرح الكبير/ ۱١١٠ء ٠١١‏ 
وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ۲/ ٠۴١١‏ 


وموهوووويةوووومومعة يوي ومنفوروثوقبروروثم ميم رن وفووروهء وومين ون فوروملل وم ممم ثمعيمية 


٠‏ -_مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن 
قبض كل شيء بحسبه(") 


)ا( فإن كان مكيلا أوموزونا أومعدودا أو 


مذروعاء ففبضه بالكيل أو الوزن أو العد أو 


وذلك : لحديث عثان رضي الله عنه» قال : 
«کنت أبتاع التمرمن بطن من اليهود. يقال 
هم : بنوقينقاع » وأبيعه بربح» فبلغ ذلك 
النبى ييو فقال : ياعنمان: إذا ابتعت فاكتل» 
وإذا بیت فك" 

وحديث جابر رضي الله عنهء قال : «نمى 


النبي َة عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان : صاع البائع . وصاع المشتر لد 


۲۲۰ /4 نص ابن قدامة في المغني‎ )١( 

(۲) حديث : « ياعثان إذا ابتعت فاكتل». علقه البخاري 
(فتح الباري 4/ ٤‏ 74 ط السلفية) ووصله أحمد ٠۲ /١(‏ ط 
الميمنية) وحسنه اليثمي ٩۹۸ /٤(‏ ط القدسي) ونوه بقوته 
البيهقي في سنئه (0/ ٠٠١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) . 

. 77١ /4 المغني‎ )۳( 

وحديث : «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان. صاع البائع. وصاع المشتري». أخرجه 
ابن ماجة (۲/ ۷٠١‏ ط الحلبي) والدارقطني (۳/ ۸ ط دار 
المحاسن) . ونقل ابن حجر عن البيهقي أنه رواه مرسلا ثم 
قال: روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض 
نوي . 


والمالكية شرطوافي قبض المثلي تسليمه 
للمشتر ي» وتفريغه في أوعيته . © 

(ب) وإن كان جزافا فقبضه نقله» وذلك 
لحديث ابن عمر رضي الله عنبم| قال: «كانوا 
يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق» فنهاهم 
رسول الله يك أن يبسيعوه حتى ينقلوه» وفي 
رواية : «حتى محولوه» . ° 

(ج) وإن كان منقولا من عروض وأنعام , 
تكب بالسيقه: اناري بين العام كا ررك 
المالكية : كاحتياز الثوب» وتسليم مقود 
الدابة 9) 

أوينقله إلى حيز لا يختص به البائع. عند 
الشافعية. ويروى هذا عن أبي يوسف. 
کالشارع يداو ار ° 

وفصل الحنابلة في المنقول من العروض 
والأنعام فقالوا : إن كان المبيع دراهم أودنانير» 
فقبضها باليد. وإن كان ثيابا فقبضها نقلها . 


وإن كان حيواناء فقبضه تمشيته من مكانه . 9) 


١44 /۳ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
۰/4 انظر المغني‎ (0 
كانوا يتبايعون الطعام جزافا» أخرجه‎ ١ : وحديث‎ 

البخاري (فتح الباري /٤‏ ٠ه"‏ ط السلفية). ومسلم 
۱۱١١ /۴(‏ ط الحلبي) . 

(*) الشرح الكبير للدردير ۳/ ٠٤١‏ 

(4) تحفة المحتاج 4/ 4١7‏ ومابعدهاء وشرح المنبج 1١١7/7‏ - 
۲ “؛, والدر المختار ورد المحتار ه/ ۳٠۹‏ 

,2( المغني 6١/4‏ ». وكشاف القناع ۲4۷/۳ 


وقمه مو هه م قوداء اللأهويم عقوم ع ماف ة واقافمة ممه هه وماة و OL O LOLA LACONIA CAS O A‏ 


(د) وإن كان عقارا فقبضه بالتخلية بينه 
وبين المشتر ي .بلا حائل دونه. ('2 وتمقكينه من 
التصرف فيه بتسليمه المفتاح إن وجد. بشرط 
أن يفرغه من متاع غير المشتري عند 
الشافعية .© 

ولم يشترط ذلك المالكية إلا في دار السكنى» 
فان قبضها بالإخلاء عندهم., ولا يكتفى 
بالتخلية. أما غيرها من العقارات» فيتحقق 
القبض بالتخلية» وإن لم يخل البائع متاعه 
ما 9 

ويشير الشافعية إلى أن هذا التفصيل إنما هو 
في القبض المصحح للتصرف, أما القبض 
الناقل للضمان من البائع . فمداره على استيلاء 
المشتري على المبيع. سواء أنقله أم لاء وسواء 
أخلّى البائع بينه وبينه أم لاء وسواء أأذن له في 
القبض أم لاء وسواء أكان له الحق في الحبس 
أم لاء فمتى استولى المشتري على المبيع انتفى 
الضمان عن البائع» بمعنى أنه لوتلف حينئذ 
لا ينفسخ العقدء. أوتعيب لا يثبت الخيار 
للمشتري . ولورجع إلى البائع لا يرجع الضمان 
اليه 7 


YEA «TEY /F المغنى 4/ ۲۲۰. وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) شرح المحلي على المنهاج ۲/ ۲٠١‏ . وشرح المنبج ۳/ ٠١۹‏ 
وفيه تفصيلات كثيرة في / ١۱١۷‏ 

(*) الشرح الكبير للدردير */ ٠٤١‏ 

٠۹۸ /۳ حاشية الجمل على شرح المنبج‎ )٤( 


175ل 


١-ولم‏ يفصلا الحنفية - وهي رواية ابن 
القظات عن جمد هذا التفصيل ف البق 
بل اعتبر وا التخلية ‏ وهي : رفع الموانع 
والتمكين من القبض - قبضا حك على ظاهر 
الرواية . وروى أبوالخطاب مثل ذلك عن أحمد 
وشرط مع التخلية التمييز. © 

نص الحنفية على مذهبهم هذا في الرهن, 
في التخلية بينه وبين المرتهن. وقالوا: إن التخلية 
فيه قبض. كا هي في البيع. فإنها فيه أيضا 
قبض . (' قالوا: لأنها تسليم. فمن ضرورته 
الحكم بالقبض. فيترتب عليه مايترتب على 
٠‏ القبض الحقيقي » وهذا هو الأصح . 9) 

ومقابل الأصح : المروي عن أبي يوسف. 
وهو: أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل . © 
- وعلى هذا لوباع ما اشتراه فبل أن يقبضه 
فربح» فهذا هوربح مالم يضمن» الذي ورد فيه 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنبماء قال: قال رسول الله بث «لا يحل سلف 
وی ولا فاق بسع ولا ربس عل 
يضمن. ولا بيع ما ليس عندك». ٩‏ 

وفسره محمد بن الحسن في كتاب الآثارلما 


۲۲١ /٤ والمغنى مع الشرح الكبير‎ .۳٠۹ رد المحتار ه/‎ )١( 
٠١69 الدر المختار ه/‎ )۲( 

(*) رد المحتار ه/ ٠١64‏ 

. المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) حديث: « لا يحل سلف وبيع . . .. سبق تخر جه ف/ ۲ 


روى هذا الحديث من طريق اخر برواية أخرى». 
فقال: وأما ربح مالم يضمن : فالرجل يشتري 
اليه «قيبيغه قبل أتيفيضه .67 

وكذلك فسره الشوكانيٍ. حيث قال : يعني 
أن يشتري متاعاء ويبيعه إلى اخر قبل قبضه 
لأن المبيع في ضمان البائع الأول. وليس في 
ضان المشكر ع فته لعدم الف 

وكذلك فعل البهوتى . حيث قال: والمراد به 
ربح مابيع قبل القبض .7 

وهذا الحديث وإن كان عاماء غير أن الإمام 


اة وه الله خصه بالطعام. في رواية 


قوله : «نبى عن ربح مالم يضمن» .2 قال: هذا في 
الطعام. وماأشبهه من مأكول أومشروب. فلا 


وقال ابن عبد البر: الأصح عن أحمد بن 
حنبل» أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه : هو 
الطعام . () 


١9 /٤ نصب الراية‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار ه/ ٠۸١‏ 

(*) كشاف القناع ١417/7‏ 

١١١/٤ الشرح الكبير في ذيل المغنى‎ )٤( 


١734 


9 


۳ - الصدقة هي:تمليك المال في الحياة من 
يحتاجه بغير عوض. تقربا إلى الله تعالى, 
وجوبا أو ندبا. 9) 

وهذا التعريف - كا يرى ‏ يشمل الصدقة 
اروش الي توخا من مال الغني في أجبر 
الحول وهي زكناة المالء أوفي اخرشهر الصوم 
وهي زكاة الفطرتطهيرا للغني والصائم» 
ويشمل الصدقة المتطوع بهاء وهي المستحبة في 
جميع الأوقات . 

وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه 
المتقدم انفاء «نهى النبي ية عن شراء 
الصدقات حتى تقبض» . "° 

وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه 
قوله كلو له : دلا تبع ماليس عندك». ۳ 
5 ويعتبر جمهورالفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنبلية وبعض المالكية الصدقة 
ونحوهاء كاهبة والرهن والقرض والإعارة 
والإيداع» من عقود التبرعات التي لا تتم 


)١(‏ المغني والشرح الكبيرفي ذيله 5/ .۲٤٠١‏ والشرح الكبير 
للدردير ٩۷ /٤‏ 

(۲) حديث: «نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض» . أخرجه 
ابن ماجة (۲/ 74٠‏ ط عيسى الحلبي) ونقل الزيلعي عن 
عبد الحق الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج به (نصب 
الراية 4/ ١6‏ ط المجلس العلمي باهند). 

(۳) حديث ١‏ لا تبع ماليس عندك» أخرجه الترمذي وحسنه 
(تحفة الأحوذي 4/ 4٠١‏ ط المكتبة السلفية) 


مواء افو معو امومعو اموو و زوع مومهو و مامه موتو هعقاوم فاه هو وعاواة ٠‏ ووروو واوا ٠6666666‏ 


ولا تملك إلا بالقبض. والعقد فيها قبل القبض 
يعتبر عديم ال 

وعبارة المرغيناني في فصل الصدقة : والصدقة 
كالهبة لا تصح إلا بالقبض» لأنه (أي التصدق) 
تبرع ا 005 

بل قال الكاساني : القبض شرط جواز 
الصدقة. لا تملك قبل القبض» عند عامة 
العلا 

واستدل لذلك : ب) روي عن رسول الله ما 
أنه قال خيرا عن الله سبحانه وتعالى : «يقول 
ابن آدم : مالي مالي» وهل لك يابن ادم من 
مالك إلا ماأكلت فأفنيت» أولبست فأبليت» أو 
تصدقت فأمضیت» اعتير الله سبحانه وتعالى 
الإمضاء في الصدقة, والإمضاء هو التسليم . 
فدل على أنه شرط . 

وبما روي عن أبي بكر وعمر وابن عباس 
ومعاذ بن جبنل رضي الله عنهم أنهم قالوا: 
دلا تتم الصدقة إلا بالقبض» . 

وبأن الصدقة عقد تبرئة» فلا يفيد الحكم 
تسد كافية . 

وفي المبة يقول: لوصحت بدون القبض 


)0( المادة (01) من مجلة الأحكام العدلية: لا يتم التبرع إلا 


بالقبض. 

(۲) الهداية وشرح العناية ۷/ 168ه 

(۳) بدائع الصنائع دن 

)٤(‏ حديث: « يقول ابن ادم: مالي مالي . 5 .) أخرجه مسلم 
(4/ ۲۲۷۲۳ ط عيسى الحلبي) . 


١58ه‎ 


لال الا 0 


لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب 
بالتسليم» فتصير عقد ضمان. وهذا تغيير 
المشروع . © 

وهذا الذي قالهالحنفية. هوالذي 
يقابل الملشهورمن مذهب المالكية» وهو 
ضعيف» عبروا عنه بقوهم : وقيل : إنا تملك 
بالقبض” وهذا النص وإن ورد في الهبة» لكن 
تعريفهم الصدقة» كا أشرنا إليه قبلا وماياتي 
من الأحكام. يفيد التعميم في الهبة والصدقة. 

وهو أيضا مذهب الشافعية, إذ قالوا: 
لا يملك موهوب (بالمعنى الأعم الشامل 
للصدقة والهدية) إلا بقبض بإذن الواهب. ° 

وجاء في نصوص الشافعية : إذا حلف لا 
مهب له فوهب له ولم يقبل» أوقبل ولم يقبض 
لا يحنث في الأصح . ©) 

وذلك لآنه لابد من القبول والقبض حتى 
تج افية ولثم . 

وكذلك الكذهسءعدد المنابلة مطاقا كنا يقول 
المرداوي. فقد صرحوا بأن أنواع الهبة: صدقة 


١77/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٠١١/٤‏ 

(۳) شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه / ١١٠١ء‏ 
0 وشرح المنهج وحاشية الجمل عليه / ٥۹۸‏ . وقد 
صرح صاحب الحاشية الجمل. بأن هذا الشرط وسائر 
أحكامه تجري في اهبة المطلقة الشاملة للصدقة واهدية . 

۲۸۷ /4 شرح المحلي على المنهاج‎ )٤( 


هفممفمعيمنيلفعيونثثنر نع نرننمةمنث نمث ون قمام مف قوموقوهعومقوة د ةونم نوميقي عيممممثم ميمه 


وهدية ونحلة» ومعانيها متقاربة » وكلها تمليك 
في الحياة بلا عوض» تجري فيها أحکامها" أي 
تجري أحكام كل واحدة من المذكورات في 
المقية . ° 

وقالوا : وتلزم الهبة بقبضها بإذن واهب. 
ولا تلزم قبله » أي قبل القبض بإذن الواهب» 
ولوكانت الهبة في غير مكيل ونحوه» ففي جميعها 
لا تلزم إلا بالقبض . 9" 

وقد استدل الحنابلة لما ذهبوا إليه من إطلاق 
شرط القبض في الهبة ونحوهاء كالصدقة التي 
نواجهها ‏ بها روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
أن أبا بكر رضى الله عنه نحلها جذاذ عشرين 
ومشام بال A‏ فلا مرض قال : «يابنية : 
كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاء ولوكنت 
جذذته أوقبضته كان ذلك» فإنم| هواليوم مال 
وارث» فاقتسموه على كتاب الله تعالى». ° 

وذكر البهوتي أنه روى عن عمر وعثمان » 
وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم» نحو 
هذاء ولم يعرف لهم مالف من الصحابة . 


)١(‏ كشاف القناع /٤‏ ۲۹۹. وانظر في الإطلاق الإنصاف 


4/۷ 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) الإنصاف ۷/ ۱۱۹ .٠۲١‏ والشرح الکبیر ٠٠١/٦‏ 
وفيه وني المغني 5/ ٠٠١١‏ رواية بالتفرقة بين المكيل والموزون 
وبين غيرهما. 

١١/4 كشاف القناع‎ )٤( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000070 


ورتبوا على اشبتراط القبض» جواز رجوع 
الواهب في هبته (وكذا الصدقة) قبل القبيض» 
لعدم تمام العقد. () 

وخالف في اشتراط القبض المالكية في 
مشهور مذهبهم . فقرروا أن الهبة (وكذلك 
الصدقة كا يؤخذ من تفريعاتهم)”" تملك 
بالقول على المشهورء وللموهوب له طلبها من 
الواهب» إذا امتنع من تسليمهاء ليجيره على 
تمكين الموهوب له منها. © 

وأشار الحنابلة في كتبهم إلى دليل المالكية 
وهوحديث ابن عباس رضي الله عنه أن 
النبي ب قال : «العائد في هبته كالعائد في قيئه» 


ويروى «في صدقته» . ويروى «كالكلب يقيء 
ثم يعود في قيئه)77) 


وجاء ٤‏ نصوص المالكية 


. نفس المرجع‎ )١( 

(۲) شرح الفرشي وحاشية العدوي عليه ۷/ ١١١‏ 

(۴) الشرح الكبير للدردير 2٠١١/4‏ وقارن بالقوانين الفقهية 
ص۲٤۲‏ 

)٤(‏ انظر الشسرح الكبسير ني ذيل المغني .٠٠١ /٦‏ والمغني 
21 

(ه) حديث : « العائد في هبته كالعائد في قيئه» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 774/5 ط السلفية). ومسلم 
۱۲٤۱ /۲(‏ ط عيسى الحلبي). ويروى دفي صدقته». 
أخرجه البخاري (فقح الباري ۲٠٠١ /٥‏ ط السلفية)» 
ومسلم (۲/ ١75‏ ط عيسى الحلبي) ويروى «كالكلب 
يقىء ثم يعود في قيئه» . أخرجه مسلم (۳/ ١7541‏ ط عيسى 


الحلبي) . 


وومفععمممنقنقعوع الله تمر فم نون ووو نوولر مكل قود دروم وول مومه 


أ لوقال: داري صدقة أوهبة أوحبس على ' 
الفقراء » لا يقضى عليه (لعدم التعيين) . 
ب - ولوقال: داري صدقة أوهبة أوحبس على 
زيدء فإنه يقضى عليه بذلك. لأنه قصد البر 
والقربة حينئذ . 
ج - ولوقال: لله علي دفع درهم لزيد أو 
للفقراء. لا يقضى به مطلقاء وقيل يقضى . 
وعللوا هذا بأن القضاء لابد فيه من تعيين 
المتصدق عليه أوالموهوب له» ولابد فيه من 
قصد القربة. ! 
وفي رواية عن الإمام أ حمد أنه في المكيل 
والموزون لا تصح المبة والصدقة, ولا تلزم فيه 
الصدقة واطبة إلا بالقبض . 
ور ابد ديد يقب اع بصنا 
العقد. ويثبت فيه الملك بغير قبض . 
بحاصل الدليل في هذه التفرقة القياس على 
البييع» من حيث أنها تمليك. ففي البيع 
ما لا يلزم قبل القبض» كالصرف والربويات» 
وفيه ما يلزم قبل القبض»ء وهو ماعدا ذلك . ٩‏ 
والخلاصة أن جمهور الفقهاء يشترطون 
القبض في التبرعات . 


1۲۰ /۷ شرح الخرشي وحاشية العدوي‎ )١( 
«YoY. 0° /" المغني /-1« والشرح الكبير‎ )۲( 
۳1/4 وانظر كشاف القناع‎ 


۳۷ 


بيع المحاقلة ١‏ 7. بيع المرابحة 


وفوففو نعو وو لماوعو و ووالوال رمالل نم و ونون مر نمم م نينث 


بيع المحاقلة 


١‏ المحاقلة في اللغة : بيع الزرع في سنبله بالبر 
أو بحنطة ‏ كا يقول الفيومي © 

وفي الاصطلاح : بيع الحنطة في سنبلها 
بحنطة مثل كيلها خرصا. © 

والخرص : الحزر. 

وعرفها الحنبلية بها هو أعم» وقالوا: هي بيع 
الحب في سنبله بجنسه”؟) 
۲ ولا يختلف الفقهاء . في أن بيع المحاقلة غير 
غیرهم » وذلك لحديث جابر رضي الله عنه 
قال: نهبى رسول الله ية عن «المزابنة 
والمحاقلة»5) 


)01 المصباح المنبرء ومختار الصحاح مادة: «حقل» 
(۲) اشهداية بشروحها 5/ .٠ ٤‏ وتبيين الحقائق ٤‏ . وشرح 
المحلي على المنهاج ۷/۲ ۲۳۸ ونحفة المحتاج 


4۷1/4 

(*) كشاف القناع .۲٠۸/۳‏ والشرح الكبير في ذيل المغني 
101/4 

)٤(‏ حديث : « هى عن المزابنة والمحاقلة» . أخرجه البخاري 
(فتح الباري 4/ ۳۸٤‏ ط السلفية) 


‘eeesenennuuucdancecenunenceuuucannsancenenbeunnerrneneeeneennnnsennesne 


ولأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه» فلا يجوز 
خرصاء لأن فيه شبهة الربا الملحقة بالحقيقة في 
احرج ١:‏ 

ولعدم العلم بالمماثلة - بتعبير الشافعية عن 
معنى البطلان "2 ويقول الحنابلة في تمام 
التعليل: والجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل . ٩”‏ 

وأيضا تزيد المحاقلة ‏ كا قال الشافعية على 
المزابنة ‏ بأن المقصود من المبيع فيها مستور بم 
لبس مو سا قاطت البو ایا 

ويؤخذ من كتب المالكية» التعليل العام 
لفساد المزابنة ونحوهما بالغرر والربوية في 
الربويات في الجنس الواحد. ©) 

ولزيادة التفصيل ينظر مصطلح (محاقلة) . 


بيع المرابحة 


انظر : مرابحة 


٤۷ /٤ العناية شرح اهداية 5/ ه. وتبيين الحقائق‎ )١( 


(۲) شرح المحلي على المنباج ۲۳۸/۲ 

(*) كشاف القناع ۲٣۸/۳‏ 

)٤(‏ شرح المحلي على المنباج ۲/ ۲۳۸. وحباشية الجمل على 
شرح المنيج ۲٠۸/۳‏ 


٠٠ /* الشرح الكبير للدردير. وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 


۱۳۸ 


بيع المزابنة ١‏ - ۲ 


وملعمومومووورووعء ل لرللموب ممم ن كور ف فممو فممو مم نف ممم م منرم مجر ومموء نمم ممم قمقمة 


١‏ المزابنة : مأخوذة من الرّبن» وهوفي اللغة: 
الدفع”" لأا تؤدي إلى النزاع والمدافعة. أي 
بسبب الغبن”" كما يقول الشافعية. 


وفي الاصطلاح الفقهي:عرفها الجمهور 
بأنها: بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ. مثل 
كيله خرصا(" (أي ظنا وتقديرا) والخرص: 
الحزر. وذلك بأن يقدر الرطب الذي على 
النخل بمقدارمائة صاع مثلاء بطريق الظن 
والحزرء فيبيع بقدره من التمر.”' فلوم يكن 
الثمن رطبا فهو جائز بسبب اختلاف الجنس . © 

وعرفها الدردير من المالكية بأنها: بيع مجهول 


)1( المصباح المنير ومختار الصحاح مادة: «زبن» 

(۲) زد المحتار ١٠١4 /٤‏ عن البحر الفائق » وحاشية القليوبي 
على شرح المحلي على المنہاج ۲/ ۲۳۸ 

(۳) هذا نص البداية . انظر الهداية بشروحها 5/ ٣ه‏ والدر 
المختار /٤‏ ۰۹٠1ء‏ وكفاية الطالب ۲/ .٠١۸‏ وانظر تحفة 
المحتاج ٤۷١/٤‏ وشرح المحلي على المنهاج ۲۳۸/۲ 
والشرح الكبير في ذيل المغني ٠١١/٤‏ 

)٤(‏ فتح القدير /١‏ 4ه 

(ه) رد المحتار ٠١9 /٤‏ 

(5) انظر رده في رد المحتار 5/ ٠٠۹‏ 


فوموووفوووفونووموولوومومووووء ووو ووومووو وموم نوم ووو و مو مو دونو و 


بمعلوم» ربوي أوغيره. أو: بيع مجهول 
بمجهول من جنسه. ٩‏ 
فی مویہ ایی ين عمست سوام افآ 


ربوياء أم غير ربوي . 9) 


حكم بيع المزابئة : 
١‏ - ل يختلف الفقهاء في حكم هذا البيع. فقد 
اتفقوا على أنه بيع فاسد» ولا يصح. وذلك 
تايان : 
(أ) حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنبم)| 
قال: «نہى رسول الله يي عن المزابنة 
والمحاقلة» ° 
(ب) ولشبهة الرباء لأنه بيع مكيل بمكيل من 
حنسه » مع احتال عدم المساواة بينه| 
ا 

ويصرح الشافعية بأن فيهما| الرباء لعدم 
العلم بالماثلة فيهم|. © 


٠١ /۳ الشرح الكبير للدردير‎ )١( 


(۲) القوانين الفقهية 2,154 ١١9‏ 

(۳) حديث : «نهى عن المزابئة». أخرجه البخاري. (فتح 
الباري 4/ ۳۸١‏ ط السلفية) ومسلم (7/ ١1171‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

)٤(‏ الدر المختار ورد المحتار .٠١4 /٤‏ واغداية بشروحها 
5ه 

(5) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها ٤۷١ /٤‏ 


۱۳۹ 


بيع المزابنة ۲ بيع المزايدة. بيع المساومة. بيع المسترسل» بيع الملامسة ١‏ 


ل ا ا ا ا ا 0000 


(ج) وللغرر - كما علله ابن جزي -. 7) 

ومثل بيع الرطب بالتمر» بيع العنب 
بالزبيب. 22 کا ورد في بعض الروايات» زيادة 
على المذكورفي الحديث السابق : «وعن بيع 
العنب بالزبيب» وعن كل تمر بخرصه»" 

وأطلق المالكية (لعله لذلك) عدم جواز بيع 
كل رطب بيابس من جنسه» لا متفاضلا 
ولا مثلا بمثل» حتى الحبوب . © 


بيع المزايدة 
اظ راپ 0 

بيع المساومة 
3 


بيع المسترسل 


انظر : استرسال 


١١9 القوانين الفقهية ص‎ )١( 

(۲) البداية بشروحها 5/ 54. وتبيين الحقائق 4٠/4‏ 

(۴) أشار الى هذه الرواية الزيلعي في الموضع السابق نفسه. 
)٤(‏ كفاية الطالب / ٠١۸‏ 


sereserensaunnoennnennoneneecetesnenennruuneennuunaunesuununnscanacrnna 


بيع الملامسة 


١‏ الملامسة من بيوع الحاهلية أيضا. وقد ثبت 
النهي عنهافي الحديث. فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ية ونبى عن 
الملامسة والمنابذة». وفسره أبوهريرة في رواية 
مسلم بقوله : «أما الملامسة:فأن يلمس كل واحد 
مبياثيب ضاحيه يقي تال . باللنايقة: أت 
ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر. ولا ينظر واحد 
منہا إلى ثوب صاحبه» . © 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَل 
هى «عن بيعتين ولبستين : نهى عن الملامسة 
والمنابذة في البيع». والملامسة: «لمس الرجل 
ثوب الآخر بيده» بالليل أو بالنبار» ولا يقلبه إلا 
بذلك». والمنابذة : «أن ينبذ الرجل إلى الرجل 
ثوبه» وينبذ الآخرإليه ثوبه» ويكون بذلك 
بيعهماء من غير نظر ولا تراض». ٩‏ 


)١(‏ حديث: «نبى عن الملامسة والمنابذة. . . » أخرجه 


البخاري. (فتسح الباري ۳١۸/٤‏ ط السلفية). ومسلم 
١161١ /۳(‏ ط عيسى الحلبي). 

(؟) حديث: «نبى عن بيعتين ولبستسين. . . » أخرجه 
البخاري. (فتح الباري ۳١۹-۸٤‏ ط السلفية). 


ومسلم (۳/ ١١617‏ ط عيسى الحلبي) . 


هاس 


00 لل ا ا ا‎ OD 


۲ - وفسرت الملامسة مع ذلك في الفقه بصور: 
أ- أن يلمس ثوبا مطوياء أوفي ظلمة» ثم 
يشتريه على أن لا خيار له إذا رآهء اكتفاء 
بلمسه عن رؤ يته . أويلمس كل منبما ثوب 
صاحبه بغير تأمل ‏ كما يعبر الحنفية ‏ وذلك 
على سبيل المشاركة من الجانبين خلافا لما أشار 
إليه الشيخ الدردير» وخالفه فيه الشيخ عليش 
وهو مأخوذ من التفسير المأثور. ٠‏ 
ب - أويكون الثوب مطوياء فيقول البائع 
للمشتري : إذا لمسته فقد بعتكه. اكتفاء بلمسه 
عن الصيغة. 9) 

قال في المغرب : بيع الملامسة واللماس. أن 
يقول لصاحبه : إذا لمست ثوبك أولمست ثوبى . 
فقد وجب البيع . 9) : 
ج - أويبيعه شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع . 
وانقطع خيار المجلس وغيره, ”» وهومروي عن 
أبي حنيفة » أويقول المشتري كذلك . 
٣‏ وهذا البيع بصوره المذكورة كلها فاسد عند 
عامة الفقهاء» قال ابن قدامة: لا نعلم فيه 
خلافاء'' وذلك لعدم الرؤيةفي الصورة 
)١(‏ رد المحتار 4/ .٠١4‏ والشرح الكبير للدردير ۳/ ٦٥ء‏ 

وشرح المحلي على المنباج ۲/ .1۷١‏ وهو أيضا الظاهر من 

الشرح الكبير في ذيل المغنی 4/ ١4‏ 


(۲) رد المحتار 4/ 4 .٠١‏ وشرح المحلي على المنهاج 1175/7 
(۳) تبيين الحقائق 48/1 


٠۷١ /۲ المرجع السابق وشرح المحلي على المنهاج‎ )٤( 
۲۹ /٤ والشرح الكبير في ذيله‎ . ۲۷١ /4 (ه) المغني‎ 


وعفورمو ممم ومن وفل مولعم ممم وو لمرو ممم بارع لمرو رمع اماما 


الأولى . مع لزوم البيع» اكتفاء باللمس عن 
الرؤية. 27 ولعدم الصيغة في الصورة الثانية . 
كما قال الشافعية . "2 ولتعليق التمليك على أنه 
متى لمسه وجب البيع » وسقط خيار المجلس في 
الثالثة. في تعبير الحنفية, والتملكيات لا تحتمله 
لأدائه إلى معت القبار .° 


وعلل الحنابلة الفساد بعلتين: 

الأولى : الجهالة . 

والأخرى : كونه معلقا على شرط › وهولمس 
الس © 

ولعل هذا هو الغرر المقصود في تعبير 
ابن قدامة . 


وأجمل الشوكاني التعليل» بالغرر والجهالة 
وإبطال خيار المجلس .° 
4 - هذاء ونص المالكية في فروعهم التفصيلية 
هناء على أن الاكتفاء في لزوم البيع. وتحققه 
باللمس» من غير أن ينشر الثوب ويعلم مافيهء 
هوالمفسد: قالوا: فلوباعه قبل التأمل فيه 
على شرط أن ينظر فيه بعد ذلك» فإن أعجبه 
أمسكه.وإلا رده. كان جائزا . 9) 


)١(‏ شرح المحلي على المغباج ۲/ 17 . وانظر الشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوقي عليه ۳/ 5ه 

(۲) شرح المحلي على المنهاج ۲/ ٠۷١‏ 

(۳) شرح العناية علئ الهداية /١‏ هه 

۲۹ /٤ الشرح الكبير في ذيل المغنی‎ )٤( 

(5) نيل الأوطار ه/ ١61١‏ 

)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / 5ه 


ا٤ا‎ 


ا ل حل ل ا ا 00 


بيع المنابذة 


. بيع المنابذة أيضا من بيوع الجاهلية‎ ١ 
وثيت التبي عنها في صحاح الأحاديث» كا‎ 
ثبت عن الملامسة, 27 وفسّرت في بعضها.‎ 
: وصورها الفقهاء فيمايأتي‎ 


أ أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى 
الآخر. ولا ينظر كل واحد من إلى ثوب 
صاحبه أو ينبذه إليه بلا تأمل کا عبر 
المالكية_9© على جعل البذابيعا 9 وغذا 
التفسير المأثور عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه في رواية مسلم : «فيكون ذلك بيعهماء من 
غير نظر ولا تراض»“ وهوالمنقول عن 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى . © 

تن أن مجعلا النبسل بيعساء اكتفاء به عن 


)١(‏ راجع نصوص الأحاديث التي تقدمت في الغبي عنها في بيع 
(الملامسة ف١)‏ 

(۲) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ”/ 55 

(۳) رد المحتار 4/ “٠١8‏ وانظر فتح القدير 5/ ٠٥‏ والشرح 
الكبير للمقدسي في ذيل المغني ۲۹/4 

. راجع نصه فيا تقدم (ف١) بيع الملامسة‎ )٤( 

. تبيين الحقائق 48/14 نقلا عن المنتقى‎ )٥( 


الصيغِنة. فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبا 
بعشرة» فيأخذه الآخر”'؟ (والصورة الأولى فيها 
مشاركة بخلااف هذه). 

_ أن يقول : بعك هذا يكذاء. على انی إذا 
نبذته إليك» لزم البيع وانقطع الخيار. "° 

د - أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فقد اشتر يته 
بكذاء وهذا ظاهر كلام أحمد _ رحمه الله 
تعالى . ° 


هذا ولابد أن يسبق تراوضههم| على الثمن مع 
ذلك وإلا كان المنع لعدم ذكر الشمن. وقد 
سبق عن الحنفية» أن السكوت عن الثمن 
مفسد للبيع › ونفيه عنه مبطل له . 
۲ وكل هذه الصورفاسدة. بلا حلاف بين 
أهل العلم. صرح بذلك ابن قدامة وغيره» 
معللين الفساد: 
- بالنهي في الحديث الصحيح المتقدم . 
والجهالةء وعلل بها الحنفية والحنابلة . ° 
- وتعليق التمليك بالخطر. لأنه ‏ في الصورة 
الأولى التي ذكرها الحنفية في معنى : إذا نبذت 


(1) شرح المحلي ۲/ ۱۷١‏ وانظر تحفة المحتاج 4/ ۲۹۳ 

(۲) شرح المحلي على المنهاج ۲/ 175 

(*) المغني ۲۷١ /٤‏ . والشرح الكبير في ذيله 4/ ۲۹. وانظر 
كشاف القناع ۳/ ٠١١‏ 

)٤(‏ رد المحتار 4/ .٠١8‏ وفتح القدير +5/هه. والمغني 
vo /t‏ 


ا 


بيع المنابذة. بيع منبي عنه ١‏ - ۲ 
إليك الشوب فقد اشتريته. والتمليكات ٠‏ 
لا تحتمله. لأدائه إلى معنى القهار: © ١‏ 
- ولعدم الرؤيةء أو عدم الصيغة. أوللشرط 


٠‏ عدا 
الفاسد» كما علل الشافعية . 9) بج ہی 


١‏ - البيع في اللغة والاصطلاح. سبق الكلام 
عنه في مصطلح «بيع).. 

أما «الممبي عنه» فهو صيغة مفعول من 
النبي . 

والنبي لغة: الزجر عن الشيء» وهو: ضد 
الأمر. 

واصطلاحا: طلب الكف عن الفعل على 
جهة الاستعلاء . 


الأصل في البيع الحل إلا لطارىء : 
؟ إن الاصل في البيع هوالإبناحة والصحة. 
حتى يقوم الدليل على الحظر أو الفساد. 
والدليل على ذلك هو قول الله تعالى في 
كتابه العزيز: «وأحل اللَّهُ ابيع 4 فإنه عام 
في إباحة جميع البيوع . ودليل العموم هو: أن 
لفظ البيع مفرد محلى بالألف واللام» والمفرد 
المحلى بالألف واللام يفيد العموم عند أهل 





)١(‏ رد المحتار 2٠١9 /٤‏ والعناية شرح الهداية 2/5 وقارن 
أيضا بفتح القدير في الموطن نفسه. والمغنی /٤‏ ۲۷۵ 
(۲) شرح المحلي ۱۷١/۲‏ وتحفة المحتاج )١( ١94 ۲۹۳/٤‏ سورة البقرة/ ۲۷۵ 


- ۳ا 


وفووفافاه وففو ٠‏ مقو ففؤوةققفة و قعء موم عمو فقو ونم ةفو وهومومماودوهو و ومووووووومهة 


الأصولء إذا م يكن هناك عهد مطلقاء 
ولا قصد إلى إرادة الحقيقة والماهية . © 


فصارحاصل معنى الآية: أن كل بيع 
حلال» أخذا بعموم اللفظ . 


غير أن أهل العلم لم يختلفوا في أن هذه 
الآية. وإن كان محرجها مخرج العموم» فقد 
لحقها التخصيص» لأنهم - كا يقول الرازي 
المصاص. وكما سيأتي ‏ متفقون على حظر 
كثير من البياعات» نحو بيع مالم يقبض» وبيع 
ما ليس عند الإنسان. وبيع الغررء والمجاهيل » 
وعقد البيع على المحرمات من الأشياء . 

وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه 
البياعات» وإنما خصت منها بدلائل» إلا أن 
تخصيصها غير مانع من اعتبار عموم لفظ الآية. 
فيا لم تقم الدلالة على تخصيصه. © 


موجب النهي : 
بقرينة تصرفه عن التحريم إلى غيره» كالكراهة 


)١(‏ انظر التوضيح لصدر الشربعة » بهامش شرح التلويح عليه 
1ء ط محمد علي صبيح القاهرة ۱۳۷۷ه. ۷٥۱۹م‏ 

(۲) أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص 474/١‏ ط 
الآستانة. سنة ه١1‏ ه. والجامع لأحكام القران 
للقرطبي /١‏ 67 ط دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
القاهرة ۰۱۳۸۷ 1951م 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0000 


أو الإرشاد أو الدعاء أونحوها. ”2 وهناك خلاف 
وتفصيل ينظرفي الملحق الأصولي. وفي 
مصطلح : (نمي). 

فإذا وجدت قرينة أودليل يصرف النبى عن 
التحريم» كان المراد بالغبي الكراهة. وهي 
لغة: ضد المحبة. واصطلاحا: تشمل : 
أ المكروه تحريماء وهوماكان إلى الحرمة أقرب» 
بمعنى أن يتعلق به حذوردون تق اق 
العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة» وهوالمحمل 
عند إطلاق الكراهة ‏ عند الحنفية ‏ لكنه عند 
الإمام محمد حرام ثبتت حرمته بدليل ظني . 


ب -كما تشمل المكروه تنزيهاء وهوماكان إلى 
الحل أقرب» بمعنى أنه لا يعاقب فاعله أصلاء 
لکن یشاب تاركه أدنى ثواب» ‏ فيكون تركه 
أولى من فعله . ويرادف المكروه تنزيها (خحلاف 
الأولى ) وكثيرا ما يطلقونه أيضا. 


فإذا ذكروا مكروها: فلابد من النظر في 
دليله : 


)١(‏ مسلم الثبوت في ذيل المستصفى 047/١‏ ط بولاق سنة 
۲ه وشسرح العضد على ختصر المنتهى 
لابنالحاجب 168/5 ط بولاق ۱۳۱۹ - ۹١۳١ه»‏ 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲/ ۲۷١ »۲٠٠‏ ط 
دار الكتب العلمية ببروت 


(۲) التنقيح والتوضيح مع شرح التلويح للتفتازاني ۲/ ٠١١‏ 


اسه 


ween 


أ فإن كان نهيا ظنياء يحكم بكراهة التحريم» 
إلا لصارف للنبي عن التحريم إلى الندب . 
بوت ليان الدليل غبباء بل كات مفيدا 
للترك غير الجازم .» فهي تنزيهية . 

وبين المكروهين: تحريما وتنزيها (الإساءة) 
وهي دون المكروه تحريماء وفوق المكروه تنزيها . 
وتتمثل بترك السنة عامدا غير مستخف. فإن 
السنة يندب إلى تحصيلها. ويلام على تركها. 
مع لحوق إلم يسير  .‏ 

وإذا كان الحنفية قد صرحوا بأن لفظ المكروه 
إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم. مالم 
ينض على كراهة التنزيه. 29 فإق المالكيّة نصوا 
على العكس» فإن الكراهة متى أطلقت 
لا كتصرف إلا للعتريه .9 

وأما الشافعية والحنابلة فإهم يطلقون 
(الكراهة) على مايراد بالكراهة التنزيهبية عند 

أسباب الغبي عن البيع 

٤‏ اسساب الى عقتية اوغير عقدية 
والأسبآانب العقنيةا ساسا وما يمحل العقدئ 
ومنها ما يتعلق بلازم العقد : 


)١(‏ الدرالمختار ورد المحتار عليه “١94 ."١8 .894/١‏ ط 
بولاق سنة 1571/7ه 

١6٠١ /١ رد المحتار‎ )۲( 

(۳) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ١49 ۱٤۸/۱‏ 
ط مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة. 


وفع هاه فاده ااذه أقاة قماقاة ماهوا ووه notin Noo‏ ونإ يهاه ؤإمام اع و اموا وتوروره ieee‏ 


الأسباب التى تتعلق بمحل العقد : 
محل العقد : هو المعقود عليه . 
ويشترط فيه الفقهاء جملة من الشروط : 


الشرط الأول مايتعلق بالمعقود عليه : 
© أن يكون المعقود عليه موجودا حين العقد 
زاي غير دیج قلا يقم تدهم بيع المدوون 
ويعتبر باطلا . 

ويتمثل هذافي البيوع الآتية: بيع 
المضامين., والملاقيح. وحبل الحبلةء وبيع 
الجنين في بطن أمه . 

والمضامين: جمع مضمون» كمجنون. 
وهى : ما في أصلاب الفحول. عند الجمهور 
وبعض: الالكية كاين سني 11 

أما الملاقيح: فهي جمع ملقوحة وملقوح. 
وهي : ماني أرحام الأنعام والخيل من الأجنة . "“ 

وفسر الإمام مالك المضامين بأنها: بيع ما في 
بطون إناث الإبلء وأن الملاقيح بيع ماني ظهور 
الفخول؛ 9©) 


(١)الدر‏ المختار ٠٠١7/5‏ وفتح القدير”/ ٠ه.‏ والقوانين 
الفقهية ص 14 ١ط‏ بيروت سنة ۱۹۷۷ء وشرح المحلي على 
المنباج ؟/ ١7‏ ط الثالئة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
القاهرةسنةهلا8١1ه1905م.‏ والمغني /٤‏ ١٠۲۷ء‏ 
والشرح الكبير في ذيله 4/ ۲۷ ط بيروت سنة ۳۹۲٠ه‏ 

(؟) الدر المختار 7/4 .٠١‏ وفتح القدير 5/ .٠٠١‏ وشرح المحلي 
على المنباج ۲/ ١۷١‏ 

)۳ الشرح الكبير للإمام الدردير بحاشية الدسوقي ۷/۳ = 


سا٤٥‎ 


وأما بيع حبل الحبلة فهوبيع نتاج النتاج» بأن 
يبيع ولد ماتلده هذه الناقة أو الدابة» فولد ولدها 


١ et 0‏ 
هو نتاج النتاج . 9) 

ولا يختلف الفقهاء في بطلان بيع هذه الجملة 
من البيوع . 


قال ابن المنذر: وقد أجمعواعلى أن بيع 
الملاقيح والمضامين غير جائزء ” وذلك الحديث 
ابن عباس رضي الله عنهه] أن النبي وي «نمى 
عن بيع المضامين والملاقيح وحبّل اليل 

ولقول سعيدبن المسيب: لاربافي 
الحيوان. وإنما نبي من الحيوان عن ثلاثة : عن 
المضامين والملاقيح وحبل الحبلة 7*) 

ولأن في هذا البيع غرراء فعسى أن لا تلد 


= ط عيسى البابي الحلبي. والمغني 7375/4 . والشسرح 
الكبير في ذيله /٤‏ ۲۷ وفتح القدير 5/ 5٠‏ . ونصب الراية 
١١.٠١ /5‏ 

)١(‏ بدائسع الصنائسع /١‏ ۸١۱۳ء‏ وشرح المحلي وحاشية عميرة 
عليه ۲/ ه/!ا١.‏ “/ا.ء والمغني 777/4 . والشرح الكبير 
في ذيله 77/4. والدر المختار امش رد المحتار عليه 
NETS‏ 

(۲) المغنى ۲۷١ /٤‏ . والشرح الكبير في ذيله /٤‏ ۲۷ 

)۳( حديث ابن عباس «نبى عن بيع المضامين والملاقيح . 0 
أخرجه الطبراني. وقال الهيثمي : فيه إسماعيل بن أبي حبيبة 
وثقه أحمد. وضعفه جهو ر الأئمة. (مجمع الزوائد 4/ 5 ٠١‏ 
ط القدسى) 

(4) فتح القدير مع شرحئ العناية والكفاية 5/ 0٠‏ ط بيروت . 


الناقة » أوتموت قبل ذلك. فهو بيع معدوم وماله 
خطر المعدوم . ) 
ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. "° 

وعلله الحخنابلة : بالجهالة فإنه لا تعلم 
صفته ولا حياته» وبأنه غير مقدور التسليم » 
وإذا لم يجر بيع الحمل. فأولى أن لا يجوز بيع 
حمله . 9 
5 - ومن قبيل بيع المعدوم أيضا: بيخ كسب 
الفحل. 
عنبا قال : هى النبي َة «عن ثمن عسب 
الفحل)؟) ويروي : «عن عسب الفحل» . فقال 
الكاساني فيها: ولا يمكن حمل النبي على نفس 
العسب» وهوالضراتب». لأن ذلك جاتز 
بالإعارة. فيحمل على البيع والإجارةء إلا أنه 
حذف ذلك» وأضمره فيهء ”كما في قوله 
تعالى : لوا أل القرية 4 


٠١ /5 وفتح القدير‎ .۲۳۸/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) شرح المنسج بحاشية الجمل / .7١‏ وانظر شرح المحلي 


على المنباج ۲/ ٠۷١١‏ 
(۳) المغني 4/ 7175. والشرح الكبير 71/4 . وكشاف القناع 
103 


(4) حديث ابن عمر رضي الله عغبا قال : «نهى النبي ب عن 
عسب الفحل» أخرجه البخاري (فتح الباري 451١/4‏ ط 
السلفية). م 

۱۳۹ بدائع الصنائع ه/‎ )٥( 


۸۲ / سورة يوسف‎ )٦( 


۱٤ 


وذكر الشافعية نحوهذا في تأويل الحديث. 
وطرقوا له ثلاثة أوجه من الاحتالات» ونصوا 
ا برهم على بطلان بيعه. وقالوا: يحرم 
تمن مائه. ويبطل بيعه. لأنه غير معلوم 
ولا متقوم. ولا مقدور على تسليمه. ") 
الشرط الثاني مايتعلق بمحل العقد : 
أن.يكون المعقود عليه مالاء بمعناه الفقهى 
الاصطلاحي. وهو: ما يميل إليه الطبعء 
ويجري فيه البذل والمنع . "2 (ر: مصطلح : مال) 
فلا ينعقد بيع ماليس بعال. وذلك مثل بيع 
المسلم الميتة فإنه باطل. سواء أماتت حتف 
أنفهاء أم ماتت بخنق ونحوه من غير تذكية, 
وتا کک تعالى : حرمت علیک الت 
والحدم 74" ولا يستشنى من ذلك إلا السمك 
E‏ ديق وا ام زدغان: 
فأما الميتتان فالحوت والحرادء وأما الدمان فالكبد 
والظحال» © 


)١(‏ تحضة المحتاج بشرح الهاج لابن حجر الميثمي. بحاشيتي 
الشر واني والعبادي /٤‏ ۲۹۲ . وكشاف القناع ۳/ ١۹١٠ء‏ 
والمغنی /٤‏ ۲۷۷ 

(؟) الدر المختار نقلا عن درر الحكام ۳/ ۰ 

(۳) سورة المائدة/ + 

(4) حديث « أحلت لنا ميتتان ودمان . . . » أخرجه ابن ماجة 
۲ ط عيسى الحلبي من حديث ابن عمر مرفوعا. 
وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمر. نقله ابن حجر ثم 
عقب عليه بقوله : الرواية الموقوفة التي صحهها أبو حاتم 
وغيره. هي في حكم المرفوع . (التلخيص الحبير 77/١‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) . 


أما بيع الذمي للميتة» فإن كان موتها حتف 
أنفها أي بغير ضرب ولا قتل - وهي : ماتنفست 
حتى انقضى رمقها- فهي ليست مالا 
لاشقاق 

وأما مالم يمت حتف أنفه» بل مات خنقاء 
أوبها يدين به الذمي» وليس تذكية في شرعنا 
فالروايات مختلفة عند الحنفية في جواز بيعه وفي 
فسسادة : فالرواية عن أبي يوسف الجواز. 
والرواية عن محمد الفسادء ولا رواية في 
البطلان(“ 

وأداخر_الطظية» فاا ترق ین مات جف 
أنفه وما ليس كذلك في بطلان البيع . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على عدم 
جواز بيع الميتة أو شيء منها. ") 

ودليل التحريم حديث: « إن الله وة 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)”) 

ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح. لقوله 
تعالى : #أودما مُسفوحا»#”'' والتقييد 
بالمسفوحية مخرج ماسواه. فإنه يجوز بيعه. 


٠١ ١ /5 الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
وانظر أيضا الشرح‎ . ٠١ /4 الشرح الكبير ني ذيل المغني‎ )۲( 
٠۷١ / ۲ الكبير للدردير ۴/ ۰ وشرح المحلى على الهاج‎ 
». . حديث « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة.‎ )۳( 
أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبدالله (فتح الباري‎ ٠ 
. ط السلفية)‎ ٠/٤ 
١٤١ سورة الأنعام/‎ )4( 


عه اولان 


وواواوو عو ONES eê aD Bea elmo‏ 6 كةو ولوق ههه OTE) O Ee 6 See‏ واوا اعاهاء وها قاع O‏ هاه 


كالكبد والطحال»' وقد استثنيا من تحريم 
اكم نحديث اعت لناميعان ودمان , , .» 
الآنف الذكر. ولا حلاف في ذلك» وصرح 
ابن المنذر والشوكاني بإ هماع أهل العلم على 
ريم ب 

وعلة تحريم بيع الميتة والدم ونحوهما عند 
الحنفية انتفاء المالية» وعند الآخرين نجاسة 
العبن. ° 

ومن صور انتفاء المالية في محل العقد: بيع 
الحر. وكذلك البيع به» بجعله ثمناء بإدخال 
الباء عليه (كأن يقول: بعتك هذا البيت هذا 
الغلام» وهو حر) لأن حقيقة البيع : مبادلة مال 
بال . ولم يوجد هناء لأنه ليس بال ٩‏ 

وفي الوعيد الشديد على تحريم هذا البيع » 
ورد حديث : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة› 
غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه » ورجل 
استأجر أجيراء فاستوفی منه وړ يعطه 
أجره» . © 


٠١١ /4 الدر المختار‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير في ذيل المغني 01١/4‏ ونيل الأوطار 
ه/ ١:‏ 

(۳) انظر القوانين الفقهية )١17(‏ والشرح الكبير للدردير 
.٠١ /۳‏ وشرح المحلي على المغباج #/ ٠١١‏ 

١6٠١ وبدائع الصنائع ه/‎ ٠٠١١/4 الدر المختار‎ )٤( 

() حديث « ثلاثة أنا خصمهم. . . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري ٤٤١ /٤‏ ط السلفية) . 


الشرط الثالث : التقوم : 
۸ وما يتعلق بمحل العقد ‏ بعد كونه مالا أن 
يكون متقوما. 

والتقوم عند الحنفية ضربان : ا 

عرفي: ويكون بالأاحراز. فغير المحرز» 
كالصيد والحشيش.» ليس بمتقوم . 

وشرعي : ويكون بإباحة الانتفاع به» وهو 
المراد هنا . 

فا ليس بمتقوم من المال بهذا المعنى » وهو 
غير ماکان الانتفاع به غير مباخ» يبطل بيعه . (') 

ومن الفقهاء من استغنى عن المالية والتقوم . 
بشرطي الطهارة والنفع.ء كا فعل المالكية 
والشافعية 9) 

ومنهم من استغنى عن شرط التقسوم هذا 
بشرط المالية. بتعريف المال عنده بأنه : مافيه 
منفعة غير محرمة» ويباح لغير حاجة أوضرورة . 
وهؤلاء هم الحنابلة . 

فخرج بقيد المنفعة, ما لا منفعة فيه أصلا : 
كالحشرات» ومافيه منفعة محرمة كالخمر. 
وما مافيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب. 
ومافيه منفعة مباحة للضرورةء كالميتة في حال 
المخمصة . “© 


1۳/4 الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
والشرح الكبير للدردير‎ ٠٦۳ انظر القوانين الفقهية ص‎ )۲( 


:٠١ /*‏ وشرح المحلي على المنباج ۲/ ٠١١۷‏ 
(۳) كشاف القناع 10/۳ 


— ۱۸ 


وووفممووو وو موود وو عع عع وو وو ون نوو عون وو ووو وومووءلوء عمدو موءونولللث يور 


4 فمن أمثلة غير المتقوم : بيع الخمر والخنزير» 
فإنه فاسد عند حمهور الفقهاء . 

والمعنى فية هو نجاسة عينه» ويلحق با 
باقي نجس العین'» وكذا كل مانجاسته 
أصلية أوذاتية ولا يمكن تطهيره. ”© ونقل 
ابن قدامة عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على 
القول به" ودليله حديث جابر المتقدم : «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر ولميتة والخنزير 
والأصنام)”؟) 

والحنفية فرقوا بين بيع المذكورات بثمن أو 
بدين ثابت في الذمة» فهو باطل . وبين بيعها 
بأعيان أوعروض» فإن البييع يبطل في ا خم 
ويفسد فيا يقابلها من العروض والأعيان . 

ووجه الفرق: أن المبيع هو الأصل في البيع › 
وليست الخمر ونحوها محلا للتمليك. فبطل 
البيع فيهاء فكذا يبطل في ثمنها. 

أما إذا كان الثمن عيناء فإنه حينئذ مبيع من 
وجه» مقصود بالتملك» ولكن فسدت 
التسمية» فوجبت قيمته دون الخمر المسمى . (© 
(۲) الشرح الكبير للدردير */ .٠١‏ وشرح الخرشي على 


مختصر خليل بحاشية العدوي عليه ه/ ١١6‏ ط بيروت. 
)۳( كشاف القناع «\o۲/‏ والشرح الكبير بذيل المغني 


۳/4 
)٤(‏ حديث « إن الله حرم بيع الخمر والميتة. . . » سبق تخريجه 
(ف۷) 


(5) الدر المختار ورد المحتار 4/ ۳١٠٠ء ٤‏ . وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق 4/ 44 . 40 ط دار المعرفة. بيروت 


onê‏ ممه كو ممحقة وفعة قف قاقه وهاقاهة وفعاوة موموأووؤام هو ة هو عواماء وووة و6 ف66ء6 و هوامومء 


وكذلك فرق الحنفية في بيع المذكورات بين 
المسلم وبين الذمي . وفي هذا يقول الكاساني : 
ولا ينعقد بيع الخنزير من المسلم, لأنه ليس بال 
في حق المسلمين . فأما أهل الذمة» فلا يمنعون 
من تبايع الخمر والخنزير فيا بينهم لما يلي : 
أ أما على قول بعض مشايخناء فلأنه مباح 
الانتفاع به شرعا هم» كالخل وكالشاة لناء 
فكان مالا في حقهم. فيجوز بيعه. وروي عن 
سيدنا عمربن الخطاب رضي الله عنه: أنه 
كتب إلى عشاره بالشام: أن ولوهم بيعهاء 
وخذوا العشر من أثمانها. ولو لم يجز بيع الخمر 
تيم لا أمرهم بتوليتهم اليح . 
ب - وعن بعض مشايخنا: حرمة الخمر والخنزير 
ابتة على العموم في حق المسلم والكافر» لأن 
الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات» وهو 
الصحيح من مذهب أصحابناء فكانت الحرمة 
ثابتة في حق المسلم والكافرء لكنهم لا يمنعون 
من بيعهاء لأنهم لا يعتقدون حرمتها. 
ويتمولونهاء ونحن أمرنا بتركهم ومايدينون”) 

فيقول ابن عابدين ‏ رحمه الله معلقا على 
عبارة الكاساني: وظاهره الحكم بصحتها فيا 
بيغم » ولو بيعت بالشمن. ° 
٠‏ - ومن أمثلة غير المتقوم أيضا عند الحنفية» 


٠٤١/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
٠١ 4 /5 رد المحتار‎ )۲( 


۱6۹4 - 


ل ل لل ل ا 000 


الميتة التي لم تمت حتف أنفهاء بل ماتت بالخنق 

ونحوه» فإنها مال عند الذمي كالخمر. “ وسبق 

الكلام عنها في شرط المالية : | 

واللبن والخل . 
والمشهور والأصح من مذهب الأكثرين من 

المالكية والشافعية والحنابلة : عدم جواز بيعها. 

لأن أكلها حرام . لأن النبي ية سئل عن الفأرة 

تموت في السمن» فقال: «. . . وإن كان مائعا 
فلا تقربوه»' وإذا كان حراما لم جز بيعه الحديث 
ابن عباس رضي الله عنهم|: أن رسول الله وك 
قال: «لعن الله اليهنود. حرمت عليهم 

الشحوم» فجملوها (أي أذابوها) 

فباعوها. : .° 
ولأنها نجسة» فلا يجوز بيعهاء قياسا على 

شحم الميتة » فهي في معنى نجس العين . © 

)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ٠١١/٤‏ . وراجع فيها تقدم 
(ف۷) 

(۲) حديث : « وإن کان مائعا فلا تقر بوه . . . » أخرجه أبوداود 
٤‏ تحقيق عزت عبيد دعاس من حديث أبي هريرة 
وإسناده صحيح کا ذكر ابن حجر (فتح الباري ۱/ 744 ط 
السلفية) . 

(۳) حديث : « لعن الله اليهود. . . » أخرجه مسلم (۴/ ١7١1‏ 
ط عيسى الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . 

(4) القوانين الفقهيةص 177 , وشرح المحلي على المنساج 

۲ وكشاف القناع / ٠٠١‏ والشرح الكبير في 
ذيل المغني 4/ ٠ ٠١‏ 


menerurinenineunrrmennutuunetanuuuuuenananentcsansneneennnnrrrsnnss 


وقد قرر المالكية أن مشهور مذهبهم هوعدم 
جواز بيعها اختياراء أما اضطرارا فيصح .° 

ومقابل المشهوررواية وقعت لمالك. هي 
جواز بيعه. وكان يفتي بها ابن اللباد. 

قال ابن رشد: والمشهور عن مالك ال معلوم 
من مذهبه في المذونة وغيرهاء أن بيعه لا يجوز. 
والأظهر أن بيعه جائز من لا يغش به إذا بينء 
لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملك 
ربه عنه» ولا يذهب جملة المنافع منهء ولا يجوز 
أن يتلف عليه. فجاز له أن يبيعه ممن يصرفه فيما 
کان له هوأن يصرفه فيه. وهذا في الزيت على 
مذهب من لا يجي زغسله . وأما على مذهب من 
يجيز غسله ‏ وروي ذلك عن مالك فسبيله ي 
البيع سبيل الثوب المتننجس ."© 

وجعل ابن جزي قياس ابن رشد مما أجازه 
ابن وهب إذا بين . وأشار إلى الاختلاف في 
الاستصباح به في غير المساجد . ° 


وفي قول للشافعية» هومقابل الأصح 
عندهم : أنه إذا أمكن تطهيره» بأن يصب عليه 
في إناء ماء يغلبه» ويحرك بخشبة حتى يصل إلى 
جميع أجزائه» جازبيعه قياسا على الشوب 


)1( الشرح الكبير للدردير / 1 
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في ا موضع نفسه . 
(۳) القوانين الفقهيةضص .١١7‏ 


عت 0° :ست 


000 


اجن الع فخي الح ن اب 
لتعذر التطهير. لحديث الفأرة المتقدم. فإنه لو 
أمكن تطهيره ل يقل في الحديث: «ألقوها 
وماحوها» وفي رواية: «فأريقوه() وكذلك 
الخللاف عندهم في بيع الماء النجس . 

فيجوز عند بعضهمء الإمكان تطهيره 
بالمكاثرة : 

وجزم بعضهم بمنع الجوازء وهو المعتمد - كا 
يقول القليوبي نقلا عن شيخه إن كان دون 
القلتين. وذلك نظرا إلى النجاسة الآنء فإن 
كان أكثر من قلتين صح عندهم . 9) 

وكذلك الحنابلة الذين لم يستجيزوا بيع 
الدهن النجس. رووا عن الإمام أحمد أنه يجوز 
بيعه لكافر يعلم نجاسته» وذلك لأنه يعتقد 
حله» ويستبيح أكله» ولأنه روي عن 
أبي موسى : لتوا به السويق وبيعوه. ولا تبيعوه 
من مسلمء وبينوه. لكن الصحيح عند الحنابلة 
عدم الجواز لحديث ابن عباس المتقدم: 
«لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم 
فجملرها“ 


)١(‏ شرح المحبي على المنتهباج ۲/ ١١٠٠ء‏ وتحفة المحتاج 
5/ ه27 275 وحاشية الشرواني عليها. 


وحديث «ألقوهاوماحوها. 1 . » وفي رواية : 
«فأريقوه». أخرجه البخاري . (فتح الباري 9/ 574 ط 
السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 


(۲) شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه ۲/ ٠١١‏ 
(۳) حديث د لعن الله اليهود» سبق تخريجه . ف/ ٠١‏ 


مونعموم مم يورو ع ووو ووه ا عم ا ولع عا رمت عورا عع دجويو 


ولأنه لا يجوز بيعها من مسلم. فلا يجوز بيعها 
من كافر» كالخمر والخنزير. فإنهم يعتقدول 
حله» ولا يجوز بيعه لهم . 

ولأنه دهن نجس » العو 
كشحوم الممعة © 

هذاء وأما الثوب المتنجس أو الإناء المتنجس 
ونحوجما من كل مايطهر بالغسل من التتنجسات 
فقد نصوا على صحة بيعه. لما أنه ينتفع به بعد 
التطهيرء وطهارته أصلية» وإنما عرض ها 
نجاسة يمكن إزالتها . 

وقد أوجب المالكية تبيين النجاسة مطلقاء 
سواء أكان الشوب ‏ مثلا ‏ جديدا أم قديماء 
وسواء أكان ما يفسده الغسل أم لاء وسواء أكان 
المشتري يصل أم لاء قالوا: لأن النفوس 
تكرهه, فإن لم یبین وجب للمشتري الخيار. ° 

أما الحنفية فقد نصوا ‏ خلافا للأصح 
المشهور عند الجمهور على جواز بيع الدهن 
المتنجس. وه والذي عرضت له النجاسة. 
وأجازوا الانتفاع به في غير الأكل» كالاستصباح 
به في غير المساجد والدباغة وغيرهما. ° 

وفرقوا بين الدهن المتنجس وبين دهن الميتة» 


)1( الشرح الكبير في ذيل المغني 10/4« وكشاف القناع 
10/۳ 

(۲) الشرح الكبير للدردير .٠١ /٠‏ وانظر شرح المحلي على 
المنهاج 1617/7 . وكشاف القناع 1/۳ 

١١ 5 /٤ الدر المختار‎ )*( 


- 121 - 


ل ل لل 000 


فإن هذا نجس» لأنه جزؤ ها» فلا يكون مالا 
فلا يجوزبيعه اتفاقاء ىا لا يجوز الانتفاع يه(1) 
واستدل له ابن عابدين ‏ رحمه الله بحديث : 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام .. فقيل يارسول الله! أرأيت شحوم 
الميتةى فإنهايطلى بها السفن» ويدهن بها 
الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: لاء هو 
حرام . 9) 

١‏ - ويتصل بغير المتقوم والنجاسات 
والمتنجسات,. بيع عظم الميتة وجلدها وصوفها 
وحافرها وريشها ونحوها . 

ومذهب الجمهور: أنه لا يجوزبيعها 

لنجاستهاء لقوله تعالى: حرمت عليكم 
الميتة 4 وهذه أجزاء الميتة» فتكون حراماء فلا 
يجوزبيعها. وقد جاء في الحديث: «لا تنتفعوا 
من الميتة بإهاب ولا عصب». 7 بل نص 
الحنابلة على عدم جواز بيع شيء من الميتة» ولو 


كان ذلك قطن إلا السمتك خياد 7 


والجندب» لحل أكلها. ©) 

ه١‎ /٤ رد المحتار 4/ ١٠١١ء وانظر تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) حديث « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. . . » سبق 
تخريجه (ف۷) 

(۳) سورة المائدة/ ۳ 

)٤(‏ حديث « لا تنتفعوا من الميتة. . .» أخرجه الترمذي 
/٤(‏ ۲۲۲ ط عيسى الحلبي) من حديث عبدالله بن عكيم 
وحسنه . 

)١(‏ انظر الشرح الكبير للدردير ”/ ٠١‏ وشرح المنهج بحاشية 
الجمل ۳/ ۲۲ء وكشاف القناع / ١65 ٠٠١‏ 


“euuunnunnuunaunenenaeneeeunntannunanruuannenanunucnnaninnenuunaanannans 


أما الحنفية ففصلوا في هذه المسألة بين غير 
الآدمي وبين الآدمي» وبين جلد الميتة قبل 
الدبغ وبين جلدها بعد الدبغ . قالوا : 
أ إن جلد الميتة قبل الدبغ لا يجوزبيعه. لما 
روي في الحديث المتقدم انفا: «لا تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب» ولأن نجاسته من 
الرطوبات المتصلة به بأصل الخلقة» فصار 
كلحم الميتة . بخلاف الثوب النجس حيث يجوز 
بيعه» لأن نجاسته ليست بأصل الخلقة. فلا 
يمنع من جواز البيع . 
ب - أما بعد الدبغ فإنه يجوز بيعه والانتفاع به» 
لأنه طهر بالدباغ . 
ج_أما العظم ونحوهء فإنه طاهربأصل 
الخلقة. والقاعدة عندهم: أن كل شيء 
لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت» كالشعر 
والريش والوبروالقرن والحافر والعظم ‏ كا نصوا 
عليه في الطهارات 27 فيج وز بيعه والانتفاع 
به. ودليلهم على ذلك» كما ذكره الكاساني: 
أن الله تعالى جعل لنا هذه الأشياءء وامتن 
علينا بها من غير فصل بين الذكية والميتة. 
فيدل على تأكد الإباحة» قال تعالى : 


«والله جعل لكم من بيوتكم سَكناء وجَعْل لكم 


)١(‏ انظر في طهارة هذه المذكورات ‏ على سبيل المثال ‏ مراقي 


الفلاح بحاشية الطحطاوي عليه ص١4‏ طالثالثة. 
بولاق سنة ۱۳۱۸ھ 


من جلود الأنعام بيوتا تَسْتَحفُونها يوم طَخْيكم 
ويوم إقامتكم » ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أثاثا ومتاعا إلى حين ي(“ 

ولأن حرمة الميتة ليست لموتساء فإن اموت 
موجود في السمك والجراد. وهما حلالان 
بالنص» بل لما فيها من الرطوبات السيالة 
والدماء النجسة» لانجمادها بالموت . وهذا يطهر 
جلد الميتة بالدباغ. حتى يجوز بيعه. لزوال 
الرطوبة عنه. ولا رطوبة في هذه الأشياء» فلا 
تكون حراما. ” بل نص الحنفية» ومنهم 
الزيلعي» على أن لحوم السباع وشحومها 
وجلودهها بعد الذكاة الشرعية هي كجلود الميتة 
بعد الدباغ. حتى يجوز بيعها والانتفاع مها في 
غير الأكل. وذلك لطهارتها بالذكاة. يستثنى 
من ذلك جلد الخنزير» فإنه نجس العين (وكذا 
لحمه وعظمه وشعره) فلا يطهر بالتذكية 
ولا بالدباغ . وإن خالف في ذلك - فيا سوى 
الخنزير بعض الحنفية» فقرر الشرنبلالي أنه 
تطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول. دون 
لحمه» على أصح مايفتى به» ويجوزعند 
يي حي واب يوساف يبع عظع الفل 
والانتفاع به کسائز السباع : 


(١),سورة‏ النحل/ ۸۰ 
(۲) بدائع المسلايع 5ه :»: وانظر الدر المختار ورد المحتار 


١١/5 


ومفميووو رونم ليوروف وو ومو لور مم و فو وو وم مرو نسم مم نوع عب معدو 


وعند محمد لا يجوزء وهوعنذه كالخنزير. © 
آنا عظم الآدمي وشعره» فوافق الحنفية 
الجمهورني أنه لا يباع: قال الكاساني: 


لا لنجاسته»لأنه طاهرني الصحيح من الرواية» 
لكن احتراما له» والابتذال بالبيع يشعر 
بالإهانة . 9) 


وقد روي عن النبى َة أنه قال: «لعن الله 
الواسلة والستوصلة7 فيص الي على انه 
3 يجوز الانتفاع به للحديث المذكور. وصرحوا 
بأن الآدمي مكرم شرعاء وإن كان كافراء فإيراد 
العقد عليه وابتذاله وإلحاقه با ادات إذلال 
له» وهوغير جائز. وبعض الآدمي في حكم 
كله. وصرح الكمال من الحنفية ببطلان 
5( 


سعة , 


بيع الكلب 
۴۳ - ذهب الشافعية والحنابلةموهو المشهور عند 
المالكية إلى عدم صحة بيع الكلب. أي كلب 


)١(‏ مراقي الفلاح (41) وهذه عبارة متن نور الإيضاح» وانظر 
تبيين الحقائق وحاشية الشلبي /١‏ ١ه‏ 

(۲) بدائع الصنائع ٠٤١١/١‏ 

(۳) حديث « لعن اله الواصلة والمستوصلة . . .» أخسرجه 
البخاري (فتح الباري 778/١‏ ط السلفية) من حديث 
عبدالله بن مسعود. 

(4) الدر المختار ورد المحتار 4؛/ ٠١8‏ 


"6ه 


OD 


كان ولو كان معلماء للحديث الصحيح عن أبي 
جحيفة رضي الله عنه» أن رسول الله ی «نہی 
عن ثمن الدم وثمن الكلب. وكسب البغي » 
ولع الواشمة والمستوشمة؛ وآكل الزبا وموكله, 
ولعن المصورين)7') 


وللمديث أبي مسعود عقبة بن عمرو 
رصي الله عنهء قال : ( نی رسول الله َة عن 
ثمن الكلب» ومهر البغي » وحلوان الكاهن)9) 
وفرق بعض المالكية بين الكلب المأذون 
باتخاذه وبين غيره» فأجازوا بيع الأول 
واختلفوا في الثاني . 
أي كلب كان حتى العقور. 


بيعه. لأنه حيوان منتفع به» وحملوا حديث جابر 


)١(‏ حديث : « ہی عن ثمن الدم. . . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري 4/ 47 ط السلفية» من حديث أبي جحيفة . 

(۲) حديث «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الكاهن . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 475 ط 
السلفية) ومسلم (۳/ ۱۱۹۸ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي مسعود الأنصاري . 


ووعنمه وقوه فقو وعاوهاه وعأماد و ممه فون و مم مقو مهاه مهاةةة هاوأههة وهام 6ه وو6وهامه. ثم مق ءثمثه 


| لكلب والسنور)”2 على غير المملوك. أوعلى 
ما لا نفع فيه من الهررة» وتفصيله في مصطلح : 
ر 


بيع سباع البهائم وجوارح الطير واهوام : 

٤‏ - اتفقت المذاهب على عدم جوازبيع سباع 
البهائم والطير » إذا كانت مما لا ينتفع به بحال. 
فإن كانت مما ينتفع به جاز بيعه إلا الخنزير» فإنه 
نجس العين. فلا يجوز الانتفاع به» فكذلك 


لا يجوز بيعه. 9) 
لكنهم ذهبوا مذاهب في تفسسير النفع الذي 


فالحنفية في ظاهر الرواية من مذهبهم - 
والمالكية في الراجح من المذهب» ذهبوا إلى 
إطلاق النفع » ولوبالجلد, وبدون تفرقة بين 


ش امعم وغيره. 


ومن نصوص الحنفية في هذا : صح بيع 
الكلب ولوعقوراء والفهد والفيل والقرد» 
والسباع بسائر أنواعها. حتى الهرة, وكذا الطيور 


)١(‏ حديث : «نهى عن ثمن الكلب. ...» أخرجه أبوداود 
(۳/ 04 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن 
عبدالله وأصله في صحيح مسلم (۳/ ۱۱۹۹ ط عيسى 
الحلبي) . 

(۲) انظر على سبيل المثال: الدر المختار ۲٠١ /٤‏ والشرح 
الكبير للدردير ١١/۳‏ وتحفة المحتاج 778/4. والشرح 
الكبير في ذيل المغنى ٠١/٤‏ 


ا 


ومقع قفممة ووم ععءممنة مع ية ل ممه رمم نو فيه ممم و نجوه مومه م بوم و اموه و ممم ممم م مميقة 


(أي الجوارح منها) علمت أولاء سوى الخنزير» 
وهو المختار» للانتفاع مها وبجلدها . )١‏ 


وعلل الزيلعي أيضا جواز بيعها بجواز 
الانتفاع مها شرعاء وبقبوها التعليم عادة ثم 
وله قيمة. . جاز بيعه. وإلا فلا 


وقال الحصكفي : جواز البيع يدور مع جل 
الانتفاع . © 

وقال البابرتي : وإذا ثبت أن مناط الحكم 
الانتفساع. ثبت في الفهد والنمر والذئب. 
بخلاف الموام المؤذية, كالحيات والعقارب 
والزنابير» لأنها لا ينتفع بها. ‏ وكذا غير 
المؤذية من هوام الأرض : كالخنافس والفأرة 
والنمل والوزغ والقنافذ والضب» أومن البحرء 
كالضفدع والسرطان . 9) 
٦‏ اا مذهب المالكية فهوأن بيع اهر والسبع 
للجلد جائزء وأما للحم فقط. أوله وللجلد 


ء٠٤٠١‎ /١ وانظر بدائع الصنائع‎ .۲٠١ /4 الدر المختار‎ )١( 
4۳ 

(۲) تبيين الحقائق ٠۲١/٤‏ 

(*) الدر المختار ١١١ /٤‏ نقلا عن المجتبى . 

)٤(‏ العناية شرح الهداية 5 وانظر فتح القديرفي 
الموضع نفسه 5/ ١145 ۲٤١‏ 

(0) فتح القدير ١157/5‏ 


موف رلور ميرم وم عم رمرم مم م فوم ءلم وو مم ءوممم مه6ومموي ةد عفوومعيعءمدثممءثوومون وود ثدور موه 


فمكروه. “ وهذا مبني على حكم لحم السباع 
عندهم . | 

وأما سباع الطير ذوات المخالب» فلحمها 
ماح عندهم» كالباز والعقاب والرخم. وكرهوا 
الوطواط . 

وأما سباع البهائم. فلهم فيها ثلاثة أقوال: 

الكراهة. والمنع. والتفرقة بين العادي ‏ 
الذي يعدوعلى الآدمى ‏ كالأسد والفهد والنمر 
والذئب» فيحرم . دون شي ااي كالدب 
والتثعلب والضبع واهر مطلقاء فيكره. 

لكن الذي في مختصر خليل كراهتها» حتى 
الفيل عنده ‏ وفي عهدته» كا قالوا9» 
١١/‏ - أما الشافعية: فقد فسروا التفع بنحو 
الصيد والحراسة» ولومالاء بأن يرجى تعلم 
الحيوان. أماما لا نفع فيه فلا يصح بيعه» 
كالفواسق الخمس» وكذامالا يرجى تعلمه 
للصيد. لكيره مثلا . فالفهد ينتفع به للصيد. 
والفيل للقتال. والقرد للحراسةء والمرة الأهلية 
لدفع نحوفأر. والعندليب للأنس بصوته. 
والطاووس للأنس بلونه. © 


وكتب الشيخ عميرة على قول النووي في 
ماج : فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع 


١١ .٠١ /۳ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي ۲/ ١٠١١ء ١١7‏ 

(۳) تحفة المحتاج 14 وانظر شرح المنهج وحاشية الجمل 
عليه / ۲٣ ۲٣١‏ 


۱)00 سه 


seuuununuBuunceeseneneeuununuenkueneunoonnenseanoenccecccesoecccococnoeose 


لا ينفع . مبينا خصال انتفاء النفع » بقوله : 
مشل: أن لا يؤكل: ولا يصال ولا يقائل عليه 
ولا يتعلم. ولا يصلح للحمل . 

كما قرر أن انتفاء النفع قد يكون حساً. وقد 
يكون شرعاء وأن انتفاء النفع ينفي الماليةء 
فأخذ المال في مقابلته قريب - كا نقله عن 
الرافعي ‏ من أكل المال بالباطل . () 
۸ - أما الحنابلة فقد ذهبوا - كما في رواية عن 
أبي يوسف من الحنفية اعتمدها السرخسي ‏ 
إلى أنه لا يصح بيع ما لا يصلح للاصطيادء 
ولا يقبل التعليم بحال: 
را( ومشل الحنابلة لما لا يصلح للاصطياد. 
بالأسد والذئب والنمر والدب» وبالرخم والحدأة 
والغراب الأبقع والنسر والعقعق وغراب البين» 
وبيضهاء لأنه لا نفع فيهء فأخذ ثمنه أكل للمال 
بالباطل» ولأنه ليس فيها نفع مباح كالحشرات» 
فأشبهت الخنزير. 

فأما ما يصلح للاصطياد. كالفهد وكالصقر 
والباز» بأن كانت معلمة أوقابلة للتعليم» فإن 
فيها نفعا مباحاء فيصح بيعهاء وبيع أولادها 
وفراخها. وبيضها لاستفراخه. فينتفع به مالا . 

ومع ذلك نصوا على جواز بيع القرد. 
للحفظ لا للعب. لأن الحفظ ‏ كما قالوا من 


)١(‏ حاشية عميرة على شرح المحلي. في ذيل حاشية القليوبي 
عليه ۱۰۸/۲ 


موعمنلنونلننعنرر رقن قمعم لور نممو وففرقي وم رفور م هعونو قفوومو يوقو موومموروم وبر نممثثثرة 


المنافع المباحة(١)‏ 
(ب) ومشل الحنفية للمروي عن أبي يوسف. 
بالآتي : مع التفصيل تطبيقا عليه : 

الاس إن كان يقبل التعليم ويصطاد به 


يجوز بيعه وإلا فلا . 
- الفهد والبازي يقبلان التعليم» فيجوز 
بیعھ) على كل حال. 


- النمر- كما يقول الكمال لا يقبل التعليم 
لشراسته» فلا يجوزبيعه بحال» وكذا الكلب 
العقور على التخصيص عند أبي يوسف . 
القردء فيه روايتان عن أبي حنيفة : 
الأونى : جوازيي ع لإ اة الاش اع 
بجلده» وهي رواية الحسن عنه» وصححها 
الزيلعئ, 


- 


والأخرى : لا يجوز بيعه, لأنه للتلهي» وهو 
محظورء فكان بيع الحرام للحرام » وأنه لا يجوز. 

وصحح هذا الكاسانني. وبنى عليه 
ابن عابدين أنه لولا قصد التلهي لجازبيعه. 
لكن قصد التلهي يقتضي الكراهة, لا عدم 
الصحةء كما قال الحصكفي . 


)١(‏ كشاف القناع ۳/ ٠١١ . ٠٠۴١‏ . والشسرح الكبيرفي ذيل 
المغني ٠١/٤‏ 

(۲) بدائع الصنائع ل واهداية بشروحهاء والفتح منها 
على التخصيص 5/ 7147-17146. وتبيين الحقائق 


5ك, والدر المختار ورد المحتار 7١4 ء۱۱۱١ /٤‏ 


Ta 


ومممةوءوووموءةومووم و ةو مما وممة و موو م م مو ممم ةومووو مونو وم فوممةث منممة م ونث قث 


بيع الات اللهو والمعازف : 
8 ذهب حمهور الفقهاء > ومنهم الصاحبان 
من الحنفية, والمالكية والشافعية والحنابلة : إلى 
تحريم بيع الات الله والمحرمة. والمعازف إلا 
ما جاز استعاله منها» وصرحوا بعدم صحة 
بيا 07 

والتقييند بالمحرمة. لإخراج بيع الشطرنج» 
الذي يقول الشافعية بحله» وطبل الغزاة 
ونحوه» فمن المحرمات : الطنبور» والمزمار. 
والشبابة (وهي الناية) والعودء والصنج 
والرباب . 

فالصاحيان من الحنفية يريان أن هذه 
الآلات أعدت للمعصية» فبطل تقومهاء 
ولا ينعقد بيعهاء كالخمر”) 


والمالكية قرروا أن من شروط المعقود عليه : 
أن يكون مما ينتفع به انتفاعا شرعياء وإن قل 
كالتراب» وإن كانت المنفعة لا تجوز فهئ 
كالات اللهو." 

والشافعية قرروا أن الة الله والمحرمة 


٠٤٤/١ انظر على سبيل المثال: بدائع الصنائع‎ )١( 
وشرح المحلي وحاشية القليوبي‎ )١1714( والقوانين الفقهية‎ 
100/۳ وكشاف القناع‎ 2١86/8/١ عليه‎ 

(۲) الهداية وشر وحهاء اخر باب الغصب ۸/ ۲۹۳ 

(") القوانين الفقهية )١54(‏ وانظر الشرح الكبير للدردير 
1۰/۳« وحاشية العدوي على الخرشي ه/ ٠١‏ 


فقهعءءثث ممم ثونعويموننممر ونث عنمو ثفن ممم ممه موف قمءةأوةهوووويوومقومويوووء قرو زو دتويووة 


والحنابلة قرروا أن کسر هذه الآلات 
لا يستوجب الضمان, وأنها كالميتات . 9) 


بتحريم المعازف والات اللهو. 

وذهب بعض الفقهاء إلى إباحتها إذا لم 
يلابسها حرم » فيكون بيعها عند هؤلاء 
مباحا. © 

والتفصيل في مصطلح (معازف) . 
يصح بيع الات اللهوكلهاء وهوأيضا قول 
ضعيف عند الشافعية» مقيد بأن يمكن اعتبار 
مكسرها مالاء ففيها نفع متوقع عندئز . ©) 

وفي الوقت الذي يرى الصاحبان أن الات 
اللهو معدة للمعصية. موضوعة للفسق والفساد 
- كما هوتعبير الكاساني ‏ فلا تكون أموالا 
فيبطل تقومهاء كالخمر. يرى أب حنيفة أنها 
أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع , بأن 
تبعل ظروفا لأشياء» ونحوذلك من المصالح . 
وإن صلحت لا لا يحل فصارت كالأمة المغنية. 


)١(‏ شرح المحلي على المغباج 168/7 . وشرح المنهج بحاشية 
الجمل */ ۲۷ 

2 المغني هلهء: 2:45 وانظر كشاف القناع م١‏ 

(۳) الدر المختار ه/ ه217 وتحفة المحتاج 4/ ۲۳۹ 


٠١۸ /۲ شرح المحلي على المنهاج‎ )٤( 


0۷ا — 


وعفعقوره ووففعنعفعموفوة و نومن ومع فقوو ولو ووعفمفوء امفيفقه فلو نوو و ولو نمام تممه 


وهذا لأن الفساد بفعل فاعل مختار» فلا يوجب 
سقوط التقوم . وجواز البيع مرتب على المالية 
والتقوم )1( 
بيع الأصنام ونحوها : 
٠‏ الخلاف المار بين الجمهور وبين أبي حنيفة 
وبعض الشافعية في بيع الات اللهو, جار هنا في 
بيع الأصنام . 

ودليل الجمهور على التحريم انتفاء المنفعة 
الملباحة شرعاء. ونص حديث جابر مرفوعا 
«إن الله حرم بيع الخمر ولميتة والخنزير 
والأصنام ٠»‏ 

ودليل أبي حنيفة والقلة من الشافعية على 
الجواز: الانتفاع بها بعد الكسر» فنفعها متوقع , 
فوجدت المالية والتقوم في المال. وجواز البيع 
مرتب عليهم|. 

وقد صرح الرافعي من الشافعية بأن 
الوجهين يجريان في الأصنام والصور.”" وكذا 
العوقان 3 

وفيها يلي بعض مايلحق بالأصنام مع بعض 
أحكامها : 


۲۹۲ والحهداية بشروحها//‎ . ٠٤٤/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
بتصرف وإيجاز.‎ 

(۲) حديث « إن الله حرم بيع الخمر والميتة. . ٠.‏ أخرجه 
البخاري (فتح الباري 474/4 ط السلفية) من حديث 
جابر بن عبدالله. 

(۳) حاشية عميرة على شرح المحلي ٠١۸/۲‏ 

. أول كتاب البيوع‎ ٠٤١ /۸ نيل الأوطار‎ )٤( 


نص الشافعية على أنه لا يصح بيع الصور 
والصلبان» وللحنفية قولان في الصور للصغار 
صححة واا ٩۲‏ 

ونصوا على صحة بيع النقد الذي عليه 
صور» وعللوه بأنها غير مقصودة منه بوجه ما 9) 

وترددوا في الصليب المتخذمن الذهب 
والفضة, هل يلحق بالأصنام. أو بالنقد الذي 
عليه صور؟ 


(أ) فرجحوا إلحاقه بالصنم إذا أريد به ماهومن 
شعارهم المخصوص بتعظيمهم . 

(ب) ورجحوا إلحاقه بالنقد الذي عليه صور إن 
أريد به ابتذاله بالاستعمال .۳ 


الشرط الرابع : أن يلي البيغ المالك أو من يقوم 
مقامه . 

١‏ - نص الفقهاء على أن من شروط انعقاد 
البيع: أن يكون المبيع مملوكا للبائع أوموكله أو 
موليه. وهذا إذا كان العاقد يبيع بالأصالة أو 
الانة أما إذا كان فضوليا بأن يصرح أنه يبيع 
ملك غيره دون إذن» فلا يكون شرط انعقاد 
عند من أجازبيع الفضولي . وتفصيله في 
مصطلح : ( بيع الفضولي). 


٤)۳۷ /١ ورد المحتار‎ .٠١۸/۲ حاشية القليوبى‎ )١( 
۳۹/4 تحفة المحتاخ‎ )۲( 


مها 


وهوققعم وموم ونيوونوونونينن مر لمعنو عي م ملءام م بم عه لز مارت رمو وو روم وروم مان مم ممه 


ودليل هذا الشرط ماروي عن حكيم بن 
حزام رضى الله عنهء. ‏ قال:. قلت: 
يارسول الله : يأتيني الرجل يسألني البيع » ليس 
عندي ماأبيعه. ثم أبتاعه من السوق» فقال: 
«لا تبع ماليس عندك)”) 

قالوا : المراد ماليس في ملكك وقدرتك . 

وقال البغوي: النبي في هذا الحديث عن 
بيوع الأعيان التى لا يملكها”؟» 

وماروي أيضافي الحديث: «نمىئى 
رسول الله َة عن بيع ماليس عند الإنسان» 
ورخص في السَلّم,9» 

ولأن البيع لباق فلا ينعقد فيا ليس 


لكك ©) 
وبناء عليه : لا ينعقد بيع الكل في منابته» 


ولو كان في أرض مملوكة, لأنه مباح بالنص» 


)١(‏ حديث:: « لا تبع ما ليس عند“ أخرجه الترمذي وحسنه 
من حديث حكيم بن حزام (تحفة الأحوذي ٤٠١ /٤‏ نشر 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة) . ١‏ 

(۲) نيل الأوطار ه/ ه6١‏ ط العثانية . 

(۳) حديث : «.نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان. ورخص في 
السلم». هو مركب من حديثين: الأول «لا تبع ما ليس 
عندك» أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن حزام وحسنه 
(تحفة الأحوذي 4/ 47٠‏ ط السلفية بالمدينة المنورة) . 

وأما ترخيصه في السلم فقد ورد في صحيح البخاري 
(فتح الباري ٤۲۸/٤‏ ط السلفية). ومسلم (۱۲۲۷/۳ط 
عيسى الحلبي) من حديث : ابن عباس . 
)١‏ بدائع الصنائع ٠٤١١/١‏ 


وكذلك الماء في منابعه ما لم يجرز» وذلك 
لحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء 
والكلاً والنار»"“ وكذا الطير في اهواءء والسمك 
في الماء. كل ذلك لا ينعقد بيعه. لانعدام سبب 
الملك فيه وهو الإحراز. 9) 

فإذا جم الكلأء وصيد الطير والسمك» 
وحمل الماء من الينابيع والأهار العامة ملك. 
وجاز بيعه. وفي هذا يروى أن النبي يد «مى 


عن بيع الماء إلا ما حمل منه» . ° 
ونذكر هنا فروعا فقهية تطبيقية لهذا الشرط : 


۲ - وهومن ليس بوكيل ولا ولي عن المالك. 
وكذا سائر عقوده : 


)١(‏ حديث « المسلمون شركاء في ثلاث . . . » أخرجه أبوداود 
۷١۱ /۳(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث رجل من 
الملهاجرين وإسناده صحيح (التلخيص لابن حجر 7/ ٠٠‏ 
ط شركة الطباعة الفنية» . 
(۲) بدائع الصنائع ه/ ٠‏ والدر المختار :/ "١ن‏ ۷١١٠ء‏ 
وكشاف القناع ۳/ ١٠٠٠ء ١5١‏ 
(۳) كشاف القناع ۳/ ١٦٠۱ء ١51‏ 
وحديث « غهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه. . . » أخرجه 
أبو عبيد القاسم بن سلام في الأحوال ص۲ ٠٠١‏ ط مطبعة 
عبداللطيف حجازي عن عبدالله بن أبي بكر بن أبي مريم 
عن مشيختهء وني إسناده جهالة بعض الرواة (الميزان 
للذهبي ٤۹۸ /٤‏ ط عيسى الحلبي) وروی مسلم عن جابر 
قال: «نبى رسول الله و عن بيع فضل الماء. . . ؛ (صحيح 
مسلم ۳/ ۱۱۹۷ ط عيسى الحلبي) . 


— ۱۹۹ 


#ففففونفوو هه و وقوه فنوعاه و نويع واف هاه مهاو عاو ع وواعاء lus‏ وإوزهة واه » واهاواة وهاه مه ومنوإزة ءا هاه 


- فمذهب الحنابلة» والشافعي في الجديد : أنة 
بطل وة أجاف الك يمد 5اك , لليف 
المذكور سابقا «لا تبع ما ليس عندك»' ولأنه 
تمليك مالا.يملك. وبيع مالا يقدرعلى 
تسليمه» فأشبه بيع الطير في المواء. ) 
- ومذهب الحنفية والمالكية» والشافعي في 
القديم. وروي عن أحمد أيضا: أن هذا العقد 
صحيح موقوف على إجازة المالك. فإن أجازه 
نفذ ولزم البيع. وإن لم يجزه ورده بطل . وذلك 
لإطلاقات النصوص في حل البيع. من غير 
تفصيل بين الأصيل والوكيل. ابتداء أوبقاء 
وانتهاء. ولحديث عروة بن الجعد البارقي «أن 
العبى قله أعطاء خي ارا ليشترئنية شات 
فاشٹری بد شاتيق: فاع إسداهنا بدينار ۽ فم 
عاد بالدينار والشاة» فدعا له بالبركة في بيعه». 
وفي رواية أنه قال له: «بارك الله في صفقة 
يمينك». " وتفصيل الكلام عن بيع الفضولي 
ينظر في مصطلحه . 

وبناء على هذا الشرط صرح الفقهاء ببطلان 


)7١ف( لا تبع ما ليس عندك» تقدم تخريجه‎ ١ حديث‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج 747/4 . 747. والشرح الكبير ني ذيل 
المغني ١١/4‏ 

(۴) بدائع الصنائع 5/ ١1١49‏ والشرح الكبير للدردير */ 11, 
وشرح المحلي على الهاج ؟/ .٠١١‏ وكشاف القناع 
10۷/۳ 

وحديث عر وة البارقي «بارك الله في صفقة يمينك . . . » 

أخرجه البخاري (فتح الباري 77/5 ط السلفية) . 


)١(‏ بيع الوقف: وقد صرحوا بہطلانه » حتى 
الحنفية » وقالوا: إنه باطل لا فاسد» فلا يملك 
بالقبض”“ (ر مصطلح: وقف) 

(۲) - بيع أراضي بيت المال: فقد قرربعض 
الفقهاء أنها تجري على رقبتها أحكام الوقوف 
المؤبدة (ر مصطلح: أرض) وأراضي الجزى 
(ر مصطلح: جزية). 

(*) بيع المساجد, ورباع مكة» والحرم» 
وبقاع المناسك”'" على خلاف وتفصيل في 
بعض ذلك. ر مصطلحات: (مسجد. 
حرم» مكة). 

)٤(‏ المعادن الجارية والجامدة. في الأراضي 
المملوكة والمحياة. وخلاف الفقهاء معروف في 
جواز بيعها. ر مصطلح: (أرض» معدن. 
إحياء) . 

(ه) ضربة الغائص : 

۴۳ _الغائص : من يغوص لاستخراج اللآلىء 
من البحرء يقول: أغوص غوصة» فا أخرجته 
من اللآلىء فهو لك بكذا. 

ومثله القانص. وهو الصائد. يقول: بعتك 
مايخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة. بكذا؟) 

وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه 


794 /۳ الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع /١‏ 145. وكشاف القناع #/ ٠١١‏ 

(۳) الدر المختار ورد المحتار >/ 9 .٠١‏ وانظر الهداية وشر وحها 
مه ْ 


n 


قال: «نهى النبي يل عن شراء مافي بطون 
يكبا 3 وعن شراء العبد وهوابق. وعن شراء 
المغانم حتى تقسم , وعن شراء الصدقات حتى 
تقبض» وعن ضربة الغائص» ٠.‏ 

ولا يختلف الفقهاء في فساد هذا البيع » لأنه 
بيع معدوم, وبيع مالم يملك. وبيع مجهول. 
وبيع غرر. 

وصرح ا حنفية بيبطلانه. ونص ابن اهام 
على أنه بيع باطل. لعدم ملك البائع المبيع قبل 
العقد» فكان غررا» ولجهالة مايخرج .° 

وکدلاف الخصكفي من الحنفية» وعلل 
البطلان بأنه بيع ماليس في ملكه”") 


(5) بيع الصدقة واهبة قبل القبض : 

٤‏ - جمهور الفقهاء يشترطون القبض في 
التبرعات» كالصدقة ونحوهاء فا م تقبض 
لا تلزم ولا تفيد الملك. فلا مجوزبيعهاقبل 
«قبضهاء کا نص عليه حديث, النبي عن شراء 


(۱) حديث ١‏ ہی عن شراء ماني بطون الأنعام. . . » جزء من 
حديث أخرجه ابن ماجة (۳/ 7/4٠‏ ط عيسى الحلبي) . من 
حديث أبي سعيد الخدري. ونقل الزيلعي عن عبدالحق 
الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج به . (نصب الراية ١6/5‏ 
ط المحلس العلمى باهند) . 

(۲) فتح القدير */ 8ه 

(") الدر المختار ٠١84 /٤‏ . وانظر تبيين الحقائق 417/4 


الصدقات حتى تقبض»!١)‏ وذلك لعدم الملك . 
واا الشبورق مذهب مالف 
وآخحرين» والمروي عن أحمد في غير المكيلات 
والموزونات,. من اللزوم قبل القبضء وإنما 
القبض شرط تام - كا يقول المالكية ‏ لاا شرط 
صحة. والانعقاد واللزوم بالقول. ولذلك يجوز 
بيعها قبل قبضها لثبوت الملك فيهاء خلافا لما 
ملك بالمعاوضة ول يقبض فلا يجوز بيعه» كا 

سيأتي عند الكلام عن بيع مالم يقبض . 


٠‏ - مما يتصل ببيع مالم يملك» مسالة بيع 
المجاهد نصيبه من الغنيمة» قبل أن يقسمه له 
0( 
الإمام . 
وقد ورد النص بها في خصوصها في حديث 
المغانم حتى تقسم70") لحدية 


٠١ . النهي عن شراء الصدقات حتى تقبض.‎ ١ حديث:‎ )١( 
سبق تخريجه (ف۲۷)‎ 
والجمل على شرح المنهبج‎ .١5*/5 بدائع الصنائع‎ )۲( 
57١-119 /0 والانصاف‎ . ۸/۳ 
والشرح‎ ۲٤١١١۱۷١ ۱۷۰ وانظر القوانين الفقهية‎ 
. ٠١١ ء۱٠١۱‎ /۳ والدسوقي‎ .٠١ ١/4 الكبير للدردير‎ 
حديسث أبي سعيسد «نهى النبي بي عن شراء ماني بطون‎ )۳( 
الأنعام» سبق تخريجه (ف90).‎ 


۱٦۱ 


وفمفوو وفوو وو واوووه فعمو و ملفل فو فوع و فقواة وو فعق لوقعو فون وواووموو و ووووه 


ويرى الفقهاء إباحة أخذ الأطعمة ونحوها 
من الأقوات من الغنائم قبل قسمتها للحاجة 
بوجه عام» ولم يبيحوا تملكهاء ولا تموها۔ كا 
عبر الحصكفي من الحنفية - فدل هذا على منع 
البيع, ولذلك بحثوا حكم بيعها عند الكلام 
عن الانتفاع بها. 
5 - فنص الحنفية على أنه لا يجوزبيع شيء 
من المذكورات قبل القسمة أصلاء ولوكان 
لحاجة؛, وذلك لعدم املك لأن الغنائم 
لاتملك قبل القسمة. وإنما أبيح الانتفاع 
للحاجة. والمباح لا يملك بالبيع» وهذا نص 
المرغيناني في بدايته: ولا يجوز بيع الغنائم قبل 
القسمة فى دار ارب 5 

فلوباع شيئا من المذكورات المباحة له» كان 
بيعه فضوليا عندهم, فإن أجازه الإمام رد ثمنه 
إلنى المغاتمء فإن كانت المخانم قد قسمت 
تصدق بالثمن إن كان غير فقير. لأنه لقلته 
لا يمكن قسمته» فتعذر إيصاله إلى مستحقه. 
فيتصدق به كاللقطة. وإن كان فقيرا أكله. © 


(۱) حديث ابن عباس « ہی عن بيع الغنائم حتى تقسم . . . » 
جزء من الحديث المتقدم (ف۲۷) 

00( انظر الحداية شرح البداية بشروحها ه/ ۲۲۷ وانظر الدر 
المختار ورد المحتار ۳/ ۲٣٣۳‏ 

(۳) الدر المختار ورد المحتار ۳/ ۲۳۲ . وانظر المداية بشروحها 
.V/o‏ 


. ۱۳١/۳ شرح الخرشي‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل Neeson‏ 


۷ - والمالكية قالوا: يجوز مع الكراهة ‏ مبادلة 
الطعام بمثله أوغيره. ولو بتفاضل أوتأخير في 
الطعام الربوي المتحد الجنس . )١(‏ 
٨۸‏ _ والشافعية خالفوا في ذلك. وقرروا أنه 
ليس له صرف الطعام إلى حاجة أخرى., بدلا 
عرد ای وأنه لا يجوز له إلا أكله فقط. لأنه 
على سبيل الاباحة للا اليلق 7 

وهذا کال على عدم جواز البيع . 

هذا ما قاله الشافعية في بحث الغنائم» ل 
في بحث حكم بيسع المبيع قبل قبضه. قرروا 
خلافه . ولا قرر النووي في منهاجه أن الشخص 
له بيع ماله في يد غيره أمانة» كوديعة ومشترك 
وقراض. ومرهون بعد انفكاكه. علق القليوبي 
على قوله : «كوديعة» با نصه : 

ومثله غلة وقف وغنيمة» فلأحد المستحقين 
أوالغانمين. بيع حصته قبل إفرازها. قاله 
شيخنا. يخلاف حضكة من بيت :امال فلا 
يصح بيعها قبل إفرازها ورؤ يتها. واكتفى بعض 
مشايخنا بالإفراز فقط. ولومع غبره. 7" 

فكلام القليوبي هناء:نقلا عن شيخه. 
يخالف ماتقدم. من أن له الأخذ على سبيل 
الإباحة لا التمليك . 


وانظر الشرح الكبير للدردير 
ا e‏ 

(؟) شرح المحلي على المنباج وخاشية القليوبي عليه 4/ ۲۲۳ 

(۳۴) المرجع السابق نفسه 5١7/7‏ 


اهس 


ومووووفوووووووووووونورونونوووننومن نون ونوونو و ووعو و ووو ومنيو و ووم ووو ووو مفيم وو ووم يه 


فيبدو أن هذا بناء على أحد أقوال ثلاثة عند 
الشافعية في ملك الغنيمة قبل القسمة : 

أولما : أنهبالا تملك إلا بالقسمة» لكن 
لا بمجردهاء بل إن قبل ما أحرزله أورضي 
به» لأن المعتبر هو اختيار التملك» ولابد من 
اللفظ بأن يقول: اخترت ملك نصيبي . وهذا 
هو القول المعتمد عندهم . 

الثاني : وقيل يملكون قبل القسمة 
بالاستيلاء ملكا ضعيفا يسقط بالأعراض» 
ووجه هذا الشيخ عميرة البرلسي : بأن ملك 
الكفار قد زال» وبعيد بقاؤه بلا مالك . 

الثالث : إن سلمت الغنيمة إلى القسمة. 
بان (آیی ظهر ملكهم) بالاستيلاء» وإلا بان 
تلفت أو أغرضوا فلا ملك هم . () 

فيبد و أن صحة البيع عند شيخ القليوبي قبل 
القسمة» بناء على غير المعتمد عندهم . 


4 - أما الحنابلة فقد نص الخرقي منهم على أن 
من تعلف فضلا ع) يحتاج إليه» رده على 
المسلمين» فإن باعه رد ثمنه في المقسم . 9) 
وعللوا وجوب رد مَنْ فضل معه طعام كثير 
من الغنائم وأدخله البلد. إلى مقسم تلك 
الغزوة بأنه : أخذ ما لا يحتاج إليه» فيلزمه رده 


)١(‏ شرح المحلي على المنباج وحاشيتي القليوبي وعميرة عليه 
4/4 
(۲) المغني ٤۸۷ /٠١‏ 


e | 0‏ يفيه فاقهرة a‏ هه مم6 واه م وازهاه. ised‏ موزه نواه مها تق قانه 66:66 هام وأواعاء مم 


لأن الأصل تحريمه»ء لكونه مشتركا بين 
الغانمين» كسائر المالء وإنما أبيح منه مادعت 
الحاجة إليه» فا زاد يبقى على أصل التحريم» 
ولهذا لم يبح بيعه . 9) 

ورووا في ذلك هذا الأثر. وهو: «أن صاحب 
جيش الشام كتب إلى عمر رضي الله عنه : إنا 
أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف, وكرهت أن 
أتقدم في شيء . فكتب إليه : دع الناس يعلفون 
ويأكلون» فمن باع منهم شيئا بذهب أوفضةء 
ففيه مس لله وسهام المسلمين»" 

وفصل القاضي من أئمتهم تفصيلا دقيقاء 
في هذه المسألة. وقد ارتضوه» فقال: لا يخلوإما 
أن يبيغه من غاز أو غيره. 

فإن باعه لغيره, فالبيع باطل» لأنه يبيع 
مال الغنيمة بغير ولاية ولا نيابة. فيجب رد 
المبيع » ونقض البيع . فإن تعذر رده» رد قيمته أو 
ثمنه» إن كان أكثر من قيمته إلى المغنم . 

قال ابن قدامة : وعلى هذا الوجه حمل كلام 


, ارقي 


- وإن باعه لغاز لم يحل إلا أن يبدله بطعام 
أوعلف. مما له الانتفاع به أو بغيره على النحو 
التالي : 


)١(‏ المرجع السابق نفسه ۰ والشرح الكبير في ذيله 
V/1°‏ 
(۲) المغني 28/٠٠‏ وقال : رواه سعيد. 


۱۳ 


بيع منهي عنه ۳۰ ۳۲ 


- فان باعه بسشله. قليس هذا بيعا في 
الحقيقة » إنم| سلم إليه مباحا وأخذ مثله مباحاء 
ولكل واحد منه| الانتفاع با أخذ. وصار أحق 
به» لثبوت يده عليه . 

فعلى هذا لوباع صاعا بصاعين, وافترقا 
قبل القبض جاز» لأنه ليس ببيع. وإن باعه 
نسيئة» أوأقرضبه إياه فأخذه» فهوأحق به» 
ولا يلزمه إيفاؤه. فإن وفاه أورده إليه» عادت 
اليد إليه . 

- وإن باعه بغير الطعام والعلف. فالبيع 
أيضا غير صخيح» ويصير المشتر ي أحق به 
لثبوت يده عليه. ولا ثمن عليه . وإن أخذ منه 
وجب رده إليه . ° 
٠‏ _ ومن هذا يتضح أن الاتجاه العام في الفقه 
- بغض النظرعم| روي من قول للشافعية.» وعن 
حال مبادلة الطعام با لمل وغيره عند المالكية 
و جاريم اا بل 
القسمة. كما هونص الحديث الشريف. الذي 
ہی عن شراء المغانم حتى تقسم . 

وفي هذا يقول الشوكاني : مقتضى النبي 
عدم صحة بيعها قبل القسمة, لأنه لا ملك 
على ماهو الأظهر من قول الشافعي وغيره ‏ 
لأحد من الغانمين قبلها. فيكون ذلك من أكل 
أموال الناس بالباطل . 29 


159/٠١ المغني 1 والشرح الكبير في ذيله‎ )١( 
١6١ .1149 نيل الأوطار ه/‎ )۲( 


١‏ هذا حكم بيع الغزاة الغانمين أنصبتهم 
ومايأخذونه من الغنائم» قبل القسمة. 

أما حكم بيع الإمام الغنائم قبل القسمة. 
فقد عرض له الحنفية فذكر الطحاوي أنه يصح. 
لأذه مجتهد فيه. يعني أنه لابد أن يكون الإمام 
رأى المصلحة في ذلك. وأقلها تخفيف إكراه 
الحمل على الناس» أوعن البهائم ونحوه. 
وتخفيف مؤ نته عنهم» فيقع عن اجتهاد في 
المصلحة. فلا يقع جزافاء فينعقد بلا كراهة 
مطلقا. ') 

كما عرض له المالكية أيضاء وهم فيه قولان : 

الأول : وجوب بيع الإمام الأربعة الأخماس 
من الغنائم. ليقسمها بين المجاهدين. لأن 
قسمة الآثتيان اقرب إلى المساواةء لما يدخل 
التقويم من الخطأ. ش 

الآخر : عدم الوجوب. بل الإمام محير 
فإن شاء باع وقبسم الثمن. وإن شاء قسم 
الأعيان بحسب مايراه من المصلحة . ؟) 
الشرط الخامس : أن يكون المبيع مقدور 
التسليم . 
۲ _ نص الفقهاء على أن من شروط المبيع 


۲۲۷ فتح القدير ه/‎ )١( 
وانظر الشرح الكبير للدردير‎ . ٠۳١١ /۳ شرج الخرشي‎ )۲( 


۱٤ 


كوه مقدور التسليم » يعد اشر اط كيه مارا . 

فقد يملك الانسان مالاء. ولا يقدرعلى 
تسليمه كالجمل الذي شرد من صاحبه. فلا 
يصح بيعه في هذه الحال. لأن ما لا يقدر على 
تسليمه شبيه بالمعدوم » والمعدوم لاا يصح بيعه 
- کا تقدم 2١7‏ فكذا ما أشبهه . 

وما يمثل بيع غير مقدور التسليم : السات 
إذا وقع في البحر بعد امتلاكه. والطير المملوك 
إذا طار في المواء. والصيد إذا انفلت بعد 
صيده» ومنه بيع العبد الآبق والشيء 
لصوب 


والآبق : من ترك سيده من غير خوف ولا كذ 


ولمذا قيل: إن كان هروبه من خوف أو 
تعبا يقال له : قاری 
 ”*‏ والفقهاء متفقون على فساد هذا العقد 
وإن تردد الحنفيةفي الفساد والبطلان مع 
مانترتب على ذلك: من أن ارتفاع المفسل يوق 
العقد صحيحاء لقيام العقد مع الفسادء 
بخلاف ارتفاع المبطل, لأن العقد معدوم معه 
فيه على الشلي.*“ 

وعللوا فساد هذا العقد : 
المي عة في ديك أبي سعية اة ٩‏ 


)1( و فيا 0 (فه ادت من هذا البحث . 
)ره eT‏ 1۳/4 


)٤(‏ حديث أبي سعيد : سبق خريجه (ف۲۷) 


Sle oer لام و ووو وو و قاذ ف‎ édl s Soleo soles هه‎ OSES ese eê 5 


الأنعام . . . وعن شراء العبد وهو ابق» . 
- ولأنه لا يقدر على تسليمه» وهو شرط 
جرال © 
 "‏ ومع ذلك» لوحصل بيع العبد وهوأبق» 
ففيه هذه الصور التفصيلية المذهبية : 

الأولى : أن يبيعه المالك ممن هوفي يده. 

وهذه الصورة جائزة عند الجمهور, 29. بل 
قطعا كا يعبر الشافعية!" وهومقتضى نص 
ابن قدامة وغيره من أنه : إن حصل في يد إنسان 
جاز بیعه» لإمكان تسليمه» ‏ لكن المصرح به 
في المذهب الحنبلي أنه لا يجوز بيعه ولولقادر على 
م له © 

غير أن الحنفية فصلوا في صير ورة الذي هو 
في يده قابضا بعد البيع : 
أ فإن كان قبض الآبق حين وجده لنفسنه» 
لا ليرده على سيده. ولم يشهد على قبضه 
سيلب لإنة يشير ا 
غصب. وهر قبض ضان» كق كقبض المبيع . 

إن أشهد على قبضه عندما وجده 


٠٤١/٥ تبيين الحقائق 4/ 44. وبدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الدر المختار ورد المحتار 21١7/4‏ وهوالذي يبدو من 
شرح الخرشي 15/8 . 

(*) حاشية القليوبي على شرح المحلي ۲/ ٠١۹‏ 

۲٤ /٤ المغني و والشرح الكبير في ذيله‎ )٤( 

(ه) كشاف القناع ۳/ 2157 وانظر الإنصاف 5917/4 


۱٦ لب‎ 


ل بير قايضاء. لابق عوقبض انات 
حتى لوهلك قبل أن يصل إلى سيده 
لا يضمن فلا ينوب عن قبض الضيان» .وهو 
قبض المبيع. لأنه أقوى» ولأنه مضمون 
بالشمن» ولهذا لوهلك قبل أن يرجع إلى 
مالكه. انفسخ البيع ورجع بالثمن . © 

الثانية : أن يبيعه المالك ممن هوفي يد غيره. 

وهذه الصورة جائزة عند الجمهور. بشرط 
القدرة على الانتتزاع والتحصيل -لكن بسهولة 
كما هونص المالكية ”2 وهو الصحيح من 
مذهب الشافعية.”" والقول الثاني المصوب عند 
الحنابلة» ومقتضى نص ابن قدامة وغيره. )١‏ 

لکن الحنفية نصوا على فساد هذه 
الصورة»”“ وهذا هو الوجه الآخر عند 
الشاقية ‏ وهو اللذ هة الختايلة. © 
وعلله الشافعية بعجز البائع عن التسليم . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ١١7/4‏ . وانظر الحداية وشر وحها 
5/ 59, والعناية على التخصيص. 

(۲) شرح الدردير */ ١١‏ 

(۴) شرح المحلي على المنهاج 87 وانظر تحفة المحتاج 
26 

(4) انظر الإنصاف 4/ 54. والمغني ۲۷١ /٤‏ 

(5) الدر المختار ورد المحتار .١١١ /٤‏ وانظر تبيين الحقائق 
.5٠ /4‏ وقارن بالبدائع ١41/0‏ 

(5) شرح المحلي على المنهاج ٠١۸/۲‏ 

(۷) كشاف القناع ۳/ ۱۹۲ وانظر الإنصاف ١17/14‏ 


الخالثة 9 أن يبيعه المالك ممن يقدر على رده ٠١‏ 


وهذه الصورة جائزة عند الحمهور» وفي 
القول الفاق عدد اة ° 


لكن القليوبى من الشافعية» قيدها بأن 
يكون المشتري قادرا على رده بلا مشقة 
لا تحتمل عادة. وبلا مؤنة لها وقع . 0" 


والمذهب عند الحنابلة عدم جرازها 9 


الرابعة : أن غه مح الا يقدر على 
تحصيله . 


والإجماع علي عدم جوازها. وهي محمل. 
کک 

أ-فإن باعه من غاصبه. جاز بالاتفاق. 
وعبر الشافعية بالجواز هنا" لأن المبيع مسلم 

ES (7( 2 9‏ 
كقبيضه قبله. في المضمونية). : وقيدله ‏ مع 


13) رد المحتار ١۲١/٤‏ . والشرح الكبير للدردير ؟5/١١1.‏ 


وتحفة المحتاج 4/ ١147‏ 

۲۹۳/٤ الإنصاف‎ )۲( 

() حاشية القليوبي على شرح المنهاج \o۸/۲‏ 

۲۹۴۳ /٤ كشاف القناع ۳/ 177. والانصاف‎ )٤( 

(ه) شرح المحلي على المنباج ۲/ ٠١۸‏ . وانظر الشرح الكبير ني 
ذيل المغني 4/ 75. والإنصاف 594/4 

(5) الشرح الكبير للدردير */ ١١‏ 


۱٦٦ 


1 ا ا ا ا ا ا 00000 


ذلك المالكية بشرط أن يعلم أن الغاصب عزم 
على رده لربه . ° 

ب - وإن باعه من قادر على انتزاعه أورده 
صح عند الجمهور, 2 وهو القول الصحيح عند 
الشافعية. لكنهم قيدوه بتيسر وصوله إلى 
المشتري بلا مؤنة ولا مشقة ملحوظة عليه "° 
فإن احتاج الرد إلى مؤنة انتفى المنغ . 9؟) كما 
قيده المالكية بكون الغاصب مقرا مقدورا عليه. 
وإلا لا. لأن المشهور عندهم منع شراء مافيه 
خصومه.”' والمقرر أنه لا يجوز بيع المغصوب 
عندهم إلا من غاصبه. 20 كالحنابلة . 

وني قول للشافعية: انه لا يصح» لعجز 
البائع بنفسه عن التسليم .© وهورواية عن 
الإمام أحمد ٠.‏ 


وصرح الحنفية بأن بيع المغخصوب من غير 
الغاصب ينعقد موقوفا على التسليم»فلوسلم 


تقذ ولا ل 


(۱) شرح الخرشي ۱۷/۰ 

(۲) المرجع السابق نفسه. وشرح المحلي على المنهاج ۲/ ٠١۸‏ 
والإنصاف ٤ /٤‏ ۲۹ 

(۳) تحفة المحتاج وحاشية الشبراملسي عليها ١47/4‏ 

۲۸/۳ شرح المنبج وحاشية الجمل عليه‎ )٤( 

() شرح الخرشي ه/ ١17‏ 


() القوانين الفقهية )١514(‏ وقارن بالشرح الكبير للدردير 


١١ /*‏ . وقارن بكشاف القناع ۱۹۲/۴ 


(۷) شرح المحلي على المنباج ۲/ ٠١۸‏ 
(۸) الإنصاف 5914/4 


وووموفوووووووءوروف لل ومو ووو ووو دوم نهف ووووةةونوويوةةوولي وو ووووووءووثونودو وو 


وفرقوا بين بيع الآبق ‏ فإنه فاسد بل غير 
منعقد - وبين بيع المغصوب - فإنه صحيح ‏ بأن 
المالك في بيع المخصوب قادر على التسليم بقدرة 
الحاكم. إلا أنه موقوف لم ينفذ للحال لقيام يد 
الغاصب صورة, فإذا سلم زال المانع فينفذ . 

وهذا بخلاف الآبقء لأنه _ كا قال 
الكاساني ‏ : معجوز التسليم على الإطلاق إذ 
لا تصل إليه يد أحدء لا أنه لا يعرف مكانه» 
فكان العجز متقرراء والقدرة حتملة موهومة › 
فلا ينعقد مع الاحتمال. فأشبه بيع الآبق بيع 
الطير الذي لم يوجد وبيع السمك الذي لم 
يوجد» وذلك باطل» كذا هذا 9) 


الأسباب التي تتعلق بلازم العقد 
وهي : الرباء وماهو ذريعة إليه» والغرر. 
وفيما يلي أسباب النهي المتعلقة بالربا. 
5" الربا في اللغة : الزيادة 
فضل - ولو حكم) ‏ خال عن عوض بمعيار 


شرعى » مشروط لأحد المتعاقدين › ف 
المعاوضة ١‏ 


وقد الحكمية» لإدخال ربا النسيئة وأكثر 





٠٤١/١ بدائع الضنائع‎ )١( 
.١۷۷ ء٠۱۷١‎ /٤ انظر الدرالمختار» وردالمحتار‎ )۲( 
والتعريف المذكور للتمرتاشي في تنوير الأبصار‎ 


۱۷ 


uuunaneekaninsaaanneacuaausaseocoacsooe‏ مفموءا نمم مع مو نوم مثو رر نمم فيه 


البيوع الفاسدة, لأن الربا نوعان: ربا الفضل» 
وربا النسيئة . 

والربا حرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

قال ابن قدامة : أجمعت الأمة على أن الربا 
حرم( بنوعيه: الفضل والنسيئة » وجري ربا 
الفضل وربا النسيئة في بعض مسائل الصرف 
وتفصيله في (الصرف) . 

والربا من الكبائر» ولم يحل في شريعة قط 
لقوله تعالى #ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله ودْرُوا 
ماقي من الريا إن كنتم مؤمين» فإن ل تَْعَلوا 
انوا بحَرْبٍ من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم 
رؤْ وس أموالكم لا تظلمون ولا نظلمون4”" 

وفي الحديث « لعن الله اكل الريا وموكلة 
وكاتيه وشاهديه). وقال : هم سوا 

ولبين القصد هنا ذكر أحكام الربا وشروطه 
ومسائله» بل ينظر تفصيل ذلك تحت عنوان 
(ربا) . 
البيوع الربوية» وهي التي ورد النبي عنها في 
السكة: ومن هذه البيوع مايل : : 


٠١١/٤ المغني والشرح الكبير في ذيله‎ )١( 
۲۷۹ - ۲۷۸ / سورة البقرة‎ )۲( 
حديث: «لعن اله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه‎ )”( 
وقال: هم سواء. . . » أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۱۹ ط عيسى‎ 
. الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله‎ 
وانظر حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج‎ 


ا 


فومفووعلمءوففووققهة قلمقاقة ققاقاة ققاوافء واوعوةوهاماة فهووه ووو ووو ووو وعواوث م6 ماه 6ه هه 


۷-هو: بيع العسين يشمن زائد نسيئة ليبيعها 
المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه. كا 
عرفه الحنفية”'' وهناك تعريقات وصور أخرى 
اختلف الفقهاء فيها وفي حكمها . 

وينظر تفصيله في مصطلح : (بيع العينة) . 
ب - بيع المزابنة . 
8" المزابنة : بيع التمرعلى النخيل بتمر مجذوذ 
مثل كيله خرصا (أي ظنا وتقديرا) وذلك بأن 
يقدر الرطب الذي على النخيل بمقدار مائة 
باح مشلا بطريق الظن والحزر» فيبيعه بقدره 
من التمر. '") 

واتفق الفقهاء على فساد هذا النوع من 
البيع . 

وتفصيله في مصطلح (بيع المزابنة) . 
ج - بيع المحاقلة : 
4 المحاقلة : بيع الحنطة في سنبلها بحنطة 
مكل كيلهااخرسا. 9 

واتفق الفقهاء على عدم جواز المحاقلة , 
لحديث جابر رضي الله عنه قال: «نهى 
رسول الله يَِةِ عن المزابنة والمحاقلة» . 

وللتفصيل (ر: بيع المحاقلة) 
)١(‏ ابن عابدين 4/ ۲۷۹ 


)۲( فتح القدير واهداية >/ لاه. وابن عابدين ٠١9 /٤‏ 
(۳) الهداية مع شروحها 5/ ٤ه‏ 


11111101010111 ا 0000 


د بيع العرايا : 
٠‏ -هو: بيع الرطب على النخل بتمرفي 
الأرشىء أوالعاني اق الااجسرلزييبيء؟ 
واختلف الفقهاء في جواز العرايا . 

وينظر تفصيله في مصطلح (بيع العرايا) 


ه ‏ بيع العربون 
١‏ - بيع العربون هو: أن يشتري السلعة 
ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر على أنه إن أخذ 
السلعة احتسب به من الثمن» وإن لم يأخذها 
فهو للبائع . 

وقداختلف الفقهاء في جوازه» فذهب 
الجمهورإلى أنه لا يصح» وذهب الحنابلة إلى 
جوازه على تفصيل ينظر في (بيع العربون) . 


د- النبي عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان : 

۲ - ورد فيه حديث جابر رضي الله عنه . قال : 

يجري فيه الصاعان: صاع البائع , وصاع 

اکر ی“ 


۳۸/۲ شرح المحلي على المنهاج‎ )١( 

(۲) حديث: « هى عن بيع الطعام. . .» أخرجه ابن ماجة 
۷٠١ /۲(‏ ط الحلبي) من حديث جابر وضعفه البوصيري. 
وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة» وجوّد إسناده 
ابن حجر كا في الدراية (۲/ ٠٠١‏ ط مطبعة الفجالة) . 


ووفوموموووو و مفوعن نو ووم ووو نوم ورور مرو و موه دعومو عمو ووو ع0 


وفي معناه ورد أيضا حديث عثمان رضي الله 
عنه. قال: كنت أبتاع التمرمن بطن من اليهود 
يقال هم : بنو قينقاع » وأبيعه بربح» فبلغ ذلك 
النبى َة فقال: «ياعثهان إذا اشتر يت فاكتل. 
ذا بعت لعن 63 

كما ورد أيضا حديث يحيى بن أبي كثير» أن 
عثمان بن عفان» وحكيم بن حزام رضي الله 
عنبم|. كانا يبتاعان التمر» ويجعلانه في غرائر, 
ثم يبيعانه بذلك الكيل. «فنهاهما رسول الله كل 
أن يبيعاه حتى يكيلا لمن ابتاعه منهما».. 9) 

وهذه الأحاديث تدل على أن من اشترى 
شيئا مكايلة. وقبضه ثم باعه إلى غيره, لم يجز 
تسليمه بالكيل الأول» حتى يكيله على من 
اشتراه ثانياء وإليه ذهب الجمهور, كما حكاه 
اين حجر ف قم الباري .° 

ونص ابن الهم على أن هذا مذهب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله 

(5 


عنهم . 


٠۲ /١( حديث: «ياعثان إذا اشتريت . . . » أخرجه أحمد‎ )١( 
ط الميمنية) من حديث عثمان بن عفان وأورده ال يشمي في‎ 
. ط القدسي) وقال: إسناده حسن‎ ٩۸ /٤( المجمع‎ 

(۲) حديث يحبى بن أبي كثير أخرجه عبدالر زاق (۸/ ۳۹) وفي 
إسناده انقطاع بين يحيى بن أبي كثير وبين الصحابي راوي 
الحديث (التهذيب لابن حجر ۲۷١ /١١‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 

(۳) نيل الأوطار ه/ 151 

٠١۹ /” فتح القدير‎ )٤( 


فموعووفووووووو لو ووو رفوع ووو ور ماوعا لتم و مولعم م وموم ه ومو نمم مة 


وقد اشترط الفقهاء القبض قبل بيع المبيع في 
الجملة. فهذامن تام القبض - كما يعبر 
الحنفية ‏ أوهوشرط في (صحة) قبض المنقول 
مع نقله. كا يقول الشافعية . 27 

لكن قام الإجماع على عدم اعتبار الكيل 
فيا بيع جزافا. واستثناء الجزاف من الشرط 
كان أخذا من معنى النص» أو من دليل آخر. ٩”‏ 
۳ - ونذكر هنا بعض الأمثلة التطبيقية الفقهية 
عند الشافعية والحنابلة» لتقارمهها فيها. 
المثال الأول : 

لوكان لبكر طعام مقدرعلى زيد. كعشرة 
اصع » ولعمروعلى بك رمثله. فليطلب 
بكر من زيد أن يكيله له حتى يدخل في ملكه. 
فم يكيل بكر لعمروء لكوك القيض لقاش 
صحيحين» لأن الإقباض هنا متعدد. ومن 
شرط صحته الكيل» فلزم تعدده, لأن 
اللي قد يقع بينهه| تفاوت . ٩۳‏ 

فلوقال بكرلعمرو: اقبض ياعمرومن زيد 
عني مالي عليه لنفسك. ففعل عمروء فالقيض 
بالنسبة إلى زيد صحيح عند الشافعية» وفي 


إحدى روايتين عند الحنابلة» وتيرأ ذمته لوجود 


۲١۷ /۲ وشرح المحلي على المنباج‎ . 174 /٦ فتح القدير‎ )١( 
١1/7 /7 وشرح المج‎ » 

(۲) شرح المحلي وحاشية القليوبي ؟/1١7؟.‏ وحاشية الجمل 
ع/ 217 وتحفة المحتاج 4١١ /٤‏ 

(؟) تحفة المحتاج 414/4 
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الإذن» وهوإذن الدائن» وهوبكرفي القبض منه 
له بطريق الاستلزام» فأشبه قبضه قبض وكيله . 
لكن هذا القبض فاسد بالنسبة إلى عمروء 
لكونه قابضا من نفسه لنفسه. لأن قبضه 
مشروط بتقدم قبض بكر ولم يوجد, ولا يمكن 
حصولمماء لما فيه من اتحاد القابض والمقبض . 
وماقبضه عمرومضمون عليه. لأنه قبضه 
اسه فحيعة يقيلة ایض له رفو یکر 
للقابض» وهو عمرو» ويصح قبضه له . 

والرواية الأخرى عند الحنابلة هى : أن هذا 
اض ر سيس اتدل عك ادق 
القبض» فلم يقع له» بخلاف الوكيل . 

وعلى هذه الرواية يكون المقبوض باقيا على 
ملك المسلم. إليه. وهو.زيدء :لعذم القبض 
| : 
EER‏ السابقةء فإنه يكون 
المقبوض ملكا لبكر. 

ويبدوأن هذه الرواية الأخيرة هي الراجحة. 

ولوقال: اقبضه لي» ثم اقبضه لنفسك» 
صح القبض لكل منهماء لأنه استنابه في قبضه 
له وإذا قبضه لموكله جاز أن يقبضه لنفسه» کا 
لوكان له وديعة عند من له عليه دين» وأذنه في 
قبضها عن دينه . 

هذا + وإن يكن الخال المذكور:؛ وهو الخال 
الأول.» في السلم. لكن التقييد به لأنه الذي 


= ۱۷۹ ے 


ا ل الا ا 070001 


في كلام الأصحاب من الشافعية. ومثل السلم”' 
- كما قالوا - دين القرض والإتلاف . () 


المثال الثاني : 

5 - لوقال بكر لعمرو: احضر اكتيالي من زيد 
لأقبضه لك» ففعل» لم يصح قبضه لعمرو 
لعدم كيله. ويكون بكر قابضا لنفسه لاكتياله 
إياه. 9) 


المثالتك الثالك: : 
© لوقال بكر لعمرو. خذه بهذا الكيل الذي 
قد شاهدته» فأخذه به صح » لأنه شاهد كيله 
وعلمه. فلا معنى لاعتبار كيله مرة ثانية . ٩‏ 
وفي رواية عن أحمد أنه لا يجزىء. وذلك 
للحديث المتقدم أن النبي ية «هى عن بيع 
الطعام» حتى يجري فيه الصاعان. . .9.2©) 
وهذا داخل فيه . 
ولأنه قبضه من غير کیل» فأشبه ما لو قبضه 
جزافا. 


)١(‏ تحفة المحتاج 47١4‏ وشرح المحلي وحاشية 


قليوبي عليه ۲/ ۲۱۷ ۲۱۸ وحاشية الجمل ۳/ ١۱۷ء‏ 


۳۰۸/۳ وکشاف القناع‎ ۲۲۲ /٤ والمغنی‎ ,٥ 
۲۲۲ /٤ كشاف القناع ۰۳۰۸/۳ ۳۰۹. والمغنی‎ )۲( 
نفس المراجع‎ )۳( 
417 حديث : «نهى عن بيع الطعام. . . » سبق تخريجه ف/‎ )٤( 
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المثال الرابع : 
5 - لوقال بكرلعمرو: احضرنا حتى أكتاله 
لنفسي» ثم تكتاله أت وفعلا » صح بغير 
إشكال. 

ولو اكتاله بكر لنفسه. ثم أخذه عمرو بلك 
الكيل الذي شاهده» فعلى روايتين. 

ولوتركه في المكيال. ودفعه إلى عمروء 
لأن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه» ولا معنى 
لابتداء الكيل ههناء إذ لا يحصل به زيادة 
علم. 

ومع أن ابن قدامة أسند إلى الشافعية عدم 
صحة القبض › للنبي عن بيع الطعام حتى 
يجري فيه الصاعان» وقرر أنه يمكن القول 
بموجب الحدیث» وأنه يعتبر قبض المشترى له 
في المكيال إجراء لصاعه فيه إلا أن أبن حجر 
نص على أن الاستدامةفي نحوالمكيال 
كالتجديد. فتكفي . () 
المثال الخامس : 
۷ - لودفع بكر إلى عمرودراهم» فقال: اشتر 
يصح» لأنه فضولي إذ اشترى لنفسه بمال غيره» 
لأن دراهم پک يكون عوضها لعمرو. 


)١(‏ المغني T/4‏ وحاشية الجمل / 11/7 وتحفة المحتاج 
4/5 : 


۱۷۱ 
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والشافعية يعللون بأنه: لا يمكن أن يشتر ي 
بعال غيره لنفسه. والدراهم أمانة في يده. فإن 
اشترى بعينها بطل الشراء» وإن اشترى بشمن 
في ذمته» صح الشراء له» والثمن عليه. وإن 
قال: اشتر لي بها طعاماء ثم اقبضه لنفسك 
ففعل» صح الشراءء ولم يصح القبض 
لس 

وعلله الشافعية بأن حق الإنسان لا يتمكن 
غيره من قبضه لنفسه» وضمنه الغريم 
القابض لاستيلائه عليه لنفسه . 

وقال الحنابلة : إن قبضه لنفسه فرع عن 
قبض موکله» ولم يوجد. 

وإن قال: اشتر لي بها طعاما (واقبضه لي) ثم 
اقبضه لنفسك. ففعل» جازء لأنه وكله بالشراء 
والقبض» ثم الاستيفاء من نفسه لنفسه. وذلك 
وقال الشافعية : صح الشراء والقبض الأول 
دون الثاني». .لاتحاد القابض والمقبض. دون 
الأول. 

لكن الحثابلة قاسوه على مسألة شراء الوالد 
لنفسه من مال ولده الصغیر» وهبته له» وقبضه 
له من اتقذمنه . 

والشافعية يمنعون القياس في هذه الصورة. 


, 7177 /4 والمغني‎ .47٠١ /٤ الشرواني على تحفة المحتاج‎ )١( 
٠٠۹ /# وكشاف القناع‎ 


ووفووونووووورورووعللوملو نولم و رع ور وو رودم ميم ثومقموو مدن مومعو ومع لومعم وم دوعلل لعءيو ووه 


'وليس لواحد تولي الطرفين عندهم» ولو بوكالة 


عنهما . 

. كا يمنعه المالكية أيضاء لأنه يصير قابضا 
من نفسه لنفسه. وليس هوممن يتولى طرفي 
العقد» فقبضه كلا قبض .“° 
المثال السادس : 

۸ - اشترى اثنان طعاماء فقبضاه. ثم باع 
أحدهما نصيبه من الآخر قبل أن يقتسماه : 
أ-فيحتمل أن لايجوزذلك. لأنه لم يقبض 
نصيبه منفرداء فأشبه غير المقبوض . 

ب ويحتمل الجواز» لأنه مقبوض لماء يجوز 
بيعه لأجنبي» فجاز بيعه لشریکه» كسائر 

الأموال. 

ولوتقاسماه وافترقاء ثم باع أحدهما نصيبه 
بذلك الكيل الذي كالهء ل يجر, كما لواشترى 
من رجل طعاماء فاكتاله وتفرقاء ثم باعه إياه 
بذلك الكيل . 

أما لوتقاساه ولم يفترقاء وباع أحدهما نصيبه 
بذلك الکیل» ففيه روایتان . “ كا تقدم في 
المثال الرابع . 
4 - وقد تناول الحنفية هذه المسألة تناولا 


)١( )‏ الشرواني على تحفة المحتاج 4/ .47٠١‏ وكشاف القناع 


٠۹ /۳‏ وحاشية القليوبي 1۸/۲« والمغني T/4‏ 
والشرح الكبير للدردير / 21617 ١6+‏ 
(۲) المغني 4/ 77 


س ۱۷۲ 


خاصاء بالنص والتفصيل والتعليل. فقال 
المرغيناني منهم : من اشتر ى مكيلا مكايلة (أي 
بشرط الكيل) أوموزونا موازنة (أي بشرط 
الوزن) فاكتاله أواتزنه» ثم باعه مكايلة أو 
موازنة. م يجزللمشتري منه أن يبيعه» ولا أن 
يأكله, حتى يعيد الكيل والوزن' وذلك 
لحديثي جابر وعثهان رضي الله عنهها المذكورين 
E‏ 


٠‏ ولآنه يحتمل أن يزيد على المشروط» وذلك 
للبائع في المقدرات» والتصرف في مال الآخرين 
حرام » فيجب التحرز عنه . 

ولأن الكيل والوزن والعد من تام القبض» 
فأصل القبض شرط لجواز التصرف فيه على 
ماسبقء فكذا قامه. 9) 

وقد قيد الحكم المذكوربالشراءء لآنه لوملكه 
بهبة أو إرث أو وصية» جاز التصرف فيه قبل 
الكيل . 

كا أن البيع عند الإطلاق ينصرف إلى 
الككامل» وهوالبيع الصحيح» حتى لوباع 
مااشتراه فاسداء بعد قبضه مكايلة, لم يحتج 
الملغستري القآن الى اعا الكبل. قال 


۸١ /٦ واهداية بشروحها‎ . 8١/14 تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) راجع فيما تقدم (ف17) 

(۳) تبيين الحقائق /٤‏ ۸۲. والهداية نشروحهاة/4"١.‏ 
° وراجع (ف۲٤)‏ 


فم وعمام و وام و واوا وواوء واوماواة وماق وأهوء وقوهوفهووومهووهوو هام مووموومءثووثوموهو..ه 


أبويوسف: لأن البيع الفاسد يملك بالقبض› 
كالقرض. 27 

كا ألحقوا با لكيل والموزون المعدود الذي 
لا يتفاوت. كالجوزوالبيض. إذا اشتري 
معادّة. وبه قال أبوحنيفة في أظهر الروايتين 
عنه» فأفسد البيع قبل العد ثانيا لاتحاد الجامع , 
وهو: وجوب تعرف المقدار. وزوال احتمال 
اختلاط المالين» فإن الزيادة فيه للبائع . نحلافا 


الما روي عنبهها من جواز البيع الثاني قبل العد. 


وقد ذكر المعدود مع المكيل والموزون في متن 
الكنز والتنوير. 

واستثنوا من الموزون الدراهم والدنانير. 
لجواز التصرف فيه بعد القبض قبل الوزن في 
عقد الصرف أو السلم» كبيع التعاطى » فإنه لا 
يحتاج في الموزونات إلى وزن المشترى ثانياء لأنه 
صار بيعا بالقبض بعد الوزن . 

ويلاحظ أن الحنفية استثنوا من هذا الحكم 
- كغيرهم المبيع مجازفة» إذالم يكن البائع 
اشتر ى مكايلة » لأن كل المشار إليه للمشتري » 
فلا يتصور فيه اختلاط الملكين . 

وكذلك ما إذا باع الثوب مذارعة, لأن 
الزيادة للمشتري إذ الذرع وصف في الثوب» 
لا يقابله شيء من الثمن» بخلاف القدر. © 


(۱) رد المحتار 1۳/4 


(۲) فتح القدير /٦‏ ١٤٠١ء‏ وقارن بحاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق .8١ /٤‏ ۸۲. والدر المختار 4/ ٠١4‏ 
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نلوان تحديد الأذرع ليس له مايقابله من 
الثمن في أيامهم » لأن الثوب في زمانہم » يطلق 
على مايكفي كساء واحداء فلا تضر الزيادة 
فيهء ولا تختلط بملك البائع» بخلاف الأثواب 
والأقمشة في أيامناء حيث تقتطع منها أذرع 
لتخاط ثياباء فإنها مقابلة بالثمن. وتعتبر من 
القدر. 

ومع أن بعض الحنفية أطلق تحريم البيع قبل 
إعادة الكيل» لكن الشراح فسروه بكراهة 
التحريم» وذلك لأن الغبي في الحديث المذكور 
خير احاد. لا تثبت به الحرمة القطعية عند 


اة 9 
ومع ذلك» > فلا يقال لأكله : : إنه أكل حراماء 


فقد نص في الجامع الصغير على أنه: لوأكلهء 
وقد قبضه بلا كيل» لا يقال: إنه أكل.حراماء 
لأنه أكل ملك نفسه. إلا أنه اثمء لتركه ما أمر 
به من الكيل . 
٠ه‏ ومع أن البيع قبل إعادة الكيل مكروه 
تحريهاء لكن الحنفية صرحوا بفساده . 

وهذه عبارة الإمام محمد في الجامع الصغير : 

بت شا ما 

يت مايكال كيلاء 
ومايوزن وزناء ومايعد عداء فلا تبعه حتى 
تكيله وتزنه وتعده» فإن بعته قبل أن تفعل. وقد 
قبضته, فالبيع فاسد في الكيل والوزن. "° 
(1) الدر المختار ورد المحتار ١76/4‏ 
(۲) ابن غابدين 157/54, وفتح القدير ١4٠١/5‏ 


عن ابي حنيفة» قال: إذا اشتر 
يكال أويوزن أويعد» فاشتر 


ووملوووومومو مفو و ووممفو م م ؤم ون واامة و هفو ووم وقهووةو مث ووو مث وومةموموومثوثةوءثوووةثووةة 


وعلق ابن عابدين ‏ رمه الله تعالى ‏ على 
هذا بأن الفاسد هوالبيع الثاني» وهوبيع 
المشترى قبل كيله» وأن الأول وقع صحيحاء 
لكنه يحرم عليه التصرف فيه من أكل أوبيع حتى 
يكيله» فإذا باعه قبل كيله» وقع البيع الثاني 
فاسداء لأن العلة كون الكيل من تام القبض»› 
فإذا باعه قبل كيله. فكأنه باع قبل القبض» 
وبيع المنقول قبل قبضه لا يصح . () 
1 - ويمكن أن يتخذ التصترف في المكيل 
والموزون بعد شرائه هذه الصور» عند الحنفية : 

الأولى : أن يشتري مكايلة» ويبيع مكايلة. 
ففي هذه الصورة لا يجوز للمشتري من . 
المئشتري الأول أن يبيعه» حتى يعيد الكيل 
لنفسه» كما كان الحكم في حق المشتري الأول. 
للنبي عنه في الحديث المتقدم , ولاحتمال الزيادة 
كما تقدم . 9) 

الثائية: أن يشتري محازفة» ويبيع كذلك 
مجازفة» فلا يحتاج إلى كيل , لعدم الافتقار إلى 
تعيين المقدار. 

الثالثة : أن يشتري مكايلة» ويبيع مجازفة, 
فلا يحتاج المشتري الثاني إلى كيل لأن هلا . 
اشتراه مجازفة., ملك جميع ما كان مشارا إليه» 


الرابعة : أن يشتري مجازفة» ويبيع مكايلة» 
)١(‏ رد المحتار 4/ ١١۳‏ 
(؟) راجع فقرة (147) 
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كيل البقم نب روه لأن الكيل شرط لحواز 
التصرف فيما بيع مكايلة » لمكان الحاجة إلى 
تعيين المقدار الواقع مبيعاء وأما المجازفة فلا 
يحتاج إليه . 

فبناء على هذه الصورة الأخرة تخرج هذه 
الصورة التي حققها ابن عابدين رهه الله - 
وهي : 
ونحوه» ثم باعه من عمرومكايلة سقط هنا 
الكيل» يي ا 
e E 2‏ 
الأول والثاني. لوجود العلة في كل منب . © 
7 - وبصدد الكيل المعتبر شرعاء نص الحنفية 
أن م 
انان واه وم 
عن شرائه هوء لأنه ليس صاع البائع 
والمكتر ين .وهو الشرظ بالتسن. 
ب - ولا معتبر بكيله بعد البيع الثاني» بغيبة 
المشتري . لأن الكيل من باب التسليم» لأن به 


)١(‏ شرح العناية على الهداية 5/ 179. ١1٠‏ بتصرف 


eens aes‏ رمم مم مره م نموي ره م مور مسف وميه مكو وود ود ونه همي مل نون قثثعية 


يصير المبيع معلوماء ولا تسليم إلا بحضرته . 
ج-وإن كاله أووزنه بعد البيع» بحضرة 
المشتري . ففيه اختللاف المشايخ : 
- قيل : لا يكتفى به ولابد من الكيل أوالوزن 
مرتين» احتجاجا بظاهر الحديث . 
-وقالعامتهم: كفاه ذلك حتى يحل 
للمشتري التصرف فيه قبل كيله ووزنه إذا 
ضيف واا ر اتوي لا ارش من 
الكيل والوزن صيرورة المبيع معلوماء وقد 
حصل ذلك .بكيل واحد» وتحقق معنى 
التسليم . 

وقد بحث البابرتي» في الاكتفاء بالكيل 
الواحد في هذه الصورة» ونظر إلى تعليل الحكم 
في الأصلء باحتمال الزيادة على المشروط. 
وقرر: أن مقتضى ذلك الاكتفاء بالكيل الواحد 
في أول المسألة أيضاء وقال: ولوثبت أن وجوب 
الكيلين عزيمة» والاكتفاء بالكيل الواحد 
رخصة. أوقياس واستحسان» لكان ذلك 
مدفعا جاريا على القوانين (أي القواعد) لكن لم 
أظفر بذلك ”° 


ز- بيع الكالىء بالكالىء : 
۴۳ _ الكالىء مأخوذ من : كل الدين يكلاء 


5١ »١5٠ /" الهداية وفتح القدير مع شرح العناية‎ )١( 
۸۲/٤ وتبيين الحقائق‎ 


۱۷0 


ووققوة م ووو ولو ع ومع ود للا لوو وهو و ووو ووووونون نونو نف ممم نمقمية 


بالهمزء ويجوز تخفيفه. فيصير مثل القاضي . 
وكان الأصمعي لا همزه. قال: هومشل 
القاضي » ولا يجوز همزه . 

وبيع الكالىء بالكالىء هو: بيع التسيكة 
بالنسيئة . 

قال أبوعبيد: صورته: أن يسلم الرجل 
الدراهم في طعام إلى أجل . فإذا حل الأجل 
يقول الذي عليه الطعام : ليس عندي طعام . 
وکن بع لھا لی أجل . کیل سیت اتقليت 
إلى نسيئة. فلوقبض الطعام. ثم باعه منه أو 
من غیرہ» ل يكن كالثا بکالیء. () 

ولا بخرج العتى الشرعي عن المعنى 
اللغوي, إذ هوبيع الدين بالدين . ") 

وقد ورد النبي عنه في حديث ابن عمر 
رضي الله عن أن النبي ية «نهى عن بيع 
الكالىء بالكالىء». وقال: «هو النسيئة 
بالنسيقة». "° 

وفسر أيضا ببيع الدين» كا ورد التصريح به 
في رواية . 


)١(‏ المصباح المنير ومختار الصحاح مادة: «كلأ» 

(۲) انظر على سبيل المثال كفاية الطالب؟/5١.‏ وشرح 
المحلي على المنهاج 7/ ۲٠١‏ . والشرح الكبير في ذيل المغني 
110/4 

(۳) حديث : « نهى عن بيع الكالىء بالكالىء» أخرجه 
البيهقي (5/ ۲۹١‏ ط دار الممارف العثمانية) وضعفه 
ابن حجر في بلوغ المرام (ص197 ط عبدالمجيد حنفي) 


وفمعع نوعو نووعيونععميي يل فمفقير مقرل مم6 و مرو عمورورو قرفن ومممويعمالانممم ممه 


وفي بيع الدين صورتان: بيعه من المدين 
نفسه» وبيعه من غيره . ْ 

ولا يختلف الفقهاء في عدم جواز بيع الدين 
من غير من عليه الدين. 

وإنم| اختلفوا في جوازبيعه تمن هوعليه. 
وجمهورهم ‏ بوجه عام لا جيزه» إلا في أحوال 

وفيم| يلي عرض لأهم الصور والتقاسيم التي 
يطرحها الفقهاء في هذا الصدد. مع تبيان 
لاني 
٤‏ _ مذهب المالكية: ويتخذ العقد على 
الدين عندهم صورا شت : 
أ فسخ مافي ذمة المدين أي إسقاطه في شيء 
يتأخر قبضه عن وقت الفسخ» سواء أحل الدين 
المفسوخ أم لاء إن كان المؤخر من غير جنسه أو 
من جنسه بأكثرمنه» وسواء أكان المفسوخ فيه 
معينا كالعقار أ كان منافمٌ ذاتٍ معينة كركوب 
دابة. فهذا غير جائز. وهومن ربا الجاهلية. 
وهو أشد الأنواع تحريماء وتحريمه بالكتاب . 
ب - بيع الدين بدين لغير من هوعليه ولوحالا : 
وهذا ممنوع بال . 

فمن له دين على زيد, ولآخردين على 
عمروء فباع كل منه) دينه بدين صاحبه. كان 
محرما بالسنة. وهو فاسد. 

أما بيعه بمعين يتأخر قبضه كعقار» أوبمنفعة 


ذاتٍ معينة. كا لوكان لزيد دين على عمرو. 


س 


بيع منهي عله 0514 ٥٥‏ ظ 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


فباع زيد ذلك الدين لخالد بها ذكرء فإنه جائز. 
وقد اعتبر العقار ومنافع الذات المعينة من قبيل 
| لحاضر ولو تأخر تسليمه. لأن ذلك ليس مما 
يضمن في الذمة إذ لا تثبت المعينات في الذمة 
فهما نقد بهذا المعنى . أي حاضر ينقد ولا يثبت 
بالذمة. 

ج - تاخير رأس مال السلم أكثر من ثلاثة أيام . 


وهوعين, فهذا منبي عنه غير جائزء لما فيه من 


ابتداء دين بدين . ووجه كون هذا من ابتداء 
.الدين بالدين» أن كلا منهها شغل ذمة صاحبه 
بقن له عليه © 

أما لوكان رأس المال غير عين» فإنه يجوز 
تأخيره أكثر من ثلاثة يام » إن لم يكن بشرط . 

فكل واحذ من هذه الصور الثلاث يقال له 
بيع الدين بالدين لغة. إلا أن فقهاء المالكية 
سموا كل واحد منها باسم يخصه . 

هذه أقسام بيع الدين بالدين عند المالكية 
وأحكامها . 

أما بيع الدين بالنقد » فإنه لا يجوز. إلا إذا 
كان المدين حيا حاضرا في البلدء وإن لم يحضر 
مجلس البيع» وأقربالدين» وكان من تأخذه 
الأحكام ( أي من المكلفين)ء وبِيمٌ الدين بغير 
جنسه» أوبيع بجنسه وكان متساوياء لا أنقص 
ولا أزيد. وليس ذهبا بفضة ولا عكسه. وليس 
بين المشتري والمدين عداوة . 


. حاشية الدسوقي / 5-71 مع تعليقات الشيخ عليش‎ )١( 


وووومععوج عونل فعووومعيمنفعفءووفووءث ووو ءلم م وفقووووووووو ود ووثوووووثوةءوو6ه 


ويشترط أن يكون الدين مما يجوز أن يباع قبل 
قبضه» وهذا احتراز من طعام المعاوضة . 

قال الدسوقي : فإن وجدت تلك الشروط 
جاز بيعه. وإن تخلف شرط منها منع البيع ٠.‏ 


هه ومذهب الشافعي الجديد. وهورواية عن 
الإمام أحمد: جواز الاستبدال عن الثمن الذي 
في الذمة. ٠‏ 
ومذهبه القديم هوالمنع . "° 

ودليل المذهب الجديد» وهونفسه دليل 
الحنابلة في هذه الرواية» حديث ابن عمر 
رضي الله عن قال: «كنت أبيع الإبل 
بالدنانيرء وآخذ مكانها الدراهم» وأبيع 
بالدراهم. واتهذ مكاما القنائير» فائيت 
رسول الله يل فسألته عن ذلك» فقال: لا بأس 
إذا تفرقتم| ولیس بينكما شيء». ° 

قالوا : وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه. 
وهو أحد العوضين . © ) 

ودليل المذهب القديم: حديث : «إذا 


)١(‏ نفس المراجع 

(۲) شرح المحل على المنهاج ۲٠١/۲‏ وشرح المح 
*/ 4 والمغني Y1 «° /f‏ 

(۳) حديث ابن عمر: « كنت أبيع الإبل. . . » أخرجه أبوداود 
٠١ /۳(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) . ونقل البيهقي عن 
شعبة أنه أعله بالوقف على ابن عمسر . (التلخيص 
لابن حجر ۳/ 7 ط شركة الطباعة الفنية 

۲۲١ /٤ المغني‎ )٤( 


۷۷ 


مج لل ل ا ا 00000 


اشتر يت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه) . 

فإن استبدل بموافق في علة الرباء كدراهم 
بدنانير» اشترط قبض البدل في المجلس . 

وإن استبدل بغير موافق في علة الرباء كما.لو 
شار ی ثوباوذراعم في اللحةه: ل مقط لكك 

أما بيع الدين لغير من هوعليه. فباطل في 
الأظهر من مذهب الشافعية» وهو باطل أيضا في 
مذهب الحنابلة . کا لواشتر ى ثوبا من زيد بوائة 
له على عمرو. وذلك لعدم القدرة على 
الساينم . 

وفي قول ثان للشافعية » يصح. وصححه في 
أصل الروضة» مالفا للرافعي. وهو المعتمد. 
نظرا لاستقرار الدين» كبيعه تمن هوعليه. 

لكن يشترط في هذا قبض العوضين في 
اللجلس» فلوتفرقا قبل قبض أحدها بطل 
البيع . وإن كان مقتضى كلام الأكثرين يخالفه. 
كما ذكره المحلي . © 

أما لو کان لزيد وعمرودينان على شخص» 
فباع زيد عمرادينه بدينه» بطل قطعا بلا 
خلاف. اتفق الجنس أو اختلف. وذلك لحديث 


» . . . حديث: « إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه‎ )١( 
ط الميمنية) وصححه ابن حبان كما‎ ٠٠۲ /۳( أخرجه أحمد‎ 
. في نصب الراية (4/ 77 ط المجلس العلمي بالهند)‎ 

(۲) شرح المحلي على المنہاج ۲/ 7١14‏ . وشرح المج بحاشية 
الجمل ۳/ ٠١١‏ وه15١.‏ وتحفة المحتاج 1١7 - 1١5/54‏ 

(۳) شرح المحلي ۲/ "١6‏ ,. وانظر كشاف القناع و اا 


وواتففوقءين وعوقوعمنيقف يفون نونمم قمقممن عن معلا نعف ق ممم مفو ور وم ممعم عنمن 


ابن عمر رضي الله بعنهما أن النبي ية «نبى عن 
بيع الكالىء بالكالىء» . © 
65 ومذهب الحنابلة بطلان بيع الدين بدين 
ممن هو عليه» أومن غيره مطلقا. 

وذكروا له صورا» سوى ما وافقوا فيه مذهب 
الشافعية من بعض الصورثما ذكرنا. وقال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين 
بالدين لا يجوز. وقال أحمد: إنا هو إجماع9) 
/اه ‏ بقي أن نشير إلى موقف الحنفية المتميز. 
بالتفرقة بين بيع الدين تمن هوعليه» وبين بيعه 
مِنْ غير مّنْ هوعليه» وأن التصرف الجائزفي 
الدين» هوتمليكه ممن عليه الدين» ولوبعوض»ء 
ولا يجوز من غيره كا نقله الحصكفي عن 
اين مقلق. 

واستثنوا ثلاث صور أجازوا فيها تمليك 
الدين لغير من هو عليه . 

الأولى : إذا سلط الدائن غيره على قبض 
لدين» فيكون وكيلا قابضا للموكل» ثم 

الشانية : الحوالة واستثناء جوازها إجماع كا 
صرح به الشافعية . 


)١(‏ حديث: « ہی عن بيع الكالىء بالکالیء». تقدم تخريجه 


(فقرة 1ه) 
(۲) كشاف القغاع / 76. والشرح الكبير في ذيل المغني 
١‏ 


م ا الل ا 0000 


الثالثة : الوصية . 

ومعنى عدم الجوازهنا: عدم الانعقاد. 
وبذلك عبر الكاساني فقال: ولا ينعقد بيع 
الدين مِنْ غير مَنْ عليه الدين» لأن الدين إما 
أن يكون عبارة عن مال حكمي في الذمةء وإما 
أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه » 
وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع . 
ولوشرط التسليم على المدين لا يصح أيضاء 
لأنه شرط التسليم على غير البائع. فيكون 
شرطا فاسدا» فيفسد البيع . 

ويجوز بيعه ممن هوعليه, لأن المانع هو العجز 
عن التسليم» ولا حاجة إلى التسليم ههنا. 

ونظيره بيع المغخصوب. فإنه يصح من 
الغاصب. ولا يصح من غيره» إذا كان 
الغاصب منكراء ولا بينة للالك © 

ويمكن لزيادة التفصيل والتصوير» في بيع 
الكالىء. بالكالىء», مراجغة مصطلح: (رباء 


صرف» دین) . 


بيع اللحم بالحيوان : 


8 - ورد فيه حديث سعيد بن المسيب أن النبي 
ب «نبى عن بيع اللحم بالحيوان» وفي لفظ : 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ١4 /٤‏ . 157 نقلا عن الأشباةء 
وبدائع الصنائع هخ وانظر نحفة المحتاج وحاشية 
الشرواني عليها ٤٠۹ /٤‏ 


معمفولععوءللوف عقيل ةبرو روم رتوم عردم ررم وف وروي تجوم رمم ممممءوءوميع sese‏ 


«نجى عن بيع الحي بالممت»: ^ 
ويتوزع ال لبحث في هذه المسألة على النقاط 
التالية : 


أولا : هل اللحم كله جنس واحد؟ 
4 هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. وهي 
كالأصل بالنسبة إلى مابعدها . 

(أ) فمذهب الحنفية» ومقابل الأظهر عند 
الشافعية» والأصح عند الحنابلة : هوأن اللحم 
أجناس» باختلاف أصوله : 

فالإيل بأنواعها ‏ العراب والبخاتي 
راجن وتي السنادين: وقي السام الوإعل... 
كلها جنس واحد» فكذا لحومها . 

والبقر والجواميس جنس واحد . 

والغنم وا معز جنس واحد. ‏ ويحتمل أن 
يكونا صنفین» لأن القران فرق بينهبما کا فرق 
بين الإبل والبقرء فقال: « ثمانية أزواج : 
هن ان اثنين ومن المعز اثنين#. . «#ومن 
الإبل اثنين» ومن البقر اثنين ي“ 


(۱) حديث: « نبى عن بيع اللحم بالحيوان . . .. وفي لفظ : 
«نبى عن بيع الحي با ميت. . .» أخرجه مالك (۲/ ٠١‏ ط 
الحلبي) عن سعيد بن المسيب مرسلاء وذكر ابن حجر في 
التلخيص (۲/ ٠١‏ ط شركة الطباعة) طرقا أخرى له يتقوى 
الحديث بها. وانظر فتح القدير("/ 58-55) 

(۲) بدائع الصنائع ه/ ٠۸۹‏ 

(۳) سورة الأنعام / ١۳٤۱ء ١44‏ 


۱۷۹ 


O U‏ للم ل ل ل م م مل ل ولو وم وه و ووه ل وو ووو ووو وو ووو ووو ووووة 


والوحش أصناف: بقرها صنف. وغنمها 
صنف» وظباؤ ها صنف . 

والطير أصناف» كل ما انفرد باسم وصفة 
فهو صنف . 

ب - والأظهر عند الشافعية » وقول الخرقي 
من الحنابلة. ورواية عن الإمام أحمد: أن 
اللحم كله جنس واحد. © 

(ج) ويبدومن تمثيل المالكية للجنس الواحد 
بيع لحم بقري بكبش حي » ولغير ابجتس بيع 
الحيوان الحي بلحم طير أوسمك: أنهم 
يعتبر ون لحوم الأنعام جنساء ولحوم الطير 
جنساء ولحوم الأسماك جنسا . 


ونص ابن جزي على أن اللحوم عند مالك 
ثلاثة أصناف: فلحم ذوات الأربع صنف» 
ولحم الطيور صنف. ولحم الحيتان صنف . 9) 


ثانيا : بيع اللحم بحيوان من جنسه : 

٠٠‏ -لا يستجيز جمهور الفقهاء بيع اللحم 
بحيوان من جنسه. كلحم شاة بشاة حية. 
ودلك :+ . 


)١(‏ انظر شرح المحلي على المنباج ۲/ 17/4 . ,٥‏ والمغني 
۱٤۳ ٤‏ والشرح الكبير في ذيله 4/ 147. ١414‏ 

(۲) القوانين الفقهية ص158. 154 وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير للدردير */ 0ه . وهذا ماأكده ابن اههام. 
انظر فتح القدير 5/ ٠١١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 50 


للغبي عن بيع اللحم بالحيوان في الحديث 
المتقدم ‏ كما يقول الشافعية - 

ولأنه مال ربوي. بيع ب| فيه من جنسه مع ' 
جهالة المقدار» فلم يجز كبيع السمسم 
بالشيرج . 

ولأنه بيع معلوم ‏ وهو اللحم ‏ بمجهول وهو 
الحيوان» وهو المزابنة » كا يقول المالكية .© 

فهذا قول مالك وهو عمل الحديث عنده: 
أن يباع حيوان مباح الأكل بلحم من جنسه» 
وهومذهب الشافعي» وهوأيضا المذهب عند 
الحنابلة» بلا خلاف. 

وأجاز الحنفية هذا البيع » ولكن : 

منهم من اعتسيرهما جنسين مختلفين (لأن 
أحدهما موزون» والآخر معدود) فبنوا عليه جواز 
بيعهما مجازفة» عند أبي حنيفة وأبي يوسف» 
لأنه باع الجنس بخلاف الجنس . 

ومنهم من اعتيرهما جنسا واحداء وبنوا 
مذهبههما ‏ أي مذهب الشيخين ‏ على أن الشاة 
ليست بموزونة» فيجوز بيع أحدهما بالآخر 
مجازفة ومفاضلة. لأن ربا الفضل يعتمد اجتماع 
الوصفين: الجنس والقدر» لكن بشرط التعيين 


)١(‏ انظر شرح المحلي على المنهاج ۲/ 1174 , ٠۷١‏ وكشاف 


القناع هه والمغني 164-۱14/4 والشرح الكبير 

٠‏ في ذيله .١145/4‏ والشرح الكبير للدردير. وحاشية 
الدسوقي عليه */ 54. وشرح الخرشي 58/0. والقوانين ٠‏ 
الفقهية (رص556١)‏ 


م180 - 


ومفعوميوووءر رودم مله و دروو ونور تمنومي تر فمرر ما نفففمر منرم ن رمم ممم مم ممم ممه 


کا عبر الحصكفي (أي التقابض) أويدا بيده 
كا عبر الكاساني ‏ وقال: هو الصحيح ‏ 
والبابرتي . 

أما نسيئة فلا يجوز لأنب| عندئذ سَلْم وهو 
في كل منبم| غير صحيح. كا نقله ابن عابدين 

اا 
لبايك sS‏ 
من الذي في الشاةء ليكون لحم الشاة بمقابلة 
مثله من اللحم» والباقي بمقابلة الاسقاط. إذ 
لولم يكن كذلك يتحقق الرباء فلا يجوز عنده. 
وذلك عملا بالحديث المتقدم . 

ولأنبها جنس واحد» وههذالا يجوزبيع 
أحدهها بالآخر نسيئة › فكذا متفاضلا» کارت 


بالريتون. ))( 


ثالثا : بيع اللحم بحيوان من غير جنسه : 
١‏ - كبيع الشاة الحية بلحم الإبل أو البقر عند 
غير المالكية. وکبیع الشاة الحية بلحم طير أو 
سباك عند الالكة © 

أجاز هذه الصورة حمهورالفقهاءء من 
الحنفية والمالكية» وهوغير الأظهر عند 


)١(‏ بدائسع المنائمع .١ 84 ٥‏ وانظر الهداية وشر وحها 
5 ه» والدرالمختار ورد المحتار 5/ 21١85‏ 
وانظر تبيين الحقائق ٩۱ /٤‏ 

(۲) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه / هه 


ومممنف ع فلم ومفعع نينم مقن مقرل نفف عبرو انررم مكوقووقءعوعوء مدب مم وروووءسارم بمءد ءءء 


الشافعية » اختاره القاضي من الحنابلة . ورواية 
عن الإمام أحمدى عليها متن الإقناع . 

وعلل ذلك الحنفية» بأنهما أصلان مختلفان» 
فهسم| جنسان مختلفان فيجوز بيعه| (مطلقا) 
مجازفة» نقدا ونسيئة » لانعدام الوزن والجنس » 
فلا يتحقق الربا أصلة . © 

ومع أن المالكية أجازوا على اصطلاحهم 
في أجناس اللحوم بيع اللحم بغير جنسه 
مطلقاء لكنهم قيدوه بأن يكون حالا . أما إن 
كان إلى أجل فلا يجوز. إذا كان الحيوان لا يراد 
للقنية» وإلا فيجوز بيعه بلحم من غير جنسه 
لأجل . ١‏ 

كما قرر الشافعية أن القول بالجواز مبني على 
أن اللحوم أجناس. وعللوا الجوازبانه قياس 
على بيع اللحم باللحم. قالوا: وهذافي 
الأكول» وأمافي غيره فوجه الجواز فيه هو: أن 
سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه 
ولم يوجد ذلك هنا. 

وعلل من قال من الحنابلة بجوازه : بأنه مال 
الربا بيع بغير أصله فجاز, كا لوباعه بالأثمان . 

ول جز هذه الصورة ‏ أعني بيع اللحم 


بحيوان من غير جنسه ‏ الشافعية في الأظهر من 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع ©/ 184. وشرح المحلي على الهاج 


1۷0/۲« والمغني 151/5 موك والشسرح الكبسير 
15» وکشاف القناع o0/r‏ 


۱۸۱ 


ل ل ا لل ا ل ا ا ا 00 


أقوالحم» ولا الحنابلة في الظاهر من مذهبهم» 
وصرحوا بالبطلان» وذلك: لعموم نص 
الحديثين السابقين . 

ولأن اللحم كله جنس واحد. () 

ويلاخظ أن صاحب الشرح الكبير الحنبلي 
صرح بأن سبب الاختلاف في بيع اللحم بغير 
جنسه» مبني على الاختلاف في اللحم» فإن 
القائلين بأنه جنس واحد لا يجيزون البيع» 
والقائلون بأنه أجناس يجيزونه . 9) 

كا يلاحظ أن الشافعية : أطلقوا اللحم في 
الحديث» حتى لوكان لحم سمك أوألية أوكبدا 
أو طحالا . وأطلقوا الحيوان» حتى لوكان سمكا 
أو جراداء مأكولا كالإبل» أوغير مأكول 


كالحمار. فبيع اللحم بالحيوان عندهم باطل 
مطلقا في الأظهر. ° 


رابعا : بيع اللحم بحيوان غير مأكول . 
7 الجمهورمن الحنفية والمالكية والحنابلة 


)١(‏ كفاية الطالب وحاشية العدوي عليه 7/ ٠١١‏ وحاشية 
الدسوقي 00/۳« وشرح المحلي على المنهاج 7 
,٥‏ والمغني ٠٠١ - ۱٤١ /٤‏ والشرح الكبير في ذيله 
٤‏ وكشاف القناع ٥/۳‏ وتحفة المحتاج 
۳۹۰/4 

(۲) الشرح الكبير في ذيل المغني ٠٤١ /٤‏ 

(۳) نحفة المحتاج 4/ ۲۹١‏ وشرح المحل على المنهاج 
مال «1V0‏ وشرح المنيج بحاشية الجمل 7/ 55. 
1۷ 


ا ا ا ا ا ا ا 00000000 


قال ابن قدامة: وإن باعه بحيوان غير 
مأكول جاز في ظاهر قول أصحابنا» وهوقول 
عامة الفقهاء )١(‏ 

.كما علل الشافعية ماذهب إليه بعضهم من 
الجوازفي هذه الصورة : بأن سبب المنع هوبيع 
مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد ذلك 
ها لكن الأظهر عندهم ‏ كا تقدم انفا- 
تحريم بيع اللحم بالحيوان بإطلاق للحديث . ° 


بيع الرطب بالتمر : 

۳ -ورد النبي عن بيع الرطب بالتمرفي حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» أن النبي 
ية : «سئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال: 
أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم» قال: 
فلا إذا»”“ وفي رواية أنه قال: « لا يباع رطب 


بسي 


)١(‏ المغنى 4/ ٠٠١‏ والشرح الكبير في ذيله 4/ ١٠٤٠ء‏ وانظر 


كشاف القناع ۳ .٠‏ ويؤخذ أيضا من الدر المختار 
٤‏ , والشرح الكبير للدردير /٣‏ هه 

(۲) شرح المحلي على المنہاج ۲/ ٠١١‏ 

(۳۴) حديث سعد بن أبي وقاص: «سئل عن بيع الرطب 
بالتمر. فنبى عن ذلك». أخرجه النسائي (۷/ ۲٠۹‏ ط 
المكتبة التجارية) ونقل ابن حجر تصحيح ابن المديني له في 
بلوغ الجرام (ص ۱۹۳ ط عبدالمجيد حنفي) . 

.= حديث : « لا يباع رطب بيسابس . 1 . » أخرجه البيهقي‎ )٤( 


— ۱۸۲ 


ا ا ا ا ا 00000 


ولا يستجيز جمهور الفقهاء : مالك والشافعي 
وأححد والصاحبان من الحنفية هذا البيع. 
ونحوه: كالعنب بالزبيب» واللبن بالجبن» 
والحنطة الرطبة باليابسة» وذلك : 


للحديث المذكورء قالوا: وفيه إشارة إلى أن 
من أن يسأل عنه» وهى مجهولة الآن. )١‏ 


على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان. فلم يجز. 
وعبارة الخرقئ ولايباع شيء من الرطب 
بيابس من جنسه. إلا العرايا. 9) 


وربا اعتبره بعض المالكية من المزابئة» وهي 
- بتفسير ابن جزي - بيع شيء رطب بيابس من 
حنسهح) سواء أكان ربويا أم غير ربوي» فتمتنع 


في الربوي» لتوقع التفاضل والغرر, وتقتنع في 


= (ه/ ۲۹١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
عبدالله بن أبي سلمة مرسلا. ونقل الزيلعي عن ابن 
عبداهادي أنه قال: وهذا مرسل جید» وهو شاهد لحديث 
سعد بن أبي وقاص يعني المتقدم . (نصب الراية غ/ 4 ط 
المجلس العلمي باهند) وهو كلام البيهقي كذلك . 

۲۸١ /4 وتحفة المحتاج‎ ۱۷١ /۲ شرح المحلي على المنباج‎ )١( 

(۲) المغنى 4/ 1707 . وقارنها بعبارة المنهاج في المصدرين 
السابقين وهي : «لا يباع رطب برطب ولا بتمر» ولا عنب 
بعنب ولا بزبيب»» وعبارة المنهج : «فلا يباع رطب برطب 
ولا بجاف» انظر شرح المنبج بحاشية الجمل 7/ ٦٠ء‏ 
والشرح الكبير للدردير ٠۲/۳‏ 


غير الربوي للنهي الوارد عنها في الحديث. 
وللغرر. )١(‏ 
٤‏ - وتفرد أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالقول 
بالجواز ‏ كا يقول الكمال بن امام ومتون الحنفية 
عليه . 

ونص الحصكفي على أنه: يجوزبيع رطب 
برطب» أوبتمرمتاثلا. . في الحال لا الالء 
خلافا لهماء فلوباع مجازفة لم يجز اتفاقا. 9) 

وقد استدل أبوحنيفة بحديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله ية : «الذهب بالذهب. والفضة 
بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر» والملح بالملح. مثلا بمثل» سواء بسواء. 
يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا 
كيف شتنمء إذا كان يدا بيد».9©) 


ففي وجه الاستدلال بهذا الحديث يقول 


الرطب + ان کو عرف ارلا یکین 


المدية: «التمربالتمرة: وإن کان غير تر» 
جاز العقد عليه أيضاء لقوله في اخر الحديث : 


٠١١ المغنى 4/ 201117 والقوانين الفقهية ص۰۱۹۸‎ )١( 


(۲) الدر المختار 5/ ٠۸١‏ 


' (") حديث عبادة بن الصامت: (الذهب بالذهب. والفضة 


بالفضة . . . ؛ أخرجه مسلم (۲/ 171١‏ ط الحلبي). 


1A۳‏ سه 


واففواوففووو افعو ققمةء فممووفعوموو م مففعوعء ووفوووو ووووف فقوو و مف و تلع وقوه 


«إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم». ولم 
يأخذ بحديث النهى السابق لأنه دائر على 
زيد بن عياش. وزيد بن عياش ممن لا يقبل 
حديثه وهو مجهول7) 


وعلى تفدير صحته» فقد ورد بلفظ نی 
عن بيع الرطب بالتمر نسيئة "2 وهذه زيادة 
جب قا( 


ولاستكال مبحث بيع الرطب بالتمر» 
ومايتصل به من التفاصيل والأحكام : يراجع 


بيع وسلف : 

٥‏ ورد فيه حديث عمروبن العاص 

رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكل 

«لا يحل سلف وبيع. ولا شرط ان في بنع » 

ولا ربح مالم يضمن › ولا بيع ماليس عند( 
وفي رواية عن عبدالله بن عمروبن العاص 


)١(‏ فتح القدير /٦‏ ۸٦٠1ء‏ 1۹۹ وانظر الهداية وشروحهاني 
الموضع نفسه. وتبيين الحقائق 4۲/٤‏ ۳ وبدائع 
الصنائع ه/8خظ 

(۲) حديث: «نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» أخرجه 
أبوداود (64" ط عزت عبيد دعاس) وأعله الدارقطني 
والزيلعي بجهالة أحد رواته. (نصب الراية ٤۳ /٤‏ ط 

الملجلس العلمي) . 

٠١۹ /٦ فتح القدير‎ )۳( 

)٤(‏ حديث «١‏ لا يحل سلف وبيع › ولا شرطان في بيع» أخرجه 

الترمذي (۳/ هه ط الحلبي) وقال: حسن صحيح . 


رضي الله عنم أنه قال: يارسول الله : «إنا 
نعم . فكان أول ماكتب النبي ية إلى أهل 
مكة: لا يجوز شرطان في بيع واحد. ولا بيع 
وسلف حميعا. ولا بيع مالم يضمن . . . ) 
ادق 7 


وقد فسر محمد بن الحسن رحمه الله تعالى 
السلف والبيع بأنه قول الرجل للرجل : أبيعك 
داري هذه بكذا وکذا» على أن تقرضني كذا 
ا 

وهذا تؤول المسألة إلى موضوع البيع 
بشرطء ولا يختلف الفقهاء في فساد البيع 
بذلك. في الجملة . 

وصرح ابن جزي بأن البيع باشتراط السلف 
من أجد المتبايعين لا يجوز بإجماع. وإن يكن 
بطلان الشرط وحده رواية واحتالا عند 
الحنابلة . ) 


والمالكية. حينم تحدثوا عن بيوع الأجال - 
وهي بيوع ظاهرها الجواز, لكنها تؤدي إلى 


)١(‏ حديث : «لا جوز شرطان في بيع واحد. . .» أخرجه 
النسائي كما في نصب الراية ١9 /٤(‏ ط المجلس العلمي 
باهند) عن عطاء عن عبدالله بن عمرو. وقال: هذا خطأ. 
وعطاء هذا هو الخراساني . ولم يسمع من عبدالله بن عمرو. 

(۲) نصب الراية /٤‏ 14. والقوانين الفقهية ص1۷۲ والمغني 
5 والشرح الكبير في ذيله ٥۳/٤‏ و٤‏ ه 


— ۱۸4 


6# مع عل لمممورورول ول للوع ور عبر رمي م ربع بع اماع عع موه 


ممنوع ‏ منعوا بيع ماكثر قصد الناس إليه» 
توصلا إلى الربا الممنوع» وإن كان جائزا في 
الظاهرء: وذلك للتهمة» وسد الشريعة؛ ومثلوا 
لها: باجتماع بيع وسلف» أوسلف جر منفعة» 
أو ضان بجعل . 

وصوروا البيع والسلف بصور ثلاث : 

الأولى : بيع جائزفي الظاهريؤدي ‏ كا 
يقول الدردير- إلى بيع وسلف» فإنه يمنع 
للتهمة» على أنا قصدا البيع والسلف 
الممنوع . 

وذلك كأن يبيع سلعتين بدينارين لشهر» ثم 
. يشتري إحداهما بدينارنقداء فال الأمرإلى أن 
البائع أخرج من يده سلعة ودينارا نقداء لأن 
السلعة التي خرجت من يده ثم عادت إليها 
ملغاة كما يقول الدسوقي ثم أخذ عنه| عند 
الأجل دينارين» أحدهما عن السلعة وهوبيع » 
والآخر عن الدينار وهو سلف . 

فهذه الصورة تؤدي إلى بيع وسلف» وهو 
جائز في ظاهره, ولا حلاف في المذهب في منعه» 
صرح بذلك ابن بشير وتابعوه» وغيرهم.9) 

وحيث نكرر في هذه الصورة البيع › منعت 
عندهم» لتهمة قصد البيع والسلف. 

القالية : بيع وسلف بشرط من البائع أو 
المشتري . وهذه الصورة ممنوعة غير جائزة, لأن 
(۱) الشرح الكبير للدردير 75/5 
(۲) الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ۳/ ٠‏ 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل الل للا 


الانتفاع بالقرض هومن جملة الثمن» إن كان 
شرط السلف صادرا من البائع » أوهومن جملة 
المثمن ‏ أي المبيع ‏ إن كان شرط السلف صادرا 
من المشتر ي . ففيه سلف جر نفعا . 

الثالثة : بيع وسلف بلا شرط» لا صراحة 
ولا حكماء وهي جائزة على المعتمد. © 


بیع وشرط : 

- ورد النبي في السنة عن (بيع وشرط) ومن 
ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي ية «مبى عن بيع وشرط». “ وينظر 
تفصيله في مصطلح : (بيع » وشرط) ْ 


أسباب النهي المتعلقة بالغرر 
17" هذا هو السبب الثاني من أسباب النهي عن 
البيع» مما يتعلق بلازم العقد. وكان الأول هو 
الربا. 

وقد ورد الغبي عن بيوع الغرر» في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية «نبى عن 
بيع الحصاة» وعن بيع الغرر. »7 وغيره مما 
سيأتي . 


۷١ ء٦۷‎ ,551/* شرح الدردير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) حديث : « نہی عن بیع وشرط . . . » أخرجه الطبراني في 
الأوسط. ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه ضعفه (نصب 
الراية ٠۸ /٤‏ ط المجلس العلمي) 

(۳) حديث : «غبى عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر...؛ 


أخرجه مسلم (۳/ ٠٠١١‏ ط الحلبي) . 


ب 1/86 سه 


#مع« عمل عمععربورعلمموع نموي معلل مم نو عم نمم ره رمه مرو بره و و بوجوو لجنم ممة 


والغر في اللغة هون 0 

فهو عند الحنفية : ماطوي عنك علمه . 

وعند بعض المالكية: التردديين أمرية: 
أحدهما على الغرض. والثاني على خلافه . 

وعند الشافعية : ما انطوت عناعاقبتهء أو: 
ع أغلبههم) أخوفههما 

ويرى بعض المالكية أن الغرر والخطر لفظان 

ويرى المحققون منهم أن متباينان : 

فالخطر: مالم يتيقن وجوده» كما لوقال: بعني 
فرسك با أربح غدا.. 


ماتردد بين أهويرة 


والغرر: ما يتيقن وجوده. ويشك في تامه» 
كبيع الثغار قبل بدو صلاحها. © 
8 وقد تقذمك صور ينطبق عليها الغرره:غتد 
الكلام عن شروط انعقاد البيع »منها: كون المبيع 
مالا موجودا مملوكا مقدور التسليم» فلا يصح 
بيع الحمل في بطن أمه. ولا ما سيخرجه الصياد 
في شبكته. ولا الطير في الهواءء ولا الجمل 
الشارد: الخ. 


)١(‏ انظر المصباح المثير ومختار الصحاح . مادة «غرر». وفتح 
القدير 15/5 . وشرح العناية على الهداية 2115/5 
۷, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 0ه 
وانظر تعريفا آخر لابن عرفة في حاشية العدوي على كفاية 
الطالب ۲/ 1۳۷٠ء‏ وحاشية القليوبي على شرح المحلي 
۱11/۲ 


أحدهما : مايرجع إلى أصل وبجود المعقود 
عليه» أوملكية البائع له. أوقدرته على 

تسليمه» فهذا يوجب بطلان البيع » فلا ينعقد 
البيع اتفاقا في شيء من ذلك . 

والآخر: ما يرجع إلى وصف ني المعقود عليه 
أو مقداره. أويورث فيه أوفي الثمن أوني الأجل 
جيالة. 

فهذا محل خلاف 
(غرر) . 

وفيا يلي صور الغرر التي ورد النبي فيها 
بخصوصهاء والحكم الفقهي فيهاء من البطلان 
أو الفساد. إذ النهي عن بيع الغرر- كا يقول 
النووي ‏ أصل من أصول الشرع. يدخل تحته 
مسائل كثيرة جدا. ''منها: بيع الحصاة وبيع 
الملامسة وبيع المنابذة. وتنظر في مصطلحاتها . 
ومنها مايل : 


أ بيع الجنين وهو في بطن أمه : 


64 وهو بيع الحمل. كما عبرت بعض المراجع 
الفقهية ‏ ° 

والجنين هو: الولد مادام في بطن أمه» ويجمع 
على أجنةء كدليل وأدلة. ومثل الجنين أيضا: 
اللقوح والملقوحة. ومعھے| ملاقيح › وهي . 


٠٤۸ /٥ انظر نيل الأوطار‎ )١( 
ه٠‎ /5 انظر على سبيل المثال الهداية وشروحها‎ )۲( 


ومفقوعوونوموونءمففومو ملعي بمعمعييلين م ووع بر ووو ووو ووو بو ووو وو ووم ممه تفرم م عنمن ممه 


ما في الأرحام والبطون من الأجنة. بتفسير 
الحنفية والجمهور. خلافا للالكية في تفسير 
الملاقيح بها في ظهور الفحول . © | 

وورد النبي في الحديث عن بيع الجنين مادام 
قال: «نهى النبي َيه عن شراء مافي بطون 
الأنعام حتى تضع». ° 

وتقدم الإجماع ىا صرح ابن المنذر ‏ على 
بطلان هذا البييع (ر:ف ه) للنبي عنه في 
الحديث وللخرر» فعسى أن لا يولد. ولأن فيه 
جهالة ف صفته وحیاته » ولأنه غير مقدور على 
تسليعة . 


وذكره هنا للغرر فقط. لكنه من النوع الأول 
مثه» وهو الغرر المتعلق بالمعقود عليه نفسه» من 
حيث أصل وجوده» ولهذا كان النهي عنه 
مستوجباللبطلان عند الجميع . حتى في 
اصطلاح الحنفية» الذين يفرقون بين البطلان 
وبين الفساد. 


)١(‏ شرح الكفاية على الهداية "/ «0٠‏ والعناية في الموضع 
نفسه. والدر المختار ورد المحتار /٤‏ ۲١٠٠ء‏ وانظر الشرح 
الكبير للدردير ۳/ ٠۷‏ وشرح المحلي على المنهاج ۳/ ١۷ء‏ 
والمغنى .۲۷٦ /٤‏ والشرح الكبير في ذيله /٤‏ ۲۷ 

(۲) حديث : « ہی عن شراء ماني بطون الأنعام حتى 
تضع . . .» أخرجه ابن ماجة (۲/ 74٠‏ ط الحلبي) ونقل 
الزيلعي عن عبدالحق الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج 
به . . » نصب الراية (4/ ٠١‏ ط المجلس العلمي باهند) . 


وفهممووفوءثوووفوموء ممم بثو عدون وول ووروودووء ولوووءوةةوةة ةقث وءةةءقةوقةوةقوةووة 6 


ب - بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه : 
- ويسمى أيضا المخاضرة» كما ورد في بعض 
وورد النبى عن ذلك في أحاديث كثيرة منها : 
حديث ابن عمررضي الله عنبام) أن 
النبي ية «نبمى عن بيع الشمارحتى يبدو 
صلاحهاء بى البائع والمبتاع؛7) 
وفي لفظ اخحر: «نهى عن بيع النخل حتى 
تزهو» وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن 
العاهة» 9) 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب «لا تبتاعوا الثار حتى يبدو 
صلاحها». ° 
وجاء مفسرا في حديث أنس رضى الله عنه 
أن النبي بي مى عن «بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء وعن بيع النخل حتى يزهو»» قيل : 
مايزهو؟ قال: يحماز أويصفاز. 7 وفي بعض 
)١(‏ حديث :«نمى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. . .». 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ ٤‏ ۳۹ ط السلفية). ومسلم 
(۳/ 116 ط الحلبي) . ) 
(۲) حديث : «نبى عن بيع النخل حتى تزهو. وعن بيع السنبل 
حتى يبيض ويأمن العاهة. . . » أخرجه مسلم (۳/ ٠٠١١‏ 
ط الحلبي). 
(۳) حديث: « لا تبتاعوا الثهار حتى يبدوصلاحها...٠‏ 
أخرجه مسلم (7/ ۱۱١۹۷‏ ط الحلبي) . 
)٤(‏ حديث: « نہى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. .؛ 
أخرجه البخاري (الفتح 4 لط السلفية) › ومسلم 
١١١6 /۳(‏ ط الحلبي) . 


۱۷ سه 


OD 


الروايات عن أنس حتى تزهى » فقيل له : 
وماتزهى؟ قال: تحمر. ^ 

ک) جاء بدوالصلاح مسرا ف حديث 
ابوج عمر رضي الله عنہاء قال : نمى النبي علد 
عن «بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها». وكان إذا 
سئل عن صلاحها» قال: حتى تذهب 
عاهتها. 9) 


عبن عن بيخ العنب حتى يسود وعنييم 
اذب ست يشند»: 9 


وورد في الصحيح التعبير بلفظ ثالث» وهو: 
امسق » وهذا في حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنبا قال : «نهى النبي كَل أن تباع 
اکر حن اقحال ما تشقح؟ . قال : 
تحمار وتصفار» ويؤكل منہا. ©) 


)١(‏ رواية : «حتى تزهى. فقيل : وماتزهى؟ . . . » أخرجها 
البخاري (الفتح /٤‏ ۳۹۸ ط السلفية) . 

(۲) حديث: «كان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب 
عاهتها. . . » أخرجه البخاري (الفتح ۳/ ٠١١‏ ط السلفية) 
ومسلم )۱111/۳ ط الحلبي) . 

(۳) حديث : «نهى عن بيع العنب حتى يسودٌ. وعن بيع الحب 
حتى يشتد» أخرجه أبوداود (۳/ 558 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والحاكم (۲/ 14 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(4) حديث: «نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح . . . ». أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 44 ط السلفية) . 


وفمففوون اورفو ف ووو نووم نور عفرو و دوعر رورم ووو ع مومع موا 


معنى بدو الصلاح : 
١‏ فسر الفقهاء بدو الصلاح بمعان شتى : 
- فالحنفية قالوا في تفسيره: أن تؤمن العاهة 
والفساد» وإن كان بعضهم ‏ كالكرلاني ‏ فسره 
بأن تصلح الثمرة لتناول بني آدم» وعلف 
الذواب. ° 

والمالكية فسروه تفسيرا مختلفا نسبيا: فهوفي 
التمر: أن يحمر ويصفر ويزهوء وفي العنب: أن 
يسود وتبدو الحلاوة فيه» وفي غيرهما من الثمار: 
حصول الحلاوة» وفي الخس والعصفر: أن 
ينتفع بهماء وفي سائر البقول: أن تطيب للأكل» 
وفي الزرع والب: ۵ بسن وشحب * 


وأرجع الشافعية بدو الصلاح في الثمروغيره 
كالزرع» إلى ظهور مبادىء النضج والحلاوة» ' 
فيا لا يتلون منه» أما فيما يتلون فبأن يأخذ في 
الحمرة أوالسواد أو الصفرة. وذكروا ثاني 
علامات يعرف مها بدو الصلاح . 

أحدها : اللون» في كل ثمرمأكول ملون. 
إذا أخذفي حرة» أوسواد أوصفرة» كالبلح 
والعناب والمشمش والإجاص . 


)١(‏ رد المحتار 4/ ۳۸ وانظر حاشية الشلبي على تبيسين 


الحقائق .١7/4‏ وفتح القدير ه/ 4 وشرح الكفاية 
على الهداية ه/ ٤۸۸‏ 

(۲) انظر شرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه ۱۷٦ /٠‏ 
والقوانين الفقهية ١۱۷۲ء‏ 11/7 


الما - 


ومعفلم و موووء ونومفمموق مف ممير بر ممورو ميم ففيم مم ممم م رمب ربو ورور ور وموم بر روم مم ممه 


ثانيها : الطعم » كحلاوة القصب وحموضة 
الرمان. 


رابعها : بالقوة والاشتداد » كالقمح 
والشعير . 

خامسها : 
والبقول. 

سادسها :. الكبر كالقثاء » بحيث يو كل . 

صايعها ‏ اشاق قاف گال وارز 

ثامنها : الانفتاح» کالورد. 

وما لا أكمم له كالياسمين» فظهورهء 
ويمكن دخوله في الأخير. ووضع له القليوبي 
هذا الضابط. وهو: بلوغ الشيء إلى صفة أي 
حالة يطلب فيها غالا . )١‏ 

ووضع الحنابلة هذا الضابط : ماكان من 
القمرة يتشير لزنه عند صللاحه كثمرة اليخل 
والعنب الأسود والإاجاص. فبدو صلاحه بتغير 
لونه» وإن كان العنب أبيض فصلاحه بتموهه: 
وهو: أن يبدو فيه الماء الحلوويلين ويصفر لونه . 
وإن كان ما لا يتلون كالتفاح ونحوه.. فبأن يحلو 
ويطيب. وإن كان بطيخا أونحوه. فبأن يبدو 
فيه النضج . وإن كان ما لا يتغير لونه» ويؤ كل 


بالطول والامتلاءء كالعلف 


)١(‏ شرح المحلي على المنهاج ۲/ 775 . وحاشية الجمل على 
شرح المنبيج ۳/ ٠١ ٤‏ 


وول ووومفوء مموو مفلل قققة م مفففقققة فووعووء ‏ مهو وهووهوهووهم6مووومووووةم6ممثوومووثمومه 


طيبا صغارا وكباراء كالقثاء والخيار. فصلاحه 
بلوغه أن يؤكل عادة. () 

وحكمة النبي عن بيع الثمرقبل بدو 
صلاحه: هى خوف تلف الثمرة» وحدوث 
العاهة عليها ل أخذها. 9) 

وثبت في حديث أنس رضى الله عنه «أرأيت 
إذا منع الله الثمرةء بم د أحدكم مال 


أخحيه ؟)9) 


حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه : 
جمهور الفقهاء ‏ بوجه عام على أن بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه. غير جائز ولا صحيح . 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول 
بجملة هذا الدع( 
ومع ذلك فقد فصلوا فيه القول» تبعا لتقييد 
العقد بشرط وإطلاقه. ولا بخلوبيع الثمرة من 
هذه الأحوال: 
الأولى 1 أن يبيعها قبل الظهور والبر وزء أي 
قبل انفراك الزهر عنها وانعقادها ثمرة. فهذا 


الثانية : أن يبيعها بعد الظهور. قبل بدو 


5١17/14 المغني‎ )١( 
وحاشية القليوبي على شرح المحلي‎ ٠١7/14 المغني‎ )۲( 
Yr/Y 


(۳) حديث: «أرأيت إذا منع الله الثمرة. بم يأخذ أحدكم مال 
أخيه؟, . أخرجه البخاري (الفتح 94/4 ط 
السلفية) ومسلم (/ ١١4٠‏ ط الحلبي) . 
(5) المغني ٠١7/4‏ 


۱۸۹ 


الصلاح» بشرط الترك والتبقية على الشجر 
حتى تنضج.ء فلا يصح هذا البيع إجماعاء لأنه 
شرط لا يقتضيه العقد. وهوشغل ملك الغير. 
أو هو صفقة في صفقة أوهو إعارة أو إجارة في 

وعلله أبن قدامة بالغبي عنه في الحديث 
المذكورء والنهي يقتضي الفساد. 

قالوا: ومثل بيع الثمرة قبل بدو الصلاح 
بشنرط الترك» بيع الزرع قبل أن بشند. © 
الشالفشة : أن يبيعها بعد الظهور» قبل بدو 
الصلاح بشرط القطع في الحالء فهذا البيع 
صحيح بالإجماع» ولا خلاف في جوازى ٩"‏ 
وعلله الحنابلة بأن المنع من البيع قبل بدو 
الصلاح. إن كان خوفا من تلف الثمرة. 
وحدوث العاهة عليها قبل أخذهاء بدليل 
حديث أنس المار» وقول النبى َب فيه : «أرأيت 
إذا مُنْمَ الله المرف. بج اا أحدُكم مال 
أخيه؟»' وهذا مأمون فيم| يقطع » فصح بيعه 
ى) لوبدا صلاحه . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 278/4 وانظر فتح القدير 
٤4۰ _ 86‏ وتبيين الحقائق ٠١ /٤‏ والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي ۳/ 1۷۷. وانظر شرح المحلي على المنباج 
۲ والمغنی ٠١7/5‏ ومابعدها. 

(۲) فتح القدير ٤۸۸/١‏ والمغني .۲٠۲/٤‏ وكشاف القناع 
۸1/۳ 

(۳) حديث : « أرأيت إذا منع الله الثمرة. . . » تقدم تخريجه في 
التعليق على فقرة (١/ا).‏ 


قالوا: والإجمام على صحة البيم في هذه 
الما وفارق مابعد بدو الصلاح » لاهن 
العاهة فيه غالباء بخلاف ماقبل بدو الصلاح » 
الجوائح.”' وهو: الوبعت من أخيك ثمراء 
فأصابته جائحة (أي افة أهلكت الثمرة) فلا 


5 : ۲ 
أخيك بغبر حق». °° 


 /*‏ غير أن الفقهاء قيدوا هذا الحكم. وهو 
جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع 
في الحال. بقيود بعضها متفق عليه » وبعضها 
انفرد به فريق من الفقهاء. نشير إليها فيا يلي : 


الشرط الأول : أن يكون الثمر منتفعا به: 
أ فالجنفية - في الأصح من مذهبهم - وكذا 
المالكية على إطلاق الانتفاع به» وصرح الحنفية 
بشمول الانتفاع لما هوني الحال أوني الزمان 
الثاني» وهو الالء أو في ثاني الحال ‏ كما 
يعبر ون . 

فمشل القصيل (وهو الفصفصة التي يعلف 
بها الحيوان) والحصرم ما يجوز بيعه. لانتفاع 


)١(‏ المغني 7/5 .7١‏ وكشاف القناع ۳/ ۲۸۱. 7 وشرح 
المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه ۲/ ۲۳۳ 

(؟) حديث:: .والوبعت من أخيك ثمرا... . أخرجة مسلم 
(۴/ ۹۰ ط.اخلبى): 


کے 


الحيوان وانتفاع الإنسان به . © 
ب - والشافعية والحنابلة » قيدوا الجواز بالانتفاع 
به في الحال. وزاد الشافعية تقييد المنفعة بأن 
تكون مقصودة لغرض صحيح, وإذلم يكن 
بالوجه الذي يراد بالانتفاع به منه كا في 
الحصرم » بخلاف الكمثرى» لأن قطعه في الال 
إضاعة مال كما علله المالكية ‏ وبخلاف ثمرة 
الجوزء. وزرع الترمس. فإنه لا يصح بيعه 
علله الحنابلة 9) 

الشرط الثاني: أن يحتاج إليه المتبايعان أو 
أحدهها . 


القسرط القالث: أن لا يكت رذلك بين» 


الناس. ولا يتمالؤ وا عليه . 

وهلذان رطان تص هليه الالكية» إن 
تخلف واحد» منع البيع» كا يمنع بشرط 
التبقية المار أو الإطلاق» كا يأتي . 


لا يكون مابيع قبل بدوصلاحه مشاعاء بأن 


)١(‏ فتح القدير ٤۸۸/١‏ والشرح الكبير للدردير بحاشية 
الدسوقي ۳/ 175., والقوانين الفقهية (/9ا1). 

(۲) شرح المحلي على المنهاج ۲/ ۲۳۳ . وشرح المنبج وحاشية 
الجمل عليه .7١١/‏ ۲۰۲. وكشاف القناع ۳/ 785. 
والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه / ١175‏ 

)۳( الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه ۳/ 1175 


يشتر ي نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعا 
بشرط القطع» وذلك لأنه لا يمكنه قطع ما 
يملكه. إلا بقطع ما لا يملكه. ولیس له 
ذل ش 


٤‏ وقد أجاز الفقهاء أيضاء إضافة إلى هذه 
الصورة الجائزة, وهي بيع مالم يبد صلاحه 
بشرط القطع في الحال» هذه الصور: 


)١(‏ أن يبيع الثمرة التي لم يبد صلاحها مع 
الجر أرالورع الأحضر مع الأرضء 
ولا يختلف فيها الفقهاءء لأن الثمر فيها والزرع 
تاعاق للشجروالأرقن : اللذين لا تعرضن فيا . 
عاهة. كما يقول الشافعية . 


(۲) أن يبيع الثمرة لمالك الأصل وهو الشجر. أو 


يبيع الزرع لمالك الأرض. لأنه إذا بيع مع أصل 


دخل تبعا في البيع » فلم يضر احتمال الغرر فيه 
كا احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع 
الشاة . 


نص على هذه الصورة الحنابلة. كا نص 
على الأولى الجميع. وزاد المالكية الصورة 
التالية : 
(۳) أن يبيع الأصل. وهو الشجر أو الأرضء 
ثم بعد ذلك يفترة ماء قربث أوبعدت: وقبل 


YAY /Y كشاف القناع‎ )١( 


۱۹۱ 


خروجهما من يد المشتري » يلحق الثمر أو الزر 
بالأصل المبيع قبله  )١(‏ 


الرابعة:من أحوال بيع الثمرة : أن يبيعها 
بعد بدو الصلاح ‏ على الخلاف في تفسيره : 
بظهور النضح والحلاوة والتموه ونحوها عند 
الجمهور. وبأمن العاهة والفساد عند الحنفية 
ولا خلاف في جواز البيع في هذه الحال كا هو 
نص ابن الهمام» ومفهوم الحديث أيضا عند من 
يقول بالمفهوم . 

وسيأتي بعض التفصيل المذهبي فيا إذا 
تناهى عظم الثمرة أو م يتناه . 

غير أن المالكية قيدوا الجوازفي هذه الحال 
- زيادة على بدو الصلاح بتفسيره عندهم ‏ بأن 
لا يستتر بأكامه. كالبلح والتين والعنب» 
والفجل والكرات والجزر والبصل . فهذا النوع 
يجوز بيعه جزافا» ووزنا بالأولى . 

أما ما استتر بأى|مه ‏ أي بغلافه ‏ كالقمح في 
سنبله» فإنه لا يجوز بيعه وحده جزافا. ويجوز 
كيلا. وإن بيع بقشره أي تبنه» جازجزافاء 
وكذا كيلا بالأولى . 

أماما استتر بورقه كالفول. فلا يجوز بيعه 


)١(‏ انظر رد المحتار ٤‏ / ۳۸. وتبيين الحقائق 2١١/4‏ والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه */ كلل 

وشرح الخرشي /٠‏ 186., ونحفة المحتاج 4/ 1۳٦٤ء‏ 
5 وكشاف القناع ۳/ ۲۸۲ ونحفة المحتاج 4٦/٤‏ 


جزافاء لا منفردا ولا مع ورقه» ویز كله © 
۷٦‏ الخامسة : أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح 
طلقا غلا يشترط تطعا ولا تة وهف 
الصورة محل خلاف بين الفقهاء : 

(أ) فعند الشافعية والحنابلة» والقول المعتمد 
عند المالكية» - وإن صرح ابن جزي بأن فيه 
قولين ‏ أن بيعها كذلك باطل : لإطلاق النبي 
في الحديث المذكورعن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء ولأن العاهة تسرع إليه حينئذ. 
لضعفه» فيفوت بتلفه الثمن» من غير 
مقابل 9) 

(ب) وفصل الحنفية في هذه المسألة» فقرروا 
أنه:: 

إن كان الثمر بحال لا ينتفع به في الأكل 
ولا في علف الدواب» ففيه حلاف بين المشايخ : 

قيل : لا يجوز. ونسبه قاضيخان لعامة 
مشايخ الحنفية للنبي , ولأن البيع يختص بال 
متقوم » والثمر قبل بدو الصلاح ليس كذلك. - 

والصحيح : أنه يجوز لأنه مال منتفع به في 
ثاني الحال (أي المال) إن لم يكن منتفعا به في 
الحال. 


)١(‏ فتح القدير 488/0 و484. والشرح الكبسير وحاشية 
الدسوقي عليه ©9/ ١1/5‏ 

(۲) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ۳/ لالا١‏ . 
وشسرح الضرشي ه/ ١186‏ . والقوانين الفقهية (ص77١)‏ 
وشرح المحلي على المنهاج ۲/ 777 . والمغني 17١7/4‏ , 
وتحفة المحتاج 1/4" 


۱۹۲ 


موعووةووووووموةوورووووةوونوفوفويونمي ومو لنوونمفوممونونوومميوميوموممفومونووون نونو ممم نمة 


وإن كان بحيث ينتفع به» ولوعلفا 
للدواب» فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب. إذا 
باع بشرط القطع. أومطلقا. © 

وقد نص المالكية أيضا على جواز البيع قبل 
بدو الصلاح في المسائل الثلاث السابقة . 


وذكر بعض الفقهاء. كا حنفية والحنابلة. ١‏ 


هذه الصورة أيضا. ٠‏ 
۷ الساضة: ]ذا السترض التسرةء وقد ينا 
صلاحها ونضجهاء ول يتناه عظمها» وشرط 
الترك والتبقية إلى أن يتناهى عظمها: 
(أ) فمذهب الحمهور- كما ينص ابن قدامة - 
جواز البيع في هذه الصورة» بل جوازه بإطلاق . 
لأن الحديث نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء فمفهومه إباحة بيعها بعد بدو 
صلاحها. والمنبي عنه قبل بدو الصلاح عندهم 
البيع بشرط التبقية» فيجب أن يكون ذلك 
جائزا بعد بدوالصلاح وإلا م يكن بدو 
الصلاح غاية» ولا فائدة في ذكره. 
- ولأن النبي ب «نمى عن بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحهاء وتأمن العاهة» وتعليله بأمن 
العاهة يدل على التبقية » لأن مايقطع في الحال 
لايخاف العاهة عليهء وإذا بدا الصلاح فقد 
أمنت العاهة, فيجب أن يجوز بيعه مبقى » 
لزوال علة المنع . 


اهداية للبابرتي / 48/4 . 4844 


وافوووومقيء مووفووووو فو مفو وو وووء مث ووم وو مه فقومو دنهو و5 ووومم مو ووو وم ووو ووو 


ولأن النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم 
الست فإذا قرط سباق انرشط ا 


ااه 07 إن 
الطعام من ملك البائع .° 

(ب) والحنفية قرروا مفصلين في هذه 
المسألة : ۰ ش 


إذا شرط الترك, ولم يتناه العظم والنضج. 
فقد شرط فيه الجزء المعدوم. وهو الذي يزيد 
بمعنى من الأرض والشجرء وهذه الزيادة 
تحدث بعد البيع من ملك البائع » فكأنه ضم 
المعدوم إلى الموجود.ء واشتراهما. فيفسد 
العقد 9) 

وإقاشيظ انرك وق د اقاس عظنهاء 
فكذلك الحكم عند أبي حنيفة وأبي يوسف» 
وهو أنه يفسد العقد أيضاء وهو القياس. لأنه 
شرط لا يقتضيه العقد. وهو شغل ملك غيره. 
ولأحد المتعاقدين فيه منفعة» ومثله يفسد 
العقد. وهذا لأنه يحصل في المبيع زيادة جودة 
وطراوة» وللمشتر ي فيه نفع . 

وأما محمد بن الحسن فقد استحسن في هذه 
الضورة وقال كا قال الأثمة الثلاثة : لا يفسد 
العقد. لتعارف الناس ذلك» بخلاف ما إذا م 
يتناه عظمهاء لأنه شرط في الجزء المعدوم . 

ومع أن البابرتي والكرلاني» من شراح 
الهداية» لم يسلا بالتعامل في اشتراط الترك» بل 


٠٠٠ /4 المغني‎ )١( 
484 اهداية وشرحها: الكفاية للكرلاني ه/‎ )۲( 


لاوقا 


وقعف عم لومم ملل ع ووو ولو او لودلل و م نولو لمعنو م لووول ووو وعو مون ممممموة 


قررا أن المعتاد هو الترك بلا شرط. والإذن في 
ترك بأو شط ى الكدة الأشرظ اترك فقد 
نقل الكرلاني عن الأسرار أن الفتوى غلى قول 
محمد. وهو الذي اختاره الطخاوي. لعموم 
الرس“ 

۸-وإذا اشتر ى الثمرة مطلقاء فلم يشترط 
الترك ولا القطع. ولم يتناه عظمهاء ثم تركها: 
فإن كان الترك بإذن مجرد من البائع» طاب له 
الفضل والأكل . وإن كان الترك بإذن في ضمن 
الإجازة؛ بان استاج ‏ الأشج ارإلى وقت 
الإدراك» طاب له الفضل أيضاء لأن الإجارة 
باطلةء لعدم التعارف بين الناس على ا 
الأشجار. ولعدم حاجة المشتر ي إلى استئجار 
الأشجار, لأنه يمكنه شراء الثغار مع أصوطاء 
والأصل في القياس بطلان الإجارة» وأجيزت 
شرعا للحاجة فيم| فيه تعامل. ولا تعامل في 
إجارة الأشجار المجردة. فبقي الإذن. 


أما لوتركها بغير إذنه. فإنه يتصدق با زاد في 
ذاته. لحصوله بجهة محظوره. وهي حصوفا بقوة 
الأرض المغصوبة. فيقوم ذلك قبل الإدراك 
وبعده. ويتصدق بفضل مابينهما. 

أما إذا اشترى الثمرة بعدما تناهى عظمهاء 
وتركهاء فإنه لا يلزمه أن يتصدق بشيء. لأن 


)١(‏ اهداية وشروحها ه/ 484 . وتبيين الحقائق 4/ ١7‏ . والدر 
المختارء ورد المحتار ۳۹/4 


seeeeenvenenececaeenenonueneceerensonenenenenunruisninnneasnuunnannna 


هذا تغير حالةء لا تحقق زيادة. 9) 
البيع بدوصلاح بعضه - وإن قل -لبيع كله» 
عند بعض الفقهاء ‏ كالشافعية ‏ أو الجدس عند 
اخرين ‏ كالمالكية ‏ وإن شرط بعضهم خلافا 
لآأخرين صلاح كله فلا جوزعنده إلا بيع 
ما بدا صلاحه. 29 وفي المسألة تفصيل نذكره 
فيما يل : 
أولا 5 إن كانت شجرة واحدة. وبدا الصلاح في 
سی فرحا جار يع ويا بنك ةنال 
ابن قدامة: ولا أعلم فيه اختلافا. 
ثانيا : وإن بدا الصلاح في شجرة واحدة» فهل 
يجوز بيع سائر ما في البشقان من ذلك النوع؟ 
فيه قولان : 
الأول : ذهب الجمهور. ومنبم مالك 
والشافعي ومحضد بن اسن وهوالأظهر من 
ذلك النوع , ووجهه : 
(١)الهداية‏ وشروحهاه// 44١٠ ٤۸4‏ وتبيين الحقائق 
.١١/4‏ وبدائع الصنائع ٠١١/١‏ 
(؟) شرح المحلي على المغباج وحاشية القليوبي عليه 75/5 , 
وانظر تحفة المحتاج بشرح المغهاج . وحاشية الشر واني 
4 . والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه 


ع الاك والمغنى مع الشرح الكبير8/4١٠.‏ والدر 
المختار ورد المحتار 4/ ۳۹ 


۱۹٤ 


وموعمميوموءام نم ع مونم عتمم ممي نر نمو مم نمم ممم مم مم منرم ررم مم م ميم م م ممم معنم ييةث 


- أنه بدا الصلاح من نوعه من البستان الذي 

هو فيه » فجاز بيع جميعه» كالشجرة الواحدة . 
- وأن اعتبار بدو الصلاح في جميعه يشق. 

ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي» 

فوجب أن يتبع الذي لم يبد صلاحه مابدا 

صلاحه . 
والمالكية شرطوافي هذه الصورة, أن 

لا تكون النخلة باكورة» وهي التي تسبق بالزمن 

الطويل. بحيث لا يحصل معه تتابع الطيب. 

فإن كانت باكورة لم يجز بيع ثار البستان بطيبها. 

ويجوز بيعها وحدها. () 
الآخر : هورواية عن الإمام أحمد (وهو 

المتبادر من كلام الحنفية. والمعتمد عند 

الشافعية) أنه لا يجوز إلا بيع مابدا صلاحه . 

لأن مالم يبد صلاحه داخل في عموم النبي . 

ولأنه لم يبد صلاحه» فلم يجز بيعه من غير شرط 

القطع . فأشبه الجنس الآخر» وأشبه الجنس 

الذي في البستان الآخر''' ‏ كا سيأتي - 

٠١‏ _ثالثا : إن بدا الصلاح في شجرة واحدة. 

أوأشجارمن نوع ماء فهل يجوزبيع مافي 

البستان من نوع اخر من ذلك الجنس؟ 

(1) المغنى 0706/4 705, وانظر أيضا كشاف القناع 
۴ , وشرح المحلي على المنباج ۲/ 775., والقوانين 
الفقهية ٠۷۴‏ وشرح الخرشي 0/ 1۸١‏ وكفاية الطالب 
وحاشية العدوي عليه ؟/ 184. ٠١١‏ 


(۲) المغني (Yo / f‏ ل وشرح المحلي على المنباج وحاشية 
القليوبي عليه ۲/ 75 . ورد المحتار ٠84 /٤‏ 


الوجه الأول : لبعض أصحاب الشافعي » 
وهوقول القاضى من الحنابلة. ت لا يشبعه » 
وقرر ابن قدامة أنه الأولى. وذلك : 

لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما. فلم يتبع 

ولأن المعنى هنا هوتقارب إدراك أحدهما 
من الآخرء ودفع الضرر الحاصل بالاشتر اك 
واختلاف الأيدي» ولا يحصل ذلك في النوعين. 
فصارا في هذا كالجنسين . 

الوجه الثاني : لمحمة يم امسن وهو أن ما 
كان متقارب الإدراك» فبدو صلاح بعضه يجوز 
به بيع جميعه. وإن كان يتأخر إدراك بعضه تأخرا 
كثيراء فالبيع جائز فيا أدرك. ولا يجوز في 


الوجه الثالث : لبعض أصحاب الشافعي» 
ولأبي الخطاب من الحنابلة» وهو أنه يجوز بيع 
ها فى البسقاق من ذلك اش : اسه على 
إكمال النصاب في الزكاةء فإن الجنس الواحد 
يضم بعضه إل بعض في التكميل» فيتيعه في 


)١(‏ المغنى 7٠5/4‏ . وقد ذكر ابن قدامة هذا الوجه لمحمد بن 


الحسن. ول أره في كتب الحنفية التي بين يدي. لكن تقدم 
أن محمدا يفتى بجواز العقد إذا برز بعض الثمر دون بعضه 
الآخر. ولو شرط المشتري تركها إذا تناهت للعرف 
استحسانا» وهو قول الأئمة الثلاثة » وقالوا: به يفتى لعموم 
البلوى. انظر الدر المختار ورد المحتار /٤(‏ 9”) 


ه-١96‎ 


ال ا ا ا 00 


جواز البيع » ويصبح كالنوع الواحد . © 
١‏ رابعا : إن بدا صلاح الثمرني أحد 
بستانين (متقاربين) من دون الآخر. وقد باعهم| 
في عقد واحدء والثمرة من نوع واحد. ففيه 
وجهان : 

أحدها : مذهب مالك. وقول للشافعية. 
وهورواية عن الإمام أحمد: أن بدوالصلاح في 
شجرة من القراح (المزرعة) صلاح له ولا قاربه 
وجاوره» فيتبعه. وذلك: لأنهما يتقاربان في 
الصلاح» فأشبها القراح الواحد . ولأن المقصود 
الأمن من العاهة» وقد وجد. ولاجتاعههما في 
صفقة واحدة . 

والمالكية فسروا القرب هنا والجوار. بتلاحق 
الطيب بالطيب عادة» أو بقول أهل المعرفة . 

وابن كنانة منهم عمم الحكم في البساتين» 
وإن كان جا لا بتلاسق طبه بظييه: 

وابن القصار عمم الحكم في غير المتجاورات 
من البساتين» فشمل البلد. 

وهم قولان في اشتراط تلاصق البساتين» 
لكنهم استظهروا أنه لا يشترط أن تكون 
البساتين المجاورة ملكا لصاحب البستان الذي 
فيه الشجرة الباكورة التي بدا صلاحها. لكنهم 
قصروا هذا الحكم على الشهار ومثلها المقثأة» 
)١(‏ المغني ٠٠٠ /٤‏ . وانظر حاشية الشر واني على تحفة المحتاج 


(£/ £0۷ ) فقد علق اشتراط اتحاد المجلس فى 
التبعية بقوله : أي لا نوع . 


OOOO ODODE OOOO OOOO. sl مويع اه ومويؤرة‎ isi 000 0 0:0:09 088 همعو‎ 


أما الزروع فلابد فيها من يبس جميع الحب. © 

الآخر : أن لا يتبع أحد البستانين الآخر 
وهذا هوالأصح ولمعتمد عند الشافعية» وهو 
الذهن. عند الحتابلة. ولى كانا متقاريين» 
وذلك : 

لأن من شأن اختلاف البقاع اختلاف وقت 
التأبير ‏ كما يقول الشافعية ‏ فلابد من شرط 
القطع في البستان الآخر. 

- أن إلحاق مالم يبد صلاحه بالذي بدا 
صلاحه. هو لدفع ضرر الاشتراك, واختلاف 
الأيدي. وهذا الضرر منتف في البستان الآخرء 
فوجب امتناع التبعية» كما هوالشأن في 
البستانين المتباعدين . 9) 
7 - خامسا : إن بدا الصلاح في جنس من 
الئمرء لم يكف في حل بيع مالم يبد صلاحه من 
جنس آخرء فبدوصلاح البلح لا يكفي في حل 
بيع نحو العنب, وإذا كان في البستان عنب 
ورمان» فبدا صلاح العنب» لا يجوز بيع الرمان 


)١(‏ المغنى .۲٠٠ /٤‏ وانظر القوانين الفقهية )١17(‏ وشرح 
اللحلي على المنباج ۲/ ۲۳١‏ . والشرح الكبير للدردير 
وحاشية الدسوقي عليه / ۱۷۳ وشرح الخرشي على 
مختصر سيدي خليل. وحاشية العدوي عليه /o‏ 1۸0 

(۲) تحفة المحتاج 4/ لاه؛. وشرح المحلي على المنهاج 
۳1/۲« والمغني 14 8 وحاشية العدوي على 
شرح كفاية الطالب ۲/ ١١٠٠ء‏ والقوانين الفقهية (1078), 
وشرح المحلي على المنہاج ۲/ ۲۳۹ 


۱۹ 


ل 000 


حتى يبدوصلاحه.-نص على هذا المالكية. 
وهومتفق عليه. فلوباع كذلك وجب شرط 
القطع في ثمر الآخر. 

۳ _ ألحق الفقهاء المقاثىء بالثمر» في الاكتفاء 


ببدوبعضهاء لجواز بيع كلهاء وذلك بأن تكبر. 


وتطيب للأكل» وصرح المالكية بأن هذا الحكم 
مختص بها فأما الزرع فلا يكفي في حل بيعه 
يبس بعضه» بل لابد من يبس جميع حبه. 
وذلك : 

لأن حاجة الناس لأكل الثماررطبة للتفكه 
ا كدر 

ولأن الثمر إذا بدا صلاح بعضه. يتبعه 
الباقي سريعا غالباء ومثله نحو القثاءء بخلاف 
الزرع > وليست الحبوب كذلك» لأنها للقوت 
لاللتفكه . © 

وبقي الشافعية والحنابلة على الأصل. وهو 
الاكتفاء في الحب ببد و صلاح بعضه وإن قل » 
بل صرح ابن حجر بالاكتفاء باشتداد بعض 
الحب. ولوسنبلة واحدة» ووجهه: أن الله 
تعالى امتن علينا بطيب الثشار على التدريج. 
إطالة لزمن التفكه. فلوشرط طيب جميعه. 
لأدى إلى أن لا يباع شيء. لأن السابق قد 
له أرقياء بء یمد اة و فی كل رع 
شديد © 
)١(‏ شرح الخرشي ه/ .1۸١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 

الكبير */ ۱۷۷ . 
(۲) تحفة المحتاج 4/ ٤٦4٤ء‏ وحاشية الجمل على شرح - 


ج006 از( اه هزه (041666069:3 :1868760 حا نهار اال :كنار كرح حت هه 


٤‏ ولم يواجه الحنفية هذه المسألة. وهي 
اشتراط بدو صلاح كل الثمر لصحة بيعه» 
ولا التفصيلات التي تندرج فيهاء لأن مذهبهم 
في أصلهاء وهوبيع الثمرقبل بدوصلاحه (وكذا 
الحب ونحوه) أنه إن كان بحيث ينتفع به» ولو 
علفاللدواب. فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب 
إذا باع بشرط القطع أومطلقاء ويجب قطعه 
على المشتري في الحال. 

وكل الذي تقدم من خحلاف الأئمة الثلاثة في 
اشتراط صلاح كل الثمر» وصلاح كل الحب». 
إنها هوفي| ينتفع به عند الحنفية » وكله جائز البيع 
عندهم . 

وإنما اختلف الحنفية فيا لا ينتفع به» أكلا 
ولا علفاء قبل بدو الصلاح : 


فذهب السرخسي وشيخ الإسلام (خواهر 
زاده) إلى عدم الجواز في هذه الجزئية, للنبي 


وعدم التقوم . 
والصحيح ٤‏ المذهب ‏ والأصح يك 


المرغيناني - جواز بيعه أيضاء لأنه ينتفع به مالاء 
وإن لم ينتفع به حالاء. باعتباره مالا. ° . 
لهذا لم يبحث الحنفية شرطية بدو صلاح كل 


= المنهج 4/8 7٠١‏ . وانظر أيضا في التعليل حاشية عميرة 
على شرح المحلي ۲/ 75. وكشاف القناع 8/ ۲۸۷ 
)١(‏ اهداية وشر وحها ه/ 588 و۸۹٤‏ . وتبيين الحقائق ١7/4‏ 


۱۹۷ 


الثمر ولا بعضه (وكذا الحب) وعبارة متونهم في 
هذا صريحة. ونصها: 

' ومن باع ثمرة ل يبد صلاحهاء أوقد بداء 
جاز البيع » وعلى المشتري قطعهافي الحال, 
وإن شرط تركها على النخل فسد البيع. 


وقيل: لا إذا تناهت» وبه E‏ 


بيع المتلاحق من الثمر ونحوه : 

5 - ويتصل ببيع الثمر قبل بدو صلاحه ‏ على 
الخلاف الذي فيه مسألة ما إذا باع ثمرة قد بدا 
صلاحها.ء وكانت مما تطعم بطنا بعد بطن » 
ويغلب تلاحق ثمرهاء ويختلط مايمحدث منها 
بالموجود. كالتين والقثاءوالبطيخ . وكذافي 
الزرع كالبرسيم (وهو الفصفصة) وكذا في الورد 
وتن وقصرف اة الق الان رقيها 
بعض الخلاف . 

(أ) فمذهب جمهور الفقهاء, من الشافعية 
والحشابلة: وظاهر الرواية عفد الخفية». وهو 
الأصح عندهم قياسا: أنه لا يصح بیعه» 
وذلك : 

لعدم القدرة على التسليم لتعذر التمييز 
فأشبه هلاكه قبل التسليم » كا يقول المرغيناني 
والكمال من الحنفية » واقتصر على صدر التعليل 


)١(‏ شروح المهداية ٤۸۸/١‏ 484 . ومتن تنوير الأبصار 
بشرحه الدر المختار ورد المحتار عليه /٤‏ 9" 


القاضي زكريا الأنصاري من الشافعية» وعلله 
السرخسي بأنه جمع في العقد بين الموجود 
والمعدوم. والمعدوم لا يقبل البيع» وحصة 
الموجود غير معلومة . © 

وعلله الحنابلة بأنه ثمرة لم تخلق, فلم يجر 


بيعهاء كا لوباعها قبل ظهورشيء منهاء 
والحاجة تندفع ببيع أصوله . 


ومالم يخلق من ثمرة النخل» لا يجوز بيعه 
تبعا لما خلق. وإن كان مالم يبد صلاحه يجوز 
بيعه تبعا لما بدا صلاحه» لأن مالم يبد صلاحه 
يجوز إفراده بالبيع في بعض الأحوال كا تقدم» 
وأما مالم يخلق فلا. ") 
كم -(ب)ومذهب مالك جوازه» وهو أيضاما أفتى 
به بعض الحنفية كا حلواني وأبي بكر محمد بن 
الفضل البخاري وآخرين استحساناء وذلك 
بجعل الموجود أصلا في العقد. ومايحدث بعده 
تبعا لهة من غير تقييد بكون الموجود وقت العقد 


أكثر. ورجحه ابن عابدين ووجهه . 


تعاملوا ببيع ثهار الكرم بهذه الصفة,. وهم في 


۲١۷ /4 شرح المحلي على المنباج 7707/79 والمغني‎ )١( 
والدر المختار 4/ 0*8 والهداية‎ ,7١7/ وكشاف القناع‎ 
وفتح القدير ه/ 489 . 447 . وشرح المنبج بحاشية الجمل‎ 
۰ FN 

۲٠۰۷/٤ المغني‎ )۲( 


۱۹۸ 


ذلك عادة ظاهرة» وفي نزع الناس من عادتهم 
ج 

وقد روي عن الإمام محمد رحمه الله أنه 
أجاز بيع الورد على الأشجارء» ومعلوم أن الورد 
لا يتفتح جملة, بل يتلاحق بعضه إثر بعض . () 

وبدا من هذا أن جوازبيع المتلاحقات هومن 
قبيل استحسان الضرورة. عند من أفتى به من 
ال حنفية . 

والذين ذهبوا مذهب الجمهور في عدم جواز 
هذا البيع تمسكوا بالنصوص › ونقوا الضرورة 
هنا : 
- أويشتري المشتري الموجود ببعض الثمن. 
ويؤخر العقد ف الباقي الت وقت وجوده : 

- أويشتري الموجود بجميع الثمن» ويبيح 
البائع للمشتري الانتفاع با يحدث منه. ولهذا 
قرروا أنه لا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم 
مصادما للنص. وهو: الغبي عن بيع ما ليس 
عد الإأئسان. ۳ 

وفي هذا يقول ابن عابدين رمه الله تعالى : 
لا يخفى تحقق الضرورة في زمانناء ولاسيا في 
مشل دمشق الشام» كثيرة الأشجار والثارء فإنه 
)١(‏ القوانين الفقهية (۱۷۳). والشرح الكبير للدردير بحاشية 

الدسوقي ۳/ ۱۸۷ . قارن بالدر المختار ورد المحتار 

٤ر‏ ۳۹. وتبيين الحقائق ٠١ /٤‏ وشرح الكفاية على 


الهداية ه/ £۸٩۹‏ » وفتح القدير ه/ 497 
(۲) تبيين الحقائق 4/ ؟١.‏ وانظر رد المحتار /٤‏ 4" 


موواولو لاوقاو وعاو واوفة وعوامء امعو كمه و ووه © وهاه إهاة واة هاه وأهاء هاه هاوه قإوأؤاءأة عأوأءأء 66 مأ6ام 


لغلبة الجهل على الناس» لا يمكن إلزامهم 
بالتخلص بأحد الطرق المذكورة» وإن أمكن 
ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن 
بالنسبة إلى عامتهم» وفي نزعهم عن عادتهم 
حرج - كما علمت - ويلزم تحريم أكل الثهارفي 
هذه البلدانء إذ لا تباع إلا كذلك . 

والنبي ية إنه| رخص في السلم للضرورة» 
مع أنه بيع المعدوم» فحيث تحققت الضرورة هنا 
أيضاء أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالةء 
فلم يكن مصادما للنص» فلهذا جعلوه من 
الاستحسان. لأن القياس عدم الجواز. وظاهر 
كلام الفتح الميل إلى الجوازء ولذا أورد له الرواية 
عن محمد بل إن الحلواني رواه عن أصحابناء 
وماضاق الأمرإلا اتسع > ولا خفى أن هذا 
مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية . © 
۷ _والمالكية . القائلون بالجواز. قسموا هذه 
المتالاحقات» وهي ذات البطون» إلى قسمين : 

ماتتمیز بطونه . 

وما لا تتميز بطونه . 

والذي لا تتميز بطونه قسن : ما له اخرء 
وما لا آخر له. 
وفيا يلي أحكامها : 
أولا : ما تتميزبطونه. وهوالنفصل غير 
المتتابع . وذلك في الشجر الذي يطعم في السنة 
بطنين متميزين . فهذا لا يجوز أن يباع البطن 


٠4 /4 ورد المحتار‎ . 447 /١ انظر فتح القدير‎ )١( 


١99 


ا 000 


الثاني بعد وجوده وقبل صلاحه ببدو صلاح 
البطن الأولء وإن كان لا ينقطع الأول حتى 
يبدو طيب الثاني . وهذا هو المشهور عندهم . 
وحكى ابن رشد قولا بالجواز, بناء على أن 
البطن الثاني يتبع الأول في الصلاح» لکن 
ابن جزي جعل عدم الجواز في هذه الصورة 
اتفاقا . )١(‏ 
ثانيا : ما يخلف ويطعم بطنا بعد بطن. ولا 
تتميز بطونه» وله اخر. (أي نهاية ينتهي إليها) 
كالورد والتين» وكالمقائىء من الخيار والقثاء 
٠‏ والبطيخ والجميز والباذنجان وما أشبه ذلك. 
فهذا يجوز بيع سائر البطون ببدو صلاح الأول. 
قال ابن جزي : خلافاهم» أي للأئمة 
الشلاقة. فمن اشتريى شام اللذكوراك. 
يقضى له بالبطون كلهاء ولو لم يشترطها في 
العقد. 


ولا يجوزفي هذا التسوقيت بشهر ونحوه. 
لاختلاف حملها بالقلة والكثرة. © 
ثالنا : ما يخلف ويطعم بطنا بعد بطن, ولا 
' تتميزبطونه وهي متتابعة» لکن لا اخر ولا 


ء٠۱۷۷‎ /* الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
و4 وشرح الخرشي ه/ 186. 185. والقوانين‎ 
)۱۷۳( الفقهية‎ 

(۲) القوانين الفقهية .)١07(‏ والشرح الكبير للدردير 
۳ , وشرح الخرشي ١85/9‏ 


وومفوعوم نو فوفففومنو نوو نف ممع لوعن ووم ممم نول وو رون دومع ووو واااو 


نهاية له» أي إن إخلافه مستمرء فكلم| قطع منه 
شيء خلفه غيره. وليس له اخرينتهي إليه» 
وهومستمر طول العام كالموز- في بعض 
الأقطار- فهذا النوع لا يجوز بيعه إلا بضرب من 
الأجل» وهوغاية ما يمكن, ولوكثر الأجل 
تفل المشهور خلافا لابن نافع الذي حصر 
الجواز بسنة واحدة» ولمن نفى الزيادة على 


ومثل ضرب الأجل في الحواز. اء بطون 
معلومة  )١(‏ 


ج- بيع السكين + 

٨۸‏ - روى جابر رضي الله عن هأن النبي كلل 
«نجى عن بيع السنين». 2 والمراد به أن يبيع 
ما سوف تثمره نخلة البائع سنتين أوثلاثا أو 
أكثر» وذلك لما فيه من الغررء فهو أولى بالمنع من 
منع بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. © 


د بيع السمك في الماء 3 
9 -وبما ورد النبي عن بيعه للغرر: السمك في 
اا وذلك في حديث ابن مسعود رضي الله 


. نفس المراجع‎ )١( 
١١١۸ /۳( حديث : « نهى عن بيع السنين» أخرجه مسلم‎ )۲( 


ط الحلبي) . 


(۳) فيض القدير للمناوي /٦‏ ۳۰۷ 


س 


! بیع منهي عنه ٩۱ - ۸٩‏ 


ا ا ححا 000 


عنه أن النبي ب قال: «لا تشتروا السمك في 
الماع قإئة شرن 0 


وجمهور الفقهاء متفقون على أنه لا يصح 
بيعه قبل اصطياده. کا لا يصح بيعه إذا صيد 
ثم ألقي في المناء بحيث لا يمكن أخذه إلا 
بمشقةء وأنه فاسد» لأنه بيع ما لم يملك» وفية 
غرر كثير فلا يغتفر إجماعاء ولأنه لا يقدرعلى 
تسليمه إلا بعد اصطياده» فأشبه الطير في 
الحواءء كما أنه مجهول فلا يصح بیعه» كاللبن في 
الضرع والنوى في التمر. “ 

ومذهب الحنفية أنه باطل ‏ باصطلاحهم فيه 
- ومنهم من ذهب إلى أنه فاسدء إذا بيسع 
بعَرّض. لأن السمك يكون حينئذ ثمنا والعرض 
مبيعاء وإذا دخلت الجهالة على الثمن كان 
البيع فاسداء ولم يكن باطلا. فإن بيع بالدراهم 
والدنانير فهوباطل» لعدم الملك في المبيع» إذ 
يتعين كون السمك حينئذ مبيعاء والدراهم أو 
التثاقر اتمفاء 

وفيه صور من الجواز بشروط خاصة 


)١(‏ حديث : «لاتشتروا السمك في الماء. . . » أخرجه أحمد 
/١(‏ ۳۸۸ ط الميمنية) وصوب الدارقطني والخطيب وقفه . 
(التلخيص لابن حجر ۴/ ۷ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(۲) تبييين الحقائق 4/ 4 . والشرح الكبير للدردير ۳/ ١٠ء‏ 
وانظر الإشارة إلى نظيره في شرح الخرشي /٥‏ ۹٦ء‏ هلا 
والمغني ۲۷۲/٤‏ 


ووووومفوعوعوومعو و موونمع مهو ووءوثةقة وو مهفعوووو هوووث و وووقوووموووووةووةوووه 


وأحكام”" يرجع في تفصيلها إلى موطنه من 
مصطلح (غرر) . 
٠‏ ومشل بيع السمك في الماء » بيع الطير في 
ال هواء. ولا يختلف الفقهاء في فساده . 

راتت ة _خلاف] الشافحية والخنارلة. 
تفصيل بين ما إذا كان يرجع بعد الإرسال 
فيصح. وبين ما إذا كان لا يرجع بعد الإرسال. 


أما بيعه قبل صيده» فباطل عندهم , كا هو 
الإجاع . © 


وانظر بعض أحكامه» المي اة 
وتعليلات الجواز وعدمه في مصطلح (غررء بيع) 
ه- بيع العبد الآبق:: 
ةدوردق الحديث عن أبي سعيد رضي الله 
عنه أن رسول الله ية «نبى عن شراء العبد وهو 


وأجاز الحنفية بيعه ممن هوعنده» أويقدر 
على تة 


شرح المحلي 7/ 1608., والمغني 4/ 7177 

(۲) الدر المختار ورد المحتار 4/ ٠١1‏ . وتبيين الحقائق /٤‏ 18 » 
1 وشرح الخسرشي ه/ 64" وشرح المحلي وحاشية 
القليوبي عليه ٠١۸/۲‏ وكشاف القناع ۳/ ٠١١‏ 

(۳) حديث : « نهى عن شراء العبد وهوابق . 1 .» أخرجه 
ابن ماجة (۲/ ٠‏ ط الحلبي) ونقل الزيلعي عن عبدالحق 
الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج به . نصب الراية 
٠١ /4(‏ ط المجلس العلمي باهند) . 


م ١‏ 4 اسه 


ل عو 


000 لل‎ naaneenenrreninaraennnneeeserennaeroenenenenonnoee 


وقيد الشافعية الجواز ببيعه لمن يقدر على رده 
بلا مشقة لا تحتمل عادة. وبلا مؤنة لها وقع . 

وأطلق الحنابلة عدم الجوازء ولوعلم مكانه 
أو قدر على تحصيله. فإن حصل في يد إنسان» 
جاز» لامکان تسليمه . 

وقيس عليه: الحمل الشارد» والفرس 
العائرء ١”‏ والضال إلا من يسهل عليه رده 
والمغصوب إلا لقادر على انتزاعه عند الشافعية . 
وبيعه من الغاصب صحيح قطعا. 9) 

وهناك فروع كثيرة» تراجع في مصطلح : 
(بيع » غرر). 


و- بيع اللبن في الضرع : 
۲ ورد في الغبي عنه حديث ابن عباس 
رضي الله عنه. قال: «نهى النبي به أن يباع 
ثمرحتى يطعم » أوصوف على ظهرء أولبن في 
ضرع أوسمن في لبن»."") 

والشوكاني يصرح بأن الفقهاء مجمعون على 


)١(‏ الفرس العائر: الشارد. (المصباح) 

(۲) الدر المختار ورد المحتار ١١١/٤‏ وبدائع الصنائع 
«\fA/o‏ وشرح المحل 0۸/۲« وكشاف القناع 
157/٠‏ , والمغني 1/4 

(۳) حديث : «غهی أن يباع ثمر حتى يطعم . : .»أخرجه 
الدارقطني ١4 /١(‏ ط دار المحاسن) والبيهقي (5/ 4٠‏ ط 
دائرة المعارف العشانية) وقال البيهقي : تفرد برفعه عمر بن 
فروخ» ولیس بالقوي. ورواه غيره موقوفاء وكذا صوب 
الدارقطني وقفه على ابن عباس . 


ماما واوا ومو واأولمقة ممما افون فو واواملة و اوه ووه فوفاقة فمة ع ممه 6ق6 6م مم6 ث6 مام 


ده للحديث الذكون / وعللوه بأنه مجهول 

الضفة والمقدارء فأشبه الحمل. 

وتردد الحنفية في القول بفساده لاختلاط ٠‏ 
الملكين أو بطلانه للشك في وجوده . 

ووضع ابن اهام من الحنفية لهذا وأمثاله 
ضابطاء وهو: أن كل ما بيع بغلافه لا يجوز 
باستثناء الحبوب في قشرهاء 2١(‏ وتفصيل أحكامه 
في (بيع » غرر) . 
ز- بيع الصوف وهو على الظهر: 
“47 ورد فيه الحديث المتقدم انفا. (ف/17). 

ومن نص على فساده الحنفية » وهو المذهب 
عند الحنايلة . 

وذهب أبويوسف إلى جوازه» وهورواية 
أيضا عن الإمام أحمد. بشرط جزه في الحال» 
وقال المرداوي : فيه قوة") 

وذهب المالكية إلى جوازه بشرط جزه خلال 
أيام قليلة كنصف شهر. وحجة القائلين 
بالفساد: النبي الوارد فيه. وأنه من أوصاف 
الحيوان وهي لا تفرد بالبيع, واختلاط المبيع 


)١(‏ نيل الأوطار ه/ ١44‏ . والشرح الكبير في ذيل المغني 
٤4‏ والمغني ٤‏ وكشاف القناع SA‏ ا 
والإنصاف 4/ ١‏ والدر المختار ورد المحتار 5/ ٠١8‏ . 
وانظر الهداية وشر وحها .5٠ /٦‏ وتبيين الحقائق 4/ "4 . 
وفتح القدير 5١/5‏ 

(۲) الإنصاف 4/ ١‏ وجواهر الاكليل ؟/155. 
والدسوقي ۲۰۳/۳ . 


ا © 


I)‏ هنإ ههه ا ءاقاقية لماجا ة TT CN‏ هه OE‏ ههه واه قأهواة ولو او ووأواواة 


بغيره لأنه ينبت من الأسفل. أواتصاله بالحيوان 
فلم يجزإفراده كأعضائهء أو الجهالة والتنازع في 
موضع القطع . 

وأبويوسف - رحمه الله - يقيسه على بيع 
القصيل (الفصفصة. أوالبرسيم) وفسر بأنه 
الشعير يجز أخضر لعلف الدواب .”2 وفيه 
تفصيلات وصور تراجع في مصطلح (بيع. 
غرر» جهالة). 


ح - بيع السمن في اللبن : 

٤‏ ورد في النبي عنه حديث ابن عباس 
رضي الله عنه المتقدم «. . . أوسمن في لبن»“ 
ولا يصح هذا البيع» وذلك لاختلاط المبيع 
بغيره بحيث لا يمتازعنه» وفيه جهالة وغرر» 
ثم هومن الأشياء التي في عُلّفهاء والتي لا يمكن 
أحذها وسل مهالا اقساد الخلقة. كايقول 
ابن الام من الحنفية باستثناء الحبوب» فلا 

(۳) 


يصح بيعه . ' 


» ٤٦ /٤ وتبيين الحقائق‎ ه١‎ . ٠٠ اهداية وشروحها"/‎ )١( 
«111/۳ وكشاف القناع‎ ٠٤۸/١ وبدائع الصنائع‎ 
والمصباح المنير.‎ ٠٠١ وا لمغني 4/ 2775 ونيل الأوطار ه/‎ 
مادة : «قصل».‎ 

(۲) الحديث سبق تخريجه (ف 47) 

(۳) انظر تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 4/ ٠٤٦‏ ونيل 
الأوطار ه/ .١6١‏ وفتح القدير 5/ ١ه‏ 


ط ‏ الثنيا ( أو استثناء المجهول في البيع) : 
٥‏ ورد فيها حديث جابر رضي الله عنه أن 
النبي كه «نهى عن المحاقلة. والمزابنة. والثنياء 
إلا أن تعلم»”") 

ومعنى القشما+ الاعناء» وهي في البيع : أن 
يبيع شيئا ويستثني بعضه. فإن كان المستثنى 
معلوماء كشجرة معلومة من أشجار بيعت». 
صح البيع. وإن كان مجهولا كبعض الأشجارء 

(2) 

را 

فوضع الفقهاء لذلك هذه القاعدة» وهي : 
أن ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح 
استثناؤه منه. وعلق عليها ابن عابدين قوله : 
هذه قاعدة مذكورة في عامة المعتبرات» مفرع 
عليها مسائل °2 

وأشار الشافعية أيضا إلى هذه القاعدة. 
وكذا الحنابلة. وساها صاحب الشرح الكبير 
ضابطا. فقال: وضابط هذا الباب أنه لا يصح 
استثناء ما لا يصح بيعه منفردا . ° 


)١(‏ حديث: «نهى عن المحاقلة والمزابنة . أخرجه 
البخاري (الفتح ه/ ٠ت‏ ط السلفية). ومسلم )11۷0/۳ 
ط الحلبي) دون قوله «والثنيا إلا أن تعلم» وأخرج الشطر 
المذكور الترمذي (/ ٥۸١‏ ط الحلبي) . 

(۲) نيل الأوطار ه/ ١6١‏ 

(۳) انظر الدر المختار 4٠ /٤‏ » وانظرها أيضا في تبيين الحقائق 


4/” . 
(5) انظر شرح المحلي على المنهاج 1۸1/۲« والشرح الكبيرني 
ذيل المغني ۳۹/٤‏ 


ا 


(أ) لوباع هذا القطيع إلا شاة غير معينة». ل 
يصح في قول أكثر أهل العلم. وذلك للحديث 
المذكورفي النهي عن بيع الثنيا إلا أن تعلم» 
ولأنه مبيع مجهول فلم يصح. فصار كا لوقال: 
بعتك شاة تختارها من هذا القطيع . وكذلك لو 


باع بستانا إلا شجرة غير معينة . © 


ومالك رحه الله أجاز ذلك» فللبائع عنده 
أن يبيع البستان» ويستثنى خمسا من شجراته» 
لأن البائع في الغالب ‏ يعرف جيد شجر 
بستانه ورديئه, فلا يتوهم فيه أنه يختارثم 
ينتقل» بخلاف المشتري الذي يتوهم فيه 
التنقل من واحدة إلى أخرى» ويؤدي إلى 
التفاضل بين الطعامين إن كانا ربويين أو 
أحدهماء لأن المنتقل إليه يحتمل أن يكون أقل 
من المنتقل عنه أو أكثر أومساوياء والشك في 
التهاثل كتحقق التفاضل» ويؤدي إلى بيع 
الطعام قبل قبضه إن كانا مكيلين أو أحدهما. 9) 


(ب) لوباع هذه الصبرة من القمح ونحوه» 
إلا قفيزا أو رطلا: 

جازذلك عند الحنفية ومالك» وهورواية 
عن أحمدء لأن الثنيا هنا معلومة, فصاركا لو 


)١(‏ الدرالمختاروردالمحتار٤/‏ 3 والشرح الكبير في ذيل 
المغني ۳۰4/٤‏ 
(۲) شرح الخرشي Vt (VF /o‏ 


م ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال لل ل للا لا 


استثنى منها جزءا مشاعا ‏ كما سيأتي - 

ومذهب أحمد أنه لا يجوز لأن المبيع إن 
علم بالمشاهدة لا بالقدر» والاستثناء يغير حكم 
المشاهدة, لأنه لا يدرى كم يبقى في حكم 
المشاهدة. فلم يجر. ٩‏ 

(ج) لوباع هذا القطيع إلا شاة معينة. أو 
باع هذا البستان إلا شجرة بعينها جازذلك, لأن 
المستثنى معلوم » ولا يؤدي إلى الحهالة . والمبيع 
معلوم بالمشاهلة. لكون المستثنى معلوماء 
انى السك 59 

(د) - لوباع الصبرة إلا أرطالا معلومة : 
عليهاء إذا علم أنه يبقى أكثر من المستثنى » 
ويكون استثناء القليل من الكثير. كما لو استثنى 
الأرطال المعلومة من ثمر على رؤ وس النخل» 
في ظاهر الرواية . ° 

وعند أحمد ‏ وهورواية عن أبي حنيفة» 
وهي الأقيس بمذهبه-لا يجوزهناكيافي 
الصورة الأولى » إن جهل المتعاقدان كمية 


)١(‏ الدر المختار4/١4.‏ والشرح الكبير في ذيل المغني 
٠ /٤‏ . وعزاه إلى مالك وغيره . 

(۲) الدر المختار »4١/4‏ والشرح الكبير في ذيل المغني 
4/ ۳۰ وكشاف القناع ٠١۸/۴‏ 

4١ /٤ رد المحتار‎ )۳( 


٤ 


بیع منهي عنه ٩۸ - ٩۹۷‏ 


ومففوووووووووووورو وتم وول لاومو اع اع ووووونوووووولويو وفع seecncececprerecccVennenceceonrerinnennieseceenuuununuieencuceuuincnOceneesatec‏ 


أرطالهاء لأن*الجهل بذلك يؤدي إلى الجهل با 
يبقى يعد ال ١‏ 

(ه) لواستثنى جزءا غير معين بل شائعاء 
كربع وثلث» فإنه صحيح بالاتفاق» للعلم 
بالمبيع في أجزائه» ولصحة إيراد العقد عليها. ") 

(و) لوباعه أرضا أو دارا أو ثوباء إلا ذراعا: 

- فمذهب الشافعية والحنابلة » وأحد قولين 
للصاحبين من الحنفية أنه : إذا كان المتعاقدان 
يعلمان عدة أذرع الأرض أوالدار أوالشوب. 
كعشرة ‏ مثلا ‏ صح البيع » وكان المذكور مشاعا 
فيهاء كأنهاستثنى العشر» وإن كانا لا يعلمان 
(كلاهما أوأحدهما) لم يصح. لأن المبيع ليس 
سا ولا مشاعاء فيكون عديولة. 7 


۷ _ ويمكن تطبيق قاعدة : ما جاز إيراد العقد 
عليه بانفراده صح استشاؤٌه من العقد» على 
هذه الصورة كا ذكرها الحنفية » وهي : ما إذا 
باعه عشرة أذرع من دار أو أرض هي مائة ذراع , 
سواء أكانت تحتمل القسمة أم لا 

- فأبوحنيفة لا يجيز العقد لحهالة الموذ 
لأن البيع وقع على قدر معين من الأرض 


)١(‏ كشاف القناع / 154 وانظر الشرح الكبير في ذيل المغني 
كنا 

(۲) انظر رد المحتار 4/ ١٤ء‏ وكشاف القناع ٠١۸/۳‏ 

() الدر المختار ورد المحتار 4/ 77. وشرح المحلى على المنباج 
ول وكفباك القناع ۳/ 1۷° 17۱1 


لا على شائع. والدارتتفاوت ما 
وأجزاؤ هاء وهذه جهالة مفضية إلى النزاع , 
وإذا ل يصح إيراد العقد عليه لم يصح استثناؤه 
من العقدء. بخلاف مسألة الضبرة» لعدم 
تفاوت أجزائها . 

-والصاحبان يقولان: إذا سمى حملة 
الذرعان صح» وإلا لم يصح» للجهالة ‏ كا 
تقدم - 

والصحيح من مذهبه) جواز العقد. وإن لم 
يبينا حملة مساحة الأرض بالذرعان, لأن هذه 
الجهالة بيدهما إزالتها فتقاس وتعلم نسبة العشرة 
المبيعة عقياء ويكون البيع شائعا في الأرض 
کلها. )1( 

وإذا صح إيراد العقد على العشرة. جاز 
استثناؤٌ ها منه .. 
۸ لوباع شاة واستثنى حملها لم يصح البيع 
اتفاقاء وكذا لواستثنى بعض أعضائهاء لأنه 
لا يجوز إفراد المذكور بالعقد. فكذا لا يجوز 
استثناؤه منه. فصار شرطا فاسدا ‏ ى:يقول 


ابن عابدين - وفيه منفعة للبائع» . فيفسد 


البيع 35 


)١(‏ انظر الدر المختار ورد المحتار ٤‏ ۴۲ وبدائع 
الصتائع ا 17 

(۲) الدر المختار ورد المحتار 4/ 4٠‏ و١4‏ و .٠١‏ وتبيين 
الحقائق 58/4 . والقوانين الفقهية .)٠٦۹١(‏ وشرح المحلي 
على المغباج ۲ء وتحفة المحتاج بشرح- 


س الحنابلة استثناء رأس الحيوان المأكول. 
وجلده وسواقطه وسلبه“ وأطرافه. لأن 
النبي كل «لا خرج من مكة ‏ أي مهاجرا - إلى 
المدينة. ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة رضي الله 
عنب] مروا براعي غنم. فاشتر يامنه شاة. 
وشرطا له سَلبها»” ويلحق الحضر بالسفر 
عندهم كا نصوا عليه . وعن مالك صحة 
استشناء المذكورات في السفر دون الحضرء لأن 
المسافر لا پیکته الانتفاع بالحلد والسواقط. 
فجوز له شراء اللحم دونها. 9) 


أسباب النهى غير العقدية : 

ويرادا مالا يساق ل اق 
. ولا بوصف ملازم للعقد بحيث لا ينفك عنه. 
بل يتعلق بأمر خارج عن ذلك. فا هوبركن ولا 
ب ٩5‏ 





= المعباج بحاشيتي الشرواني والعبادي 4/ .۳٠۷‏ وشرح 
المنبسج بحاشية الجمل ۳/ ۸۳. وكشاف القناع ۳/ ۱۷۲ 
والشرح الكبير في ذيل المغنی /٤‏ ۳۱ء ٣۲‏ 

)١(‏ السلب من الذبيحة: إهابها وأكرعها وبطنها. 
(القاموس) . 

(۲) انظر كشاف القناع / .17١‏ والمغني ۲٠٤١/٤‏ والشرح 
الكبير في ذيله /٤‏ ۳۲ 

(۳) انظر كشاف القناع ۳/ ۱۷١‏ والمغني .1١4/54‏ 


والدسوقي ۱۸/۳ 
)٤(‏ قارن بعاشية الجمل على شرح المنبج (۳/ )۸١‏ نقلا عن 
القليوبي . 


OOD 


ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى هذين 
النوعين : 

النوع الأول : ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء 
أو شوو مادي أومعنوي. خاص أوعام . 
وذلك كالغبن. وبيع المسلم على بيع أخيه. 
وبيع السلاح من أهل الحرب . 

النوع الآخر : مايؤدي إلى الفة دينية 
بخسة: أوعبادية محضة. كالبيع عند أذان 
الجمعة. وبيع المصحف من الكافر. 


النوع الأول : الأسباب التي تؤدي إلى الضرر 
المطلق 
۰۰ - من أهم ما يشمله هذا النوع› البيوع 


أ - التفرقة بين الأم وبين ولدها في بيع الرقيق : 
١‏ داتفق الفقهاء على منع هذا البيع. 
لثبوت النبي عنه في السنة فمن ذلك : حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يا «ملعون من فرّق بين والدة 
وولدهاء. )١(‏ 

وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 


(۱) حديث « ملعون من فرق بين والدة وولدها. . . » أخرجه 
الدارقطني (/77” ط دار المحاسن) . وقال ابن القطان : 
الحديث لا يصح . نصب الراية ٠٠١ /٤(‏ ط المجلس العلمي 
باهند) . 


۹ے 


قال: سمعت رسول الله َة يقول: : «من فرق 
بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين اجه يوم 
القيامة» )١‏ 


مذاهب الفقهاء في حكم هذا التفريق : 
۲ هذا التفريق غير جائز بوجه عام» 
وعلى التفصيل الآتي في أحواله ‏ عند عامة 
الفقهاء : 
مذهب الجمهور:.مالك. والشافعى وأحمد 
أن التفريق بالبيع حرام . ۰ 
وعند مالك: يجب فسخه. وإن لم يمكن 
جمعه في حوز (أوملك واحد) . على تفصيل 
بين عقود المعاوضات وغيرها سيأتي : 


وعندهما (الشافعي وأحمد) : البيع باطل . 

وفي قول للشافعية : يمنع من التفريق . 

ومذهب أبي حنيفة ومحمدء أن البيع جائز 
مفيد للحكم بنفسه» لكنه مكروه» والبائع اثم 
بالتفريق . 


ومذهب أبي يوسف أن البيع فاسدفي 


الوالدين والمولودين» جائز في سائر ذوى ‏ 


)١(‏ حديث : « من فرق بين والدة وولدها. . ٠‏ » أخرجه 


الترمذي (7/ ١١ه‏ ط الحلبي) وصححه الحاكم /١(‏ هده ط 


وسيل أدلة هذه الاتجاهات تنظر في 
مصطلح (رق). 
۴۳ هذا ومذهب الحنفية والحنابلة تعميم 
التحريم» بحيث يشمل كل تفريق بين كل ذي 
رحم حرم . 

ومذهب المالكية قصره على التفريق بالبيع 
بين الأم الوالدة وبين ولدها الصغير الذي لم يثغر 
(أي لم يبدل أسنانه) فقط . 

والشافعية قصروه على قرابة الولاد مها 
نزل» إذا كان الولد صغيرا حتى يميز ويستقل 
بنفسه» في طعامه وشرابه» ولو لم يبلغ سبع 
كي 9 


حكم التفرقة بين الحيوان الصغير وبين أمه : 

٤‏ -الراجح عند المالكية. جواز التفرقة بين 
الحيوان البهيمي وبين أمه» وأن التفريق الممنوع 
خاص بالعاقل . ويروى عن ابن القاسم منهم : 
المنع من التفرقة بين الأم وبين ولدها في الحيوان 
أبقساة وهوظاهر الحديث. حتى يستغني عن 
أمه بالرعي 


)١(‏ بدائع الصنائع /٥‏ 777. وتبيين الحقائق .٦۸ /٤‏ واهداية 
مع شر وحها ۰۱۰۸/٦‏ والمغني ۳/ ۳١۷‏ وكفاية الطالب 
۲ء وشرح ال منهج بحاشية الجمل ۷۲/۳ ۷۴ء 
وتحفة المحتاج بشرح المنهاج بحاشيتي الشر واني والعبادي 
FY <۱4 /6‏ 


۷ 


بیع منهي عله ٠١١ 1٠١6‏ 


ومفهه ووفوووه هو ووو ووواهه وتوا وهامو قاع وبوافلواه عنهاه امورو وام هه وأؤه ع واو هاوه 6ه 6ه هزه أةإواة 


فعلى هذاء لوفرق بين بالبيع لم يفسخ. 
ويجبران على جمعهم في حوز. وليس هذا 
كتفريق العاقل ٠.‏ 
٠-_وهذا‏ الذي منع منه ابن القاسم. هو 
مذهب الشافعية أيضاء الذين نصوا على أن 
التفريق بين البهيمة وولدها حرام . 

ثم فصلوا في المسألة. وقالوا : 

يكره ذبح الأم التي استغنى الولد عن لبنهاء 
ويحرم ذبحها إن لم يستغن عن لبنهاء ولا يصح 
البيع ولا التصرف. ولولم يكن الحيوان مأكولا . 
ودبح الصغير وهو مأكول حلال قطعا. وبيعه 
ممن يظن أنه يذبحه قبل استغنائه. وكذلك بع 
الأم قبل استغنائه باطل - وإن قال ابن حجر 
بحله ‏ لأنه ربا لا يقع الذبح حالا أو أصلاء 
فيوجد المحذور. وشرط الذبح على المشتر ي 
غير صحيح . 9) 

نعم إذا علم المشتري أن البائع نذرذبحه» 
وشرط البائع على المشتري الذبح. صح البيع. 
وكان ذلك افتداء. ووجب على المشتري 
ذبحه, فإن امتنع ذبحه القاضي » وفرقه الذابح 
على الفقراء. وبيع الولد المستغني عن أمه 


)١(‏ كفاية الطالب وحاشية العدوي عليها ۲/ ٠٤١‏ . والشرح 
الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه / ٦٤‏ وانظر شرح 
الخرشي وحاشية العدوي عليه ه/ ۷۹ 

(۲) حاشية القليوبي على شرح المحلي ۲/ ٠۸١‏ 


مفمورويميقنفيروونععفميورمم من قمعم رمم ممم ممم مهم ومووم ب مومهم ودممممءمممقيءمءممءدمموه 


مكروه إلا لغرض الذبح. وذبحههما كليها لا 


شرم 
ولل نجد للحنفية والحنابلة كلاما في هذه 
آل 


ب - بيع العصيرلن يتخذه خرا: 
5 المراد بالعصير : عصير العنب» أي 
معصوره المستخرج منه . 

وقد ذهب الفقهاء مذاهب مختلفة في الحكم 
التكليفي في هذه الجزئية . 

فذهب المالكية والحنابلة إلى حرمة هذا 
البيع» وهو الأصح والمعتمد عند الشافعية إن 
كان يعلم أويظن أيلولته إلى الخمر» فإن شك 
كره . ونحوه قول للصاحبين ‏ أشار الحصكفي 


٠‏ لتضعيفه ‏ بأنه مكروه. والكراهة إن أطلقت 


عند الحنفية للتحريم . 9) 
وعبارة المالكة: وحرم على المكلف بيع 
العنب لمن يعلم أنه يعصره خمرا . وقداستدلوا 


)١(‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج وحاشيتا الشر واني والعبادي 
عليها .۳۲١ /٤‏ وحاشية القليوبي على شرح المحلي 
؟/ 86 . وحاشية الجمل على شرح المنبج ۳/ ۷۲ vr‏ 

(؟) الدر المختار ورد المحتار ه/ .76٠‏ والهداية وشر وحها 
۸ , , والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 
عليه */ /ا. وشرح الخرشي ١١/50‏ . وانظر شرح المحلي 
على المنهاج» وحاشية القليوبي عليه ۲/ 184. والمغني 
۳/٤‏ والإنصاف /٤‏ ۳۲۷ . 


A - 


بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان»”' قال ابن قدامة: وهذانبي 
يقتضي التحريم . 

واستذلوا كذلك بحديث « لعنت الخمر على 
عشرة أوجه : بعينهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وبائعهاء ومبتاعها. وحاملهاء والمحمولة إليه» 
واكل ثمنهاء وشاريهاء وساقيها». 9) 

وو الالبندالاال کا قل مير ف ر » 
أنه يدل على تحريم التسبب إلى ارام 

ولا روي عن ابن سيرين» أن قيّما کان 
لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أرض 
له» فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيياء 
ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمره بقلعه» 
وقال: «بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر» . ولأنه 
يعقد البيع على عصرلن يغلم أنه يريده 
للمعصية» فأشبه إجارة الرجل أمته لمن يعلم أنه 


يستأجرها ليزني بها . 9) 
والقول الآخر للشافعية : أنه مكروه. والبيع 
خم على القرلين. 


۲ سورة المائدة/‎ )١( 

(۲) حديث: «لعنت الخمر. . . » أخرجه ابن ماجة (5/ ١١77‏ 
ط الحلبي) من حديث ابن عمسر» وصححه ابن السكن. 
التلخيص لابن حجر (۳/ ۷۲ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(۳۴) انظر حاشية عميرة على شرح المحلي في ذيل حاشية 
القليوبي عليه ؟/ 84 ١‏ . وحاشية الجمل على شرح المج 
ركرك 

584/4 المغني‎ )٤( 


واواواة و وأهعوع و ويوده بو وووره م وبواف نه ووو هدو ره هد ره بورق قر ووه نه هه ةم اه 666 اک ار ر ازا 


وذهب أبوحنيفة إلى أن هذا البيع جائزء 
وحكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري » 
ونقل عن هذا قوله : «بع الحلال من شئت70) 
واستدلوا بقوله تعالى : وَأحَلَّ الله ابيع 04 


وقد تم بأركانه وشروطه . 


ولأن المعصية لا تقوم بعينه» بل بعد تغيره 
بشربه» وهوفعل فاعل مختار. وليس الشرب من 
ضرورات الحمل. لأن الشرب قد يوجد بدون 
ا لحمل وليس الحمل من ضرورات الشرب» 
لأن الحمل قد يوجد للاراقة والتخليل بالصب 
في الخل» فليست المعصية من لوازم الحمل» 
وصار كالاستئجار لعصر العنب» وهذا قياس 
وقول استحسان کا قال الكرلاني . لكن يبدو 
أن المذهب ‏ مع ذلك أنه مكروه تنزيهاء وأنه 
خلاف الأولى » فقد قال صاحب الهداية: 
ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه 
خرا وكلمة لا بأس لكراهة التنزيه» فتركه 
ای 


وقول أبي حنيفة هذاء هوالمذهب عند 
ال حنفية وهوالذي عليه المتون. 


7417 /4 والمغتي‎ , 56٠١ الدر المختار ه/‎ )١( 

(۲) سورة البقرة / ۲۷١‏ 

(*) اهداية بشروحها ۸/ 497 . وانظر في التعليل والتفصيل في 
القياس والاستحسان شرح الكفاية على التخصيص في 
الموضع نفسه . 


۲۰۹ 


بیع منهي عنه ۱۰۷ _ ١١١‏ 


euuuuusnenenuuunanunenseeneneunnananennngnneneanneneereneseencosecnoecnoos 


اشتراط علم البائع بقصد المشتري اتخاذ العصير 
للخمر: ٍْ 


أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمرمن ‏ 


العصيرء فلوم يعلم لم یکره بلا خلاف. كما 
ذكره القهستاني من الحنفية» وهوصريح كلام 
المرغيناني الآنف الذكر. 

وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا 
علم البائع قصد المشتري ذلك: إما بقوله» 
وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك . 

أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري 


يعصر حرا أو مسكراء واختاره ابن r e:‏ 


۱۰۸ - أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري . أو 
كان المشتري ممن يعمل الخل والخمرمعاء أو 
كان البائع يشك في حاله» أو يتوهم : 

- ق ذهب امور اواز كنا وض 
الحنفية والحنابلة . 

ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك 
أو التوهم مکو 


)١(‏ رد المحتار ه/ ١٠٠۲ء‏ والمغني 4/ 784 وتحفة المحتاج 
414 *. وشرح المحلي وحاشية القليوبي عليه ۲/ ۸۴4٠ء‏ 
والإنصاف ۷/٤‏ . وقال المرداوي فيه : وهو الصواب . 

(؟)الدرالمختاروردالمحتاره/ 276٠١‏ والمغني 5/؛2, 
وشرح المحلي على المنهباج وحاشية القليوبي؟/ ٤۱۸٠ء‏ 
46 وتحفة المحتاج ۳11/4« وشرح المنبج بحاشية 
الجمل 417/7 


حكم بيع العصير لذمي يتخذه خمرا : 

84 إن مقتضى العموم والإطلاق في منع بيع 
العصير من يتخذه خمراء وكذا ما عللته الشروح 
- كما يقول ابن عابدين ‏ أنه لا فرق بين المسلم 
والكافر في بيع العصير منهماء وأن من ذهب من 
الفقهاء إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع 
الشريعة. يرون جواز بيع العصير من الكافر. 
والأصح أنهم مخاطبون ولا فرق» وصرح بذلك 
الحنابلة أيضا. 


والشافعية صرحوا بذلك» وقالوا بحرمة البيع 
للعاصر ولو كان كافراء لحرمة ذلك عليهء وإن 
كنا يا نتعرض له بشرطه» أي عدم إظهاره () 


الحكم في بيع العصير وشموله لغيره : 

٠‏ - عمم جمهور الفقهاء الحكم في بيع 
العصير ممن يتخذه خمراء ولم يقصروه على 
العصيرء بل عدوه إلى العنب نفسه وإلى 
الرطب والزبيب» فهي مثل العصير في 
التحريم» كلما قصد بها اتخاذ الخمر والمسكر. 


فقال الشافعية : وبيع نحورطب» كعنب» 
لمتخذه مسكرا. 
)١(‏ رد المحتار ه/ 76٠١‏ . وكشاف القناع 2181/7 وحاشية 


الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ۳11/4« 
وحاشية الجمل على شرح المنبج 41/17 . 


٣۰ 


بيع مني عنه ۱۱۱ ۱۱۲ 


00 GOs 


وقال الحنابلة : ولا يصح بيع ما قصد به 
الجرام. كعنب و كعص, تد لمتخذهاخراء وكذا 
زبيب ونحوه . ") 
وقال المالكية: وكذايمنع بيع كل شيء › 
علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز. 
وتردد الحنفية في المسألة : 
- فذهب صاحب المحيط منهم إلى : أن بيع 
العنب والكرم ممن يتخذه خمرا لا يكره . 
هو أيضا على الخلاف بين أبي حنيفة 
فعنده لا بأس به. وهومکروه تنزيها. 
وعندهما یمنع » وهو مكروه تحريما.9) 


حكم بيع العصيرلمتخذه خراء من حيث 
الصحة والبطلان : 

١‏ ذهب الحنفية والشافعية» والحنابلة في 
وجه: إلى صحة هذا البيع. وعلله الشافعية 
بأن النهي - المستفاد من حديث لعن العاصر“ 
وإن كان يقتضي الكراهة أوالتحريم» لأن البيع 





)١(‏ المبج وشرحه بحاشية الجمل ۳/ 47. و٣۹‏ وحاشية 
الشرواني على تحفة المحتاج 715/4. وكشاف القناع 
الا 

(۲) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي "/ ۷ء ورد 
المحتار ه/ ٠٠١‏ 

(۴) الحديث في لعن العاصر تقدم في الفقرة )٠١5(‏ 


وفيووووو م ووووو ووو و قوء ووو ووووءوووع يو رمك قوووف وعوووءومثعمبدوووو يمي ممم م مايوه 


البطلات عداء لأنه راجع إلى معنى خارج عن 
ذات المنبى عنه وعن لازمهاء لكنه مقثر ن به 
نظير المح بعد بداد الحمعة» فإنه ليس لذاته 
ولا لازمهاء بل هو لخشية تفويتها. 

وذهب المالكية إلى : أنه يجبر المشتري على 
إخراجه من ملكه. من غير فسخ للبيع . ٩‏ 

أما الحنابلة فنصوا على : أنه إذا ثبت 
التحريم» بأن علم البائع قصد المشتري الخمر 
بشراء العنب» بأي وجه حصل العلم» فالبيع 
باطل» وذلك لأنه عَقَدَ على عين لمعصية الله 
تعالى بها فلم يصح» ولان التحريم هنا لح اله 
تعالى فأفسد العقد» كبيع درهم بدرهمين. 9) 


بيع ما يقصد به فعل محرم : 

7 ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به 
الحرام» وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو 
غرم الیم بيع كل شي دعل اق ال ې 
قصد به أمرا لا يجوز. "° 


)١(‏ تحفة المحتاج 708/4. 704. وشرح المنبسج بحاشية 


الجمل عليه ۳/ 48 . ۹۳ وشرح المحلي على المنباج 
۱۸٩ 4/۲‏ وشرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه 
*/ لا وشرح الخرشي بحاشية العدوي عليه ١١/١‏ 

(۲) المغني 4/ 784. وكشاف القناع ۳/ ٠۸١‏ 

(۳) المغني 4/ ۲۸١‏ وتحفة المحتاج ۳١۷ /٤‏ وشرح الدردير 
بحاشية الدسوقي ۳/ ۷ 


11ت 


بيع منهي عنه ١1١ 1١8‏ 


2188 315612 1ه 5 ويويصه دنم مبعرديه معيوة معويه وەاە وهاه girine o SiS oes‏ 


۴۳ -_فمن أمثلته عند المالكية : بيع الأمة لأهل 
الفساد., والأرض لتتخذ كنيسة أوخارة» وبيع 
الخشب لمن يتخذه صليباء والنحاس لمن يتخذه 
ناقوسا . 

قال الدسوقي : وكذايمنع أنيباع 
للحربيين الة الحرب» من سلاح أوكراع أو 
سرج» وکل مايتقوون به في الحرب» من نحامر 
أو خباء أو ماعون . 

وأما بيع الطعام لهم. فقال ابن يونس عن 
ابن حبيب: يجوزفي المدنة. وأما في غير الهدنة 
فلا يجوز. والذي في المعيارعن الشاطبي : أن 
الذهب اسم مطلقباء وهر اندي جراد 
ابن فرحون في التبصرة» وابن جزي في القوانين 
لابن القاسم . 

وذكر في المعيار أيضا عن الشاطبي : أن 
بيع الشمع هم تمنوع. إذا كانوا يستعينون به 
على إضرار المسلمين. فإن كان لأعيادهم 
عكر 9 
٤‏ - ومن أمثلته عند الشافعية : بيع مخدرلمن 
يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم» وخشب لمن 
يتخذه الة هو» وثوب حرير لرجل يلبسه بلا نحو 
ضرورة. وكذا بيع سلاح لنحوباغ وقاطع 
طريق» وديك لمن يهارش به» وكبش لمن يناطح 
به» ودابة لمن يحملها فوق طاقتها. 


٠/8 الدسوقي‎ )١( 


مومموعع نيع نومع لنوء مع لل ننم رمم وم رم مه ممم دوبع لمعا مدرراممية 


كا نص الشرواني وابن قاسم العبادي على 
منع بيع مسلم كافرا طعاماء علم أوظن أنه 
يأكله نهارا في رمضان» كما أفتى به الرملي» قال: 
لأن ذلك إعبانة على المعصية, بناء على أن 
الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة“ 
6 ومن أمثلته عند الحنابلة: بيع السلاح 
لأهل الحرب. أولقطاع الطريق. أوفي الفتنةء 
أو إجارة داره لبيع الخمر فيهاء أولتتخذ كنيسة. 
أوبيت نار وأشباه ذلك. فهذا حرام . 

قال ابن عقيل: وقد نص أحمد رحمه الله 
تعالى ‏ على مسائل نبه بها على ذلك. فقال في 
القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه. 
يدعوعليه من يشرب المسكر. لا يبيعه» ومن 
يخترط (يصنع) الأقداح لا يبيعها ممن يشرب 
فيها (أي الخمر) ونهى عن بيع الديباج (أي 
الحرير) للرجال.”") 
5 ذهب أبوحنيفة إلى أنه : لا يكره بيع مالم 
تقم المعصية به. كبيع الكبش النطوح. والحامة 
الطيارةء والخشب ممن يتخذ منه المعازف. 
بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة, لأن 
العصية تقوم بعينه» وهي الإعانة على الإثم. 


)١(‏ تحفة المحتاج وحاشية الشر واني عليها 4؛/ ۳١۷‏ وحاشية 
القليوبي على شرح المحلي ؟/ 1۸٤‏ وحاشية الجمل على 
شرح المنبج ٩۳/۳‏ 

(۲) المغني 784/4. وكشاف القناع ۴/ ١1۱۸ء‏ 2187 
والإنصاف TYA, «TV / f‏ 


۱ے 


بیع منهي عله 1١١‏ ۱۱۷ 


ا ا ا ل ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 000 


والعدوان» وإنه منبي عنه . بخلاف بيع مايتخذ 
منه السلاح كالحديد, لأنه ليس معدا للقتال» 
فلا يتحقق معنى الإعانة . 

وذهب الصاحبان من الحنفية» إلى أنه 
لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك لأنه إعانة 
على المعصية» فهومكروه عندهماء خلافا 
للإمام. وليس بحرام. خلافا لما ذهب إليه 
الجمهور: “© 

وبحث الحنفية نظير هذة المسألة في الإجارة. 
كا سبق عند الحنابلة ۽ کا لو اجر شخص نفسه 
ليعمل في بناء كنيسة. أوليحمل خمرا لذمي 
بنفسه أوعلى دابته» أوليرعى له الخنازير» أو 
أجر بيتا ليتخذ بيت نار» أوكنيسة أوبيعة» أو 
يباع فيه الخمر. جازله ذلك عند أبي حنيفة» 
لأنه لا معصية في عين العمل» وإنما المعصية 
بفعل المستأجر. وهوفعل فاعل تار كشربه 
الخمر وبيعهاء ففي هذا يقول المرغيناني : إن 
الإجارة ترد على منفعة البيت (ونحوه) وهذا 
تجهب الأجرة بمجرد التسليم, ولا معصية فيه» 
وإنهما المعصية بفعل المستأجر» وهو مختار فيه 


فقطع نسبته عنه . 9) 


)١(‏ رد المحتار ه/ .761١ ٠٠١‏ واهداية بشروحها ۸/ 4۹۴۳ء 
وبدائع الصنائع ه/ 77 
(۲) اهداية بشروحها ۸/ 447. والدر المختار ه/ ٠٠١‏ 


ويرى الصاحبان كراهة ذلك لما فيه من 
الإعانة على المعصية . 

وطرح بعض ال حنفية هذا الضابط : وهو أن 
ما قامت المعصية بعينه» يكره بيعه تحريم| (كبيع 
السلاح من أهل الفتنة) ومام تقم بعينه يكره 
تنزيها . 


حكم بيع ما يقصد به فعل محرم, من حيث 
الصحة والبطلان : 
1١‏ ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية 
والشافعية) وهو أيضا احتمال عند الحنابلة إلى : 
أن البيع صحيح. لأنه لم يفقد ركنا ولا شرطا . 

غير أن المالكية نصوا مع ذلك. في مسألة بيع 
السلاح» على إجبارالمشتري على إخراجه عن 
ملكهى ببيع أو هبة أو نحوهماء من غير فسخ 

يقول الدسوقي : يمنع أن يباع للحربيين الة 
الحرب» من سلاح أو كراع أوسرج» وكل 
مايتقوون به في الحرب. من نحاس أوخباء أو 
ماعون. ويجبر ون على إخراج ذلك . 

كا نص القليوبي من الشافعية. على أن من 
باع أمة لمن يكرهها على الزنى » ودابة لمن 
يحملها فوق طاقتهاء فللحاكم أن يبيع هذين 
على مالكههم) قهرا عليه . 

ومذهب الحنابلة أن هذا البيع باطل» لأنه 


۳ 


بیع منهي عله ۱۱۸ ۱۹ 


“euuuuunuusnuneuneenesseunenunenonssccgrencseceecerciiiancccuccdiscncoese 


عقد على عين لمعصية الله تعالى بهاء فلم 
يصح . () 


ج- بيع الرجل على بيع أخيه : 
من صوره: أن يتراضى المتبايعان على 
ثمن سلعة» فيجيء اخرء فيقول: أنا أبيعك 
مشل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن» أو 
يقول: أبيعك خيرا منها بثمنها أوبدونه ‏ أي 
' بأقل منه ‏ أويعرض على المشتر ي سلعة رغب 
فيها المشتري. ففسخ البيع واشترى هذه. 9) 
وقد ثبت النهي في الصحيح عن ذلك في 
حديث ابن عمررضي الله عنهم| أن رسول الله 
كي قال : «لا يبع بعضكم على بيع بعض» . ۳) 
وفي لفظ اخر: «لا يبع الرجل على بيع 
أخيه, ولا يخطب على خطبة أخيه» إلا أن يأذن 


لهم () 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ۲/ لا 
وحاشية القليوبي على شرح المحلي ۲/ ۰۱۸٤‏ والمغني 
٤/٤‏ والانصاف ۷/٤‏ وكشاف القناع. /٣‏ ۱۸۱ 

(۲) فتح القدير /٦‏ ۷١٠1ء‏ ورد المحتار /٤‏ ۲١۳٠ء‏ وشرح المنيج 
بحاشية الجمل 7/ 41. والمغني ۷۸/٤‏ ونحفة المحتاج 
٤ /٤‏ وكشاف القناع / ۱۸۳ 

(۳) حديث: دلا يبع بعضكم على بيع بعض. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ۳۷١ /٤‏ ط السلفية). ومسلم 
٠۰۴۳۲ /۳(‏ ط الحلبي) . 

(4) حديث: « لا يبع الرجل على بيع أخيه. . .» أخرجه 
مسلم (/ ٠٠١٤‏ ط الحلبي). 


وني لفظ : «لايبع بعضكم على بيع 
بعض» حتى يبتاع أویذں .° 

وق لفغ : ولا بيع الرجل على ييح 'أخنيه: 
ولا خطب على خطبة أخيه. إلا أن يأذن 


لم ° 
آخی 6 
کھت : 


4 ذهب الشافعيةء وهووجه تمل عند 
الحنابلة إلى : أن هذا البيع حرم لكنه لا يبطل 
البيع. بل هو صحيح لرجوع النهي إلى معنى 
خارج عن الذات وعن لازمهاء إذ لم يفقد ركنا 
ولا شرطاء لكن النهي لمعنى مقترن به» وهو 
خارج غير لازم» وهو الإيذاء هنا. هذا تعليل 
الشافعية . 

وتعليل الحنابلة : أن المحرم هوعرض سلعته 
على المشتريء أوقوله الذي فسخ البيع من 
أجله. وذلك سابق على البيع, ولأنه إذا صح 


ْ الفسخ الذي حصل به الضررء فالبيع المحصل 


للمصلحة أولى . ولأن النبي لحق ادمي , فأشبه 
بيع النجش . 


(۱) حديث : « لايع بعضكم على بيع بعض. . . » أخرجه 
النسائي (۷/ ۲١۸‏ ط المكتبة التجارية) وإسناده صحيح . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) حديث : « لا يبيسع بعضكم على بيع أخيه. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 07 ط السلفية) . 


بيع منهي عنه ١7١١ - ١١١‏ 


ومولعو ع وو ورور و رول لوعولمونعممم نور لومم ومم مم ممم م ورور رمم م وموم م بابب رمم موه 


وذهب الحنفية إلى أن هذا البيع ونحوه من 
البيباعات مكروه تحريماء قال ابن الام : هذه 
الكراهات كلها تحريمية. لا نعلم خلافا في 
الإثم. وذلك للأحاديث المذكورةء ولا فيه من 
الإيحاش والإضرار. ”") 

والمذهب عند الحنابلة : أنه غير جائز وهو 
حرام ولا يصح هذا البييعء بل هؤباطل لأنه 
منهي عنهء لا فيه من الإضرار بالسلم والإفساد 
عليه والغبي يقتضي الفساد 9) 
٠‏ - وقيد الشافعية والحنابلة البيع المغبي عنه 
٠‏ بعايلٍ : 


)١(‏ أن يكون البيع على البيع قبل لزوم 
البيع, وذلك لبقاء خيار المجلس أو الشرط. 
وكذا بعد اللزوم في زمن خيار العيب» إذا اطلع 
المشتري على عيب. على المعتمد عندهم. 
وهذا معنى قول الحنابلة : أن يكون البيع زمن 
الخيارين» فلوحدث بعد مضي الخيارولزوم 
البيع لا يحرم . لعدم تمكن المشتري من الفسخ 
إذاّ ولا معنى له. 


(۲) أن يكون البيع على البيع بغير إذنه له 


٠٠۹و‎ ۳۰۸/٤ وتحفة المحتاج‎ ٠١7-١١5 / فتح القدير‎ )١( 
٠۸١ وشرح المحلي وحاشية القليوبي عليه ؟/‎ ٤و‎ 
۲۷۹ ۔‎ ۲۷۸ /٤ والمغني‎ ۱۸٤و‎ 

(۲) المغني 7078/4, وكشاف القناع ۳/ ۱۸۳ والإنصاف 
1/4" 


كا قاله القاضي زكريا - (أي بغير إذن البائع 
الأول. للذي باع على بيع أخيه) . 

وقيد الحنفية منع البيع على بيع غيره بم إذا 
595986 المتبايعان على البيع . © ١‏ 
١‏ وذكر الشافعية بعض الفروع والأحكام» 
في هذه الحزئية» فقرروا: 

أن الحرمة ثابتة» ولوكان المشتري مغبونا في 
صفقته» إذ النصيحة الواجبة تحصل بالتعريف 
من غير بيع . وقيد القليوبي الحرمة با إذا م 
يعلم الرضا باطنا. 

-مشل البييع على البيسع. أن يبيع بائ 
المشتري في زمن الخيار سلعة مثل التي اشتراها . 
وسبب المنع الخشية من أن يرد المشتر ي بالخيار 
السلعة الأولى» كا نص عليه الشافعي 


- يمنع البيع على بيع غيره إلى أن يتبين 
ما يؤول إليه الأمر. بأن يلزم البيع أويعرض 
المشتري عن الشراءء فإن أعرض انتهت مدة 
المنع. وجاز للغير أن يبيعه . 

-مثل البيع في التحريم على البيع غيره 


من بقية العققود» كالااجارة والعارية (أي 


)١(‏ تحفة المحتاج /٤‏ 14 وشرح المحلى على المنهاج مع حاشية 
القليوبي ۳/۲ ۱۸٤‏ وكشاف القناع “A/F‏ 
وحاشية الشرواني على تحفة المحتساج E1‏ وشرح 
المنبج بحاشية الجمل ۳/ .٩۱‏ وابن عابدين ٠١١۲/٤‏ 


75١6 


بجع منهي عنه ١ 77 ١7١13‏ 


ا لح ل لح ل لل ا ا 0000 


الاستعارة) والاقتراض ('والاتهاب . والمساقاةء 
والمزارعة., والجعالة. قال الحنابلة: فتحرم 
ولا تصح إذا سبقت للغير» قياسا على البيع, 
لما في ذلك من الإيذاء . 


بل نص البرماوي من الشافعية أيضا على 
أن من أنعم عليه بكتاب (عارية) ليطالع فيه» 
حرم على غيره أن يسأل صاحبه فيه أي يطلبه 
من صاحبه ليطالع فيه هو أيضاء لما فيه من 
الإيذاء» وبنوا على هذا حرمة طلب العارية 
بعد عقدها مطلقا 9) 


د السوم» والشراء على شراء أخيه : 
١‏ -_ أما السوم على السوم فمن صوره : 

ما إذا تساوم رجلان» فطلب البائع بسلعته 
ثمناء ورضي المشتري بذلك الثمن. فجاء 
فق اجر ودخل على سوم الأول فاشتراه 
بزيادة أو بذلك الثمن نفسه . لكنه رجل وجيه. 


۳ - وأما الشراء على الشراء فمن صوره : أن 
يأمر شخص البائع بفسخ العقد ليشتر يه هو 
بأكثر» أويجيء شخص إلى البائع قبل لزوم 


)١(‏ تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 4/ ."1١4‏ وحاشية 
القليوبي على شرح المحلي ۲/ ٠۸١‏ 

(۲) كشاف القناع ۳/ ۱۸٤‏ وحاشية الشر واني على تحفة 
المحتاج 4/ "١4‏ 


casos‏ ورووف عنمن رن مين ووم م ووو درورو م بورع اا بوره 


العقد» فيدفع في المبيع أكثرمن الثمن الذي 
اشترى به ليفسخ البيع ويعقد معه . © 

وقيد الحنفية منع هذا الشراء أو السوم ب إذا 
اتفق المتبايعان على الثمن أوتراضياء أوجنح 
البائع إن البيع بالثمن الذي سأه المشتر ي . 
وأما إذا لم يجنح وإ يرضه. فلا بأس لغيره أن 
يشتريه بأزيد., لأن هذا بيع من يزيد, 
ولا كراهة فيه( كا سيأتي . 

وقيد الشافعية المنع بأن يكون الشراء قبل 
اللزوم» أي زمن الخيار- كما عبر القاضي -(" أو 
يكون بعد اللزوم » وقد اطلع على عيب - كما مر. 
في ابيع على بيع غيره - 

أما الحنابلة فللسوم على السوم عندهم 
صور: 

الأولى :أن يوجد من البائع تصريح بالرضا 
بالبيع » فهذا يحرم السوم على غير المشتري . 

الثانية : أن يظهر منه مايدل على عدم الرضا 


الشالثة : أن لا يوجد مايدل على الرضا أو 


)١(‏ بدائع الصنائع 2777/5 وفتح القدير 1/5 .٠١‏ وتحفة 
المحتاج وحاشية الشر واني عليها 4/ 7١5‏ وشرح المنيج 
بحاشية الجمل ۳/ 41. والمغني 77/4 . وكشاف القناع 
ع/ 8م ا و484١‏ 

(۲) الدر المختار ١177/4‏ . والهداية بشروحها"/7 2٠١‏ 
وتبيين الحقائق ٤‏ , وبدائع الصنائع ۲۳۲/۰ 

(۳) شرح المنبج بحاشية الجمل 7/ 81 


۲۱٦٣ 


عدمه» فلا يجوز السوم لغيره أيضا. 

الرابعة : أن يظهر منه مايدل على الرضا من 
غير تصريح. فقال القاضي : لا يحرم ۳ 
وقال ابن قدامة: يحرم . © 

كما قيده الشافعية أيضا بأن يكون بغير إذن 
له من المشتري» فلووقع الإذن من أحدهما م 
يحرم » لأن الحق لما وقد أسقطاه» ولمفهوم الخبر 
السابق : «حتى يبتاع يل 

وقرروا : أن المعتبر إذن المالك. لا الولي 
والوصي والوكيل. إن كان فيه ضرر على 
المالك. وأن موضع الجواز مع الإذن إذا دلت 
الخال على الرضا باطناء فإن دلت على عدمه» 
وأنه إنها أذن ضجرا وحنقا فلا كما قاله الأذرعي 
ييا 


حكمه : 

٤‏ هذا الشراء أوالسوم بهذه الصور والقيود 
منبي عنه» غير جائز عند الجميع , لكنه صحيح 
عند الجمهور. باطل عند الحنابلة إلا في وجه 
محتمل للصحة عندهم كالجمهور. والحنفية 
يعنون بعدم الجواز كراهة التحريم, لا الحرمة . 
أ- فدليل الشافعية» والوجه المحتمل عند 


)١(‏ المغني 75/4 ط الرياض. 

(۲) الحديث تقدم (ف118١)‏ وانظر حاشية الشرواني على تحفة 
المحتاج 4/ 5١ل‏ 

(۳) حاشية الجمل على شرح المنيج */ 41 و۲٠‏ 


«لا يبع بعضكم على بيع بعض» المتقدم  .‏ 
فقال المحلي : وفي معناه الشراء على الشراء . 

وأشار البهوتي إلى أن التحريم بالقياس 
على البيع › ولأن الشراء يسمى بيعا. 

ولأن فيه إيذاءء قال المحلي : المعنى في تحريم 

ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به 
الضررء فالبيع المحصل للمصلحة أولى . ولأن 
الي لحق ادمي , فأشبه بيع النجش “٠.‏ 
الشراء: حديث أبي هريرة أن رسول الله اة 
نی أن يتلقى الركبان» ابيع ر 
وأن تسأل المرأة طلاق أختهاء وعن النجش 
والتصرية» وأن يستام الرجل على سوم 
أخيه» . ° 

وقرر الحنفية أن هذا الحديث نص في النبي 
عن الاستيام» فلا حاجة ‏ کا أوضح ابن 
اهام - إلى جعل لفظ البيع في حديث : «لا يبع 
أحدكم على بيع أخيه » جامعا للبيع والشراء 


)١(‏ الحديث تقدم (ف۱۱۸) 

(۲) شرح المحل على المنباج بحاشية القليوبي ۲/ ٤۱۸٠ء‏ 
وكشاف القناع ۳ والمغنی 4/ ۲۷۹ 

(*) حديث : «نبى أن يتلقى الركبان . 
(الفتح ٤٥١ /٤‏ ط السلفية). ومسلم )116/۳ ط 
الحلبي)ء واللفظ للبخاري. 


. . » أخرجه البخاري 


۱۷ے 


ولع مم م م مع ممالل ماوعا علوم ييه 


الاستيام» ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا به 
57 

قال الكاساني : والنهي لمعنى في غير البيع , 
وهوالإيذاء. فكان نفس البيع مشروعاء فيجوز 
شراؤٌه. ولكنه 2 
ج - ودليل الحنابلة على التحريم والبطلان» أو 
هذا منهي عنه. والنهي يقتضي الفساد . 9) 


-وفيم يلي بعض الفروع والتفصيلات 
المتعلقة بالسوم. والشراء على .شراء الآخرين : 


أ نص الحنفية على أن السوم على سوم 
الآخرين مكروه. ولوكان المستام عليه ذميا أو 
مستأمنا. وقالوا: ذكر الأخ في الحذيث ليس 
قيداء بل لزيادة التنفير. لأن السوم على السوم 
يوجب إيحاشا وإضراراء وهوفي حق الأخ أشد 
منعاء فهو كا في قوله في الغيبة : «ذكرّك أخاك ب 
يكره»” إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي . ©) 

وقرر الشافعية أن ذكر الرجل خرج مخرج 


)١(‏ فتح القدير"/8١٠.‏ وتبيين الحقائق »٦۷ /٤‏ وبدائع 


۲۳۲/١ الصنائع‎ 

(۲) المغني 7078/4. وانظر فيه تفصيلا ووجوها وصورا 
أربعة . 

(*) حديث : « ذكرك أخاك. . . » أخرجه مسلم 7٠٠١١ /٤(‏ ط 
الحلبي) . 


الغالب. كما أن تخصيص الأخ لإثارة الرقة 
والعطف عليه» وسرعة امتثاله» فغيرهما مثلهما. 
فالذمي والمعاهد والمستأمن مثل المسلم . وخرج 
الحربي والمرتد فلا يحرم . © 

ب - ألحق الحنفية الإجارة بالبيع في منع 
السوم على السومء إذ هي بيع المنافع . © 

كا ألحق الحنابلة جملة من العقود. كالقرض 
والهبة وغيرهماء قياسا على البيع » وكلها تحرم 
ولا تصح للايذاء . 29 

ج احق الماوردي من الشافعية بالشراء 
على الشراء» تحريم طلب السلعة من المشتري 
بأكثر ‏ والبائع حاضر- قبل اللزوم» لأدائه إلى 
الفسخ أو الندم . 

د-وكذلك قاس الشافعية على كلام 
الماوردي في التحريم » ما لوطلب شخص من 
البائع. في زمن الخيار. شيئا من جنس السلعة 
المبيعة» بأكثر من الثمن الذي باع بهء لاسيما إن 
طلب منه مقدارا لا يكمل إلا بانضمام مابيع 
منها . 

ه ‏ وصرحوا أيضا بحرمة ماذكر» سواء أبلغ 
المبيع قيمته أم نقص عنها ‏ على المعتمد 
عندهم - 

٠١ /۴ شرح المنبج وحاشية الجمل عليه‎ )١( 


(۲) رد المحتار 4/ ١١۲‏ 
(۳) كشاف القناع ۳/ ١84‏ 


بيع منهي عنه 115 - ١11‏ 


وممعفوويويءيوولمللعممم ممعم عبرب م معو مم م فعم مم فيه ممه ممم مم م مرب برهم رجرب ررم نوم 


و وتكلموا أيضا في مسألة تعريف المغبون في 
الشراء بغبنه» فصرح ابن حجر بأنه لا محذور 
فيه» لأنه من النصيحة الواجبة» لكنه استظهر 
أن محله في غبن نشأ عن نحوغش البائع» فلم 
يبال بإضراره» لأنه اثم . بخلاف ما إذا نشأ 
لا عن نحوتقصير منه» لأن الفسخ ضررعليه» 
والضرر لا يزال بالضرر. 

وصرح الشرواني بأنه إذا علم المشتري الثاني 
بالمبيع عيبا» وجب إعلام المشتري به. وهذا 
صادق ب) إذا كان البائع جاهلا بالعيب» مع أنه 
لا تقصير منه حينئذ, ولا فرق بين هذا وبين 
الغبن» لأن الملحظ حصول الضررء وأشار إلى 
أن هذا محل تأمل» ورأى أن وجوب النصيحة 
يقتضي وجوب تعريف المغبون. وإن شأ الغبن 
من تقصيره, ولكنها تحصل بالتعريف من غير 


)1( 
YT‏ - واستثنى الفقهاء ع بيسع و بالمناداة» 


المزايدة . استثنوها من الشراء على الشراء» ومن 
السوم على سوم أخيه . 

وهي : أن ينادى على السلعة» ويزيد الناس 
فيها بعضهم على بعض» حتى تقف على آخر 
زائد فيها فيأخذها. 


۳\0 ۳١٤ /٤ تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها‎ )١( 
١١۳ /٤ الدر المختار‎ )۲( 


وهنا يجار يلها المسلمين. کا صرح 
به الحنابلة» فصححوه ولم يكرهوه. وقيده 
الشافعية بأمرين : أن لا يكون فيه قصد 
الإضرار بأحد» وبإرداة الشراء. وإلا حرمت 


الزيادةء لأنها من اا 
1۲۷ - ودليل جواز بيع المزايدة : 


ااا سويد الله عنه 
ساق اد کی OTH‏ 


بعضصه» eG‏ وفع يشرب فيه لاء 


قال: ائتتى بہا. فأتاه بهاء فاخ ذها 
رسول الله ييو وقال : من يشتر ي هذين؟ فقال 
رجل : أنا اخذهما بدرهم» قال: من وزيد على 
درهم؟ مرتين أوثلاثاء فقال رجل : أنا اخذهما 
بدرهمين» فأعطاهما إياهء وأخذ الدرهمين. 
فأعطاهما الأنصاري, وقال: اشتر بأحدهما 
شاا قائبته إلى املك واشتر بالآخرقدوماء 


ْ فائتي به . فأتاه به فشدرسول الله ياو عودا 


بيده» ثم قال له : : اذهب فاحتطب وبع » 


ولا اريك ةع وها فلب الرجل 
يحتطب ويبيع › فجاء وقد أصاب عشرة دراهم » 


)١(‏ القوانين الفقهية .)٠۷١١(‏ والدر المختار 4/ ۳۴۳٠ء‏ وتحفة 


المحتاج ۳٠١/٤‏ والمغني 4/ ۹, وكشاف القنساع 
۳ , وحاشية الجمل على شروح المنبج ۳/ ٠١‏ 


7١4 


وزه2686-08116ه2616» 9708 1ه :831883 4468767676 9163 1688486 6ه بعالو و جويمهنواوزوه ماع EOP‏ 


فاشترى ببعضها ثوباء وببعضها طعاماء فقال 
له رسول الله يك : هذا خير لك من أن تجيء 
المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة . إن المسألة 
لا تصلح إلا لشلاثة 
غرم مفظع » أو لذي دم موجع». 

قال الكاساني في تعليقه على هذا الحديث : 
وماکان رسول الله كَل ليبيع بيعا مكروها. 9 

واسدليل الشاق: أن السلمين ف باكرا 
يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة. © 


والحاجة ماسة إليه (*) 


لذي فقر مدقع » أولذي 
)1( 


ولأن النبي إا ورد عن السوم حال البيع , 
وحال المزايدة خارج عن البيع ليف 
وتفصيل أحكام (المزايدة) في مصطلحها. 


ه ‏ النحش : 


)١(‏ حديث : « إن المسألة لا تصلح . ..أخرجهةأحخد 
١١4 /۳(‏ ط الميمنية) وقال ابن حجر: أعله ابن القطان 
بجهل حال أبي بكر الحنفي. ونقل عن البخاري أنه قال: 
لا يصح حديثه . التلخيص الحبير (/ ٠١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

(۲) بدائع الصنائع ۲۳۲/٣‏ 

(۳) كشاف القناع ۳/ ۱۸۳ 

٦۸و‎ ٦۷ /٤ وتبيين الحقائق‎ .٠١8/5 الهداية بشروحها‎ )٤( 

۱۸۳ / كشاف القناع‎ )٥( 


وبالفتح اسم مصدرء ”'' ومن معانيه اللغوية : 
الإثارة. يقال: نجش الطائر: إذا أثاره من 
مكانه. قال الفيومي : نجش الرجل ينجش 
لجا إذا ؤاه فى ملع اکر سی یبا ليس 
قصده أن يشتريهاء بل ليغر غيره» فيوقعه فيه » 
وكذلك في النكاح وغيره. 

وأصل النجش : الاستتارء لأن الناجش 
يستر قصده. ومنه يقال للصائد: ناجش 
لاستتار . " 

وقد عرفه الفقهاء بأن يزيد الرجل في الثمن 
ولا يريد الشراءء ليرغب غيره. أوأن يمدح 
ابيع بها ليس فيه ليروجه ."° 

وقد ورد الغبي عنه» في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «لا تلقوا 
الركبان» ولا يبيع بعضكم على بيع بعض» 
ولا تناجشواء ولا يبيع حاضر لباد» ولا تصروا 


الغنم» .© 





)١(‏ الدر المختار 7/4 .١‏ وتبيين الحقائق ٦۷ /٤‏ وفتح 
القدير ٠١/5‏ . وشرح الدردير //1”. وحاشية 
الشرواني على تحفة المحتاح /٤‏ ١٠٠٠ء‏ وحاشية الجمل على 
شرح المنبج ۹۲/۳ 

(۲) المصباح المنير» مادة: «نجش». 

(۳) الهداية بشروحها /٦‏ ١١٠٠ء‏ وبدائع الصنائع ه/ ۲۳۳ 
وابن عابدين /٤‏ ۱۳۲ والشرح الكبير للدردير ۰٦۸/۳‏ 
وشرح الخرشي ۰۸۲/١‏ وتحفة المحتاج ٠٠١ /٤‏ وشرح 
المحلي على المنهاج ۲/ 1۸٤‏ والمغني /٤‏ ۲۷۸ 

)٤(‏ حديث: « لا تلقوا السركبسان ولا يبيع بعضكم على= 


۲۲١۱ - 


ممففوو قوف اةو عع مقاةاقاءاة وممة معو اقءمة فو و اعواقة ذاه وهاه ومو مفو و واه ماقام ملو 


وفي حديث ابن عمر رضي ف اا 
رسول الله «ككلِ نبمى عن النجش»)”) 
أ فمذهب جمهور الفقهاء: أنه حرام » وذلك 
لثبوت النهي عنه. على ماسبق . ولما فيه من 
خديعة المسلم. وهي حرام . 
ب ومذهب الحنفية: أنه مكروه تحريم) إذا 
لاحي ا أما N‏ 


لانتفاء الخداع . © 
ذلك حكمه التكليفي . یا هة 
الوضعى : 


أ-فمذهب جمهورالفقهاء من الحنفية 
والشافعية» والصحيح عند الحنابلة : أن البيع 
صحيح. لأن النجش فعل الناجش لا العاقد. 
يرق البيعء والنيي لق الادمي فم 
يفسد العقد. كتلقي الركبان وبيع المعيب 
والمدلس» بخلاف ماكان حقا لله . لأن حق 
العبد ينجبر بالخيار أو زيادة الثمن. 

ب - ومذهب مالك.. وهورواية عن أحمد : أنه 


= بعض. . .» أخرجه البخاري (الفقح 51١/4‏ ط 
السلفية). ومسلم 1۱1٥٥/۳(‏ ط ال حلبي) واللفظ 


للبخاري. 
)١(‏ حديسث: « نى عن النجش. . .» أخرجه مسلم 
١١65 /۳(‏ ط الحلبي) . 


(۲) المغنى /٤‏ ۲۷۸ والقوانين الفقهية .)٠١١(‏ وتحفة المحتاج 
۳٠١ ۸/٤‏ والدر المختار 2١77/4‏ واهداية وشرحا 
فتح القدير والعناية ۱۰۹/٦‏ 


لآ بسع بيع الج لان معني عند» باي 
يقتضي الفساد. 

ومع ذلك فقد نص الفقهاء على خيار الفسخ 
في هذا البيع : 

- فالمالكية قالوا: إن علم البائع بالناجش 
وسكت. فللمشتري رد المبيع إن كان قائماء وله 
التمسك به فإن فات المبيع فالواجب القيمة 
يوم القبض إن شاءء وإن شاء أدى ثمن 
النجش . 

وإن ل يعلم البائع بالناجش» فلا كلام 
للمشتري» ولا يفسد البيع » والإثم على من 
فعل ذلك . وهذا قول عند الشافعية» حيث 


والأصح عند الشافعية أثة لا خيار 
للمشتري لتفريطه . 


- ويقول الحنابلة : البيع صحيح سواء أكان 
النجش بمواطأة من البائع أم لم يكن» لكن إن 
كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فالخيار 
للمشتري بين الفسخ والإمضاء. كما في تلقي 
الرقياالة عزن ن بمثلة لل ا د 
وفيه أخكام تفصيلية تراجع في مصطلح : 
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(نجش) . 


الدسوقي ۳/ ٦۸‏ وشرح الخرشي 17/0 و2487 وشرح 
المحلى على المنہاج ۲/ ۱۸٤‏ وتحفة المحتاج 71١7/54‏ 


۱ - 


بیع منهي عنه ۱۲۹ - ١١١‏ 


ا ا 0 01010 


و - تلقى ال حلب أو الركبان أو السلع : 

۹ عبر الحنفية بتلقي الجلب. وعبر المالكية 

بتلقي السلع. قال خليل: كتلقي السلع أو 

صاحبها. وعبر ابن جزي منهم بتلقي السلعة . 
وعبر الشافعية والحنابلة بتلقي الركبان. 


والتلقي : هوا خروج من البلد التي يجلب 
إليها القوت”'2 (ونحوه) . 


والجلب ‏ بفتحتين ‏ بمعنى الجالب» أوهو 
بمعنى المجلوب» فهوفعل بمعنى مفعول» ° 
وهوما تجلبه من بلد إلى بلد. وهذا هوالمراد 
بتلقي السلع في تعبير المالكية . 


كا أن الركبان في تعبير الشافعية والحنابلة ‏ 
والمراد القادم ولو واحدا أومائيا. 9؟ 


حكم التلقي التكليفي : 
محرم» لثبوت النهي عنه في قوله يك : «لا تلقوا 
الجلب» فمن تلقاه فاشتر ی منه»› فإدا أ 


٠7٠١/8 انظر الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

0( المصباح المنير. مادة «جلب». والدر المختار ورد المحتار 
27/5 

(۳) تحفة المحتساج ۳11/4« وفتح القدير /١‏ ١٠١٠ء‏ وبدائع 
الصنائع 77/0 . ورد المحتار /٤‏ ١١۳٠ء‏ وحاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق /٤‏ 1۸ . 


مفيووووءويوموقء نووم وم ييه ثنقف قوق ورور مرو رمفوقمورو م ع ووو ومو وموو وو ع للدم نومولة 


سيده (أي صاحبه) السوق فهو با خیاں . ٩‏ 

والحنفية ذهبوا إلى كراهة التلقي » وذلك 
للضرر أو الغررء أوكا قال الكاساني : لأن البيع 
مشروع في ذاته» والغبي في غيره» وهو الإإضرار 
بالعامة على التفسير الأول - الذي ذكرناه 
عندهم ‏ وتغرير أصحاب السلع على التفسير 
الثاني» فإذا لم يكن هناك ضرر أوغرر فلا بأس» 
ولا يكره» كا صرح بذلك المرغيناني والكرلاني 
والكاساني والزيلعي والحصكفي > لانعدام 
الشمرز. 0( 


فقول ابن قدامة : وحكي عن أبي حنيفة أنه 
لم يربذلك بأسا» وسنة رسول الله هة أحق أن 
تع .ليس على إطلاقه. وفسخ الكرره 
- من البياعات - واجب على كل واحد منا» 
ترفع اې وهي عند ا اا حتقدهم 
للتحریم» کا هناء وکا في كل بيع مکروه . 


حكم التلقي الوضعي ۲ 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع التلقي 
صحيح › ولا يفسخ العقد به. ونقل ابن قدامة 


(۱) حديث: « لاتلقوا الجلب. . . » أخرجه مسلم (۳/ ٠٠١١‏ 
ط الحلبي) . 

(۲) بدائع الصنائع ۲۳۲/١‏ والهداية وشرح العناية 
»0 وتبيين الحقائق 58/8" . والدر المختار ١7 /٤‏ 

٠١١ /٤ والدر المختار‎ .۲۸١ /4 المغني‎ )۳( 


بيع منهي عنه ۱۳۲ ۔ ۱۳۳ 


عن ابن عبدالر أن البيع صحيح في قول 
الجميع » وعلل الصحة: 

دنات لخيارفي حديث أبي هريرة 

ولأن النبي لا لمعنى في البيع , بل يعود إلى 
ضرب من الخديعة. يمكن استدراكها بإثبات 
للبادي» فإنه لا يمكن استدراكه بالخيار. إد 
ليس الضرر عليه إنا هو على المسلميى. 
التلقى فاسد» وذلك لظاهر النهي . قال 
ابن قدامة : والأول أصح . () 


ز - بيع الحاضر للبادي : 

۲ - ورد الغبي عنه في أحاديث منها ما رواه 
جابر رضي الله عنه مرفوعا: ولا يبيع حاضر 
لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
ان 

للبادي.فذهب الجمهور إلى أن المراد: أن يكون 
الإضرار بأهل البلد لارتفاع السعر» وفسر بغير 
)١(‏ المغني 78١/4‏ ۲۸۲ 


(۲) حديث «لا يبع حاضر لباد. . . » أخرجه مسلم (۳/ ٠١٠١۷‏ 


ط الحلبي) . 


معوأممفو م ووو نهوو ووو ووم م فونم ووو نووم مرو ووق ووو م ووووموءدموءممءث ةنم عوةءثثنثنة 


الجواز وعدمه والصحة أو البطلان. 


للبادي) . 


النوع الشاني : الأسباب التي تؤدي إلى مخالفة 
دينية أو عبادية حضة 


أ البيع عند أذان الجمعة : 
“م3 - أمر القرآن الكريم بترك البيع عند النداء 
انين امسا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسْعوا إلى ذكر الله وَذَرُوا البيعَ» ذلكم خير 
عنه . 
ولم يختلف الفقهاء في أن هذا البيع حرم هذا 
التقن. 

غير أن للجمعة أذانين, فعند أي الأذانين 
يعتير مورد النبي عن البيع . 
أ فمذهب حمهور الفقهاءء ومنهم بعض الحنفية 
كالطظحاوي» أن الأذان الذي جرى به 
التوارث. ولم يكن على عهد رسول الله اء 
وهو أذان خطبة الجمعة بين يدي المنبر» والإمام 
على المنير. فينصرف النداء إليه. ولهذا قيده 


٩ سورة الجمعة/‎ )١( 


۳ 


واستدلوا لذلك با يلي : 


-ماروي عن السائب بن يزيد رضي الله 
عنه. قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا 
جلس الإمام على المنبرء على عهد رسول الله 
كه وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلا كان 
عثمان رضي الله عنه وكثر الناس. زاد النداء 
الغالث على الزوراء» . 


وفي رواية « زاد الثاني ». 


وفي رواية « على دار في السوق. يقال لها: 
الزوراء»" وتسمية الأذان الأول في أيامناء أذانا 
الشاء لأن الإقامة كما يقول ابن امام تسمى 
أذاناء كها في الحديث «بين كل أذانين صلاة)9) 


ولأن البيععندهذا الآذاق يشقل عن 
الصلاة» ويكون ذريعة إلى فواتهاء أو فوات 
. ع م 


)١(‏ الهداية وشروحها ۲/ ۳۸. وشرح المنبج بحاشية الجمل 
؟/ 4ه, وشرح الخرشي ۲/ ۰٩۰‏ وانظر مايشير إليه في 
القوانين الفقهية )٥۷(‏ وانظر كشاف القناع ا/ ٠۸١‏ 

(۲) حديث : «السائب بن يزيد. . » أخرجه البخاري (الفتح 
1ط السلفية). والرواية الثانية للبخاري 
(45/5) والشالثة لابن ماجة (۱/ ٠٠۹‏ طالحلبي). 
وانظر فتح القدير في شروح اهداية ۳۸/۲ 

(۳) حديث : « بين كل أذانين صلاة» أخرجه البخاري (الفتح 
7 طالسلفية). ومسلم ٥۷۳ /١(‏ ط الحلبي). 
وانظر فتح القدير ۲/ ۳۸ 

١8٠١ /۳ كشاف القناع‎ )٤( 


55 جا راسي باريد لياق فر 


اختيار شمس الأئمةء أن المنبي عنه هوالبيع 
عند الأذان الأول الذي على المنارةء وهوالذي 
يجب السعي عنده» وهو الذي رواه الحسن عن 
5 اا الله تعالى ‏ إذا وقع بعد 
الزوال. 

وعللوه بحصول الإعلام به . ولأنه لو انتظر 
الأذان عند المنبرء يفوته أداء السنة وسماع 
الخطبة. ورب تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدا 


بل نقل الطحطاوي عن صاحب البحر 
قولهء فيا ذهب إليه الطحاوي: وهو 
بعت م 


ج ‏ وهناك رواية عن الإمام أحمد. حكاها 
القاضي عنه. وهي : أن البيع يحرم بزوال 
الشمس. وإن لم يجلس الإمام على المنبر . 
وهذه الرواية قريبة من مذهب الحنفية. لكن 
ابن قدامة قرر أنها لا تصح من وجوه. وهي : 
أن الله تعالى علق النبي عن البيع على النداء 
لا على النوقت. ولأن المقصدد بهذا إدراك 
الجمعة. وهويحصل بالنداء عقيب جلوس 
اللإمام على المنبر. لا با ذكره القاضي. وهو 


٦۸/٤ الهداية والعناية 28/5 8”. وتبيين الحقائق‎ )١( 
1 


4 


بيع منهي عنه ١١8 - ١7١5‏ 


زوال الشمسء وإن لم يجلس الإمام على انبر . 
ولأنه لوكان تحريم البيع معلقا بالوقت. لما 
اختص بالزوال» فإن ماقبله وقت أيضاء 7 لأن 
وقت الجمعة عند أحمد هومابين ارتفاع الشمس 
قدر رمح إلى اخروقت الظهر. 
الحكم التكليفي فيه : 
64 جمهور الفقهاء على أن النهي عن البيع 
عند الأذان هوللتحريم» صرح به المالكية 
والشافعية والحنابلة . 
أما الحنفية فقد ذكروا أن أقل أحوال النبى 
الكراهة, وأن ترك البيع واجب. فيكره 7 
من الطرفين: البائ ع والمشتر ي على المذهب» 
ويصح إطلاق الحرام عليه » كما عبر المرغيناني 
ويفترض ترکه» كما عبر الشرنبلالي . 9) 
قيود تحريم هذا البيع : 
إن هذا النبي الذي اقتضى التحريم أو 
الكراهة. مقيد بقيود : 
أ أن يكون المشتغل بالبيع ممن تلزمه الجمعة» 
فلا يحرم البيع على المرأة والصغير والمريض» بل 
نص الحنفية على أن هذا النبي قد خص منه 





٠٤١ /۲ المغني‎ )١( 

(۲) انظر القوانين الفقهية (ص۷٥).‏ وشرح المنبج بحاشية 
الجمل ۲/ 54. وكشاف القناع ۳/ ۰۸۰ وحاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق ۰٦۸ /٤‏ وحاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح .)١587(‏ وانظر الدر المختار (5/ )٠١١‏ فقد 
عبر بكراهة التحريم » والهداية يشروحها (7//*) 


فعن لمعنه و فنع معن لمعو ننع لع ووو نواه قثن مه فووووهةووهووةووووومووء ووو لثووةوةوةوةة 


من لا جمعة عليه . 27 ومع ذلك» فقد ذكر ابن 
أبي موسى - من الحنابلة ‏ روايتين في غير 
المخاطبين» والصحيح عندهم أن التحريم 
خاص بالمخاطبين بالجمعة. وذلك: لأن الله 
نعالى إنها نبى عن البيع من أمره بالسعي . فغير 
المخاطبين بالسعي لا يتناولهم النبي . .ولأن 
تحريم البيع معلل بها يحصل به من الاشتغال عن 
الجمعة. وهذا معدوم في حقهم . 

ب - وأن يكون المشتغل بالبيع عالما بالنهي» كا 
نص عليه الشافعية . 

ج - انتفاء الضرورة إلى البيع. عرشم 
مایأکله» وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير» 
وإلا فلا حرمةء وإن فاتت الجمعة ‏ كما يقول 
الجمل من الشافعية . 

د أن يكون ایم ناد الشروغ في الان الخطبة - 
کا عبر الجمهور_”" أو عنده ‏ كا عبر المالكية 
أيضا . 
ه ‏ ولم يتعرض ال حنفية للتقييد بغير كون الأذان , 
بعد الزوال. 9) 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (۲۸۲) وشرح 
المج بحاشية الجمل 7/ ٠٤‏ والمغني ۲/ ١٠٤٠ء‏ والدر 
المختار ورد المحتار ١١۲ /٤‏ 

(۲) المغني 7/ ٠٤١‏ وحاشية الجمل على شرح المنبج ۲/ 84. 
وكشاف القناع ۳/ ۱۸١‏ - 181 في أمثلة أخرى ذكرت في 
هذا. 

(*) شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 7/ .5١‏ واهداية 
وشرح العناية ۲/ ۳۸ و۳۹ ومراقي الفلاح (YAY)‏ 


اك 


بيع مني عنه ١151‏ - ۱۳۸ 


ا ل اح ل ا ا 0 000 


قياس غير البيع من العقود عليه في التحريم : 
5 - الغبي عند الجمهور شامل البيع والنكاح 
وسائر العقود. 

بل نص الحنفية على وجوب ترك كل شيء 
يؤدي إلى الاشتغال عن السعي إلى الجمعة. 

ونص المالكية على أنه يفسخ بيع وإجارة 
وتولية وشركة وإقالة وشفعة» لانكاح وهبة 
وصدقة وكتابة وخلع . 
والصنائع وغيرها. مما فيه تشاغل عن 
الجمعة 9 

وفي قول عند الحنابلة: أنه يحرم غير البيع 
من العقود. كالإاجارة والصلح والنكاح» لأغبا 
عقود معاوضة فأشبهت البيع . 

والمذهب عند الحنابلة : تخصيص عقد البيع 
وَالشَزاء فقط بالتحريم وعدم الصحق بعل 
الشروع في الأذان الثاني. فتصح عندهم سائر 
العقود من النكاح والإإجارة والصلح وغيرهاء. 
من القرض والرهن والضان (الكفالة) ونحوها . 
لأن النبي ورد في البيع وحده. وغيره لا يساويه 


.)١85( مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه‎ )١( 
والقوانين الفقهية (ص/07). وشرح المنبج بحاشية الجمل‎ 
وشرح المنهج بحاشية‎ ,0817/١ ؟/ 54. وزد المحتار‎ 
ط دار‎ 44 /١ وجواهر الإكليل للأبي‎ .٠٤/۲ الجمل‎ 
. المعرفة . ببروت.‎ 


SOE TTD ELO SLOVO EDD اه وه‎ DSSS ONS SONO mre erereteeratetareds és اها‎ 


لقلة وقوعه. فلا تكون إباحته ذريعة لفوات 
الجمعة. ولا يصح قياسه عليه . 

ونصوا على أن إمضاء البيع الذي فيه خيارء 
أوفسخه يصح» ولا يعتبر مجرد الامضاء والفسخ 
في الخيار بيعا. (') 


استمرار تحريم البيع حتى انقضاء الصلاة : 
۷ لا يكاد الفقهاء يختلفون في أن النبي عن 
البيع عند الأذان» يستمر حتى الفراغ من 
الصلاة. ومن نصوصهم في ذلك : 

ويحجرم البيع والنكاح وسائر العقود» من 
جلوس الخطيب إلى انقضاء الصلاة. © 

د يستمر التحريم ا الفراغ من 
الحمعة .© 
الشروع في الأذان الثاني أومن الوقت الذي إذا 
سعى فيه أدركها من منزل دعيكد» ا انقضاء 
الصلاة . (؟) 


أحكام عامة في البيع عند الأذان ٠‏ 
أولا : حكم بيع من تلزمه الجمعة تمن لا تلزمه : 
8 قرر الفقهاء أن من لا تجب عليه الجمعة 


١15/7 وانظر المغنى‎ .18١ /۳ كشاف القناع‎ )١( 

(۲) القوانين الفقهية (01) وانظر شرح الخرشي ۲/ ٩۰‏ وانظر 
بوجه عام مراقي الفلاح (۲۸۳) 

(۳) حاشية الجمل على شرح المنبج 7/ 4ه 

۱۸۱ /* كشاف القناع‎ )٤( 


ے۲٣‎ 


بيع منېي عنه ۱۳۸ - ۱۳۹ 


ا ا ا 00 


مستثنى من حكم تحريم البيع عند الأذان, إذا 
لم تجب الجمعة عليهم)| معاء”" فلوتبايع اثنان 
من لا تلزمهم الجمعة, لم يحرم ول يكره - كما 
صرح به الشافعية 9) 

أما لو وجبت على أحدهما دون الآخر : 


فمذهب الجمهور من الحنفية والشافعية. 
أنه يأثمان جميعاء لأن الأول الذي وجبت عليه 
عليه . 


وني قول ضِعّف عند الشافعية : أنه يكره 
للآخر الذي لم تجب عليهء ولا يأثم . © 


د ونصن المالكية على أن البيع وغيره يفسخ في 
هذه الحال» حيث كانت تمن تلزمه الجمعة. ولو 
مع من 0 


- ونص الحنابلة على أن البيع لاا يصح 
بالنسبة إلى من تلزمه الجمعة. ويكره البيع 
والشراء لار الذي لا تلرمة؛ لا فيبه من 
الإعانة على الاثم . ^ 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (۲۸۲) نقلا عن 
القهستاني . 

(۲) شرح المنبج بحاشية الجمل ۲/ ٠٤‏ 

(۳) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (۲۸۲). وشرح 
ا منہج 7/ ٤ه‏ 

4٠ /۲ حاشية العدوي على شرح الخرشي‎ )٤( 

(ه) كشاف القناع ۳/ ۱۸١‏ 


ثانيا : حكم التبايع حال السعي إلى الجامع وقد 
سمع النداء : 

۹ _ اختلف الفقهاء في هذه المسألة» بسبب 
تحصيل الساعي المقصود من النهي مع التلبس 
أ فالراجح من مذهب الحنفية. ومذهب 
الشافعية» وهو أحد قولين للمالكية : أنه إذا 
تبايعا وما يمشيان» لا يحرم . وقال ابن نجيم 
من الحنفية» نقلا عن السراج : لا يكره إذا ل 
يشغله. وقال الحصكفي : لا بأس به 9) 


لکن النبي عن البيع ورد مطلقًا فتخصيصه 
بالرأي ببعض الوجوه نسخ على قاعدة الحنفية. 
فلا يجوز بالرأي » ” وعلل انتفاء الكراهة : بأن 
الغبي عن البيع عند الأذان. معلل بالإخلال 
بالسعي» فإذا انتفى الإخلال بالسعي انتفى 
النبي . 

وأن النص الكريم خص منه من لا جمعة 
عليه والعام إذا دخله التخصيص صارظنياء 
فيجوز تخصيصه ثانيا بالرأي » أي بالاجتهاد . © 


)١(‏ رد المحتار /١‏ 567. والدر المختار /٤‏ 2117 وشرح المنبج 
4ه. وحاشية العدوي ۲/ ٤ه.‏ وحاشيته أيضا على 
شرح كفاية الطالب ۳۲۸/۱ 

(۲) تبيين الحقائق 58/4. وانظر حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح (۲۸۲) َ 

(۴) الدر المختاز ورد المحتار 5/ 177. وانظر مناقشته في ابن 
عابدين وتركيزه على التعليل لا التخصيص. 


۷ - 


بیع هنهبي عنه ١5١-5٠‏ 


##ع يعوو ووو وو لووول و نملف فم رو نونف م ننم م لمة 


والمالكية عللوا الجواز: بأن البيع في هذه 
الحال لم يشغلهم عن السعي . ونقلوه عن 
ابن عمر رضي الله عنهه|. © 
ب ومذهب بعض الحنفية ‏ كصاحب النهر 
والزيلعي» والحصكفي أولا في باب الجمعة 
والشرنبلالي ‏ وجوب ترك البييع» ولومع 
السعي . وصرح صاحب النهر بأنه الذي ينبغي 
التعويل عليه . 9) 

وهذا نفسه قول اخ ر أيضا للالكية, وهو 
الذي يبدومن كلام الحنابلة >" وإن لم يواجهوا 
هذه المسألة بذاتها . 

ولا تعليل هذا الاتجاه. إلا ماذهب إليه 
الشرنبلالي من الحنفية» من أنه يخل بالسعي» 
فيجب تركه لإطلاق الأمر. وماذهب إليه عشي 
المالكية. من 5 الذريعة ©) 


ثالثا : حكم البيع في المسجد بعد السعي : 
١ ٠‏ الفقهاء متفقون على كراهته : 
أ فقد نص الحنفية على أن البيع على باب 


۳۲۸/۱ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب‎ )١( 

(۲) رد المحتار ,.587/١‏ وتبيينالحقائق »٦۸ /٤‏ ومراقي 
الفلاح بحاشية الطحطاوي (۲۸۲) 

(۳) حاشية العدوي على شرح الخرشي ۲/ ۹١‏ وانظر مثلا 
كشاف القناع ۴/ ٠۸١‏ 

)٤( .‏ مراقي الفلاح (۲۸۲) وحاشية العدوي على شرح كفاية 

الطالب ۳۲۸/۱ 


ههيعميعييمينعميونن نيعل يمع موه نفب رفوع ومين وفقفويوة ةن فو معدن ونع موممميع من نعم يثمييم 


المسجد أوفيه عند الأذان الأو ل الواقع بعد 
الزوال أعظم وزرا من البيع ماشيا إلى ا جمعة . 
ب ونص الشافعية على أن حرمة البيع ونحوه» 


في حق من جلس له في غير المسجدء أما إذا 


سمع النداء فقعد في الجامع . أوفي محل قريب 
منه وباع. لايحرم. لكن البيع في المسجد 
مکروه» وصرح ابن حجر وغيره بأن كلامهم 
للتحريم أقرب . ٩‏ 

ج - ونص الحنابلة على كراهة شرب الماء بعد 
النداءء بثمن حاضر أوفي الذمة (كا يحدث في 
الحرمين) بل أشاروا إلى أن مقتضى عدم صحة 
البييع والشراء بعد الشروع في النداء هو 
التحريم. وخصصصا إذا كان هذا في المسجد. 
إلا أن يقال: ليس هذا بي عا حقيقة, بل هو 
إباحة» ثم تقع الإنابة عنها. 9) ) 

رابعا : حكم البيع قبل الأذان الثاني 

بعد الزوال 

١‏ «المعتبر عند الحنفية في وجوب السعي 
وترك البيع. هودخول الوقت» وهذا قيدوا به 
الأذان فيما تقدم» فانبغى بذلك ثبوت كراهة 
البيع بعد الزوال» وانتفاؤ ها قبله. © 


)١(‏ شرح المنهج وحاشية الجمل عليه ؟/ ٤٠ء‏ ورد المحتار 
1/<« ومراقي الفلاح (ص۲۸۲) 

(۲) كشاف القناع ۳/ ۱۸١‏ 

(۳) يؤخذ من الدر المختار ورد المحتار ٠٥١/١‏ ومراقي 
الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه (۲۸۲) 


۸ - 


وقد نص الشافعية كذلك 0 كراهة 
البيسع ونحوه» قبل الأذان الثاني والجلوس 
للخطبة إذا كان بعد الزوال. وذلك لدخول 
وقت الوجوب. أما العقد قبل الزوال فلا يكره . 

وهذان الحكان مقيدان عندهم . با إذا كان 
العاقد لا يلزمه السعي حينئذ, وإلا بأن كان 


لا يدرك الجمعة إلا بذهابه في هذا الوقت» , 


فيحرم عليه ذلك العقد . © 


خامسا : شمول النبي كل 
ما يشغل عن الجمعة : 


7 _الفقهاء متفقون على تحريم أوكراهة كل 
مايشغل عن السعي إلى الجمعة بعد النداء 
- على اختلافهم فيه ويجب ترك كل شيء 
يشغل عن السعي اليها: كإنشاء السفر عند 
النداء» والأكل. والخياطة. والصناعات كلها : 
كالمساومة. والمناداة, والكتابة. وكذا الاشتغال 
بالعبادة. وكذا المكث في بيته بعياله أوغيرهم . 
ولوكان منزله بباب المسجد أوقريبا منه» بل 
يجب عليه المبادرة إلى الجامع عملا بالآية . 9) 


. شرح المنبج وحاشية الجمل عليه ۲/ 04 بتصرف‎ )١( 

(۲) مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه (۲۸۲) وشرح 

۰ كفاية الطالب على رسالة ابن أبي زيد بحاشية العدوي 
۳۸/۱1 وكشاف القناع ۸/۴۳ , وحاشية الجمل على 
شرح المج 04/۲ 


Ta ONO NODE CASES :2ك © ]ره‎ o orale orea eê oe ara 6 eê وهاه‎ di êê 


سادسا : هل المعتبر في الأذان أوله أو تمامه؟ 
۴۳ - نص المالكية على أن المعتبر في الأذان 
بأوله لا بتامه» فإن كبر المؤذن حرم البيع » لأن 
التحريم متعلق بالنداء . © 


الحكم الوضعي فيه : 

4 جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية. 

وبعض المالكية» يرون أن عقد البيع يقع 

صحيحاء لأن المنع منه لمعنى في غير البيع. 

خارج عنه» وهوترك السعي» قكان الببع في 

الال مشروعا جائزاء لكنه یکن ر ياء لاذه 

اتصل به أمر غير مشروع » وهوترك السعي . © 
ويتفرع عن صحة البيع الأمور التالية : 

أ عدم وجوب فسخه» في أحد قولين عند 

الحنفية. وأحد قولين عند المالكية أيضاء فقد 

قال الشيخ العدوي : وهناك قول اخريقول: لا 

فسخ» والبيع ماض» ويستغفر الله . 

ب - وجوب الثمن لا القيمة . 

ج ‏ ثبوت ملك المبيع قبل القبض . ° 


778/١ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب‎ )١( 

(۲) الدر المختار /٤‏ ١1۳٠ء‏ وحاشية الطحطاوي (۲۸۲)» 
وشرح المنبج بحاشية الجمل ۲/ ٤ه‏ والقوانين الفقهية 
)٥۷(‏ وبدائع الصنائع ۲۳۲/١‏ 

(*) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (۲۸۲) وانظر رد 
المحتار /٤‏ ١١۳٠ء‏ وحاشية العدوي على شرح الخرشي 
؟/ .4١‏ وانظر في القوانين الفقهية )٥١۷(‏ الإشارة إلى 
الخلاف في الفسخ . 


۲۹ 


ووه وإ هاه هاوه هاه Sei oe Sa Se ies ils anole‏ 6666 6اناه ‏ ةاقاواواو واولوهة 


لكن مشهورمذهب المالكية : أن هذا البيع 
كالبيع الفاسد يفسخ , ويرد من يد المشتري مالم 
يفت بيله. فإن فات ‏ بتغير سوق مضى 
العقد. ولزم المشتر ي القيمة حين القبض على 
المشهور. وقيل بالقيمة حين البيع . © 

والذين نصوا من المالكية على وجوب فسخ 
البيع» ألحقوا به نحوالبيع» من الإجارة 
والشركة والإقالة والشفعة ‏ إذا أخذ بهاء لا لو 
تركت - لكنهم استشوا مشل : النكاح والهبة 
والصدقة والعتق » فلا يفسخ شيء من ذلك» 
وإن حرم . 

والفرق بين هذه المذكورات» وبين البيع 
ونحوه عندهم هو: أن البيع ونحوه مما فيه 
العوض. يرجع لكل عوضه بالفسخ» فلا كبير 
ضرر فيهاء بخلاف ما لا عوض فيه فإنه يببطل 
أصلا لوفسخ . 29 

وذكر العدوي في النكاح علة أخرى» وهي 
حصول الضرر بفسخه. فربم)| يتعلق أحد 
الزوجين بصاحبه . 

وهبة الثواب عندهم (وهي التي تنعقد بشرط 
المكافأة كا يعبر ون أوبشرط العوض» كا يعبر 
الحنفية واخرون) كالبيع . 


٩۰ /۲ شرح الخرشي‎ )١( 
وانظر حاشية‎ .4٠ /۲ شرح الخسرشي بحاشية العندوي‎ )۲( 
۳۲۸/۱ العدوي على شرح رسالة ابن أبي زيد‎ 


والخالع ينبغي أن يمضي ولا يفسخ. على 
مقتضى العلة المتقدمة. وهي أنه يبطل أصلا لو 
فسخ . 9) 

أما الحنابلة فقد صرحوا: بأن البيع لا يصح 
قليله وكثيره. ولا ينع قد للذي في النص 
الكريم » وهو ظاهر في التحريم . © 


6 اتفق الفقهاء على أن هذا البيع ممنوع » 
وصرح جمهورهم بالحرمة. ويبدومن كلام 
الحنفية ثبوت الكراهة» وهي بمقتضى قواعدهم 
وتعليلهم للتحريم . 

يقول المالكية : يحرم على المالك أن يبيع 
للكافر مصحفاأوجرأه. وهذاممالا حلاف 
فيه» لأن فيه امتهان حرمة الإسلام بملك 
المصحف. 

وقد قال الله تعالى : «ولن جل الله 
للكافرين على المؤمنين سيا 4د * 

وأصل هذا التعليل يرجع إلى ماروي في 
الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 


. شرح الخرشي في الموضع نفسه‎ )١( 


(۲) كشاف القناع / ,٠١‏ وانظر المغني 7/ ١45‏ 
(۴) شرح الخرشي ٠١ /١‏ وانظر نحوه في شرح المنبج بحاشية 
الجمل ۳/ ۱۹ء ٠١‏ 


۳۹ے 


بیع منهي عنه 140 ۱٤١‏ 


ال اح ا ا ا 00 


عنهما أن رسول الله يكل «نبى أن يسَافر بالقرآن 
إلى أرضن العدئ ° 

ومع ذلك اختلف الفقهاء في صحة هذا 
البيع : 

أ فالأظهر عند الشافعية» ومذهب 
الحنابلةء وهوقول عند المالكية : عدم صحة بيع 
«ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 ولأن 
النبي بي نمى عن المسافرة بالقران 1" أرض 
SE en‏ 
ولا ف ملك الكافر لل صحف ونحوه من 
الإهانة . © 


وفرع المالكية على هذا فسخ البيع إذا كاذ 
أصحاب مالك . 5 ول نشترط المالكية الإسلام 
- كيا يفوك اين جز في الع إلا شرا 


. حديث : «نبى أن يسافر بالقرآن‎ )١( 
ط‎ ٠٤۹۰ /۳( ط السلفية)» ومسلم‎ ١77/5 (الفتح‎ 
. الحلبي)‎ 

(۲) سورة المائدة/ ۲ 

(۳) الشسرح الكبيرفي ذيل المغني 4/ ۳٠ء‏ وكشاف القناع 
*/ , وشرح المنيج بحاشية الجمل ۳/ .٠١‏ وانظر 
شرح المحلي على المنهاج 7/ 2165 وتحفة المحتاج 4/ ۲٣١‏ 


. .» أخرجه البخاري 


ioe lele, 0109| يعم قر ماهو زوه‎ IETS OD ل ننه قرت عانق لات ده وام ولع اه له ج65‎ e sie e aê 


العبد المسلم» وفي شراء المصحف . © 

ب ومذهب الحنفية» ومشهور مذهب 
المالكية. وهوقول عند الشافعية: أن بيع 
المصحف للكافر صحيح» لكنه يجبر على 
إخراجه من ملكهء وذلك لحفظ كتاب.الله عن 
الإهانة كا نقل ابن عابدين عن الطحطاوي 
ولأن فيه امتهان حرمة الإسلام بملك 
المصحف ‏ كا يقول الخرشي ولا خلاف في 
التحريم . کا قال خسرة. ° 
ملحقات بالبيع : 
5 وكم يمنع بيع المصحف هم -يمنع 
التصدق به عليهم, وهبته منهم - کا نص عليه 
المالكية ‏ وكذاارتهانه منهم كما نص عليه 
الحنابلة . والأولون يجبرونهم على إخراجه من 
ملكهم كا في البيلع» نص عليه الدسوقي .© 
ولا ينبغي أن يخالف فيه الآخرون. 
مستثنيات من البيع : 
۷ - واستشنى الشافعية من حكم بيع 
اأضصحف:: أشناء: 
(1) القوانين الفقهية (17) وانظر أيضا في هذا الشرط شرح 

المنبج وحاشية الجمل عليه / ۱۹ و٠٠‏ . 
(۲) رد المحتار ۱۳١ /٤‏ وشرح الخرشي بحاشية العدوي 


ه/ ٠١‏ وانظر القول الثاني للشافعية في شرح المحلي على 
المنباج وحاشية عميرة عليه ۲/ 265 وحاشية الدسوقي 


على الشرح الكبير للدردير /٠‏ ۷ 
(۳) كشاف القناع +/ 2.15 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ۷/۳ 


۳۱ 


بيع منهي عنه 18 ١‏ 


ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


- الدراهم والدنانير » التي نقش عليها شيء 
من القران للحاجة . 

- شراء أهل الذمة الدور» وقد كتب في 
جدرانها أوسقوفها شيء من القران لعموم 
البلوى» فيكون مغتفرا للمسامحة به غالباء إذ 
لا يكون مقصودا به القرانية . 

- واستعتشندى بعضهم ‏ كابن عبدالحق ‏ 
التفيهنة أن بي ااام وكا الرسالة 
اقتداء بفعله كَل : 

- وكذا استثنوا الثوب المكتوب عليه شيء من 
القران. لعدم قصد القرانية بها يكتب عليه إلا 
أن يقال : الغالب فيا يكتب على الثياب التبرك 
بلا لبس» فأشبه التمائم على أن في ملابسته 
لبدن الكافر امتهانا له» بخلاف مايكتب على 
السقوف. 

والذي يأمر بإزالة ملك الكافر للمصحف. 
هوالحاكم لا احاد الناس» وذلك لا فيه من 
الفتنة» كما نص عليه الشافعية فيا يشبه هذه 
0 


حكم بيع المسلم المصحف وشرائه له : 

۸ -(أ) نص الشافعية على أن بيع المسلم 
المصحف وشراءه له مكروه. والمراد بالمصحف 
هنا خالص القران. ووجه الكراهة ‏ كا يذكر 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنبج / 14. وقارن بها في 
حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج ٠١١/۲‏ 


مونفعمعمملونفعع علو نموم من نم وروم ورور روخ مور ره م وميه قمع ومنو معنم ممم م مره 


الشيخ عميرة ‏ هوصون القرآن الكريم عن أن 
يكون في معنى السلع المبتذلة» بالبيع والشراء . 
وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد . ولأن المقصود 
من هكلام الله تعالى » فتجب صيانته عن 
الابتذالء وفي جواز شرائه التسبب إلى ذلك 
والمعونة عليه . 
(ب) وفي قول آخر للشافعية : أنه يكره البيع بلا 
حاجة دون الشراء. وصرح القليوبي والجمل 
بأن هذا هوالمعتمد عندهم . وعلله الجمل بأن 
في الشراء تحصيلا بخلاف البيع" فإنه تفويت 
وابتذال وانقطاع رغبة . 

وهذا الذي اعتمده الشافعية» هوأيضا رواية ٠‏ 


ظ عن الإمام أحمد. وقرر المرداوي في مسألة الشراء 


وجوازه: أنها المذهب» وعللوها بأن الشراء 
استنقاذ للمصحف فجاز» كما جاز شراء رباع 
مكة واستئجار دورهاء ولم يجز بيعها ولا أخذ 
أجرتهاء وكذلك دفع أجرة الحجام لا يكره. مع 
كراهة كسبه. بل جعله البهوتي كشراء 
الأسير.(©) 

ج وني رواية عن الامام أحمد: أن بيع 
المصحف لا يجوزولا يصح . قال المرداوي : وهو 


)١(‏ حاشية عميرة على شرح المحلي ۲/ ٠١١‏ والشرح الكبير 
في ذيل المغني .١7/4‏ وحاشية الجمل على شرح المنيج 


IE 
وكشاف القناع 100/۳« والشرح‎ .۲۷۹ /٤ الإنصاف‎ )۲( 
٠١/٤ الكبير في ذيل المغنى‎ 


۴ - 


ومعفءوموم ويمور وورومويموء ءءء نوريو و نمو مويل بملع وري مم عقيو رنب مممم رم ف ينرم تنميمة 


المذهب كما روي عنه أنه يحرم الشراء: وإن م 
يذكرها بعضهم . وعلل عدم الجواز: 
بأن أحمد قال: لا أعلم في بيع المصاحف 


رخصه . 


- وبأنه هوالمروي عن الصحابةء ول يعلم 
فم عالت ي عصرم 

ولأنه يشتمل على كتاب الله » فتجب 
صيانته عن البيع والابتذال . (') 


د وهناك رواية عن الإمام أحمد أن بيع 
المصحف جائز من غير كراهة . قال المرداوي : 
ذكرهاأبوالخطاب. وأسند الحنابلة جواز بيع 
المصحف» والترخيص فيه أيضا إلى الحسن 
وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي » وعللوه 
هم» بأن البيع يقع على الورق والجلد. وبيعه 
ا ٠‏ 

وهناك روايتان عن الإمام أحمد في كراهة 
مبادلته. واختيار أحمد جواز إبدال المصحف 
بمثله» لأنه لا يدل على الرغبة عنه» ولا على 
الاستبدال به بعوض دنيوي». بخلاف أخذ 


قب 9 


ومن هذا العرض يتضح أن للامام أحمد- 
بالإجمال ‏ ثلاثة أقوال في بيع المصحفف: 


١7 /4 الشرح الكبير في ذيل المغني‎ )١( 
١7 /4 الإنصاف 4/ ۲۷۹. والشرح الكبير ني ذيل المغني‎ )۲( 


الحرمة والكراهة والجواز. ومثلها في الشراء . 
وفي المبادلة قولان. وأن المذغيه- كاية غيل هرد 
كلام ابن قدامة والبهوتي ‏ هوتحريم البيع» 
وعدم الصحة»ء وهذا معلل أيضا بقول 
ابن غمر: ودذت أن الأيدي تقطع في بيعهاء 
ولأن تعظيمه واجب. وفي البيع ترك التعظيم 
وابتذال له. ولا يكره الشراء لأنه استنقاذ. 
ول ااال يمف اج لان لا جللالة ق 


على الرغبة عنه. © 


آثار البيع ا مني عنه : 

48 إن الأصل في النبي عند الجمهورهو 
البطلانء فيجرى على هذا الأصل إلا عند 
الضرورة. والضرورة مقتصرة على ما إذا دل 
الدليل على أن النهي لمعنى مجاور للمنبي عنه 
فقطء أما إذا دل الدليل على أن الغبي لمعنى في 
الوصف اللازم» فلا ضرورة للخروج على 
الأصل» ولا في أن لا يجري النهي على أصله. 
وهو البطلان» لأن بطلان الوصف اللازم يوجب 
بطلان الأصل» بخلاف المجاور لا أنه ليس 
بلازم . 

ب - وعند الحنفية الأصل في التصرف المنبي عنه 
أن يكون موجودا صحيحا شرعاء فيجرى النبي 
على هذا الأصلء إلا عند الضرورة. 


100/۳ كشاف القناع‎ )١( 


77” 


والضرورة عندهم منحصرة فيما إذا دل الدليل 
على أن النبي لمعنى في ذات المنهي عنه. أوفي 
جزئه فقط. أماإذادل الدليل على أن النبي 
لمعنى في وصف لازم » فلا ضرورة في الخروج 
على الأصلء ولا في أن لا يجري التبي على 
أصله. وهوالصحة. لأن صحة الأجزاء 
والشروط فيه كافية لصحة الشيء» وترجيح 
المسحة بصحة الأجزاء أولى من ترجيح البطلان 
بالوصف الخارجي . وإذا لم تكن الضرورة 
قائمة. يجرى النهي على أصله» وهو أن يكون 
المغبي عنه موجودا شرعا» أي محا ° 


الفرق بين الاصطلاحات الثلاثة : الفساد 
- والبطلان والصحة : 
٠١‏ -_ اتضح مما سبق أن الجمهورلا يفرقون 
بين الفساد وبين البطلان. خلافا للحنفية . 
فالصحة هنا في العقود. ومنها البيع ‏ 
تقضي بأن يكون العقد سبي الترتب آثاره 
المطلوبة منه شرعاء كالبيع بالنسبة إلى الملك . 
أما البطلان . فمعناه تخلف الأحكام عن 
العقود. وخروج العقود عن أن تكون أسبابا 
مفيدة للأحكام . 
والفساد يرادف البطلان عند الجمهور. 
وعد الحخنفية: هوقسم ثالث مغايبر 


۲٠۱۸/۱١ التنقبح والتوضيح‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 00 


للصحيح» فهو: ماكان مشروعا بأصله غير 
مشروع بوصفه. بخلاف الباطل» فهوماكان 
غير مشروع بأصله ولا بوصفه ‏ () 

فيستوي عند الجمهور بيع الملاقيح 
والمضامين» وبيع الأجنة والميتات في البطلان : 
كبيع الثمر قبل بدو صلاحه. وكبيع الطعام قبل 
قبضه. وبيع العينة. والبيع المشتمل على 
الرباء والبيع بالشرط» فلا يترتب على هذه 
البيوع كلها أي أثر لما . 

لكن الحنفية يقولون مفصلين : ببطلان بيع 
الملاقيح والمضامين والأجنة والميتات» لانعدام 
المحلية والركنية كالجمهور. وهذا هوعدم 
مشروعية الأصل بتعبيرهم» فلا يترتب عليها 
أي ا 

وبفساد الباقيات » لا يبطلانها : 

أ ففي البيسع بشرط مثلا النبي راجع 
للشرطء فيبقى أصل العقد صحيحا.ء مفيدا 
تملك لكن بصضة الفسادواخرمة." فالشرظ 
أمر زائد على البيع. لازم له لكونه مشروطا في 
نفس العقد. وهو المراد بالوصف في هذا 
المقام . 9) 

بوني البيع المتتتمل على الربا يقولون: 
إن ركن البيع. وهو المبادلة المالية من أهلها في 


۲۰۸/۱ كشف الأسرار‎ )١( 
۲۱۸/۱ التلويح‎ )۲( 


۳ 


بيع منهبي عنه ١07-151١‏ 


ووووووووووووونوويووثومة نوم موعوةم نمم مو فم م وم مم ةيم مه مم مم مما ممام مم ممه قم مام م مانم ممم 


محلها موجودة. فيكون مشروعاء لكن لم توجد 
اللمادلة التامة. فأصل المبادلة حاصل» 
لا وصفهاء وهوكونها تامة. () 

وهذا بخلاف بيع الميتة والأجنة ء لأنها ليست 
بمال» ولا متقومة» فهو غير مشروع أصلا 

وفيم| يلي أحكام البيع الباطل ‏ من وجهة نظر 
الحنفية الذين قرروه ‏ ثم أحكام البيع الفاسد. 
ثم أحكام البيع المكروه . 


أولا : أحكام البيع الباطل عند الحنفية . 
١‏ -لا ينعقد البيع الباطل أصلاء وليس له 
وجود معتبر شرعاء وإذا قبض المشتري المبيع 
فلا يكون ملكا له. 

قال الكاساني : ولا حكم لهذا البيع أصلاء 
لأن الحكم للموجود., ولا وجدد لهذا البيع إلا 
من حيث الصورة» لأن التصرف الشرعى 
لا وجود له بدون الأهلية والمحلية شرعاء 
إذ لا وجود للتصرف الحقيقي إلا من الأهل في 
المحل حقيقةء وذلك نحوبيع الميتة والدم 
والعذرة والبول وبيع الملاقيح والمضامين وكل 
ما ليس برال. 

ا اتيج جد الور تيه ففي ضمانه 
حلاف عند الخحنفية : 


7٠١ /١ وانظرء التوضيح والتلويح‎ ۳١ /١ مراة الأصول‎ )١( 
و۲‎ 
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أ-قيل : لايضمن» لأنه أمانة في يده 
وذلك لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن 
المالك. وهولا يضمن إلا بالتعدي» كا نقله 
ابن عابدين عن الدرر. 

وقيل : إن هذا قول أبي حنيفة . 

ب -وقيل : يكون مضمهناء لأنه يصير 
كالمقبوض على سوم الشراء . 

واختار السرخسي وغيره أن يكون مضمونا 
بالمشل أو بالقيمة. لأنه لا يكون أدنى حالا من 
المقبوض على سوم الشراء . 

وقيل : إن هذا قول الصاحبين . وي القنية : 
إنه الصحيح» لكونه قبضه لنفسه فشابه 
الغصب. وني الدر : قيل: وعليه الفتوى . ") 
وللتفصيل ينظر: (البيع الباطل) . 


(۱) 


ثانيا : أحكام البيع الفاسد : 

ها ينبني على البيع الفاسد عدة اثارهي : 
انتقال الملك بالقبض» واستحقاق الفسخ لحق 
الشرعء وعدم طيب الربح الناشىء من المبيع » 
وقبوله للتصحيح» وضان المبيع بالهلاك» وثبوت 
الخيارفيه. وينظر تفصيل هذه الآثارومايتعلق 


بها في مصطلح : (البيع الفاسد) . 


هذا عند الحنفية . 


٠٠١/٤ ورد المحتار‎ .٠٠٠ بدائع الصنائع ه/‎ )١( 
٠٠٠١/٤ رد المحتار على الدر المختار‎ ) ۲( 


ا ا ل ل ل ل لل ل ا ا ا ا ا 00000 


أما أحكامه عند الجمهور فهي أحكام البيع. 
(البيع الباطل) . 


الا : أحكام البيع المكروه : 


۴ - حكم البيع المكروه: المنع شرعا وترتب 
الإاثم. ولكنه مع هذا صحيح. لأن النبي 
ووی عابر لبي نال د 9 
شرائط صحنه» ومشل هذا النبي لا يوجب 
الفسادء بل الكراهية . 


فالبيع عند الأذان للجمعة, وبيع النجش» 
وبيع الإنسان على بيع أخيه» وسومه على 
سومه» ونحوها بيوع منبي عنهاء وهي ‏ کا 
تقر اکا دروا كراغة ربب اکا 
صحيحة وليست باطلة » مع النبي عنها عند 
الجمهور. إلا في روايات عن الامام أحمد 
رحمه الله تعالى ‏ وذلك لأن النهي لا يرجع 
إلى ذات المنغبي عنه» ولا إلى شرائط الصحة » 
بل إلى معنى يقترن به ٩.‏ 


)١(‏ رد المحتار /٤‏ ١١۳٠ء‏ وشرح المنهاج للمحلي بحاشية 
القليوبي ١7‏ ومابعدهاء وانظر اهداية بشروحها 
5 والانصاف 1١/4‏ ومابعدها و۳۲۴ ۳۲۲ . 
فقد قرر المرداوي أن المذهب» والصحيح الذي عليه جاهير 
الأصحاب : هو أن البيع عند الأذان ليس صحيحا. 


65 - ومن أهم أحكام البيع المكروه : 
- أنه بيع صحيح »› کا هو مذهب الجمهور. 
- وأنه يملك فيه المبيع قبل قبضه . 
وأنه يجب فيه الثمنء لا القيمة. 
وأنه لا يجب فسخه . 


وقيل: إن فسخه واجب على كل منهماء 
صونالما عن المحظور. ولأن رفع المعصية 
واجب بقدر الإمكان. 

ووفق ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين 
القولين بأن الوجوب عليه ديانة . بخلاف البيع 
الفاسدء فإنهما إذا أصرا عليه يفسخه القاضي 
جيرا عليهماء ووجهه أن البيع هنا صحيح» فلا 
يلى القاضي فسخه لحصول الملك الصحيح . ° 
الغبي عن البيع يتعلق بمحظور خارج عن باب 
فهذا لا يفسخ. فات أولم يفت. 


وإذا كان الغبي عن البيع » ولم يحل فيه بشرط 
مشترط في صحة البيوع » كالبيع وقت الجمعة. 
وبيع الحاضر للبادي» وتلقى الجلب. فاختلف 
فيه: فقيل يفسخ . وقيل : لا يفسخ. وقيل : 
يفسخ إن كانت السلعة قائمة . 9) 


)١(‏ رد المحتار 5/ ١5 . 1١‏ نقلا عن الدرر. 
(۲) القوانين الفقهية (؟1/7١)‏ 


البيع الموقوف ۲-١‏ 
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)( البيع : مبادلة المال بالمال.‎ - ١ 

وأما الموقوف فهومشتق من «وقف» يقال: 
وقفت الدابة قرفا سكدت» وكيا انأ رفغا 
جعلتها تقف . ووقفت الدار وقفا حبستها في 
سبيل الله » ووقفت الأمرعلى حضورزيد: 
علقت الحكم على حضوره» ووقفت قسمة 
الميراث إلى. الوضع: أخرتها حتى تضع 
ابل 


ولا يحرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معانيه اللغوية . 

وأما البيع الموقوف» فقد عرفه الفقهاء الذين 
أجازوه بأنه: البيع المشروع بأصله ووصفه» 


)١(‏ القاموس المحيط ولسان العرب مادة : «بيع » ومجحلة الاحكام 
مادة: .)٠٠٠١(‏ والبحر الرائق ه/ ۲۷۷ 
)2س( المصباح المنير مادة: «وقف». 


حي ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


لتعلق حق الغير به 
الصحيح . )1( 
الذي لا يتعلق به حق الغير. ويفيد الحكم في 
الحال. فالنافذ هوضد الموقوف» فمتى قيل : 
بيع نافذ رید به أنه بيع غير موقوف . ١‏ 
مشر وعية البيع الموقوف : 
۲ -يرى الحنفية والمالكية. والحنابلة في إحدى 
الروايتين» وهوقول الشافعية في المذهب القديم 
- كما حكي عن الحديد أيضا ‏ مشروعية البيع 
الموقوف واعتباره قسم| من أقسام البيع الصحيح. 
لعمومات البيع نحو قوله تعالى (وأخَل الله 
البيعٌَ) 9 وقوله عز شأنه «ياأأيها الذينْ امنوا 
لا تاكلوا أمُوالَكُمْ بينكمٌ بالبَاطِل إلا أنْ تكونَ 
تجارة عن تراض منكم 4 

وجه الدلالة من هذه الآيات: أن الله 
سبحانه وتعالى شرع البيع والشراء والتجارة من 
الأصالة,. وبين ما إذا وجد من الوكيل في 
الابتداءء أوبين ما إذا وجدت الإجازة من 


)١(‏ مجمع الأنہر شرح ملتقى الأبحر ؟//ا4. ودررالحكام 


شرح جلة الأحكام ۹٤ /١‏ وحاشية ابن عابدين 4/ ٠٠١‏ 
ط بولاق. 

۳٤١ ۹٥ /١ درر الحكام‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة/ ۲۷١‏ 

۲۹ سورة النساء/‎ )٤( 


۴۷ 


٣  ” البيع الموقوف‎ 


00000000001 


الاك في: الانتهاء وبين وود الرضا فى التجارة 
عند العقد أوبعده» فيجب العمل بعمومها إلا 
ماخص بدليل . 

ولا روي عن النبي كَل أنه دفع دينارا إلى 
عروة البارقي رضي الله عنه» وأمره أن يشتري 
له أضحية. فاشترى شاتين, ثم باع إحداهما 
بدينار» وجاء بدينار وشاة إلى النبي ميو » فدعا 
له بالبركة. وقال عليه الصلاة والسلام : 
«بارك الله في صفقة يمينك)''' ومعلوم أنه لم 
يكن مأمورا ببيع الشاة, فلوم ينعقد البيع 
الموقوف. لما باع ولا دعا له بالخير والبركة على 
مافعل» ولأنكر عليه لأن الباطل ينكر. 

كا أن البيع الموقوف تصرف صدر من أهله 
في محله فلا يلغوء كا لوحصل من المالك» 
وكالوصية بالمال ممن عليه الدين» والوصية بأكثر 
من_التلثفن لا دين عليه . 

والتصرف إذا صدر من أهله في محله تحقق به 
وجوده» ثم قد يمتنع نفاذه شرعا لمانع» فيتوقف 
على زوال ذلك المانع » وبالإجازة يزول المانع, 
وه وعدم رضا المالك به. 

ولأن البيع الموقوف يفيد الملكية بدون قبض 
تماماء كا هو الحكم في البيع الصحيح. فالبيع 
)١(‏ حديث: « بارك الله في صفقة يمينك . . . » أخرجه الترمذي 


۳/ 00۹ ط الحلبي) وأعله ابن ححر بحهالة أحد رواته . 
(التلخيص / ه ط شركة الطباعة الفنية) . 


وويووووميوووفعوووء روم يو ووفقء نممو مثو وول وممو معو مودو وم مث وومومءيوءمممممءم ةوه 


الموقوف هوبيع صحيح لصدق تعريفه وحكمه 
عليه . وانعقاد هذا البيع موقوفا على الإجازة 
لا ينافي كونه صيصيع: © 
وذهب الشافعية على المشهور من المذهب. 
والحنابلة في إحدى الروايتين» وهوقول أبي ثور 
وابن المنذر إلى بطلان العقد الموقوف. واستدلوا 
بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : 
سألت رسول. الله كلخ فقلت : يأتيني الرجل 
يسألني من البيع ما ليس عندي» أأبتاع له من 
السوق ثم أبيعه منه؟ قال: «لا تبع ما لیس 
عندك, . ° 

كها احتجوا بقول النبي كَل : «لا بيع 
ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابنْ.آدم»9) 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠٤۹١ _ ٥‏ طالحالية, والمبسوط 


للسرخسي ۰٠٠٤/۱۳‏ ومجمع الأغبر ۲/ ۷٤ء‏ ودررالحکام 
٩١-١‏ نشر مكتبة الغبضة, وحاشية ابن عابدين 
٠٠١ /٤‏ ط بولاق. والقوانين الفقهية لابن جزي ص۲١٠‏ 
ط دار القلم » وحاشية الدسوقي ۳/ ١١-٠١‏ نشر دار 
الفكرء ومواهب الحليل /٤‏ 45 ط مكتبة النجاح - ليبياء 
ومغني المحتاج ۲/ ٠١‏ نشر دار إحياء التراث العربي. 
والمجموع ۲۹/4 ط مطبعة التضامن الأخوي بمصر. 
والمغني مع الشرح الكبير ۲۷٤ /٤‏ والإنصاف 3751/4 . 
۴۳ ط دار إحياء التراث العربي . 

(۲) حديث: ١‏ لاتبع ما ليس عندك. . .» أخرجه أبوداود 
(۳/ 9/, ط عزت عبيد دعاس). والترمذي (۳/ ٥۲١‏ ط 
الحلبي). وقال: حديث حسن . 

() حديث : « لا بيع ولا طلاق ولا عناق . . .» أخرجه 
أبوداود (۲/ ۰ ط عزت يعبيد دعا س). والترمذي 
("/ /الاع ط الحلبي) . وقال: حديث حسن . واللفظ 
لأبي داود. 


A 


وفوففوفومو وو مو وو وااو اع اع ااا لولم نلرنمقوة 


ولأن وجود السبب بكماله بدون آثاره يدل على 
فساده. 

ويقيسون البيع الموقوف على الطلاق 
والعتاق . ازيل 


أنواع البيع الموقوف : 
4 - عقد البيع يكون موقوفا إذا تعلق به حق 
الغير. وهو أن يكون ملك الغير أويكون لغير 
المالك حق في المبيع . 9) 

وقد حصر صاحب «الخلاصة» أنواع البيع 
الموقوف في خمسة عشر نوعاء وأوصلها صاحب 
«الغهر» إلى ثانية وثلاثين نوعاء وذكر ابن نجيم 
في «البحر الرائق» تسعا وعشرين صورة للبيع 
الموقوف أهمها: 

- بيع الصبي المحجور موقوف على إجازة 


الأب أو الوصي . 
- بيع غير الرشيد موقوف على إجازة 
القاضى . 


- بيع المرهون موقوف على إجازة المرتهن . 
- بيع العين المستأجرة موقوف على إجازة 
المستأجر. 


)١(‏ تبذيب الفروق والقواعد السنية 7/ ۲٤١‏ ط دار المجرفةء 
والملجموع 4/ ۲١۸ .١6‏ ط مطبعة التضامن الأخوي, 
والمغني مع الشرح الكبير 4/ 77/4. والإنصاف 2751/4 
۴۳ ط دار إحياء التراث العربي . 

(۲) البحر الرائق "/ ۷٠١‏ 


- بيع ما في مزارعة الغير موقوف على إجازة 
المزارع . 

- بيع البائع للشيء المبيع بعد القبض من 
غير المشتري موقوف على إجازة المشتري 
الأول. 

- بيع المرتد عند الإمام أبي حنيفة موقوف 
على توبته من الردة . 

- بيع الشيء برقمه موقوف على تبين الثمن . 

- البيع با باع به فلان والمشتري لا يعلم» 
فهو موقوف. على العلم في المجلس . 
- البيع بمثل ما يبيع الناس موقوف على تبين 
الثمن. 
- البيع بمشل ما أخذ به فلان موقوف على 
تبين الثمن . 

- بيع المالك العين المغصوبة موقوف على 
إقرار الغاصب. أو البرهان بعد إنكاره . 

- بيع مال الغير موقوف على إجازته (وهوبيع 
الفضولي) . 

- بيع الريك نصيبه من مشترك بالخلط 
الاختياري., أوالاختلاط بغير فعل المالكين 
موقوف على إجازة شريكه . 

- بيع المريض مرض الموت عينا من أعيان 
مالسه لبعض ورثته» موقوف على إجازة باقي 
الورثة,ولوكان بمثل القيمة عند أبي حنيفة . 

- بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين موقوف 
على إجازة الغرماء . 
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أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين إذا 
باع بحضرة صاحبه يتوقف على إجازته (إذا كان 
مشروطا اجتاعهم| على التصرف) . 

- بيع المعتوه موقوف . () 


حكم البيع الموقوف : 
© حكم البيع الموقوف هو أنه يقبل الإجازة عند 
توافر الشروط الآتية : 

أ وجود البائع حياء لأنه يلزمه حقوق العقد 
بالإجازة. ولا تلزم إلا حيا. 


ب - وجود المشتر ي حيا ليلزمه الثمن. وبعد 
الموت لا يلزمه. ما لم يكن لزمه حال أهليته . 


ج- وجود المبيع. لأن الملك لم ينتقل فيه 
وإنما ينتقل بعد الإجازة» ولا يمكن أن ينتقل 
بعد اللاك . 


والمراد بكون المبيع قائماء أن لا يكون متغيرا 
بحيث يعد شيئا أخر فإنه لوباع ثوب غيره بغير 
أمره» فصبغه المشتري. فأجاز المالك البيع 


)١(‏ البحر الرائق 5/ ه/ا. .۷٦‏ وانظر: حاشية ابن عابدين 
٤4‏ ط بولاق. وحاشية الطحطاوي على الدر 
۳ . وحاشية أبي السعود على شرح الكنز لمنلا مسكين 
۲ . ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام 175/1٠‏ , 
۷ ط مطبعة أحمد كامل ٠#١ه.,‏ والفتاوى الخانية 
مبامش الهندية ۲/ ۱۷۲ ومابعدهاء وحاشية الدسوقي 
١١ 11١‏ طالحلبي. والخرشي / ۱۷ء 8. والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص786. ۲۸٦‏ ط دار الكتب العلمية . 
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جاز» ولوقطعه وخاطه ثم أجاز البيع لا بجوزء 
لأنه صار شيئا اخر. 

د وجدد الثمن في يد البائع إذا كان عينا 
كالعروض. أما إذا كان الثمن دينا كالدراهم 
والدنانير والفلوس فوجود الثمن في يد البائع 


' ليس بشرط . 


ها وجود المالك. لأن الإجازة تكون منه. 
حتى لومات المالك قبل إجازته البيع لا يجوز 
بإجازة ورثته كا يقول الحنفية . 

ويرى المالكية انتقال حق إجازة البيع الموقوف 
إلى الوارث ٠:‏ 

٠‏ هذاء وللتوسع فيم| تثبت به الإجازة وسائر 
المسائل المتعلقة مها (ر: إجازة) 

وإذا أجيز البيع الموقوف يستند أثره (أي 

يسري منذ العقد) على ماسيأتى . 


أثر البيع الموقوف : 

؟ -البيع النافذ يفيد الحكم في الحال. وهو 
ملكية البائع للثمن والمشتر ي للمبيع » وتصرف 
كل منهما فيم| في يده من غير حاجة في ذلك إلى 
شيء اخرء سواء أذكر في العقد تملك البائع 
للشمن والمشتري للمبيع أم لم يذكر» لأن النص 


)١(‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام ۲/ ۱۷۷ ط مطبعة أحمد 
كامل. وانظر: فتح القدير /٦‏ ۱۹۱ ط دار إحياء التراث 
العربي» وبدائع الصنائع /o‏ 101« 3 والخرشي 
\1V/e‏ 


١ 


البيع الموقوف  "‏ ۷ 


فوووهومووهووووهوووقووة و ميووووموقووةوةمموفوثونفورفء و نونف ففمقء تر ثممممومن عم تمةنةةثققمة 


على المقتضى بعد حصول الموجب ليس 
يشرط ° 

ويشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكا 
للمبيع. أووكيلا لمالكه أووصیه» وأن لا يكون 
في المبيع حق اخر. 

وإذا تخلف شرط منها فإن العقد يكون موقوفا 
فلا يفيد الحكم إلا عند إجازة صاحب الشأن» 
فإن أجاز نفذ وإلا بطل . 9) 

فقبل أن تصدر الإجازة من يملكها لا يظهر 
أثر البيع الموقوف» ويكون ظهور أثره موقوفا على 
الأجازة. فبيع الفضولي مشلا لا تقل ابتداء 
لانعدام الك والولاية› لکنه ينعقد موقوفا على 
. إجازة المالك. فإن أجاز ينفذ وإلا يبطل . 9) 

(ر: بيع الفضولي) 

وكذلك إذا باع الراهن الرهن بلا إذن 
المرتهن ؛ فالبيع موقوف ‏ في أصح الروايات عند 
الحنفية ‏ لتعلق حق المرتهن به فيتوقف على 
إجازته» إن أجاز المرتمن أوقضى الراهن دينه 
نفذء. وإذانفذ البيع بإجازة المرتهن انتقل حقه 
إلى ندل 7 

وللتفصيل ( ر: رهن ) . 
)١(‏ فتح القدير 141/5 ط دار إحياء التراث العربي» وجامع 

الفصولين 7١/١‏ ط بولاق ١٠17اه‏ 
(۲) الفتاوي الهندية ١٠١/۴‏ 
(۳) الجوهرة النيرة ١45 /١‏ ط المطبعة الخيرية 1171.ه 
)٤(‏ الكفاية شرح اهداية ١9١/5‏ ط دار إحياء التراث 

العربي 
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هذا » وينبغي التنويه إلى أن البيع الموقوف 
لا يتوقف دائما نفاذه» وظهور أثره على إجازة 
شخص غير العاقد, بل هذا هوالأغلب» فقد 
يكون متوقف النفاذ لا على إجازة أحد. بل 
على زوال حالة أوجبت عدم النفاذء كا في بيع 
المرتد عن الإسلام» فإن نفاذ بيعه يتوقف على 
عودته إلى الإسلام عند أبي حنيفة . © 


التصرفات الواقعة على المعقود عليه أثناء 
التوقف: 
۷ - التصرفات الواقعة على المعقود عليه في البيع 
الموقوف أثناء التوقف منها ما يستند أثره إلى وقت 
إنشاء العقد» ومنهباما يبدأ أثره من حين 
الاجازة. فالاجازة تارة تكون إنشاء» وتارة 
تكون إظهارا . 

وفيما يلي أمثلة هذين النوعين من التصرفات . 


أولا : التصرفات التى تستند إلى وقت إنشاء 
العقد: ٠‏ 
أ - إذا أجيز بيع الفضولي لمال الغير فإنه يعتبر 
نافذا مستندا حكمه إلى وقت إنشاء العقد. 
فيصر المبيع ملكا للمشتري. والثمن ملكا 
للمالك أمانة في يد الفضولي, لأن الإجازة 
اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة. فإذا هلك 
الثمن في يد الفضولي قبل الإجازة» ثم أجيز 


٠۸١ /۲ الفتاوى الخانية مبامش اهندية‎ )١( 


ا 


ووفوفووو ووو وووووونوومو و لوفث امن موعن مووننععمو ومنو وو ووهة وو وقوه ومقثومووه 


العقد لم يضمنه كالوكيل» وكذلك إذا حط البائع 
الفضولي من الثمن ثم أجاز المالك البيع يثبت 
البيع والحط. سواء أعلم البائع بالحط آم لم 
يعلم» إلا أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة يثبت 
له الخيار. ووجه ذلك أن الفضولي يصير 
بالإجازة كوكيل» ولوحطه الوكيل لا يتمكن 
الموكل من مطالبة المشتري به» كذا هذا (© 

ب إذا أجاز المالك البيع الموقوف» فإن 
ملك المبيع يثبت للمشتري من وقت الشراء» 
ويشبت له بالتالي الحق في كل مايحدث بالمبيع قبل 
الإأجازة من ناء أوزنادة كالكسب والولد 
والأزش وما إلى ذلك. 9) 


ثانيا : التصرفات التي يقتصر حكمها على وقت 
صدور الإجازة : 

أ - لا يجوز للمشتري من الفضولي التصرف 
في المبيع قبل صدور الإجازة؛ سواء أقبضه أم لم 
يقبضه . 29 فإذا باع المشتري من الفضول المبيع 
من غيروء ثم أجازالمالك بيخ الفضولي لا ينقد 
بيع المشتري من الفضولي» كا يقول 
لنفية .7 لأن المشتري من الفضولي ميملك 


٠٤١ »۳۴۳۳/۱ درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 

(۲) درر الحكام شرح جلة الأحكام ۳١١ 0778/١‏ ومنحة 
الخالق مہامش البحر الرائق 78١1/6‏ 

(۳) بدائع الصنائع ه/ .١544‏ والخرشي ١8/0‏ 

)٤(‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام ۲/ ۲٠٠١‏ والفتاوى 
الخانية ببامش اهندية ۲/ ٠۷۷‏ 


ا ا لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000111 


ما اشتراء إلا بعد الإجازة» فبيعه وقع على مالم 

ب -إذا باع الفضولي شيئا مملوكا لغيره» فإن 
طلب الشفعة في الشيء الذي باعه يكون وقت 
الإجازة .© 1 





)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر 185/5 » وحاشية ابن 
عابدين ۳/ ۳۰۰ 
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١‏ وردت في الشريعة الإسلامية نصوص 
شرعية تقرر للعقود اثارهاء ووردت فيها 
نصوص أخرى» بعضها عام. وبعضها 
خاص. فيم| يتصل بمبلغ حق المتعاقدين في 
تعديل اثار العقود. بالإضافة عليهاء أو النقص 
منهاء وذلك بشروط يشترطاءها في عقودهما. 


ففي القران الكريم» ورد قوله تعالى : 
«ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)» “وقول 
تعالى : «لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » إلا 
أن تكونّ تجارة تراض منكم» . 9) 

وفي السنةالنبوية ورد حديث: 
وء د ساموت على روه إلا رطا 


حرم حلالا» وفي رواية: «عند شروطهم»» ۳ 


١ سورة المائدة/‎ )١( 

(۲) سورة النساء/ ١9‏ 

(۳) حديث: « المسلمون على شروطهم. إلا شرطاحرم 
حلالا. . .» وني رواية : «عند شروطهم» أخرجه الترمذي 
(۳/ 576 ط عيسى الحلبي). وهو صحيح لطرقه. 
(التلخيص احبر لابن حجر 7/7 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 
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وحديث: «مقاطع الحقوق عند الشروطي ^ 

وحديث : «ماكان من شرط ليس في كتاب الله » 

فهوباطل»' أي ليس في] كتبه الله وأوجبه في 

شريعته التي شرعها. وحديث: عمروبن 

شعيب عن أبيه عن جده» عن النبى ية أنه : 

5 1 3 ط» )۳( 

عه حن بيع وعر ت : 
فهذه النصوص - في مجموعها ‏ تشير إلى أن 

هناك : شروطا مباحة للمتعاقدين» يتخير ول 

منها ما يشاءون للالتزام بها في عقودهماء وشروطا 

حظورة» لا حق لاجس المتعاقدين 5 

اشتراطها في عقودهماء لما أا تناقض المقصود. 

أو تخالف القواعد العامة الشرعية» أو تصادم 

مقصدا من مقاصد الشريعة . 

والشرط» كل مذهب على حدة للاختلاف 

الشديد بينها في ذلك . 

)١(‏ حديث: «مقاطع الحقوق عند الشروط . . . » هذا من قول 
عمر. علقه البخاري (فتح الباري 7١1٠/4٠‏ ط السلفية) 
ووصله سعيد بن منصورفي سننه (۳/ )٦٦۲‏ وإسناده 
صحيح . (تغليق التعليق لابن حجر 4/ 41١94‏ ط المكتب 

(؟) حديث : « ماکان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل. . .» أخرجه البخاري (757/5 فتح الباري ط 
السلفية). 

(۳) حديث: « نهى عن بيع وشرط . . . » أخرجه الطبراني في 
الأوسط. ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه ضعفه (نصب 
الراية 18/14 ط المجلس العلمي) وانظر العناية ۷۸/٦‏ 
وبدائع الصنائع ه/ ه٠١.‏ وفتح القدير ”/ "/ا. وشرح 
المحلي على المنہاج ؟/ ١۷۷‏ 


5435ل 
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۲ وضع الحنفية هذا الضابط للشرط المنبي 
عنه» الذي يفسد العقكد. وهو: كل شرط 
لا يقتضيه العقدء ولايلائمه وفيه نفع 
لأحدهاء أولأجنبي» أولمبيع هومن أهل 
الاستحقاق» ول غز العرف به. ولم يرد الشرع 
جا 60 


۴ أما إذا كان الشرط مما يقتضيه العقد. أي 
يجب بالعقد من غير شرط» فإنه يقع صحيخاء 
ولا يوجب فساد البيع .”© کا إذا اشتر ی بشرط 
أن يتملك المبيع» أوباع بشرط أن يتملك 
الثمن» أوباع بشرط أن يحبس المبيع لاستيفاء 
الثمن. أو اشترى على أن يسلم إليه المبيع » أو 
اشترى دابة على أن يركبهاء أوثوبا على أن 
يلبسه. أوحنطة في سنبلها وشرط الحصاد على 
البائع» ونحوذلك. فالبيع جائز لأن البيع 
يقتضى هذه المذكورات من غير شرط. فكان 
ذكرها في معرض الشرط تقريرا لمقتضى العقدء 
فلا توجب فساد العقد . 9) 


.159 /8 وانظر بدائع الصنائع‎ ,١7١ /4 رد المحتار‎ )١( 
| 0۷/٤ وتبيين الحقائق‎ ۷۷ /٦ والهداية وشروحها‎ 
نقلا عن البحرء وانظر اهداية بشروحها‎ 7١ /٤ رد المحتار‎ )۲( 

۷۷/٦ 
وانظر في بعض هذه الأمثلة أيضا‎ 1۷١ /١ بدائع الصنائع‎ )( 
الهداية بشروحها "/ ۷۷. وتبيين الحقائق 4/ لاه. والدر‎ 

١177 /٤ المختار‎ 


DD 


٤‏ وكذلك إذا كان الشرط ملائ للعقد. بأن 
يؤكد موجبه» فإنه لا يفسد العقد. ولوكان 
لا يقتضيه العقد. لأنه يقر حكمه من حيث 
المعنى ويؤ كده» فيلتحق بالشرط الذي هومن 
مقتضيات العقد» كشرط رهن معلوم بالإشارة 
أو التسمية. وشرط كفيل حاضر قبل الكفالةء أو 
غائب فحضر وقبلها قبل التفرق. ٩‏ 

واشتراط ال حوالة كالكفالة » فلوباع على أن 
يحيل المشتري البائع على غيره بالشمنء قالوا : 
فسد قافتا وجار استحسانا ° 

لكن الكاساني اعتبر شرط الحوالة مفسداء 
لأنه لا يقتضيه العقد. ولا يقررموجبهء لأن 
الحوالة إبراء عن الثمن وإسقاط له. فلم يكن 
ملائ للعقد. بخلاف الكفالة والرهن . © 
ه ‏ ويشمل شرط المنفعة عندهم مايأتي : 

أ أن يكون شرط المنفعة لأحد المتعاقدين : 
كما إذا باع دارا على أن يسكنما البائع شهراء ثم 
يسلمها إليه» أو أرضا على أن يزرعها سنةء أو 
دابة على أن يركبها شهراء أوثوبا على أن يلبسه 
أسبوعاء أوعلى أن يقرضه المشتري قرضاء أو 
على أن هبه هبة» أويزوجه ابنته» أويبيع منه 
كذاء ونحوذلك. أواشترى ثوبا على أن يخيطه 


ء۱١۷١ وبدائع الصنائع ه/‎ 177 117١/4 رد المحتار‎ )١( 
وانظر تبيين الحقائق 4 / لاه‎ . 

(۲) رد المحتار 177/54 , ١۲۳‏ 

(۳) بدائع الصنائع ٠۷۲/١‏ 
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البائع قميصاء أوحنطة على أن يطحنهاء أو 
ثمرة على أن يجذهاء أوشيئا له حمل ومؤنة على 
أن يحمله البائع إلى منزله» ونحوذلك . 

فالبيع في هذا كله فاسد. لأن زيادة منفعة 
مشروطة في البيع تكون رباء لأنهازيادة 
لا يقابلها عوض في عقد البيع . وهو تفسير 
الرباء والبيع الذي فيه الربا فاسد. أوفيه شبهة 
الرباء وإنها مفسدة للبيع » كحقيقة الربا. © 

ب - ويشمل ما إذا كانت المنفعة لأجنبى. 
کا اذا اع سا على أن يق فيهاعسجدك أو 
طعاما على أن يتصدق به. فهوفاسد. وإن 
يكن في مذهب الحنفية قولان في اشتراط 
القرض ونحوه من المنفعة لأجنبي . !") 

ج - ويشمل ما إذا كانت المنفعة للمعقود 
عليه» ىا لوباع جارية على أن يوصي المشتري 
بعتقهاء فالبيع فاسد» لأنه شرط فيه منفعة 
للمبيع» وإنه مفسد. وكذا لوشرط عليه أن 
يعتقها في ظاهر الرواية . وكذا لوشرط عليه أن 
لا يعفا اول ها لأن المملوك يسن أن له 
تتداوله الأيدي. © وروی الحسن عن الإمام 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠۷١ 1٦١ /٠‏ وانظر أيضا الداية 
وشروحها ۷۸/٦‏ ومابعدهاء والدر المختار ,١7١/4‏ 
۱۲۲ 

(۲) الدر المختار ورد المحتار.4/ ١١١۲‏ 

(۳) بدائع الصنائع 5/ .٠۷١‏ وانظر فيه توجيه رواية الحسن 
المذكورة عن .الإمام أبي حنيفة 


ور ونه هدهو بو ويديو نه ورور يو صويم بورو ات 13618 48180 Sa TY LI‏ 689 1:16:66 انمض 616 وده 


أبي حنيفة جواز اشتراط الإعتاق على 
ل 

أماما لا منفعة فيه لأحد فلا يتناوله الشرط 
المذكور, ولا يوجب الفساد. كا لوباعه ثوبا 
شط عله انلا د ارلا ييه اد باد ةا 
على أن لا يبيعهاء أوطعاماعلى أن يأكله 
ولا يبيعه. فهذا شرط لا منفعة فيه لأحد. فلا 
يوجب في الصحيح الفساد. لأن الفساد في مثل 
هذه الشروظ ‏ فيا ينول الکاسان - لضا 
الربا بزيادة منفعة مشروطة لا يقابلها عوض » 
ول يوجد في هذا الشرط, لأنه لا منفعة فيه 
لأحد» ولا مطالب له به فلا يؤدي إلى الرباء 
ولا إلى المنازعة.» فالعقد جائز» والشرط 
اف 


٦‏ - أما'ما فيه مضرة لأحدهماء كما لوباع الثوب 
بشرط أن يخرقه المشتري» أوالدارعلى أن 
يخربهاء فالبيع جائز» والشرط باطل» لأن شرط 
المضرة لا يؤثرفي البيع . ونقل ابن عابدين أن 


فساد البيع ارين 


.9/8/5 والعناية شرح الهداية‎ , 17١ /٠ بدائع الصنائع‎ )١( 


وقارن بما نقله ابن عابدين في رد المحتار )١77 /٤(‏ أن البيع 
بمشل هذا الشرط ‏ عدم البيع والهبة ‏ فيه مضرة لأحدهماء 

(۲) بدائع الصنائع ه/ ۷۰. ورد المحتار /٤‏ ۱۲۲ نقلا عن 
الحوهرة . 


71468 - 


بيع وشرط ۷ ۔ ٩‏ 


وما لا مضرة ولا منفعة فيه لأحد. فهوجائزء 
كما لو اشتر ی طعاما بشرط أكله: أو ثوبا بشرط 
اسا 
۷-واستثنى الحنفية من شرط المنفعة المفسد. 
ماجرى به العرف. وتعامل به الناس من غير 
إنكارء ومثلوا له بشراء حذاء بشرط أن يضع له 
البائع نعلا (أو كعبا) أوالقبقاب بشرط أن يسمر 
له البائع سيراء أوصوفا منسوجا ليجعله له 
البائع قلنسوة (أومعطفا) أواشترى قلنسوة 
بشرط أن يجعل لها البائع بطانة من عنده» أو 
خفا أو ثوبا خلقا على أن يرقعه أو يرفوه له 
البائع . 


فهذا ونحوه من الشروط الحائزة عند الحنفية » 
فيصح البيع بهاء ويلزم الشرط استحساناء 
. للتعامل الذي جرى به عرف الناس . 

والقياس فساده ‏ كما يقول زفر لأن هذه 
الشروط لا يقتضيها العقد. وفيها نفع لأحد 
المتعاقدين, وهوالمشتري هناء لكن الناس 
تعاملوهاء ويمثله يترك القياس . 7 
۸ - ونص ابن عابدين ‏ رحمه الله على اعتبار 
العرف الحادث . فلوحدث عرف في غير الشرط 
المذكور في بيع الثوب بشرط رفوه» والنعل بشرط 
حذوه» يكون معتبراء إذا لم يؤد إلى المنازعة . 

ونقل ابن عابدين ‏ رحمه الله عن المنح» أنه 


. نفس المراجع السابقة‎ )١( 


ووموفوءونونووومعويءوفورووءننو مم ةوقو ءةةقاف مث هن ووم ووووةهووهوةون وووووموووثووءثووودودوودة 


لا يلزم من اعتبار العرف في هذه الجال أن يكون 
قاضيا على حديث: «نهي النبي 25 عن بيع 
وشرط» لأن الحديث معلل بوقوع النزاع المخرج 
للعقد عن المقصود به. وهوقطع المنازعة». 
والعرف ينفي النزاع» فكان موافقا لمعنى 
الحديث» فلم يبق من الموانع إلا القياس» 
والعرف قاض عليه(“ 

كي يسعفدى من شرط غخالفة اقتضاء 
العقد» ما ورد به الشرعء. وهذاكشرط 
الأجل في دفع الثمنء لحاجة الناس إلى 
ذلك» لكنه يشترط أن يكون معلوما لثلا 
يفضي إلى النزاع . ”" وكذا شرط الخيارني 
البيع, لأنه ثبت في حديث حبان بن منقذ 
رضي الله عنه المعروف: «إذا بايعت فقل 
لا خلابة»(" ثم أنت بالخيارفي كل سلعة ابتعتها 
ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك. وإن سخطت 


فاردد. 
وقد عدد الحنفية اثنين وثلاثين موضعا 
لا يفسد فيها البيع بالشرط . *) 
)١(‏ رد المحتار ٠١۳١/٤‏ 
(۲) الدر المختار 4/ ۲۲ 


(۳) حديث : « إذا بايعت فقل لا خلابة. . .» أخرجه بهذا 
اللفظ البيهقي (5/ 77 ط دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر 
أباد) . وأصله في البخاري (فتح الباري ۳۴۷/٤‏ ط 
السلفية) . 

)٤(‏ تبيين الحقائق 4/ لاه . والدر المختار /٤‏ ١١۲٠ء‏ ورد المحتار 
0 


٤ 


٠-_وهل‏ يشترط اقتران الشرط الفاسد 
بالعقد؟ وما حكم التنصيص على الشرط بعد 
العقد. وما حكم ابتناء العقد عليه؟ 

أ أما التحاقه بالعقد بعد الافتراق عن 
المجلس » ففيه روايتان مصححتان في المذهب : 
إحداهما عن أبي حنيفة : أنه يلتحق بأصل 
العقد. والأخسرى عن الصاحبين ‏ وهي 
الأصح - أنه لا يلتحق . 

وأيدت هذه الرواية : بها لوباع مطلقاء ثم 
أجل الثمن» فإنه يصح التأجيل» لأنه في حكم 
الشرط الفاسد» وبا لوباعا بلا شرط» ثم ذكرا 
الشرط على وجه الوعدء جاز البيع » ولزم الوفاء 
بالوعدء إذ المواعيد قد تكون لازمة» فيجعل 
لازما لحاجة الناس . وبا لوتبايعا بلا ذكر شرط 
(الوفاء) ثم شرطاه» يكون من قبيل بيع الوفاءء 
إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد» عند 
أبي حنيفة لا عند صاحبيه» والصحيح أنه لا 
يشترط لالتحاقه مجلس العقد. 

ب _ وأما ابتناء العقد على الشرط الفاسد. 
كما لوشرطا شرطاً فاسدا قبل العقد» ثم عقدا 
العققد» فقد نقل ابن عابدين عن جامع 
الفصولين عدم فساد العقد, لكنه حقق ابتناء 
الفساد لواتفقا على بناء العقد عليه. وذلك : 
بالقياس على ما صرحوا به في بيع ال هزل . 

وبالقياس على ما أفتى به الرملي - نقلا عن 
كتب المذهب في رجلين تواضعا على بيع 


وهاه solê aR.‏ وا وإ اوها وهاه مأ ERT ONO‏ 6ه واه ONE‏ ما واه وهاه KO POO EEE‏ 


الوفاء قبل عقده. وعقدا البيع خاليا عن 
الشرط : بأنه يكون على ما تواضعا عليه . ") 


ثانيا : مذهب المالكية : 


-١‏ فصل المالكية في الشرط الذي يتصور 
حصوله عند البيع » فقالوا: إنه إما أن لا يقتضيه 
العقد وينافى المقصود منه . وإما أن يخل بالثمن . 

وإما أن يقتضيه العقد. وإما أن لا يقتضيه 
ولا ينافيه . 


قالذق يشر بالقد ريظلة هو الشرط الذي 
فيه مناقضة المقصود من البيع. أوإخلال 
بالثمن» وهذا عندهم محمل حديث «نهي 
النبي بيه عن بيع وشرط»» دون الأخير د 05 

فمثال الأول. وهوالذي لا يقتضيه العقد 
وينافي المقصود منه ‏ ووصفه ابن جزي : بالذي 
يقتضي التحجير على المشتري - أن يشترط 
البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة لأحد 
أصلاء أو إلا من نفرقليل» أولا يهبهاء أو 
لا يركبهاء أولا يلبسهاء أولا يسكنباء أو 
لايؤ اجرهاء أوعلى أنه إن باعها من أحد فهو 
أحق بالشمن. أويشترط الخيار إلى أمد بعيد. 


(١)ره‏ المحتار 5/ ۱ بتصرف. 
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۳/ 6". وشرح 
الخرشي A» /o‏ 


۷ 


١4 ١17 بيع وشرط‎ 


ملعل عم عم م ممم للم للم ااام عار ميوة 


ففي هذه الأحول كلها يبطل الشرط 
والبيع . © 
واستثنى المالكية من منافاة الشرط مقتضى 
العقد بعض الصور: 

الأولى : أنه لوطلب البائع من المشتري 
الإقالةء فقال له المشتري : على شرط إن بعتها 
غيري فأنا أحق بها بالثمن . فهذه الصورة 
مستثناة من عدم البيع من أحدء وهي مع ذلك 
جائزة عندهم» لأنه يغتفر في الإقالة ما لا يغتفر 
في غيرها”) 

الثانية : أن يشترط البائع على المشتري أن 
يقف المبيع» أوأن بهبه. أوأن يتصدق به على 


الفقراءء فهذهمن الجائزات» لأنها من ألوان 1 


البر الذي يدعو إليه الشرع . 

الفالقة : أن يبيع أمة بشرط تنجيز عتقها. 
فإنه جائز» وإن كان منافيا لمقتضى العقد» وهذا 
لتشوف الشارع إلى الحرية» بخلاف اشتراط 
التدبير والكتابة, واتخاذ الأمة أم ولد فإنه 
لا يجوز, لما فيه من التضييق على المشتري . 
١‏ -أما الشرط الثاني» وهو الإخلال بالشمن» 
فهو مصور بأمرين : 


الأول : الجهل بالثمن» وهذا يتمثل بالبيع 


)١(‏ القوانين الفقهية :)١7/1(‏ والشرح الكبير وحاشية الدردير 
عليه ۰٦٦/۳‏ وشرح الخرشي A» /o‏ 
(۲) الشرح الكبير ٠٦/۳‏ 


menue enenneenaennomennantennirrerenennnnnrrirnrrnanneninnecnanares 


بشرط السْلف. أي القرض من أحدهما للآخر. 

فإن كان شرط السلف صادرا من المشتري » 
أخل ذلك بالثمن. لأنه يؤدي إلى جهل في 
الثمن. بسبب الزيادة. لأن انتفاعه بالسلف 
من جملة الثمن» وهو مجهول. وإن كان شرط 
السلف صادرا من البائع » أخل ذلك بالثمن» 
لأنه يؤدي إلى جهل في الشمن» بسبب 
النقص. لأن انتفاعه بالسلف من جملة المثمن» 
وهو مجهول. ") 

الآخر : شبهة الرباء لأن البيع بشرط 
السلف. يعتير قرضا جر نفعا : 

فإن كان المشتري هوالمقهترض. صار 
المقرض له هو البائع. فينتفع البائع بزيادة 
الكمن.. 
- وإن كان البائع هوالمقترض» صر المقرض له 
هوالمشتريء فينتفع المشتري بنقص الثمن . "° 

وقد صرح ابن جزي في هذا الصدد بأن 
اشتراط السلف من أحد المتبايعين لا يجوز 
بإجماع . © 
٤‏ -أما الشرط الثالث» وهوالذي يقتضيه 
العقد» فهوكشرط تسليم المبيع إلى المشتري» 


)1( الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه /٠‏ 5 


بتصرف» وانظر أيضا شرح الخرشي ۰/ ۸۱ 
(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه / ٦۷‏ 
(۳) القوانين الفقهية (؟/17١)‏ 


148 - 


بيع وشرط ۱١‏ ۔ ۱۷ 


وووفووءووموووووعنلموموللون لمعيل منننوفمبمومل وح مل رمعلل مممنروو رون نون نينث ني رمه 


والقيام بالعيب» ورد العوض عند انتقاض 
البيع. فهذه الأمور لازمة دون شرط» لاقتضاء 
العقد إياهاء فشرطها تأكيد -كا يقول 
الدسوقي .© 


وأما الرابع من الشروط» فهو كشرط 
الأجل المعلوم ‏ والرهن . والخيار والحميل (أي 
الكفيل) فهذه الشروط لا تناف العقد» ولا 
يقتضيهاء بل هي ما تعود عليه بمصلحة, فإن 

وصححوا اشبتراط الرهن» ولو كان غائباء 
وتوقف السلعة حتى يقبض الرهن الغائب. 

أما اشتراط الكفيل الغائب فجائز إن قربت 
غیبته » لا إن بعدت. لأنه قد يرضى وقد يأبى . 
فاشترط فيه القرب . 


5 - وقد عرض ابن جزي لصورمن الشرط» 
تعتبر استثناء» أوذات حكم خاص. منها هذه 
الصورة, وهي : ما إذا شرط البائع منفعة 
لنفسه. كركوب الدابة أوسكنى الدارمدة 
معلومة. فإن البيع جائز» والشرط صحيح . © 

فيب دو أن هذا كالاستثناء من التفصيل 
الرباعي المتقدم.”" ودليله حديث جابر 


٠٠ / حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


والقوانين الفقهية )٠۷۲(‏ 
)۳( راجع (ف١١)‏ من هذا البحث. 


المعروف وهو: «أنه كان يسير على جمل له. قد 
أعياء فأراد أن يسيبه. قال: ولحقني النبي كَل 
فدعا لي» وضربه» فسارسيرالم يسر مثله» 
فقال: بعنيه» فقلت: لا. ثم قال: بعنيه. 
فبعته» واستثنيث حملانه إلى أهلي» وفي رواية : 
«وشرطت ظهره إلى المدينةم . © 

ويبدوأن هذا شرط جائز عند كثير ين » فقد 
علق الشوكاني على هذا الحديث بقوله: وهو 
يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب» وبه 
قال الجمهور. وجوزه مالك إذا كانت مسافة 
السفر قريبة» وحدها بثلاثة أيام . وقال الشافعي 
وأبو حنيفة وآخرون : لا مجوزذلك» سواء أقلت 
المسافة أم كثرت . 9) 

والحديث ‏ وإن كان في الانتفاع اليسير 
بالبيم اذا کان عا يركب من الوا تكن 
المالكية قاسوا عليه الانتفاع اليسير بكل مبيع 
بعد بيعه» على سبيل الاستمرار» تيسيراء نظرا 
خاجة البائمين. 
والجدير بالذكر عند المالكية. هوأنه : إن 
أسقط الشرط المخل بالعقد» سواء أكان شرطا 
يناقض المقصود من البيع كاشتراط عدم بيع 
المبيعء أم كان شرطا يخل بالثمن كاشتراط 


». . حديث جابر « في اشتراطه الحمل على الجمل.‎ )١( 
ط السلفية).‎ ۳٠١ أخرجه البخاري (فتح الباري ه/‎ 


ومسلم (۴۳/ ۲۲۱ ط عيسى الحلبي) . 


(۲) نيل الأوطار ه/ ۱۷۸ ۱۷۹ 


۲٤۹ 


بيع وشرط ۱۸ - ۱۹ 


ا ل لل 0 000 


السلف من أحد المتبايعين» فإنه يصح البيع . 
ولا يشترط في هذه الحال سوى أن يكون 
فقد علل الخرشي صحة البيع هناء بحذف 

شرط السلف» بقوله : لزوال المانع . () 

8 - وهل يستوى الحكم في الإسقاط. في مثل 

شرط القرض» بين أن يكون قبل التمكن من 

الانتفاع به» وبين أن يكون بعد التمكن؟ قولان 

لهم في المسألة : 


أ فمشهور المذهب. وهوقول ابن القاسم . 
أنه: إذا رد القرض على المقرض. والسلعة 
قائمة. صح البيع › ولو بعد غيبة المقترض على 
القرض غيبة يمكنه الانتفاع به. 


ب وقول سحنون وابن حبیب» هو: أن 
البيع ينقض مع الغيبة على القرض» ول وأسقط 
شرط القرض.» لوجود موجب الربا بينههاء أو 
لتمام الربا بينهها ‏ كا عبر الشيخ الدردير ‏ فلا 
ينفع الإسقاط . 


والمعتمد الأول عند الدرديرء قا صرح به» 
ومال الدسوقي إلى الآخر كا يبدومن كلامه 


)١(‏ انظر في هذا القوانين الفقهية )١171(‏ فقد صرح ابن جزي 
وحاشية الدسوقي عليه ۳/ 1۷ وشرح الخرشي /١/8‏ 


وومووعفملففوفو عورم نوم مليفل معم لمر م لمر تمر مالع ممه بلعم ممية 


ونقله الآخر»ء فقد حكى تشهيره. وكذا الذي 


يبدومن كلام العدوي . () 1 
وهنا سؤالان يطرحان : 


4 السؤال الأول : ما الذي يلزم لووقع البيع 
بشرط القرض» وهو الشرط المخل بالثمن» 
وفاتت السلعة عند المشتري» بمفوت البيع 
الفاسبد (كما لوهلكت) سواء سمط مشترط 
الشرط شرطه. أم لم يسقطه؟ وني الجواب 
أقوال : 


الأول : وهذافي المدونة ‏ إما أن يكون 
المقرض هو المشتر ي أو البائع : 

أ فإن كان المشتري هوالذي أقرض 
البائع, فإن المشتري يلزمه الأكثرمن.الثمن 
الذي وقع به البيع. ومن القيمة يوم القبض . 
فإذا اشتراها بعشرين والقيمة ثلاثون. لزمه 
ثلاثون. 


ب -وإن كان البائع هوالذي أقرض 
المشتري. فعلى المشتري للبائع الأقل من 
الثمن ومن القيمةء فيلزمه في المثال المذكور 
عشرون» لأنه أقرض لپزداد» فعومل بنقيض 
قصده . 

الثاني : يقابل الذي في المدونة» وهولزوم 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه */ ٦۷‏ مع بعض 


التصرف . وحاشية العدوي على شرح الخرشي AY /o‏ 


تخ 888 يه 


بيع وشرط 7١‏ ۲۱ 


sesenerenrenennneneneneenrnnrninnanunogennneensesenesneessenesnsecannnocee 


القيمة مطلقاء سواء أكان المسلف هو البائع أم 
المشتر ي . 

الفالث : أن تغريم المشتري الأقل. إذا 
اقترض من البائع محله إذا م يغب على 
ما اقترضه. وإلا لزمه القيمة بالغة ما بلغت .© 

وهذا كله إذا كان المبيع قيمياء فإن كان 
مثلياء فإنما يجب فيه المثل. لأنه كعينه, فلا 
كلام لواحد. فهو بمثابة ما لو کان قائما. ورد 
0( 


دعينه 


السؤال الثاني : 
٠‏ ما الذي يلزم , لووقع البيع بشرط مناقض 
للمقصود. وفاتت السلعة عند المشتر ي . سواء 
أاسقط ذلك الشرطء أم لم يسقط؟ 

قالوا : الحكم هو: أن للبائع الأكثرمن 
قيمتها يوم القبض ومن الثمن» لوقوع البيع 
بأنقص من الثمن المعتاد. لأجل الشرط . 9) 


الثا : مذهب الشافعية : 

١‏ -التزم الشافعية نهي الشارع عن بيع وشرط 
في الحديث المتقدم. والتزموا حديث ابن عمر 
رضي الله عنبم أن النبي كَل قال: «لا يحل 
سلف وبیع» ولا شرطان في بيع » ولا ربح مالم 


٠۷ /* الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
. حاشية الدسوقي في الموضع نفسه‎ )۲( 
51//1 الشرح الكبير وخاشية الدسوقي عليه‎ )۳( 


قوفامو ههه قأفافاة وه هههاهاهء سواواهاه وموم مواهومإويعية مممام6ه 6ه 
e me vee‏ تافنهە خر مرقاقرء 51063 2026 666 8 96 جو هته e‏ 


يضمن» ولا بيع ما ليس عندك»' ولم يستثنوا 
إلا ما ثبت استثناؤه بالشرع » وقليلا مما رأوا أنه 
من مقتضيات العقد أومصالحه» فكان مذهبهم 
بذلك أضيق المذاهب الثلاثة . 

ومع ذلك فقد قسم بعضهم الشرطى 
فقال: 

الشرط إما أن يقتضيه مطلق العقد» 
كالقبض والانتفاع والرد بالعيب» أؤلا. 

فالأول: لا يضر بالعقد. 


والثاني ‏ وهو الذي لا يقتضيه العقد ‏ إما أن 
يتعلق بمصلحة العقد. كشرط الرهن» 
والإشهاد والأوصاف المقصودة ‏ من الكتابة 
والخياطة والخيار”'2 ونحوذلك - أولا. 


فالأول : لا يفسده» ويصح الشرط نفسه. 

والثاني : -وهوالذي لا يتعلق بمصلحة 
العقد ‏ إما أن لا يكون فيه غرض يورث تنازعاء 
كشرط أن لا تأكل الدابة المبيعة إلا كذاء فهو 
لاغ » والعقد صحيح . وإما أن يكون فيه غرض 
يورث تنازعاء فهذا هو الفاسد المفسد, كالأمور 
التي تناني مقتضاه» نحوعدم القبض» وعدم 


)١(‏ حديث : « لا يحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع . مهاه 


أخرجه الترمذي (/ هه ط مصطفى الحلبي) . وقال : 
(۲) هكذا في الأصل. وهل الصواب : والخبازة؟ 
(۴) حاشية الجمل على شرح المج ۳/ ٤۷ء ۷١‏ 


T= 


بيع وشرط ۲۲ - 7 


ا م ل ا 000 


التصرف وما أشبه ذلك )١‏ 
وخلاصة هذا التقسيم ع 

)١(‏ أن اشتراط ما يقتضيه العقد. أويتعلق 
بمصلحته أو بصحته» صحيح . 

(۲) وأن اشتراط ما لا غرض فيه لاغ» 
ولا يفسد العقد. 

(۳) وأما اشتراط ما فيه غرض يورث 
تنازعاء فهوالشرط المفسد» وذلك كاشتراط 
ما خالف مقتضاه )١(‏ 


۲ - ومن أهم ما نصوا عليه تطبيقا للحديثين» 


ولهذا التقسيم : 

)١(‏ البيع بشرط بيع» كأن يقول: بعتك 
هذه الارض بألف. على أن تبيعني دارك بكذاء 
أوتشتري مني داري بكذاء فهذا شرط فاسد 
مفسد» لا يقتضيه العقد. 

(۲) البيع بشرط القرض . كأن يبيعه أرضه 
بألف. بشرط أن يقرضه مائة» ومثل القرض 
الإجارة. والتزويج» والإعارة. © 

(۳) شراء زرع بشرط أن يحصده البائع » أو 
ثوب بشرط أن يخیطه» ومنه کا يقول عميرة 
البرلسي : شراء حطب بشرط أن يحمله إلى 
بيته» فالمذهب في هذا وأمثاله بطلان الشراءء 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنبج / ۷١‏ بتصرف. 

(۲) تحفة المحتاج بشرح المنباج. بحاشيتي الشر واني والعبادي 
4» ۲۹9 وشرح المحلي بحاشيتي القليوبي 
وعميرة. وحاشية الجمل ۳/ ۷٤‏ 


ووووووووءوموومووم معفمو نمورووو ووم نوو عونو مون وم ووم فووم نر قنممومممء ثلاثنمةمقيةه 


لاشتہاله على شرط عمل فيما لم يملكه بعده 
وذلك فاسد. ولأنه ‏ كما قال الأسنوي ‏ شرط 
يخالف مقتضى العقد. فيبطل البيع والشرط في 
الأصح. وإن يكن عندهم قولان اخران في هذه 
ا لحزئية : 

أحدهها: أنه يصح البيع , ويلزم الشرط» 
وهوفي المعنى بيع وإجارة» ويوزع المسمى 
عليهما باعتبار القيمة . 

وثانيه): يبطل الشرط› ويصح البيع با 
يقابل المبيع من المسمى .© 
۳ - واستثنى الشافعية مسائل معدودة من 
النبي () صححوها مع الشرط وهي : 

أ- البيع بشرط الأجل المعين» لقوله تعالى : 
«إذا تداينتم بدّين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه چ۳ 1 

ب - البيع بشرط الرهن . وقيدوه بالمعلومية . 

ج - البيع بشرط الكفيل المعلوم ايضاء 
وذلك للحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا 
بها . 

د الإشهاد على جريان البيع › للأمربه في 


ء١۱۷۷‎ /۲ حاشية عميرة على شرح المحلي على المغهباج‎ )١( 
۷١ وشرح المنهج بحاشية الجمل / 4/ا.‎ 

(۲) حاشية الجمل على شرط المنبج / 1/8 ۷١‏ نقلها الشيخ 
ا جمل عن شرح القسطلاني على البخاري نصا. 

(۳) سورة البقرة ۲۸۲ 


- 597 م 


بيع وشرط 74 ٠‏ 


ا ا ا ا 000000 


o£‏ > نوه 
الآية» قال تعالى : #واشهدوا إذا تبايعتم .© 
الت البيع قباط الخيار» لثبوته بحديث 
حبان بن منقذ. المعروف . 9) 


٤‏ - البيع بشرط عتق المبيع؛ وفيه أقوال 
عندهم : 

القول الأول : وه وأصحها. أن ب 

صحيح» والبيع صحيح » وذلك لحديث عائشة 

رضي له عقي اھا ارات ان اشاري بريرة 
للعتق. فاشترطوا ولاءها. فذكرت ذلك 
لرسول الله ب فقال: «اشتريها وأعتقيهاء فإنا 
الولاء لمن اعتق»”" ولم ينكر النبي ية أن شرط 
الولاءلهم. إذ قال : «مابال أقوام يشترطون 
شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا 
ليس في كتاب الله فهو باطل»( 


ولأن ا ستعقاب البيع العتق عهد في شراء 
القريب. فاحتمل شرطه. ولتشوف الشارع 
على أن فيه منفعة للمشتري» دُنيا بالولاءء 


۲۸۲ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) الحديث (سبق تخريجه ف4) 

(۳) حديث : « إنما الولاء لمن أعتق . 
(فتح الباري ۳۷١ /٤‏ ط السلفية)› ومسلم (۳/ ۱۱٤٥‏ ط 
عيسى الحلبي . ) 

)٤(‏ حديث: « من اشترط شرطاليس في كتاب الله فهو 
باطل . . . » سبق تخريجه (ف١)‏ 


.» أخسرجه البخاري . 


وومعومو نوم نووووونووءء يعوو ووووءوووء ورم وقفقفوةوقفشووقوونوويوقيوووووووةووةوةقوءثووودهة 


وأخرى بالثواب» وللبائع بالتسبب فيه. (^ 

القول الثاني : أن الشرط باطل والبيع 
باطل» کا لو شرط بيعه أو هبته . 

والقول الثالث : أنه يصح البيع» ويبطل 
اا 
٠‏ -وبما استثناه الشافعية أيضا من النهي : 
وار امي افيح الم ف 
أضعف القولين عندهم» فيصح البيع ويبطل 
الشرطء لتر یت بر ولاق بی راان 
وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ لعائشة رضي 
الله عنها: «واشترطي هم الولاء» . © 

لكن الأصح بطلان الشرط والبيع في هذه 
الحال. لما تقرر في الشرع» من أن الولاء لمن 
تق 

فأجاب هؤلاء عن حديث عائشة 
«واشترطي لهم الولاء» بأن الشرط لم يقع في عقد 
البيع» وبأنه خاص بقضية عائشة» وبأن قوله : 
«هم» بمعنى :. عليه 9) 
۹ وما سنو أيضا: شرط البراءة من 
العيوب في المبيع. لأنه يحتاج البائع فيه إلى 


٠٠٠١ /٤ تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) حاشية الجمل / ۷١ ۷١‏ وانظر أيضا شرح المنبج فيه 
VV‏ 

(۳) حديث : « الولاء لمن أعتق . . . » سبق تخريجه (ف4؟7) 

)٤(‏ حاشية الجمل على شرح انبج 7/ 075 وانظر شرح 
المحلي على المنهاج ۲/ ٠۸١‏ 


شرط البراءة» ليثق بلزوم البيع فيا لا يعلمه من 
ا لخفي» ذون ما يعلمه. مطلقا في حيوان أو 
غيره» فالبيع مع الشرط المذكور صحيح مطلقاء 
سواء أصح الشرط أم لم يصح» لأنه شرط يؤ كد 
العقد. ويوافق ظاهر الحال. وهو السلامة من 
العو © 


وتأيد هذا با روي أن ابن عمررضي الله 
عنهب|: باع عبدا له بشم ان ئة درهم » باليراءة. 
فقال له المشتري : به داء لم تسمه لي . فاختص)ا 
إلى عشمان رضي الله عنه فقضى على ابن عمر 
أن يحلف : لقد باعه العبد وما به داء يعلمهء 
فأبى أن يحلف. وارتجع العبد. فباعه بألف 
وخمسنائة. © 

الوا + غدل قفا عه إن الكو ورن 
الصحابة على جواز اشتراط البراءة من 
العيب» وهومشهوربين الصحابة. فصارمن 
الإجماع السكوتي . ^ 
۷ - وتنا أسنتثنوه أيضا : 

أ شرط نقل المبيع من مكان البائع» قالوا : 


۱٣٣۳ شرح المنہج 7/ ال‎ )١( 

(۲) أشرابن عمر« أنه باع عبدا. . . الخ» ذكره شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري في شرح المنهبج (۳/ 17 ط الميمئية) . 
وعزاه إلى البيهقي. ونقل عنه أنه صححه. ولم نجده في 


كتاب السنن للبيهقي. فلعله في أحد كتبه الأخرى . 
)۳( انظر شرح المنبج . وحاشية الجمل عليه ۳/ Ê‏ وشرح 
المحلي على المنهاج ٠۷١۸/۲‏ 


‘‘eesecerenereererenneeeresesrerucneneneuenneunsceuncecsccecesenesnanoee 


لأنه تصريح بمقتضى العقد. © 

ب شرط قطع الثار أو تبقيتها بعد صلاحها 
ونضجهاء فهو جائز ني عقد البيع » كما أنه جائز 
بيعها بعد النضج مطلقامن الشرط . 
لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
النبي ية «نمبمى عن بيع الثار حتى يبدو 
صلاحها» . ''' وني رواية عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. قال: قال رسول الله َة ولا تتبايعوا 
الثذار حتى يبدو صلاحها)" 

فالحديث يدل على جواز بيع الثمر بعد بدو 
صلاحه» وهو صادق بكل الأحوال الثلاثة : 
بيعه من غير شرط. وبشرط قطعه. وبشرط 
إبقائه . ©) 

ج ‏ شرط أن يعمل البائع عملا معلوما في 
المبيع, كما لواشترى ثوبا بشرط أن يخيطه 
البائعء في أضعف أقوال ثلاثة» وقد 
تقانعست. * 

د اشتراط وصف مقصدد في المبيع عرفاء 
ككون الدابة حاملا أوذات لبن. فالشرط 


٠١ /* حاشية الجمل على شرح المنبج‎ )١( 

(۲) حديث : « نہى عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها. . . ؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 44" ط السلفية). 
ومسلم (۳/ ۱٠١۷‏ ط الحلبي). واللفظ للبخاري . 

(۳) حديث : «لا نتبايعواالثار حتى يبدو صلاحها. . . » 
أخرجه مسلم (۳/ ۱۱۹۷ ط الحلبي) . 

)٤(‏ شرح المحلي على المنباج رضن 

)٥(‏ راجع (ف۲۲) من هذا البحث. 


وفوفووموويوويووووونولووعولعفعووننفونوونونوننعنننونوووفمنعنلنلللافممن لمعنه مره رمم يء 


صحيح › وللمشتري الخيارإن تخلف الشرط . 
قالوا: ووجه الصحة: أن هذا الشرط يتعلق 
بمصلحة العقذ )١(‏ ش 

ولأنه التزام موجود عند العقد ولا يتوقف 
التزامه على إنشاء أمر مستقبل. ذاك الذي هو 
حقيقة الشرط. فلم يشمله الي عن بيع 
و 

ه - اشتراط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي 
اا 

و - شرط الرد بالعيب» لأنه مقتضى 
العقد * 

ز- خيار الرؤية فيا إذا باع مالم يره» على 
القول بصحته. للحاجة إلى ذلك :*) 
رابعا : مذهب الحنابلة : 
8 - قسم الحنابلة الشروط في البيع إلى 


فسمين : 
الأول : صحيح لازم » ليس لمن اشترط 
عليه فکه ‏ 


. الآخر : فاسد يحرم اشتراطه . 
ثلاثة أنواع : 


)١(‏ شرح المنبج بحاشية الجمل ۷۸/۳ ٠۰‏ وشرح المحلي 
وحاشية القليوبي عليه ؟/ ٠۸١ 014٠١‏ 

(۲) تحفة المحتاج 5/ © .7١‏ والواو الزائدة في النص من حاشية 
الشرواني عليها. 

(۳) شرح المحلي على المنهاج ۲/ ٠۸١‏ 

۷٠/۳ حاشية الجمل‎ )٤( 


أحدها: ماهومقتضى العقد بحكم 
الشرعء كالتقابض» وحلول الثمن. وتصرف 
كل واحد منه) فيم| يصير إليه» وخيار المجلس ء 
والرد بعيب قديم . 

فهذا الشرط وجوده كعدمه. لا يفيد حكماء 
ولا يؤثر في العقد. لأنه بيان وتأكيد لمقتضى 
العقد. © 

الثاني : شرط من مصلحة العقد, أي تتعلق 
به مصلحة تعود على المشترط من المتعاقدين : 
كالخيار. والشهادة» أو اشتراط صفة في الثمن. 
كتأجيله كله أوبعضه. أورهن معين به» أو 
كفيل معين به» أواشتراط صفة مقصودة في . 
المبييع » كالضصناعة والكتابة» آواشتراط كون 
الدابة ذات لبن» أوغزيرة اللبنء أوالفهد 
صيوداء أو الطير مصوتاء أويبيض» أو يجيء 
من مسافة معلومة, أوكون خراج الأرض 
كذا. . فيصح الشرط في كل ماذكر» ويلزم 
الوفاء بهع9؟ وذلك لحديث: «المسلمون عند 
شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم 
حلالا»» " ولأن الرغبات تختلف باختلاف 
ذلك» فلولم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة 
التي لأجلها شرع البيع . 


۲۸١ /4 كشاف القناع ۳/ 189., والمغتي‎ )١( 


(۲) كشاف القناع ۳/ 185. 2.15١‏ والمغني 4/ ۰۲۸۰ 787 


(۳) حديث: «المسلمون على شروطهم. . .» سبق تخريجه 


)١ف(‎ 


ب 00~ 


بيع وشرط ۲۸ ۔ ۲۹ 


لل 000 


فهذا الشرط إن وفى به لزم وإلا فللمشترط 
له الفسخ لفواته. أوأرش فقد الصفةء فإن تعذر 
الرد تعين أرش فقد الصفة» كالمعيب إذا تلف 
عند المشنتري.. )0( 

الفالكث : شيط ليبن م متشي انشا 
ولا من مصلحته. ولا ينافي مقتضاه» لکن فيه 


نفعا معلوما للبائع أو للمشتر ي . 
أ کا لوشرط البائع سكنى الدارالمبيعة 


شهراء أوأن تحمله الدابة (أوالسيارة) إلى 
موضع معلوم , فإنه يصح لحديث جابر رضي 
ays RE‏ بين 
1 وقعته واسضنية ديت لات إلى أهلي )۳ 


وحديث : جابر أيضاء أن النبي يد «نمى 
عن المحاقلة والمزابنة» والثنيا إلا أن تعلم»9" 
والمراد بالثنيا الاستثناء . 

وقياسا على ما لوباعه دارا مؤجرة . 

ومشل ماتقدم أا اشر اط البائع أن 
حبس ا لمبيع حتى يستوفي ثمنه» وكذا اشتراطه 


۱۹۰ ۱۸۹ / كشاف القناع‎ )١( 

(۲) حديث جابر: أخرجه البخاري (فتح الباري /٥‏ 14 ط 
السلفية). ومسلم (۲۳/ ۱۲۲۱ ط عيسى الحلبي) . 

(۳) حديث : ونبى عن المحاقلة والمزابنة والثثيا إلا أن 
تعلم. . .» أخرجه مسلم (۳/ ۱۱۷١‏ ط عيسى الحلبي) » 
والبخاري (فتح الباري ه/ ٠١‏ ط السلفية) . دون قوله 
«والثنيا إلا أن تعلم» وأخرج الترمذي (۳/ ۸٥‏ ط الحلبي) 
الشطر المذكور «والثنيا إلا أن تعلم» 


#لموووونونوونن نوع ووو ونويع ومملءءث ءءء ن ةر مثوةقووووعووويوودم يو وموموقومثةثروثمثمثقمره 


اة لشي عكةامعلينة: فقت العين 
المشترط استثناء نفعهاء قبل استيفاء البائع 
النفع : 

فإن كان الال بتع اشر ي وتشريظه 
لزمه أجرة مثله؛ لتفويته المنفعة المستحقة على 
مستحقها. وإن تلفت. بغير ذلك؛ ل يلزمه 
الق © 

ب وكما لوشرط المشتري على البائع حمل 
الحطب. أوتكسرره» أوخياطة ثوب أو 
تفصيله»› أوحصاد زرع» أوجزرطبه» فيصح 
إن كان النفع معلوماء ويلزم البائع فعله. ولو 
شرط عليه أن يحمل متاعه إلى منزلهء والبائع 


- لا یعرفه» فلهم فيه وجهان . ٩‏ 


ثم إن تعذر العمل المشروط بتلف المبيع » أو 
استحق النفع بالإجار ة الخاصة, أوتعذر بموت 
البائع. رجع المشتري بعوض ذلك النفع » كي 
لوانفسخت الآأجارة بعد قبض عوضهاء رجع 
المستأجر بعوض المنفعة . [ 

وإن تعذر العمل على البائع بمرض» أقيم 
مقامه من يعمل. والأجرة على البائع» کا في 
الإجارة . "© 


٩‏ - استثنى الحنابلة من جواز اشتراط النفع 


١41 /۳ كشاف القناع‎ )١( 


(۲) نفس المرجع . 
(۳) كشاق القناع ۱۹۲/۳ 


بيع وشرط ۳۰ ۔ ١م‏ 


ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 5270707 


المعلوم , ما لوجمع في الاستشاء نين شرطين» 
وكانا صحيحين : كحمل الحطب وتکسبره» أو 
خياطة الشوب وتفصيله. فإن البيع لا يصح. 
لحديث: عبدالله بن عمررضي الله عن أن 
النبي بلا قال: «لا جحل سلف وبيع» 
ولا شرطان في بيع » ولا ربح مالم يضمن » ولا 
بيع ما ليس عندك». (© 


أما إن كان الشرطان المجموعان من مقتضى 
العقد. كاشتراط حلول الثمن مع تصرف كل 


منبم) فيم| يصير إليه فإنه يصح بلا خلاف. أو 


يكونا من مصلحة البيع » كاشتراط رهن وكفيل 
معينين بالثمن. فإنه يصح. كا لو كانا من 
E,‏ ا 


(۲)والآخر : وهوالشرط الفاسد المحرم» 
تحته أيضا ثلاثة أنواع : 


النوع الأول : 
٠١‏ أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا 
اخر: كعقد سلمء أوقرض. أوبيع. أوإجارة. 
أوشركة, فهذا شرط فاسد. يفسد به البيع» 
سواء أشترطه البائع أم المشتري . 

وهذا مشهور المذهب. وإن كان بطلان 


)١١ف( حديث: « لا يحل سلف وبيع . . . » سبق تخريجه‎ )١( 
كشاف القناع ۳/ ۹۱١۱ء ۲ . وانظر أيضا المغني‎ )۲( 
٠۳.٠۲ /4 والشرح الكبير في ذيله‎ 86/54 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ل الل ل ل ل ا ا ا ل ل نا 


الشرط وحده احتمالا عندهم. وهورواية عن 
الإمام أججر . © 

ودليل المشهور : 

أ أنه بيعتان في بيعة » وأن النبي ية «نمى 
عن بيعتين في بيعة» . (' والنبي يقتضي الفساد. 

ب وقول ابن مسعود رضي الله عنة: 
«صفقتان في صفقة ربا» . 

ج ‏ ولأنه شرط عقدا في اخر. فلم يصح. 
كنكاح الشغار. 

وكذلك كل ما كان في معنى ذلك مثل أن 
يقول: بعتك داري بكذا على أن تزوجني 
ابتعكء أوعلى أن تنفق على دابتي. أوعلى 
حصتي من ذلك» قرضا أو مجانا. © 


النوع الثاني : 
"١‏ أن يشترط في العقد ماينافي مقتضاه. ٠‏ 
مشل: أن يشترط البائع على المشتري أن 
لا يبيع المبيع. ولا مهبه. ولا يعتقه. أويشترط 
عليه أن يبيعه» أويقفه. أو أنه متى نفق (هلك) 
البيع فبهاء وإلا رده» أوإن غصبه غاصب رجع 


م6٠‎ ۳٤۹/٤ راجع الإنصاف‎ )١( 


(۲) حديث : «نهى عن بيعتين. . . » أخرجه أحمد (۲/ ٤۳۲‏ 
ط الميمنية). والترمذي ("/ ٠۳۳‏ ط مصطفى الحلبي) . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(*) کشاف القناع ۳/ 14. وانظر أيضا المغني 4/ 787 . 
والشرح الكبير في ذيله 4 / ٠۴۳‏ 


بيع وشرط ۳۲ ۔ 4م 


VO APSR TEs ee U N AS a sa LS a ESOS ROSS AS sa 


عليه بالثمنء وإن أعتقه فالولاء لهء فهذه وما 
أشبهها شروط فاسدة . 

وفي فساد البيع بها روايتان في المذهب. 
والمنصوص عن أحمد أن البيع صحيح. 
ولا يبطله الشرط. بل يبطل الشرط فقط. لأن 
النبي ية أبطل الشرط في حديث بريرة 
المعروف. ولم يبطل العقد. 7) 
7 وقد استثنى الحنابلة من هذا الشرط 
الباطل العتق» فيصح أن يشترطه البائع على 
المشتريء. لحديث بريرة المذكور. ويجبر 
المشتر ي على العتق إن أباه. لأنه حق لله تعالى 
كلفطو فإن امتنع المشتري من عتقه أعتقه 
الحاكم عليه» لأنه عتق مستحق عليهء لكونه 
قربة التزمهاء كالنذر. 9) 


۴۳ -وبناء على الحكم بصحة البيع فيم| 
'تقدم. وبفساد الشرط فقط بناء على مذهبهم - 
فإنه يجوز للذي فات غرضه بفساد الشرط» من 
البائع والمشتري . سواء أعلم بفساد الشرط أم لم 
يعلم ‏ مايل : 

أ - فسخ البيع» لأنه لم يسلم له مادخل عليه 
من الشنرط. 

ب للبائع الرجوع بها نقصه الشرط من 
الثمن بإلغاء الشرطء لأنه إنما باع بنقص» لما 


)۲٤ف( حديث بريرة سبق تخريجه‎ )١( 
١914 /۳ كشاف القناع‎ )۲( 


ا OA KEES‏ ورم سودي AOL KSC‏ ري م سكت م E‏ فرع نويع أب AL‏ 1050021645442 جر ERROR‏ 


يحصل له من الغرض الذي اشترطه» فإذا لم 
يحصل له غرضه رجع بالنقص . 

ج - وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن بإلغاء 
الشرطء. لآقه إن اشترى بريادة القن ا 
يحصل له من الغرض الذي اشترطه. فإذا لم 
يحصل له غرضه رجع بالزيادة التي سمح بهاء 
کارا 

فللبائع الخيار بين الفسخ وبين أخذ أرش 
النقص . 

وللمشتري الخيار بين الفسخ وبين أخذ 
ها زاده على القن ”° 

ومع ذلك فقد ذكر الحنابلة أيضا احتمال 
ثبوت الخيار» بدون الرجوع بشيء.. وذلك : 
الراهن والضمين . ولأنه ماينقصه الشرط مخ 
ال لى تنكم لا رابا بشي قن مع 
فساد الشرط. وصحة البيع . 9) 
النوع الثاليك ٠‏ 

+ أن شط البائع أوالمشتري شرطا يعلق 
جئتني بكذاء أوبعتك إن رضي فلان» وكقول 


ذيله ٥٤ /٤‏ 
(۲) الشرح الكبير في ذيل ا لمغني 4/ oo cot‏ 


عاماهة1 - 


والووونونوولو ولول نلاول عل لنوول لوج لل نامو ع وم فلل مع وهاه ل وورورءر ووم لمم ممم ممم مهن ثم ممه 


المشتري: اشتريت إن جاء زيد. فلا يصح 
البيع » وذلك لأن مقتضى البيع نقل الملك حال 
التبايع» والشرط هنا يمنعه. ولأنه علق البيع 
على شرط مستقبل. فلم يصح. كا إذا قال : 
بعتك إذا جاء اخر الشهر. واستثنوا من ذلك 
قول البائع: بعتك إن شاء الله » وقول 
المشتري: قبلت إن شاء الله » وبيع العربون» 
فإنه يصح» لأن نافع بن الحارث اشترى لعمر 
دار السجن من صفوان» فإن رضي عمرء وإلا 
له كذا وكذا )١‏ 1 
(ر: مصطلح عربون) 
بيعتان في بيعة : 
٥‏ _ ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «نهى النبي ب عن بيعتين في بيعة». © 
وورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
قال: «نمهى النبي كَل عن صفقتين في 


7 مه‎ 
١ ١ . صفقة)‎ 


والمراد ببذه المسألة: جمع بيعتين في عقد 


)١(‏ كشاف القناع */ .٠١‏ والشرح الكبير في ذيل المغني 
8/5 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) حديث : « ہی عن صفقتين . . . » أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۸ 
ط الميمنية). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
۲۹١ /۲(‏ ط دار المعارف) . 


OOOO SOOO وو‎ Oe OOOO) PROTO ODO بويع‎ A; 6 oN اوه‎ TOTO OS EEE ORE NSS 


الثمن )0( 


وأشار الكمال بن امام من الحنفية إلى توهم 
من يتكلم في الحديث : أن الحديثين بمعنى 
واحد» وليس كذلك. بل حديث البيعتين 
أعض من خيية الم فشعين. لأت الأول 
خصوص صفقة من الصفقات. وهي البيع 9) 
وأا حديت الف غق ين غه ر اعم لشسوله البيغ 
وغيره» كالإجارة . واختلفت الصور التي ألقاها 
الفقهاء لتصور المنبي عنه . 


على تفصيل ينظر في مصطلح: (بيعتان في 


بيعة) . 


5 


بيع الوضيعة 


انظر : وضيعة 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني. في شرح 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني )٠١١ /٤(‏ 
(۲) فتح القدير ۸١ /٦‏ 


٥۹ 


ومومففويءومويءبونفمبننن بعلن لير زر لم فو عم ممم ورام م مج ممم مم نم مه وفب برب هررم ريه 


الوفاء 
التعريف : 


© البيع هو: مبادلة مال بهال.‎ - ١ 


والوفاء لغة: ضد الغدر» يقال : وف بعهذده 
وأوفى بمعنى واحد. والوفاء: الخلق الشريف 


العالي الرفيع» وأوفى الرجل حقه ووفاه إياه . 


بمعنى : أكمله له وأعطاه وافيا . 


وفي اصطلاح الفقهاء. بيع الوفاء هو: البيع 
بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتر ي المبيع 
يلزمه الؤقاء بالشرط. 


«بيع العهدة» والحنابلة «بيع الأمانة,9) 


ويستعقى أيضا «بيع الطاعة) وابيع الجائز» تخي 
في بعض كتب الحنفية ابيع المعاملة)(*) 


»١١ مجلة الأحكام العدلية مادة: ره‎ )١( 

(۲) الحطاب /٤‏ ۳۷۳. وبغية المسترشدين ص8١‏ 
(۳) كشاف القناع 16۰-۱44/۳ 

٠١9 /۳ الفتاوى اهندية‎ )٤( 


OO وأؤاوه‎ OOOO DIODE TE FOTO EE OOS LOT EONS OTRO OLO eS 


حكم بيع الوفاء : 


؟ ‏ اخحتلف الفقهاء فى 
الوفاء . 

فذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من 
الحنفية والشافعية إلى : أن بيع الوفاء فاسد» 
لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى 
المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه. وهو 
ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار 
والدوام . وفي هذا الشرط منفعة للبائع» ولم يرد 
دليل معين يدل على جوازه» فيكون شرطا 


فاسدا يفسد البيع باشتراطه فيه . 


ولأن البيبع غلى هذا الوجه لا يتصد منه 
حقيقة البيع بشرط الوفاء» وإنما يقصد من ورائه 
الل إلى راا راطا الال إلى 
هي الربح» والربا باطل في 


في الحكم الشرعي لبيع 


وذهب بعض المتأخرين من الحنفية 


والشافعية إلى أن بيع الوفاء جائز مفيد لبعض . 


أحكامه» وهوانتفاع المشتري بالمبيع ‏ دون 
بعضها ‏ وهو البيع شرن ار 

وحجتهم في ذلك: أن البيع مبذا الشرط 
من الرباء فيكون صحيحا لا يفسد البيع 


باشتراطه فيه. وإن كان محالفا للقواعد. لأن 


٦۰۱ د‎ 


وفوووووومووءم ووم نووقومومقةوقي ين لففوءء من ب في مر مم ممع تعنم مرق مم مر ف م بام ممم 


القواعد تترك بالتعامل. كا في الاستصناع .© 
" وذهب أبوشجاع وعلي السغدي والقاضي 
أبوالحسن الماتريدي من الحنفية إلى : أن بيع 
الوفاء رهن وليس ببيع» فيثبت له جميع أحكام 
الرهن فلا يملكه المشتري ولا ينتفع به. ولو 
استأجره لم تلزمه أجرته» كالراهن إذا استأجر 
المرهون من المرتهن ويسقط الدين ببلاكه 
ولا يضمن ما زاذ غليهء وإذامات الراهن كان 
المرتبن أحق به من سائر الغرماء . 
وحجتهم في ذلك : أن العبرة في العقود 
للمعاني» لا للألفاظ والمباني . ولهذا كانت اطبة 
بشرط العوض بيعا» وكانت الكفالة بشرط براءة 
الأصيل.حوالة » وأمثال ذلك كثير في الفقه . 
وهذا البيع لا شرط فيه أخذ المبيع عند رد 
الثمن كان رهناء لأنه هو الذي يؤخذ عند أداء 
الي 
5 - قال ابن عابدين : في بيع الوفاء قولان : 
الأول : أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه 
من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك المشتر ي 
. بيعه. قال الزيلعي في الإكراه: وعليه الفتوى . 
الثاني : القول الجامع لبعض المحققين: أنه 
فاسد في حق بعض الأحكام حتى.ملك كل 
)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي ه/ 184 ., والبحر الرائق »۸/٦‏ 
والفناوى الهندية 7١8/7‏ ۲۰۹. وابن عابدين 7145/54 
47 ". ومغني المحتاج ۲/ الاء ونهاية المحتاج ۳/ ۳١۳٤ء‏ 


وبغية المسترشدين ص۰۱۳۴ والإقناع 0۸/Y‏ 
(۲) تبيين الحقائق ه/ ۱۸۳ . والبزازية بامش اهندية ٤٠٥ |٤‏ 


Kobus ees duos 6e‏ واف ومعيهه مامه و مام قهووهة مهوقة م هوقو وققوواة ووقووواه6م6مة 


منبم| الفسخ» صحيح في حق بعض الأحكام 
كحل الإنزال ومنافع المبيع. ورهن في حق 
البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من اخر 
ولا رهنه وسقط الدين بهلاكه . فهو مركب من 
العقود الثلاثة » كالزرافة فيها صفة البعير والبقرة 
والنمرء جوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامة 
البدلين لصاحبهماء قال في البحر: وينبغي أن 
لايعدل في الإفتاء عن القول الجامع. وفي 
اير والعمل في خيارنا على مارج 
الزيلعي ٠.‏ 

ه ‏ وقال صاحب بغية المسترشدين من متأخري 
الشافعية: بيع العهدة صحيح جائز وتثبت به 
الحجة شرعا وعرفا على قول القائلين به ولم أر 
من صرح بکراهته» وقد جرى عليه العمل في 
غالب جهات المسلمين من زمن قديم وحكمت 
بمقتضاه الحكام. وأقره من يقول به من علماء 
الإسلام, مع أنه ليس من مذهب الشافعي . 
إنما اختاره من اختاره ولفقه من مذاهب» 
للضرورة الماسة إليه» ومع ذلك فالاختلاف في 
صحته من أصله وني التفريع عليه» لا يخفى 
على من له إلمام بالفقه . 9) 


شرط بيع الوفاء عند من يجيزه : 
؟ - لتطبيق أحكام بيع الوفاء شرطان عند من 


)١(‏ ابن عابدين ۲٤۷ - ۲٤٩/٤‏ ط بولاق. 


(۲) بغية المسترشدين ص۳۳٠‏ بتصرف . 


ے۲٣‎ 


وموموقووفووولوفومورونلوونونوعوعلللللللنلللون عل نفلع نلعلل علوم نلعن ولعو لمم نونمم ممم ممه 


جيزه لابد من توافرهما وهما: 

أ أن ينص في العقد على أنه متى رد البائع 
الثمن رد المشتر ي المبيع . 

ب _ سلامة البدلين». لاض لني 3 
الدين في مقابلته. وإن كانت زائدة على مقدار 
القية : وهلك المبيع في يد المشتري» سقط من 
قيمته قدر مايقابل الدين. وهوفي هذا كالرهن 
عد الق 07 


وكانت قيمته مساوية للدين (أي 


الآثار المترتبة على بيع الوفاء : 

هناك اثارتترتب على بيع الوفاء عند من 
يجيزه من متأخري الحنفية وغيرهم مجملها 
فيا يلي : 


أولا - عدم نقله للملكية : 
الناقل للملك كالبيع والهبة عند من يجيزه. 
ويترتب على ذلك عدة مسائل : 


أ-عدم نفاذ بيع المبيع وفاء من غير البائع » 
وذلك لأنه كالرهن. والرهن لا يجوز بيعه. ٩‏ 
ب -لايحق للمشتري في بيع الوفاء 


8944١ ومجلة الأحكام العدلية مادة:‎ .۲٤۷ /4 ابن عابدين‎ )١( 
(° وه‎ 
Vv /64 ابن عابدين‎ )۴( 


المشتري» فإن المشتري لو أخذ من ثمر 


الشفعة» وتبقى الشفعة للبائع » ففي الفتاوى 
المندية نقلا عن فتاوى أبى الفضل : أنه سئل 
عن كرْم بيد رجل وامرأة» باعت المرأة نصيبها 
رد عليها نصيبهاء ثم باع الرجل نضيبه؛ هل 
للمرأة فيه شفعة؟ 

قال (أبو الفضل) : إن كان البيع بيع معاملة 
ففيه الشفعة للمرأة» سواء كان نصيبها من 
الكرم في يدها أوفي يد الرجل . 

وبيع 0 وبيع المعاملة سي كذا ي 


التتار تحانية : ١‏ 
الخراج في الأرض المبيعة بيع وفاء على 
البائع .© 


د لوهلك المبيع في يد المشتري فلا شيء 
لواحد منهها على الآخر. " 

ه-منافع المبيع بيع وفاء للبائع كالإجارة 
وثمرة الأشجار ونحوهاء فلوباع داره من آخر 
بثمن معلوم بيع وفاء» وتقابضاء ثم استأجرها 
من المشتر ي مع شرائط صحة الإجارة وقبضها 
ومضت المدة. هل يلزمه الأجر؟ قال: لاء فتبين ' 
أن الملك لم ينتقل للمشتري. إذ لوانتقل 
لوجبت الأجرة» وكذلك ثمر الشجر للبائع دون 
الأشجار 
)١(‏ الفتاوى اهندية / ٠١9‏ 


(۲) معين الحكام ص8١‏ 
2( ا مرجع السابق . 


ا 


ووعفوعموءولعوءم درم عجره مرمرع ووم بعرم ماوعا ممه 


شيئاء فإن أخذه بإذن البائع برئت ذمته. وإن 
أخذه بغير إذنه ورضاه ضمنها. ٩‏ 

و- انتقال المبيع وفاء بالإرث إلى ورثة 
البائع» فلوباع رجل بستانه من اخر بيع وفاءء 
وتقابضاء ثم باعه المشتري من اخر بيعا باتا 
وسلم وغاب, فللبائع أوورثته أن يخاصموا 
المشتري الثاني. ويستردوا منه البستان. 

وكذا إذا مات البائع والمشتريان» ولكلٍ 
ورثة» فلورثة المالك أن يستخلصوه من أيدي 
ورثة المشتري الثاني » ولورثة المشتري الثاني أن 
يرجعوا بها أدى من الثمن إلى بائعه في تركته التي 
في أيدي ورثته. ولورثة المشتري الأول أن 
یستردوه» ويحبسوه بدين مورثهم إلى أن يقضوا 
الدين .9 


انيا : حق البائع في استرداد المبيع : 
۸ يحق للبائع أن يسترد مبيعه إذا دفع الثمن 
للمشتري في حالتي التوقيت وعدمه . ° 


ثالغا ٠‏ أثر موت أحد المتعاقدين في بيع الوفاء : 
4 - سبق قريبا أنه إذا مات المشتري أو البائع بيع 


١817 ومعين الحكام ص‎ 217١9 / الفتاوى اهندية‎ )١( 
والبزازية مهامش اطندية‎ 27١4 / الفتاوى المندية‎ )۲( 


411/64 
(۳) معين الحكام ص۰۱۸۲ والفتاوى اهندية 7/ 27١9‏ وبغية 
المسترشدين ص٣۱۳‏ 


B10 0/010 600.066, ele eee, e‏ وأو اوه وهاو مهاه ام لواب امه 6 هؤام ووأ ووه أماه هاه ووو وأءامم ا ةواأويةام أو مه 


وفاء فإن ورثته يقومون مقامه في أحكام الوفاء» 
نظرا الحانب الرهن .© 


رابعا : اختلاف المتعاقدين في بيع الوفاء : 
٠‏ -من أهم الأحكام التي تتعلق باختلاف 


أ إذا اختلف المتعاقدان في أصل بيع 
الوفاءء كأن قال أحدهما: كان البيع باتا أو 
وفاءء فالقول لمدعي الجد والبتات إلا بقرينة 
الوفاءء وهناك قول اخر عند الحنفية أن القول 
لدعي الوفاء استحسانا. © 


س إذا أقام كل من المشتري والبائع البينة 
تقدم بينة الوفاءء لأنها حلاف الظاهر. ° 

ج-إذا لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول 
مدعى البتات : 


قال ابن عابدين : فتحصل أن الاستحسان 
الاختلااف ف القول ترجيح قول مدعي 
البتاث ‏ ©) 


)١(‏ البسزازية مبامش الهندية .54١١/4‏ والفتاوى المندية 
/ ۹ . وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ۳/ ٠٤۴۳‏ 
ES‏ 

(۲) الطحطاوي مع الدر المختار ۳/ ٠١٤‏ 

(۳) المرجع السابق . 

۲٤۸/٤ ابن عابدين‎ )٤( 


٦۳ 


بيع الوفاء ۹ بيعتان في بيعة ١‏ 


ومن القرائن الدالة على الوفاء نقصان الثمن 
كشيراء وهوما لا يتغابن فيه الناس عادة إلا أن 
يدعى صاحبه تغير السعر )١(‏ 





51:4 1/5 ابن عابدين‎ )١( 


وفم نووم ننعافاة قواووام و عقي ةن مام ء وزو ءز ةق موث م مه 6 قومنةهةهووويووعوةموةوومقةءثةنويثقوقه 


١‏ البيعتان لغة: مثنى البيعة. والبيعة:اسم 
المرة الواحدة من البيع . 

والبيعتنان في بيعة في الاصطلاح قد اختلف 
العلماء فيها على أقوال: 

الأول: معناه أن يبيع الرجل السلعة 
فيقول: هي نقدا بكذاء ونسيئة بكذا. أي 
كمعن أكسرعن الثمن الأول. وق اد فسروبيدا 
سماك ‏ راوي حديث النهي عن البيعتين في 
بيعه ‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام 
أحمد. وقد أخذ بهذا التفسير قوم. ولوين 
المتبايعان أحد الثمنين بعد ذلك» ومن هنا منعوا 
الزيادة في بيعة السلعة نسيئة عن سعر يومها ىا 
سيأتي . 

الشاني : فسره بعضهم بالتفسير السابق 
نفسه. لكن بقيد الافتراق على الإمهام بين 
الثمنينء فقالوا: معناه أن يقول: بعتك هذا 
نقدا بكذاء أونسيئة بكذا. ثم يفترقان قبل أن 
يلتزما بكون البيع على أحد الثمنين» بل 
يفترقان على الإمهام . قال الشافعي : هوأن 
يقول: بعتك هذا بألف نقدا أو ألفين إلى سنة. 


75654 سس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001000 


فخذ بأيهما شعت أنت وشقت أنا. قال القاضي 
من الشافعية: المسألة مفروضة على أنه قبل 
على الإبهام. أما لوقال: قبلت بألف نقداء أو 
قال: قبلت بألفين نسيئة. صح ذلك 

وفسره بذلك أبوعبيد والثوري وإسحاق 
والمالكية والحنابلة أيضاء مع تفسيرهم له 
بتفسيرات أخرى كا يأتي . 

الشالث : قال مالك أيضا: هوأن يشتري 
سلعة بدينار أوبشاة. أويشتري بدينارشاة أو 
ثوباء قد وجب أحدهما للمشتري . 

قال الباجي : سواء كان الإلزام لما أو 
لإحدهماء فيدخل في هذا الوجه الوجه السابق 
أيضاء والمدار على التعتبير بين ثمنين أرسلعتين 
مع الإلزام بأحدهما لا بعينه . ” 

الرابع : ما قاله ابن القيم في تهذيب السنن : 
هوأن.يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة 
على أن أشتريها منك ‏ أي بعد ذلك - بثهانين 
حالة. قال: وهذا! معنى الحديث الوارد في 
البيعتين في بيعة. وهو الذي لا معنى له غيره. 
وهو مطابق لقول النبي ية :. «فله أَوْكسُّهما أو 
الربا»”" فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فير بي» 
(1) نيل الأوطار ۱۷۲/١‏ وعون المعبود. نشر المكتبة السلفية 

بالمدينة المنورة 4/ #7 والمغني 4/ 4 77/ا. ونصب الراية 

41١/5 وفتح القدير‎ 2.٠١/4 
14/4 المواق بهامش منح الحليل‎ )۲( 


(۳) حديث : « من باع بيعتين في بيعة. ؛ .» أخرجه أبوداود 
(۳/ ۷۳۹ بتحقیق عزت عبيد دعاس). والحاكم (۲/ 48 - 


أو الثمن الأول فيكون هو أوكسه|. وهوقد 
قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر 
مهاء ولا يستسحق إلا راس غاله. " 

ووجه كونه من باب البيعتين في بيعة : أنهم| 
بيعتان : إحداهما بثمن مؤجل . والأخرى بثمن 
معجل. وقد أبرمتا في صفقة واحدة. 

الخامس : هوأن يشترطا بيعا في بيع . 

وقد فسره بهذا الوجه أيضا الشافعي » فقال: 
هو أن يقول: بعتك هذه الفرس بألف على أن 
تبيعني دارك بكذاء أي إذا وجب لك عندي فقد 
وجب لي عندك . قال الشوكاني : وهذا يصلح 
تفسيرا للرواية الأولى من حديث أبي هريرة 
لا للأخرى. فإن قوله «أوكسههما» يدل على أنه 
باع الشيء الواحد بيعتين : بيعة بأقل. وبيعة 
بأكعر ) 

وجعل منه مسروق أن يقول: بعتك هذا البز 
بكذا وكذا دينارا تعطيني بالدينار عشرة دراهم . 
أي لأنه جمع بين بيع وصرف .7 

السادس : وهوعند الحنفية أعم من الوجه 
الخامس. إذ يدخل فيه أن يبيع دارا بشرط أن 
يسكنها البائع شهراء أودابة على أن يستخدمها 


= ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن). وصححه 


ووافقه الذهبي . 

)١(‏ التعليق على هذا الحديث في جامع الأصول لابن الأثير 
۳٤ /۹(‏ ط سنة 11788اه). 

(۲) نيل الأوطار ه/ ١177‏ 

(۳) مصنف عبدالر زاق ۸/ ۱۳۹ 


wausecneneneeesenuceuncuueannaanuneneneoaeninanerenrunaenneeneaneococenoee 


اشر من ولو مدة معينة. ونر ذلك 9) 


السابع : قال الخطابى : هو أن يشتري منه 
بدينارصاع حنطة سلما إلى شهسرء فلياحل 
الأجل» وطالبه بالحنطة» قال له : بعتي الصاع 
الذي لك علي بصاعين إلى شهرين» قال 
الخطابى : فهذا بيع ثان قد دخل على البيع 
الأول» فيردان إلى أوكسه] وهو الأول. ونقل 
هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن 
رسلان» ونقله ابن الأثير في النباية 20 وواضح 


ربوي بجنسه متفاضلا ونسيئة . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصفقتان في الصفقة : 


؟ ‏ الصفقة هي : المرة من الصمّق. وهوفي 
اللغة: الضرب الذي يسمع له صوت . وأطلق 
في العرف اللغوي على المرة الواحدة من 
المبايعات. فقد كان أحدهم إذا أوجب البيع 
صفق بيده على يد المشتري» وعلى بيعة 
الإمام. ومنه الحديث «من بايسع إماما فأعطاه 


و ع Se‏ ۳ 
صفقة يده وثمرة قلبه . . . )° 


۸١ /5 فتح القدير‎ )١( 
٠7 /9 نيل الأوطار ه/ 17/7 . وعون المعبود‎ )۲( 
. لسان العرب‎ )۳( 
- وحديث «من بايسع إماما فأعطاه صمقة بده وثمرة‎ 


مهاوه واقعاة وافاء ووه هاه قوافاة و فهاهاة وأواماة ماوزهاة و وإمتهه مهاوه © هونوة ماومية موامه وامافيه ٠‏ مماة ه ممم 


وتطلق الصفقة في الاصطلاح كذلك على 
البيعة وعلى غيرها من العقود. فالمرة من 
الإجارة صفقة» ومن القرض صفقة» وهكذا 


ويراد ب«الصفقتين في صفقة» جمع صفقتين 
في عقد واحدء كأن يبيع بيته من فلان ويشتري 
منه دابته» على أنه إذا وجبت هذه وجبت 
الصفقة الأخرى. أويبيع بيته من فلان ويستأجر 
منه دابته. على أنه إذا وجب البيع وجبت 
الإجارة. فاصطلاح (الصفقتين في صفقة) أعم 
من اصطلاح ( البيعتين في بيعت . ”© 


ب - البيع والشرط : 

۳ - البيع والشرط أعم من البيعتين في بيعة» لأن 
الاشتراط قد يكون اشتراط عقد اخرء وقد 
يكون اشتراطا لمصلحة أحد المتعاقدين» من 
غير أن يكون المشروط عقدا آاخر. 


حكم البيعتين في بيعة : 
٤‏ - البيعتان في بيعة أحد البيوع المنبي عنهاء 
وقد ورد الغبي عنها في ثلاث روايات : 


= فؤاده...» أخرجه مسلم. ٦٤۷۳/۳(‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

)١(‏ المغنى 74/4. 207*5 وشسرح المغباج مع حاشيتي 
القليوبي وعميرة ۲/ ۱۸۸ ١89‏ 

(۲) فتح القدير 481١/5‏ 


۲٦ 


وفع مووومووموروووووونووونولووييث تمن فوور نر و رفوه تووم وووووم مرو نوو وووعوعن لوم للم ونه 


الأولى 4 رواية أبي هريرة رصي الله عنه» 
قال: «نهى النبي ية عن بيعتين في بيعة)'') 
ومثلها رواية عبدالله بن عمررضي الله عن . !") 


ورواية عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنم «نهى النبي ية عن بيعتين في 
, 5 ها e‏ 
بيعة » وعن ربح مالم يضمن» 


الثانية : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي بي قال: «من باع بيعتين في بيعة فله 
أؤكسهم أو الربا»”؟» وقال الشوكاني : في إسناده 
محمد بن عمروبن علقمة» وقد تكلم فيه غير 
ولخد 7“ 


الثالثة : عن أبن مسعود رضي الله عنه قال 
«نهى النبي ية عن صفقتين في صفقة» وق 


)١(‏ حديث « هى عن بيعتين في بيعة . . .» أخرجه أحمد 
(۳۲/۲ اط شت والترمذي ("/ “لاه ط مصطفى 
الحلبي) . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۲) ذكرها في تبذيب السئن ابن القيم . 

(۳) حديث : « ہی عن بيعتين في بيعة وعن ربح مالم يضمن» . 
أخرجه أحمد (۲/ 17/4 - ٠۷١‏ ط الميمنية). وصححه أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند ١17١ /٠١(‏ ط دار المعارف) . 

(4) حديث: « من باع بيعتسين في بيعة فله أوكسهم أو الربا» 
سبق تخريجه ر(ف/ )١‏ 

(ه) نيل الأوطار ه/ 1177 

(1) حديث : « نبى عن صفقتين في صفقة» أخرجه أصد 
(48/1* ط الميمنية) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند (۲/ ۲۹١‏ ط دار المعارف) . 


ووففووة ون ننوع عقيو وو وو وء بت وو وو نوم وو معيو نون فومي و عووما ومم نوميم نم مويو ثم فيه 


رواية عنه ولا ۳ الصفقتان في الصفقة»('“ وي 
أخزى موقوفة «الصفقة في الصفقتين رباب“ 


فالبيعتان في بيعة عقد محرم. يأثم من يقدم 
عليه لمخالفته النبي. وهوعقد فاسد. لكن 
الفقهاء يختلفون في يحكمون بفساده» طبقا 
لاختلافهم في تعريفهم للبيعتين في بيعة كا 


النوع الأول : أن يقول البائع : هوبكذا 
حالا» وبأعلى منه مؤجلا. 


- البيع بثمن اجل معلوم القدر والأجل. متفق 
على جوازه من حيث الحملة . ولا خلاف فيه 
لأحد من الفقهاء. وذلك لقول الله تعالى 
#ياأيها الذي يتم بدین اا أجل 
مسمى فاكتبوه 4 قال المفسرون: المراد به كل 
معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر 


ين أمنوا إذا تدان 


. حديث : « لا نحل صفقتان في الصفقة‎ )١( 
في الأوسط من حديث سماك بن حرب مرفوعا. ونقل‎ 
٠١ /4 الزيلعي عن العقيلي أنه صوب وقفه . (نصب الراية‎ 
ط المجلس العلمي باهند):‎ 

(۲) حديث : ١‏ الصفقة في الصفقتين ربا. . . » أخرجه العقيلي 
من حديث ابن مسعود مرفوعا وأعله بعمرو بن عثمان بن 
أبي صفوان الثقفي. وقال: لا يتابع على رفعه. والموقوف 
أولى . (نصب الراية للزيلعي 4/ ٠١‏ ط المجلس العلمي 
باهند) . 

(۳) سورة البقرة / ۲۸۲ 


ES‏ رواه الطبراني 


۲۹۷ 


ا ا ا ا لحلل 00 


نسيئة”" فا قدم فيه الثمن وأجل فيه تسليم 
المنمن» فهو السلم. وقد ورد الشرع بجوازه. 
وانعقد عليه الإجماع. فهذا مثله. لأنه تأجيل 
لأحد العوضين. وهذا كله بشرط أن لا يكون 
العوضان ما يجري بيتهها ربا النسيئةء كالذهب 
بالذهب أو بالفضة» وكالقمح بالشعير . 

هذاء غير أن الامام أحمد كره أن يختص 
الرجل بالبيع بالنسيئة. لا يبيع إلا بهاء ولا يبيع 
بنقد. 

قال ابن عقيل : وإنما كره النسيئة لمضارعتها 
الرباء فإن الغالب أن البائع بنسيفة يقصذ 
الزيادة بالآجل. لكن البيع بنسيئة ليس بمحرم 
اتفاقاء ولا يكره إلا أن 'لا يكون له تجارة 
رة 

غير أنه إن كان الثمن الذي وقع عليه البيع 
بالسيكة أعلى هن الثمن الحاشر اتلك السلعة: 

فقد نقل الخلاف فيه عن زين العابدين 
علي بن الحسين. فقد نقل الشوكاني عنه : أنه 


كان يرى حرمة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه 
لأجل تا 
قوم لم يسمهم . () 


٤٦۸ /١ تفسير القرطبي ۳/ /الالا. وفتح القدير لابن اهام‎ )١( 
١17/4 المغني‎ )۲( 

(۳) نيل الأوطار ٠۷۲/١‏ 

ه١٠۳۷١ ط رابعة‎ ١١ /۳ سبل السلام‎ )٤( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ا ا ا ا ل ا ا ل 


قال الشوكاني: متمسكهم زواية «فله 
وکسه أوالربا» قال: وقد عرفت ما في راويه 
من المقال» ومع ذلك فالمشهورعن أبي هريرة 
رضي الله عنه اللفظ الذي رواه غيره. وهو 
الغبي عن بيعتين» ولا حجة فيه على المطلوب. 
ثم قال: على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع 
من البيع إذا وقع على هذه الصورة» وهي أن 
يقول: نقدا بكذا ونسيئة بكذاء لا إذا قال من 
أول الأمر: نسيئة بكذا فقط. وكان أكثر من 
سعريومه. مع أن المتمسكين بهذه الرواية 
يعتعوة من عله السورة. ولأ يدل اطفانيك 
على ذلك. فالدليل أخص من الدعوى. 
وظاهر ماتقدم عن سماك (ر: ف١)‏ أنه كان یری 
المحرم أن يقول: هونقدا بكذا ونسيئة بكذاء 
فدلالة الحديث عليه مطابقة . () 

النوع الثاني : البيع بثمنين معجل ومؤجل 
35 منهء مع الامهام : 

- إذا باع سلعة بالف حالة أوألف ومائة إلى 
سنة» وقد وجب عليه أحدهماء فإن عينا أحد 
الثمنين قبل الافتراق جاز البيع» وإن افترقا 
على اا بام م جز 

وقد نص الشافعي كا تقدم على أن هذا من 


)١(‏ نيل الأوطار ه/ 177 . قال الشوكاني : وقد جمعنا في ذلك 
رسالة سميناها (شفاء الغلل في حكم الزياة في البيع لمجرد 
الأجل) وحققناها تحقيقا ل نسبق إليه. 


- ۲٦۸ 
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البيعتين في بيعة المنهى عنه. وأخذ بذلك جمهور 
الفقهاء. 1 

وقد علل الشافعية والحنابلة لهذا المنع 
بعلتين : 

الأولى : الجهالة في الثمن وعدم استقراره . 
قال ابن قدامة : لأن الثمن مجهول فلم يصح › 
كالبيع بالرقم المجهول» ولأن أحد العوضين غير 
معين ولا معلوم» فلم يصح. كا لوقال: بعتك 
إحدى دوري . قال: وإنما يصح إذا قال 
المشتري بعد ذلك: أنا اخذه بالنسيئة بكذاء 
فقال البائع: خذه» أوقد رضيت. أونحو 
ذلك» فيكون عقدا كافيا. أما إن لم يوجد مايقوم 
مقام الإيجاب أويدل عليه فلا يصح. لأن 
ما مضى من القول - أي على الترديد والإمهام - 
لا يصلح أن يكون إيجابا. ثم خرّج وجها آخر 
بالصضحة ‏ 9 

الحانية : أن في ذلك ريا والتعليل هذه 
العلة مستند إلى بعض الروايات عن ابن سعود 
رضي الله عنه. ففيها: «الصفقة في الصفقتين 
ربا»“ وحديث أبي هريرة رضى الله عنه : «فله 
أوكسهيا أوالربا” ١‏ 


)١(‏ المغني 4/ ه71. وجواهر الإكليل 7/". وشرح المنہاج 
بحاشيتي القليوبي وعميرة ۲/ ١۷١۷‏ 


(۲) حديث: «الصفقة في الصفقتين ربا. . .»سبق تخريجه 
ف/؛ , 

(۳) حديث أبي هريرة «فله أوكسهم أو الربا. . ٠.‏ سبق تخريجه 
(ف/١)‏ 


وقد علل مهذه العلة الأمام مالك وشيخه 
ربيعة وسائر المالكية. جاء في المدونة تفسير 
ما كره من ذلك : أنه إذا ملك ثوبا بدينار نقدا أو 
بدينارين إلى أجل . تأخذه ای قلت شعت 
آنا وقد وجب عليك أحدهماء فهذا كأنه وجب 
عليك بدينارنقداء فأخرتهفجعلته بدينارين إلى 
أجل . أوفكأنه وجب عليك بدينارين إلى أجل 
فجعلته] بدينار نقدا. 


توضيح مذهب المالكية في هذه المسألة : 

۷- قد توسع المالكية في شرح هذه المسألة وبيان 
ضوابط مايحرم من البيعتين في بيعة» وحاصل 
كلامهم مايل : 

ان التحريم شامل لما إذا كان الترديد بين 
سلعتين ختلفتين» كا لوقال: أبيعك بدينار 
هذه السلعة» أوهذه الشاة. ولا إذا كان الترديد 
بين لثمن كا إذا قال: اعات هذه السلعة 
بعشرة نقدا أو بعشرين إلى سنة . 

ب - ولا يحرم ذلك إلا إذا كان العقد على 
سبيئل الإلزام الان أو لاحدها بعد 
الأمرين» أما إن كان على سبيل التخيير لكليهما 
من غير إلزام جاز. 

ج ‏ وهذا إن كانت السلعتان اللتان حصل 
التخيير بيبا تختلفسين بانس : أما إن كاتا 
متفقتين باجنس والأخشلاف بيغها بالجودة أو 
الرداءة فقط فلا بأس بهء لأنه لا يختار إلا 


۹۹ے 


الأفضل .. قال مالك: لا باس بشراء ثوب من 
ثويين تاره شمن كذاخ أو خحسين: مخ مائة توب 
في عدل يختارها إن كانت جنسا واحدا ووصف 
رقاعها - أي نسجها ‏ وطوطاء وإن اختلفت 
القيم » بعد أن تكون كلها مروية أوهَروية9) 
(نسبة إلى مرو وهراة) . 

د ويستثنى من هذه ال حالة أن تكون السلعة 
طعاما يدخله ربا الفضل» فلا يجوز أن تشتري 
منه على أن تختار صبرة من صبر . أو تختارمن 
نخيل - أي من ثمر نخيل ‏ نخلة ‏ أي ثمرهاء 
أومن شجر مثمرعددا يسمية. اتفق الجنس أو 
اختلف. وإنما نص المالكية على الطعام في هذه 
المسألة. لأن علة ربا الفضل عندهم في غير 
التقدين: الطعي. 9) 

وقالوا في تصوير وجود ربا الفضل هنا: إنه قد 
يختار إحدى الصبر ثم يتركهاء ويأخذ أخرى» 
وبيغب| فضل في الكيل والسلعة من المطعوم , 
فيكون من ربا الفضل . 

ولم يقبل الحنفية التعليل هذه العلة أصلا . 
قال ابن الام : إن كون الثمن على تقدير النقد 
الفاء وعلى تقذير الفببيعة القين ليس ' ف معن 
الا 


(۲) مواهب الجليل على ختصر خليل للحطابء والتاج 
والإكليل بہامشه ٤ /٤‏ ۳۹ . وجواهر الإكليل ۲۲/۲ 
(۳) فتح القدير 5/ ۸۱ 


۸ - وأما البيغ مع التخيير بين السلع أوبين أثمان 
مختلفة للسلعة الواحدة» فهوفاسد عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة أيضا للجهالة » ولكون البيع 
على تلك الصفة مثارا للتنازع » واستثنى 
الحنفية على سبيل الاستحسان أن يبيع من 
الثياب مغلا أحد ثوبين أوثلاثة على أنه بالخيار 
بينها ثلاثة أيام فأقل. فإن كانت أربعة أثواب 
فالبيع فاسد. قالوا: والقياس أن يفسد البيع في 
الكل وهوقول زفر والشافعي. وجه 
الاستحسان: أن شرع الخيار للحاجة إلى دفع 
الغبن ليختار ماهو الأوفق والأرفق, والحاجة 
متحققة لأن المشتر ي يحتاج إلى اختيار من يثق 
به أواختيارمن يشتر يه لأجله. غير أن هذه 
الحاجة تندفع بالثلاث لوجود الجيد والرديء 
والوسط فيهاء أما الأربعة فا زاد فالحاجة إليها 
رة 07 

أمالوباع أحد قيميين على الإبهام دون 
تخييرء كدار وثوب بدينار مثلاء فهوفاسد عند 
الجميع للجهالة بالمبيع . 9) 

النوع الثالث : ما ورد في كلام ابن القيم من 
أن يبيع الشيء بثمن مؤجل. ويشترط أن يعود 
فيشتريه من مشتريه بشمن حال أقل من ثمنه 
لجل 
)١(‏ فتح القدير ه/ ٥۲١‏ 


(۲) فتح القدير والعناية 8 م وابن عابدين 
4 . وشرح المتباج ۲/ ٠١١‏ 


- وهذا النوع أيضا بيع فاسد عند كل من يرى 
بطلان بيع العينة» فإن بيع العينة: أن يبيع 
لرجل بثمن معجل سلعة كان قد اشتر اها منه 
بثمن مؤجل أكثرمنه. وهي من حيل الرباء 
فإن السلعة رجعت إلى صاحبهاء وثبت له ألف 
ومائتان مثلا في ذمة صاحبه إلى أجل , وأخذ في 
مقابلها ألفا حالة (انظر: بيع العينة). 

فالذين قالوا بتحريم بيع العينة قالوا : رم 
ذلك ويفسد إذا وقع. سواء وقع البيع الثاني 
اتفاقاء أو تواطا عليه عند العقد الأول . “ فإذا 
وقع على أساس اشتراط العقد الثاني في العقد 
الأول فهو أولى بالتحريم والفساد. 

أما الذين أجازوا بيع العينة ‏ ومنهم الشافعي 
وأصحابه ‏ فيحرم هذا البيع عندهم كذلك, 
ويفسد» وهو عندهم من البيعتين في بيعة المنبي 
عنه» ومن البيع أ والشرط كذلك. ”© وهوداخل 
في النوع التالي . 


النوع الرابع : أن يشترط في عقد البيع بيعا اخر 
أوغيره من العقود : 
٠‏ - وهو على طريقتين : 

الأولى : أن يشترط في عقد البيع بيعا اخر 
ولا يحدد المبيع الثاني أوالثمن. فهذالا يصح 
من وجهين . الأول: أنه من «البيع والشرط» 


. ط ثالثة‎ ١74 /٤ المغني‎ )١( 
٠۷۷/۲ شرح الممباج وحاشية القليوبي‎ )۲( 


المنبي عنه . والشاني: الجهالة. وهذا بالإضبافة 
إلى كونه من البيعتين في بيعة عند الأكثر. 

الفائية : أن يشترط في البيع بيعا اخر ويحدد 
المبيع والثمن. كأن يقول: بعتك داري هذه 
بألف على أن تبيعني دارك بألف وحمسمائة. أو 
على أن تشتري مني داري الأخرى بألف 
وخمسائة . 

وقد صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن 
هذا من البيعتين في بيعة المنهي عنه. وهوعند 
الحنفية والشافعية أيضا من باب البيع والشرط 
الى عت في.. السنة التبوية. "2 زر بيع 


وشرط) . 


١-والنهي‏ عن البييع والشرط وإن اختلف 
الفقهاء في الأخذ به فمنعه الحنفية والشافعية. 
وأجازه الحنابلة إذا كان شرطا واحدا ‏ على 
تفصيل عند الجميع ليس هذا موضع بيانهء إلا 


أن المشروط إن كان بيعا اخر فإنه يفسد الشرط» 


ويفسد البيع أيضا حتى عند الحنابلة . 29 


)١(‏ شرح الممساج وحاشية القليوبي وعميرة ؟/ ۱۷۷ . والمغنى 
۳/٤‏ ط ثالثة . 
وحديث: «نبى عن بيع وشرط . . . ». أخرجه الطبراني 
في الأوسط. ونقل الزيلعى عن ابن القطان أنه ضعفه . 
(نصب الراية 4 ط المجلس العلمى بافند. 
(۲) المغنی /٤‏ ۲۳۲۳ ۔ ١٣٣۲ء‏ ور ج قن اندي على دة 
5 عم وم 


۷ 


وهذا النوع يفسد أيضا سواء أكان المشروط 
في عقد البيع بيعا أوغيره. كسلف أو إجارة أو 


قرض أوغير ذلك من العقود. قياساعلى 


اشتراط البيع» ولدخوله في عموم الرواية 
الأخرى «نهى عن صفقتين في صفقة) فإن 
الصفقة بمعنى العقد. فتشمل كل عقدين جمع 
بينبه| في عقد واحد. وورد في الجمع بين البيع 
والسلف :بي خاص. هوقول النبي كلل رلا 
يحل سلف وبيع». قال ابن قدامة: وهذا 
مذهب مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافاء 
إلا أن مالكا قال: إن ترك مشترط السلف شرطه 
صح البيع . 

وعلل ابن قدامة لفساد البيع بالإضافة إلى 
كونه من الصفقتين في صفقة, بأنه إذا اشترط 


القرض مثلا زاد في الثمن لأجله. فتصير الزيادة 


في الثمن عوضا عن القرض وربحا له وذلك 
ربا حرم» ففسد کا لو صرح به ٩.‏ 

ولوكان إلعق دان ليس فيهابيع فسذا 
كذلك» كا لوشرط في الا جارة سلفا أوتكاحاء 
أوشرط في النكاح نكاحاء وهو الشغارالمنبي 
عنه على أحد القولين في تفسيره (ر: شغار) . 

ومن جملة مايدخل في هذا النوع أيضا: أن 
يبيع سلعة بدنانير'ذهبية» ويشترط أن سلمة 
الثمن دراهم بسعر صرف يتفقان عليه في عقد 


۲٣١ /٤ المغني‎ )١( 


وموم لومم ممه ممع امع اواو لاوقاو فقو وهاهو ووهوموو مث موث موؤومثووو مم وو ويثوونة 


البيع نفسه. قال ابن قدامة : وهذا باطل لأنه 
شرط في العقد أن يصارفه بالثمن الذي وقع 
العقد به والمصارفة عقد. فيكون من باب 
البيعتين في بيعة» ثم قال: وقال مالك: 
لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما 
حلالاء فكأنه باع السلعة بالدراهم التي يأخذها 
بدل الدنانير . 

١‏ - وينبغي التفريق بين هذه الحالة المبينة 
أعلاه» وبين أن يبيع سلعتين محتلفتين بثمن 
واحد. كم لوباع دابة ودارا بألف دينار» فإن 
هذا جائز اتفاقا وليس من البيعتين في بيعة. 
وكذا لوباع الدار بدابة وألف دينار. 

١‏ ومثله ما لوجمع بين بيع وإجارة. أوبيع 
وصرف» أوإجارة ونكاح بعوض واحد» کا لو 


قال بعتك داري هذه واجرتك داري الأخرى 


سنة بألف دينارء فهذا جائًز لأنبها عينان يجوز 
أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة» فجاز 
أذ العوض عتبيا مجتمعتين: كا لوقال: بعتك 
هذين الثوبين بألف . وهذا قول الحنابلة الأصح 
عندهم. والأظهر عند الشافعية» ويوزع 
العوض عند التراد في أحدهما حسب قيمتههما 
(أي قيمة المؤجر مشلا من حيث الأجرة للمدة 
الملضروبة» وقيمة رقبة المبيع) 

والقول الآخرعند كل من الفريقين: 
لايصح. لأن حكمهم مختلف. فإن المبيع 
يضمن بمجرد البيع » والأجارة بخلافه» وقد 


لاا سه 


يعرض - CYTE‏ أسباب 
الفسخ والانفساخ وغير ذلك مايقتضى فسخ 
أحدهماء فيحتاج إلى التوزيع» ويلزم الجهل 
عند العقد با يخص كلا منهب| من العوض› 
وذلك محذور. غير أنه إن كان أحد العقدين 
نكاحا صح بمهر المثل . لأن التسمية ليست 
شرط فی صضحتة )0( 

چ : 


وعند المالكية_غلى الشهورعندهم - 


ولا جعالة ولا مساقاة ولا شركة ولا قراض 
ولا نكاح ولا سلف. ولا يجوز اجتماع شيء منها 
مع غيره منبا. والسلف لا يجتمع معه أيضا 
صدقة أوهبة أو نحوهما من جانب المتسلف9؟ 
النوع الخامس : اشتراط منفعة لأحد 
المتعاقدين : 
٤‏ - ومثاله أن يقول: بعتك هذه الدارعلى أن 
أسكنها سنة. أوقال: بعتك هذه الدابة على أن 
أستخدمها شهرا. وقد أدخل الحنفية هذا النوع 
في البيعتين في بيعة المنبي عنه. وقالوا: بأنه 
يفسد البيع لذلك. ولأنه من باب البيع والشرط 
المنبي عنه (ر: البيع والشرط) . 

ووجه كونه من البيعتين في بيعة ‏ كا في 
الحداية وفتح القدير_أنه لوكانت الخدمة 


)١(‏ المغني 1/5 وشرح المنتهى /٤‏ ١٤١٠ء‏ ونهاية المحتاج 
/ 15 -458. وشرح المحلي على المنباج ۲/ ٠۸۸‏ 
(۲) الحطاب 4/ 1م 


والسكنى يقابلهم| شيء من الثمن. بأن يعتبر 
المسمى ثمنا بإزاء المبيع. وأجرة بإزاء ا لخدمة 
والسكنى » يكون إجارة في بيع. ولوكان 
لا يقابلههما شيء يكون إعارة في بيع . ووجه كونه 
ربا: أن المشروط زيادة في العمد عارية عن 
العوض» وهو معنى الربا. ٠‏ 

ومثله عند الحنفية ما لوباع شجرا عليه ثمرء 
واشترط بقاء الثمرعلى الشجر مدة. ووجه 
منعه أنه يكون إجارة أوإعارة في بيع » فيكون من 
باب صفقتين في صفقة كذلك . "° 

ويوافق الشافعية على أن هذا البيع تمنوع. 
وأن مثل هذا الشرط يفسد العقد. لأنه من باب 


. البيغ والشرط. 


أماعند المالكية والحنابلة : فهو بيع جائز» 
حت انج الشعة الشروطة معلرمة. وقالوا: 
معي ا لي O‏ 

من النبي ل ماد واس ستثنى حمله إلى النديثة» 
ولأنه ية «نبى عن الثنيا إلا أن تعلم»”") 





۸٠١ -1/8/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 

(؟) الاختيار لتعليل المختار ۲/ ۷ط ثالشة. وابن عابدين 
۲1۳4/4 

(۳) المغني 4۸-۹١ /٤‏ ونيل المارب /١‏ ۳۹۹ نشر مكتبة 
الفلاح بالكويت ۱٤۰۳‏ ه. وجواهر الإكليل ۲/ ٦١۱۸ء‏ 


AV 
ط‎ ۳٠٤/٥ وحديث: جابر أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 


السلفية) . 
وحديث: «الغبي عن الثنيا» أخرجه الترمذي (۳/ همه ط 


الحلبي). 


۷۳ - 


OD 


١‏ للبيعة في اللغة معان. فتطلق على : المبايعة 
على الطاعة. وتطلق على : الصفقة من 
صفقات البيع » ويقال: بايعته» وهي من البيع 
والبيعة جميعا والتبايع مثله. قال الله تعالى : 
«إن الذين يبايعونك إن يبايعون الله وفي 
الحديث أن النبي ية قال لمجاشع حينم سأله : 
علام تبايعنا؟) قال: «على الإسلام 
والجهاد, . " وهو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة . 
كأن كلا منه| باع ماعنده لصاحبه»ء وأعطاه 
خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. ومثله : أيهان 
البيعة. وهي : التي رتبها الحجاج مشتملة على 
أمور مغلظة من طلاق وعتق وصوم ونحو 
ذلك ٩7‏ 

والبيعة اصطلاحاء ى) عرفها ابن خلدون في 


٠١ سورة الفتح/‎ )١( 

(۲) حديث: « مجاشع رضي الله عنه. . . » أخرجه البخاري 
11۷/0 الفتحط السلفية). ومسلم (۳/ ۱4۸۷ ط 
الحلبي) واللفظ للبخاري . 

(۴) لسان العرب. والمصباح المنير. والصحاح . 


اممفعففعءء م مووعفوونوومنو م نعمووقلنوور ةرور هفقوم مفو مولع اموه 


مقدمته: العهد على الطاعة, كأن المبايع يعاهد 
أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور 
المسلمين, لا ينازعه في شيء من ذلك» ويطيعه 
فيم| يكلفه به من الأمرعلى المنشط والمكره. 
وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا 
أيديهم في يده تأكيدا للعهد. فأشبه ذلك فعل 
البائع والمشتري. وصارت البيعة تقترن 
بالمصافحة بالأيدي . 

هذا مدلولها في اللغة ومعهود الشرع , وهو 
المراد في الحديث في بيعة النبي بيا ليلة العقبةء 
وعند الشجرة» وحيثم ورد هذا اللفظ . ومنه : 
بيعة الخلفاف ومته أيبان البيغة. فقد كان 
الخلفاء يستحلفون على العهد ويستوعبون 
الأيهان كلها لذلك. فسمى هذا الاستيعاب 
أيان البيعة © 
۲ هذا وقد استفاض عن رسول الله ي أن 
الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهاد. 
وتارة على إقامة أركان الإسلام. وتارة على 
الثبات والقرار في معركة الكفار. وتارة على 
التمسك بالسنة واجتناب البدعة والحرص على 
الطاعات 9) 

هذاء والكلام عن البيعة بمعنى (المرة من 


. ط دار إحياء التراث العربي‎ ٠١ مقدمة ابن خلدون ص5‎ )١( 
القواعد الفقهية للمجددي البركتي ۲ طدكا.‎ )۲( 


۷4 


وومفموومقومووووعنومننوننع يونين نل نوعي نمب عو ورور و لومم لوم وونمة نمم متم نه نممنة 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العقد : 
۳ العقد وجمعه عقود. وله في اللغة معان منها : 
عقد الحبل ونخوه» ومتها العهد .© 

وفي الاصطلاح : ربط أجزاء التصرف 
بإيجاب وقبول شرعا. ٩"‏ 

فالعقد أعم من البيعة. 


ب - العهد : 
- من معانيه في اللغة: كل ماعوهد الله عليه. 
وكل مابين الغباد من المواثيق . 
٠‏ والعهد : الذي يكتب للولاة عند تقليدهم 
الأعمال. والجمع : عهود. وقد عهد إليه عهدا . 
والعهد : الموثق واليمين يحلف بها الرجل . 
تقول: عل عهد الله وميشاقه» وأخذت عليه 
ظ مود الل وناق . فالبيعة نوع من العهود. "© 


الحكم التكليفي للبيعة : 

ه- يختلف حكم المبايعة باختلاف المبايعين. 

فأهل الحل والعقد يجب عليهم بيعة من يختارونه 

للإمامة ممن قد استوفى الشروط الشرعية لها. 
وأها ساقي الخامي» قالآس ل[ يجرب البعة 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 
(۲) التعريفات للجرجاني ٠٠١۴۳‏ 
(۳۴) لسان العرب والتعريفات للجرجان . 


على كل واحد منم بناء على بيعة أهل الحل 
والعقد. لقول النبي ية : «من مات وليس في 
عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية»”' ولكن 
المالكية ذهبوا إلى أنه يكفي سائر الناس أن 
يعتقدوا أنهم کے امسر الإمام المبايع. وأنهم 
ملتزمون بالطاعة له 9) 

هذا بالنسبة للمبايعين من أهل الحل والعقد 
وسائر الناس ٠‏ 

أما من جهة المختار ليكون إماما فيجب عليه 
قبول البيعة إن تعينت الإمامة. بأن لا يوجد 
غيره مستوفيا للشروط. فإن كان المستوفون 
للشروط أكثرمن واحد. كان قبول البيعة 
فرض كفاية (وانظر مصطلح : الإإمامة الكبر ىء 
وأهل الحل والعقد) . 


أدلة مشر وعية البيعة : 

5 مبايعة المسلمين للرسول َه إن هي مبايعة 
لله تبارك وتعالى. وذلك كم في قوله سبحانه : 
«إن الذين يبايغونك إنما يبايعون الله, يد الله 
فوق أيديهم 4" فيُده سبحانه في الثواب فوق 


)١(‏ حديث: « من مات وليس في عنقه بيعة. . .» أخرجه 
مسلم (۳/ ۱٤۷۸‏ ط الحلبي) . 

(۲) ابن عابدين ,7548/١‏ والشرح الكبير 5/ ۲۹۸ . وانظر 
مغباج الطالبين وحاشية القليوبي 4/ 1/7 ومطالب أولي 
النبى ۲۹۳/۹ 

(۳) سورة الفتح/ ٠١‏ 


— ۷0 


VY کے‎ 
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أيديهم ٤‏ الوفاء. ويه ف المنة عليهم بالهداية 
فوق أيديهم في الطاعة .''' والمراد بالمبايعة في 
الآية بيعة الرضوان بالحديبية » وقد أنزل الله 
تعالى فيمن بايعه فيها قوله جل شأنه : «#لقد 
رضي الله عن المنين إد ايع ونا حت 
الشجرةٍ ةقعلم ماني قلوبهم فأنرَل السكينة 
عليهم وأنابهم فتحا قريباج”") 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه 


قال : «كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة » فبايعناه 


وعمر أاحذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة . ) 
وقال: بايعناه على أن لا نفر» ولم نبايعه على 
الموعت»7؟) 

وفي بيعة العقبة الأولى بايع المسلمون 
الرسول يف على بيعة النساء قبل أن تفرض 
عليهم الحرب. فعن عبادةبن 
الصامت رضى الله عنه» وكان شهد بدرا» وهو 
أحند النقياء ثيلة الحقبة أن رسول الله غل قال 
وحوله عصابة من أصحابه : «بايعوي. على أن لا 
تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم »ولا تأتوا بيقان 8 تەين 
أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوافي معروف» فمن 


5717/17 الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ )١( 

(۲) سورة الفتح/ ٠۸‏ 

(۳۴) السمرة: نوع من شجر الطلع . 

)٤(‏ -حديث جابر: « كنايوم الحديبية. 
١48 /۳(‏ ط الحلبي) . 


لاو ادن ومن أصاب من 
ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن 
أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله » فهو 
إلى الله. إن شاء عفاعنه وإن شاء عاقبه. 
فبايعناه على ذلك» . ١‏ 
۷ أما بيعة النساء فقد بينت في قول الله تبارك 
وتعالى : «ياأيها النبي إذا جاءك المؤمناتٌ 
يفشك على ول برقل باك 
شيشا ولا يسرقن ولا يزين ولا يقتلن أولاذهن 
ولا يأنين ببهتانِ يفت ينه بين أيديين وأرجلهن 
ولا يَعْصينك في مُعُروف فبايعهن واستغفرٌ 
لمن الله إن الله قو را 

ولا فتح رسول الله كا مكة جاءه نساء أهلها 
يبايعنه فأخذ عليهن :أن لا يشركن. . إلخ. 
ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهبا 
قالت: كانت المؤم نات إذا فاجسرن إلى 
رسول الله ية يمتحن بقول الله تعالى : ياأيها 
النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن 
لا يشركن ال کیا ولا يسرقن ول دزت إلى 
اخر الآية قالت عائشة مق اق داف 
المؤمنات فقد أقر بالمحنة 9) 

وكان رسول الله هة إذا أقررن بذلك من 


)١(‏ حديث عبادة بن الصامت . أخرجه البخاري (الفتح 
١‏ ط السلفية) . 

(۲) سورة الممتحنة/ ١١‏ 

(*) قال النووي: أي فقد بايع البيعة الشرعية. 


۲۷ 


ومعفوووومووع يعن وووو و دورو عع دورو ورم هلوا لوو عع ع واه قمموم ملو ن قروم ميرمل 


قولمن » قال هن : والطلقى ققد با 
ولا والله مامست يد رسول الله يل يد امرأة قط. 
غير أنه بايعهن بالكلام . قالت عائشة 
والله ما أذ رسول الله كه على النساء قط إلا 
يا آمر اعد وجل ء ومست كف رسول .الك 
يخ كف امرأة قط. وكان يقول لمن إذا أخذ 
عليهن «قد بايعتكن» کلاما. “ (أي دون 
مصافحة) . 

وقالت أم عطية رضي الله عمبالما قدم 
رسول لله كل المدينة جم نساء الأنصارفي 
بيت» ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على 
الباب» تملع » فرندة عليه الا فقال: أنا 
رسول رسول الله َة إليكن: ان لاتشركن بالله 
شيئا فقلن: نعم . فمد يده من خارج البيت 
ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم 
اشهد 9) 

وروى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي هة كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء 
فغمس يده فيه» ثم أمر النساء فغمسن أيديين 


فة )۳( 


)١(‏ حديث عائشة : «انطلقن فقد بايعتكن» . أخرجه مسلم 
١446 /8(‏ ط الحلبي) . 

(۲) حديث أم عطية : أخرجه ابن سعد في طبقاته (۸/ ۷ ط دار 
بيروت). وأخرجه أبوداود /١(‏ ۷۷ ط عزت عبيد دعاس) 
مختصرا . 

(”) الجامع لأحكام القران للقرطبي 21/١ -17٠١ /١8‏ والسيرة 
النبوية لابن هشام ص۳۱٤‏ من الجزء ۲ ,. ` = 


وفهينقفوعديووفوفقي و تومه ري وقع نوم وو ووو ووه نورقمء ك بقوم قت ود مم وممممم مدوم ممم ممه 


فبيعة رجال المسلمين للرسول يهو كانت 
بالمصافحة مع الكلام . أما بيعة نسائهم له كَل 
فكانت بالكلام من غير مصافحة . قال النووي 
في شرح مسلم , إن بيعة النساء بالكلام من غير 
أخذ كف. وبيعة الرجال بأخذ الكف مع 
الكلام .© 

وحين تخوف عمر بن الخطاب الاختلاف بين 
المسلمين قال لأبي بكر: ابسط يدك ياأبا بكرء 
فبسطهاء فبايعه» ثم بايعه المهاجرون» ثم بايعه 
الأنضار. ”5 


الفرق بين مبايعة الصحابة للنبي ية وبين 
مبايعة غيره من الأئمة : 

۸ - إن موضوع بيعة الرسول ية يقتصر على 
التزام المبايعين وتعهدهم بالسمع والطاعة» 
وخاصة الالتزام بم| بايعوا عليه » أما تعيينه كَل 
للامامة فإنا كان ذلك بالوحي . وأما بيعة غيره 
فهي التزام من كل من الطرفين» فهي من أهل 
الحل والعقد التزام للامام بالسمع والطاعة 


= وحديث عمسر وبن شعيب «کان إذا بايع النساء دعا 
بقدح من ماء. . .». أخرجه ابن سعد وابن مردويه کا في 
الدر المنثور للسيوطي (۸/ ١57‏ ط دار الفكر) . 

)١(‏ حاشية قليسوبي على منهاج الطالبين 4/ ۲۷۲. والأحكام 
السلطانية لأبي يعلي 4 ط مصطفى الحلبي . وقواعد الفقه 
للمجددي البركتي الرسالة الرابعة 515 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ص٠٠٠‏ من الجحز. الرابع . 


N 


والإقرار بإمامته. والتزام من البايع بإ بإقامة العدل 
والانصاف والقيام بفروض الإمامة . ' ورتب 
عليها إذا تمت على الوجه المشروع انعقاد 
الإمامة لمن بايعه أهل الحل والعقد. وأما سائر 
الناس غير أهل الحل والعقد فعليهم أن يبايعود 
بعد ذلك تبعا لأهل الحل والعقد . 


هل البيعة عقد؟ وتتوقف على القبول؟ 

4 - البيعة عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه 
ولا إجبار» وهوعقد بين طرفين أحدهما: أهل 
الحل والعقد. وثانيهما: الشخص الذي أداهم 
اجتهادهم إلى اختياره من قد استوفوا شرائط 
الإمامة ليكون إماما هم . فإذا اجتمع آهل الحل 
والعقد للاختيار» وتصفحوا أحوال أهل الإمامة 
الموجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم 
أكثرهم فضلا وأكملهم في تلك الشروط. ومن 
يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته . 
فإذا تعسين لهم من بين الجماعة من أداهم 
الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه فإن أجاب 
إليها بايعوه عليهاء وانعقدت ببيعتهم له 
الإمامة. فلزم كافة الأمة الدخولٌ في بيعته 
والانقياد لطاعته. وإن امتنع من الإمامة ولم يجب 
إليها لم يجبر عليهاء وعدل عنه إلى من سواه من 
0255 الي 


755/5 مطالب اولي النهى‎ )١( 
= الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي /اط‎ )۲( 


وفمروفو ووم مفومنوور مووي نولم مور وبا ورم روود جوع امع وعد نويعاي 


أثر البيعة ي انعقاد الإمامة 2 


٠‏ - اختيار أهل ا لحل والعقد للامام وبيعتهم له 
هي الأصل في انعقاد الإمامة. وأهل الحل 
والعقد هم العلماء وجماعة أهل الرأي والتدبير 
الذين اجتمع فيهم العلم بشروط الأمانة 
والعدالة والرأي . (ر: أهل الحل والعقد) . 


أما انعقاد الإمامة بولاية العهد أو بالتغلب”) 
فينظر حكم ذلك في مصطلح (إمامة كبرى) . 


وليس لمن كان في بلد الإإمام على غيره من 
أهل البلاد فضل مزية يتقدم بها على غيره في 
الاختيار. وإنها صار من يحضر ببلد الإمام متوليا 
لعقد الإمامة عرفالا شرعاء لسبق علمهم 
بموته. لأن من يصلح للخلافة في الأغلب 
موجودون في بلده . ٩"‏ 


= دار الكتب العلمية » وحاشية قليوبي على منهاج الطالبين 
17/4 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۸ الطبعة 
الأولى مصطفى الحلبي. ومقدمة ابن خلدون ٠١9‏ 

)١(‏ ابن عابدين ۰۳۹۹/۱ ۳/ ۳٠١‏ والشرح الكبسير 
4 والأحكام السلطانية للماوردي ص٦٠‏ ومنهاج 
الطالبين وحاشية قليوبي عليه 17/4 . ومطالب أولي 
النبى 5/ 7514 2, والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ه 

(۲) ابن عابدین ۳/ ٠١‏ والشرح الكبير 598/4؟» 
والأحكام السلطانية للماوردي ٦‏ ومطالب أولي النبى 
۲٠۴۳ /5‏ . والأحكام السلطانية لأبي يعلى 7- 4 
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عدد من تنعقد بمبايعتهم الإمامة : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن الإمامة تنعقد بإجماع 
أهل الحل والعقد على المبايعة» وبمبايعة جمهور 
أهل الحل والعقد من كل بلد. وذهب بعض 
الفقهاء إلى أنها لا تنعقد بأقل منذلك ليتم 
الرضا به والتسليم لإمامته . وقد روى البخاري 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «من 
بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع 
هو ولا الذي بايعه» . () 

قال أبويعلى : أما انعقاد الإمامة باختيار 
أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل 
الحل والعقد. قال أحمد في رواية إسحاق بن 
إبراهيم : الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل 
والعقد عليه» كلهم يقول هذا إمام. قال 
أبويعلى : وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم . 

وقيل : تنعقد بأقل من ذلك . 

ومن قال بعدم انعقادها إلا بجمهور أهل 
ا لحل والعقد المالكية والحنابلة» وقال المعتزلة 
بانعقادها بخمسة» وقال الشافعية بانعقادها 
بالأربعة والفلاثة والاثنين» وقال الحنفية 
بانعقادها بواحد.9) وانظر للتفصيل مصطلح 
(إمامة كبرى) . 


» . . أثر عمر بن الخطاب « من بايع رجلا من غير مشورة.‎ )١( 
ط‎ ٠٤٠١/١١ أخرجه البخاري مطولا (فتح الباري‎ 
السلفية).‎ 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۷. وللماوردي = 


٠6666661666666 واهواة و فلأو وا ءافوو وام وو و ووو وأواه‎ oT ee ales een NS. se0 


١‏ - كيفيتها أن يقول كل من أهل الحل والعقد 
المبايعين لمن يبايعونه بالخلافة : قد بايعناك على 
إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض 
الإمامة. ولا يحتاج ذلك إلى صفقة اليد. وقد 
كانت البيعة على عهد رسول الله يي وخحلفائه 
الراشدين بالمصافحة, فلما ولي الحجاج رتبها 
أيمانا تشتمل على اليمين بالله والطلاق والعتاق 
وصدقةالمال. وزاد ابن القيم في إعلام 
الموقعين: وبيعة النساء بالكلام وما مست يد 
رسول الله يك يد امرأة لا يملك عصمتها. © 


وفي مبايعة أبي بكر رضي الله عنه حين تخوف 
عضري القطاب رقن اله عب الاخجللاف بين 
المسلمين, قال لأبي بكررضي الله عنه : ابسط 
يدك ياأبا بکر» فبسط يده فبايعه. ثم بايعه 
المهاجرون» ثم بايعه الأنصار. 


النساءء وأنها كانت كلاما من غير أن يضرب 
يده على أيدعهن کا کان يبايع الرجال . 


۷-١ =‏ وحاشية الدسوقي 148/4., والشرح الكبير 
4 ومطالب اولي النہی 5/ 77. وابن عابدين 
*/ ١٠الاء‏ ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه 4/ 107 . 

)١(‏ مطالب اولي النبى 755/5 , والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى 4 


11/4 هس 


نقض البيعة : 

١‏ يحرم على المسلم إذا بايع الإمام أن ينقض 
بيعته أويترك طاعته, إلا لموجب شرعي يقتضي 
انتقاض البيعة» كردة الإمام ونحوذلك من 


الأسباب التي تقدم ذكرها في مبحث (الإمامة ف 
الشرمع فإن. تقض البيعة لخر تلك فهو نه 


حرام ”' وقد ورد النبي عنه في قول الله تعالى  :‏ انظر : معابد 

«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله 

فوق أيديهم, فمن نَكَتٌ فإن) يَنْكْتُ على نفسه 

ومن أُوْفى با عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا 

عظي|4 وقول النبي ية : «من بايع إماما ىله 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن 
استطاع»9) ۰ 





(۱) ابن عابدين 7058/١‏ #/١ا”ء‏ والشرح الكبير 4/ ١١‏ 
,.1١ -‏ ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه 4/ ١7/4‏ . 
والأحكام السلطانية للماوردي 17 . ومطالب أولي الغهى 
.۲٠٠ /5‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى هم 





(۲) سورة الفتح/ ٠١‏ 
(*) حديث: «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده. . . ». أخرجه 
مسلم (۳/ ۱٤۷۳‏ ط الحلبي) . 
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